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كتاب أدب القاضين 


كتاب أدب القاضى 


مسألة : [تسوية القاضي بين الخصمين في كل شيء] 

قال أبو جعفر : (وينبغي للقاضي أن ينصف الخصمَيّن في مجلسهماء 
والنظر إليهماء والمنطق. ولا يرفع صوته على أحدهما ما لم يرفعه على 
الآخرء ولا يُطلق وجهه لأحدهما في شيء من المنطق لا يفعل بالآخر 
مثله). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن عليه التسوية بين الخصمين”" 
والدليل عليه: قول الله تعن : #يكأيا لذن امَنُوأْ كونوأ هَومِينَ بالْقِسَطِ 
شُدآ بِنَّدوَلَوٌ عله سد تق والأزون إد يكن خنجاذ نقها ‏ لَه 
ول يما قلا تََّعُوأ تَحَدِلُوأْ إن تَلوْأ أو تعْرضُوأ فَإِنّ أله كانَ يمَا 
و 


فأفاد بقوله تعالول: «كُووأ مين تسل شُّجَدَآه لّو4: وجوب التسوية 


(خ)7/لوحة 55١١ب»‏ تحفة الفقهاء 1/7/7". 
(9) الكجناف :178 


1 كتاب أدب القاضي 
بين الخصوم؛ لأن القسط هو العدل”". 

قال الله تعال: ‏ وَأْقِيمُوأ لور بِالْقِسَطٍ 4" يعني ادكه رحد 
بقوله: قلا تَسَِّعُواأ أشوئة أن تحر لُوأ أ وَإِنْتَلُوة أ أو تحضوأ 4. 

قال انق عاش عو 'الرسلاة وعلساة عند القاضى :- تكن لى 
القاضي» وإعراضه لأحدهما دون الآخر”" | ْ 

وقد وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما دلت 
عليه الآية» وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن مهران 
الدنيوري قال: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عباد بن كثير عن 
لى عبن اهن عطاءين يساحن ام سيلمة أن رسول لصيل عله 
وسلم قال: 

من الى بالقضاء بين المسلمين» ٠‏ فليعدل بينهم في لَحْظه وإشارته. 
0 ا ا 000 
ال 

وحدثنا عبد الباقى حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا عبد الرحمن بن 


.017/8/١ تفسير القرآن العظيم‎ 27١١/9 تفسير الطبري‎ )١( 

(0)سورة الرتحمن:: :4. 

(*) تفسير الطبري رقم الآثر )1١5417(‏ 707/9. 

(54) سئن الدارقطني 07١5/4‏ السئن الكبرئئ ٠780/٠١‏ مجمع الزوائد 
014 وفيه: رواه أبو يعلئ والطبراني في الكبير باختصارء وفيه عباد بن كثير 
الثقفي» وهو ضعيف. 


كتاب أدب القاضي / 


صالح حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: «أتى 
رجل علياً رضي الله عنهء فأضافه» فقرب إليه في خصومة» فقال علي 
رضي الله عنه : أخصم انق؟ قال: نعم. قال: فتحول عناء فإن رسول الله 
صل الله عليه وسلم نهانا أن نضيّف الخضم إلا ومعه خصمه»"'". 

فأوجب بذلك التسوية بينهما 


وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل حدثنا محمد بن 
بان بخلافقا 03 لاو راع دافا ربعي ين الى بعرو الشبيان عن 
أبي مريم عن أبي هريرة: «أنْ النبي صلئ الله عليه وسلم قام فينا يوم تبوك. 
فقال: 

إياكم والإقراد. قالوا: يا رسول الله! وما الإقراد؟ قال: يكون أحدكم 
أميراً أو عاملا» فتأتي الأرملة والبتيم والمسكين» فيقول: اقعد حتى أنظر 
في حاجتك. يتركون مقردين» لا تقضئ لهم حاجة» ويأتي الرجل الغني 
أو القتريقف ع فمعده إلرا حمنيه» :فقول ها حاجتك؟ فيقول: تجاتجتن كذا 
6 00 

فقد دل هذا علئْ وجوب التسوية بينهم في التقدم إليه. 


)١(‏ السنن الكبرئ »١1/١١‏ مجمع الزوائد 2700/5 قال الهيثمي: رواه 
الطبراني في الأوسط. وفيه: الهيئم بن غصنء ولم أجد من ذكرهء وبقية رجاله 
ثقات» نصب الراية 5 /1» وقال الزيلعي: تفرد به الواسطي. 

(؟) كنز العمال )١5700(‏ 2794/5 وعزاه للحلية لأبي نعيم» وكذا في النهاية 
لابن الأثير (قرد) 25/5 وقال: يقال: أقرد الرجل: إذا سكت ذلاء وأصله: أن يقع 
الغراب عل البعير» فيلقط القردان» فيقر ويسكن؛ لما يجد من الراحة. 


/ كتاض أدب القاضي 


قال أبو جعفر: (ولا ينبغي له أن يشدً علئ عضد أحدهمء ولا يلقنه 
حجنّه). 

وذلك لآنفية ترك التسوية»وإنجائه لكحرهما علا الآعر. 

مسألة : [تجنب القاضي البيع والشراء في مجلس القضاء] 

قال أبو جعفر: (ولا ينبغي له أن يشتري ويبيع في مجلس القضاء 
لنفسة: ولا بأس بذلك منه في غير مجلس القضاء). 

والأضن فى تلفي أن كز ها فتك قله بطو تو دمن أهدى القشناءة 
ا ل ا 0 

والدليل عليه: ما حدثنا عن أبي داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا 
سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلا يقضي الحكم بين اثنين وهو 
غضيان)0'. 

فأفادنا بذلك أن كل ما شَمل قلبّه عن شيء من أمر القضاءء فينبغي أن 
يتجنَبّه في حال القضاء. 0 

ويدل عليه أيضاً: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن 
يوسف التركي قال: حدثنا كثير بن يحيئْ صاحب البصري. 

قال عبد الباقي: وحدثنا أخو خطاب قال: حدثنا خالد بن خداش 


(0) سن اي داود 271١/7‏ صحيح البخاري مع الفتح 6١١7/17‏ صحيح 


كنات أدب القاضى 6 


قالا: حدثنا القاسم بن عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أن بطوالة عن أنه عن الى -سقيف الخدرق قال قال "رسول: لضان الله 
عليه وسلم: ١لا‏ يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريّان)"'". 

فهذا أيضاً يدل على ما ذكرنا؛ لأنه إنما أمره بذلك ليقبل بهمّه وفكره 
على القضاءء ولا يكون له مانع من استيفاء حُجَّح الخصومء وفهم 
معانيهم ''. 

[مسألة : ] 

قال : (ولا ينبغي أن يسار أحد الخصمين). 

وذلك لأن فيه ترك التسوية» وهو أيضاً يوجب التهمة”". 

مسألة : [كيفية بداية الفصل بين الخصمين] 

قال : (وإذا تقدّم إليه الخصمانء» فإن ابتدأهماء فقال: ما لكما؟ أو 
تركهما حت يبتدتاه المنطق: فلا بأس بذلك). 

قال أحمد : يجوز له أن يبتدئهما؛ لأنه لا يمنع المساواة بينهماء وان 


)١(‏ السئن الكبرئل ٠٠١5/٠١‏ سنن الدارقطنيى .5٠١1/5‏ مجمع الزوائد 
14 قال الهيثئمي: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه القاسم بن عبد الله بن عمرء 
وهو متروك كذاب» وقال البيهقي: تفرد به القاسم العمري». وهو ضعيفء والحديث 
الصحيح في الباب قبله يؤدي معناه. 

(؟) تحفة الفقهاء “7/ال/ا”. الكتاب 87/5. 

(0) شرح أدب القاضي للخصاف الصدر الشهيد ,."147”/١‏ الكتاب 285/14, 
الهداية وفتح القدير 73177/7. 


: 0 . 5 وده 0 ه(١)‏ 
فيه ضربا من التأنيس لهماء وتسكينا لرؤعهماء وإزالة للحصر'' عن 
الحدغى إن كان مق ات :ونه الخصر 

وإن تركهما: فلا بأس أيضاً حتئ يبتدئا هما؛ لأن على القاضي أن 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (فإذا تكلم صاحب الدعوئ: أسكت الآخر حت يفهم 
حجته ) ثم يأمره بالسكوت» ود يستنطق الآخر). 

وذلك لأن ازدحامهما على الكلام» يمنع القاضي من فهم الدعوئ. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي 
رضي الله عنه: «إذا قضيت بين اثنين» فلا تقض للأول حتئ تسمع كلام 
ال0 ْ 

حر 

فهذا يدل علئ أنه إنما يسمع قول الآخر بعد قول الأول» وأنهما لا 

يتكلمان فى جالة وابعن*". 


)١(‏ الحصر: المنع» من باب: طَلَبِ»ء ومنه الحصر: بالضم: من الغائط» كالأسر 
من البول: وهو الاحتباس. 

والحصر: بفتحتين: العي. وضيق الصدرء والفعل من الأآول: حصر فيليا 
للمفعول» فهو محصورء ومن الثاني: حَصرء مثل: لبس» فهو حَصرء ومنه إمام 
حصرء فلم يستطع أن يقرأء وضم حاف قد حيناً 50 ص8١١.‏ 

(5) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ”2717/7 قال الترمذي: هذا 
حديث حسن» سنن أبي داود »717١/7‏ نصب الراية 15/5. 

(*) شرح أدب القاضي للخصاف 27١8/١‏ المبسوط 28/١5‏ شرح مختصر 


كتاب أدب القاضي ١١‏ 


مسألة : [لزوم تفريغ القاضي ذهنه لسماع الحجّج] 

قال : (وليس ينبغي للقاضي أن يقضي إلا مُقبلاً علئ الحجج. مفرغا 
نفسه لهاء فإن دخله هم أو غضبُ أو نعاس: كف عن ذلك حتئ يذهب 
عنه ذلك). 

وذلك لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقضي 
القاضي بين اثنين وهو غضبان)”'. 

وفي حديث أبي سعيد: ”لا يقضي إلا وهو شبعان ريان» '". 

والمعنئ في جميع ذلك: أنه لا يأمن مع هذه الأحوال الإخلال 
باستيفاء حجج الخصوم. وأن يكون ذلك مانعا له من إدراك حقيقة الحكم 
فيما يجب عليه إنفاذه. 

مسألة : [إمهال الخصوم لأداء حججهم] 

قال : (ولا ينبغي له تعجيل الخصوم عن حُجَجهمء ولا التخويف 
لهم). 

وذلك لأن فيه بَخْسَ حقهم في المبالغة في استيفاء الحجج. 
والإدلاء بهاء ولا ينبغي له أن يمنعهم حقهم في ذلك؛ لأنه متضوت 
لإيصال ذوي الحقوق إلى حقوقهم» فكيف يجوز له أن يبخسهم حقا هو 


لهم ؟. 


الطحاوي للإسبيجابي ”/ لوحة 6957١بء‏ فتح القدير 175/5. 
)١(‏ تقدم. 
() تقدم. 


0 كتاف أدب القفاضي 


مسألة : [استحباب إحضار القاضي أهل العلم في مجلسه ليصوبوه] 

قال الوإن كان كعيرا اله أن يتعن: .عندة العتماء: نتن أهل. الفقه 
والصلاح: قعدوا معهء وإن كان يَدخله حَصرٌ من جلوسهم معه. أو شُغل 
عن أموق الدافن :جلس وعخذاة). 

قال أحمد: يجوز له أن يقعدهم عندذه» ليشاورهم فيما ينويه مما 
يشكل عليه» وليستعين برأيهم واجتهادهم في إمضاء أحكامه. 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أسلم بن سهل حدثنا محمد 
بن خالد بن عبد الله حدثنا أبي عن حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير 
عن أبى العالية اعن هن بر رحاس تازه جد ينات إل ونين الله 
الصلاة والسلام فقال: اقض بينهما يا عقبة» قلت: يا رسول الله! أقضي 
بينهما وأنت حاضر؟ قال: اقض بينهماء فإن أصبت: فلك عشر حسئات» 


ا ع أ 5 5 1 ١‏ 
وَإن أخظات: قالق بيدة و انون 


وقل روي نحو هذه القصة لعموق ند العاص . وقل (أمره النبي عليه 
الصلاة والسلام الاقم تفي لينبهه علىْ خطئه إن امل 


2.50/4 سنن الدارقطني‎ 7١1/١6 الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد‎ )١( 
التعليق المغني» والقول المسددء وفيهما: أن إسناد الحديث ضعيف.‎ 

()) الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد 27١7/١7‏ سنن الدارقطني 27١7/54‏ 
المستدرك 9494/4 وصححه الحاكمء وفي هامش المستدرك: أن الذهبي في تلخيصه 
ردهء قال: ... فرج ابن فضالة ضعفوه» وفي القول المسدد بعد نقله تضعيف الذهبي. 
قال ابن حجر: في إسناده: فرج بن فضالة: وثقه الإمام أحمد في الشاميين» وضعفه 
النسائي والدارقطني. 


كنات أدب القاضى 1١7‏ 


وحدثنا عبد الباقى حدثنا بشر بن موسئ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا 
هشيم أخبرنا داود بن عمرو عن حسان بن عطية قال: «لما ولي فضالة بن 
عبيد القضاء قال لأصحابه: احضروني كما كنتم تحضرونء. وكان بين 
رجلين تلاحء فأخذ أحدهما بلحية صاحبه فنتفهاء فاختصما إلى فضالة. 
فقال ةل مث لتحعة: فإن لم تفء فخذ مما ولى ذلك من وجهه وشاربه 
وحاجيه» واشفارةة وواضة 

قال اله رود من أميعانه لو أن رحد عدا هارا برل أكنتف اخذا 
به أخاه؟ 

قال: فعرف الذي قال» قال: فلذلك أمرئكم أن تحضروني». 

فله فى إحضار أهل العلم أكبر الفوائد؛ لما ذكرناء ولأنه لا يأمن أن 
يَزْل» فيقضي بغير الحق» فينبهوه عليه. 

* قال : (وإن كان يدخله حَصْرٌ من جلوسهم معه» أو شغل عن أمور 
الناس: جلس وحده). 

وذلك لأن الحصر يشغل خاطره» ويّقطعه عن فهُم حجج الخصوم 
وكلامهم. وقد نهاه النبي صلئ الله عليه وسلم أن يقضي وهو غضبان. 
والحه ار كيد 

مسألة : [تجنب القاضى ما يتعبه] 

نال ازول سيف له تناب انمد كار ل الجلوفين): 


)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف ١/5ه2777-7‏ تحفة الفقهاء 737١/17‏ بدائع 
الصنائع /1/ 5-5 » المبسوط .1/١15‏ 


١‏ كتاب أدب القاضي 


لأن ذلك يقطعه عن فهم ما يحتاج إليه واستقصاته''". 

مسألة : [تنظيم القاضي لدخول الرجال والنساء عليه] 

قال : (وينبغي له أن يقدّم الرجال علئ حدة» والنساء علئ حدة). 

لأن "ذلك أصرن للتويتيقة .وكيا كم الرحان عا عمف بوالسناء 
علىئ حدة في الصادة. ّ 

قال : (وإنابراف أن تمل لكل قرين يروما علنا مره ع عه 
الخصوم: فلا بأس بذلك). 

وذلك لأنه أبعد من اجتماع الرجال والنساء في مجلس واحدء 
واختلاط بعضهم ببعض. 

مسألة : 

قال : (ويْقدّم الناسَ علئ منازلهم في مجيئهم إل مجلسه”"). 

لما في حديث أبي هريرة الذي قدّمناء أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «إياكم والإقراد» يكون أحدكم عاملاً أو أميراء فتأتي الأرملة 
والمسكين واليتيم» فيقول: اقعد حتئ أنظر في حاجتكء ويأتي الغني أو 
الشريف فيقعده إلئ جنبه» ويقول: ما حاجتك؟ اقضوا حاجته» وعجلوا 
0 

فقد دل هذا الخبر علئ أن من جاء أولاً استّحق النظر في أمره» لأنه 


() المبسوط ./4/١5‏ 
(؟) الأول فالأول» كما في المختصر ص777. 


1ل 


كتات أدب القاضى م ١‏ 


نهأه عن تور فقضاء حاحة المسكين الذي حاءه أولا: وتهديم حاحجة 
الغنى”" عليه؛ لأن السابق قد اسّحق ذلك قبل مجيء الآخرء فلا يسقط 
مسألة : 


مس الر اس 


قال : (وله أن يقدّم الغرباء إذا رأ ذلك ما لم يَضر بأهل البلد). 


ل فحَلء وذلك لأنه إذا خاف أن يَلحق 
العروب بمقافة شور اتعان له أن رقنامف» إن الس نه قيزر عل يرو فإ 
كان قد عون ضرا قبردة تجرى كيه 31" لبن الندهما: باولى بيه نمق 
الآخر 

مسألة : [شهود القاضى الجنازة وعيادته المريض] 

قال : (ولا باس بأن يشهد القاضى الجنازة. ويعود المريض » ويجيب 
دعوة الجماعة). 

وذلك لأن هذه سنن مندوب إليهاء فلا يوجبف القضاء عليه تركهاء 
ولأن هذه الأكياء لا شان لباقي من أمور الخصوم ؟ لأن الناس كلهم 
متساوون فيه. 

وقل «كان النبى صلئ الله عليه وسلم يشهد الجنائزء ويعود المرضئ» 


ويجيب الدعوة)” "2 وهو أفضل الحكامء وقل قال الله تعالى : 0 لَقَدَ كان 


)١(‏ في (دء م): الغير. 
(0) شرح أدب القاضى للخصاف .756/١‏ 700-707» المبسوط .6١/١١‏ 
(") السئن الكبرئ »٠١8/9٠١‏ وأورد أحاديث فيها حث من النبي صلى الله عليه 


١5‏ كتاب أدب القاضي 


آ/ ل 7 ب 7 0 و م 
في رسول الله أسوة حسَكة 4" 


[مسألة : إجابة القاضي الدعوة] 

قال: (ولا يجيب الدعوة الخاصة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقال محمد: لا بأس بأن يجيب الدعوة الخاصة للقرابة). 

وذلك لأنه يطمع الناس فيه» ويوجب التهمة. 

وكما لا يجيب غير القرابة في الدعوة الخاصة» كذلك القرابة. 

ولمحمد: أن في ذلك صلة الرحمء وهو مأمور بهاء فلا يمنعه منها 
القضاءء وكما جاز أن يقبل الهدية من ذي الرحم المحرم» ولا يقبلها من 
غيره» كذلك إجابة الدعوة. 

واشا ان الغو رين الناغوة لاض الها مقي أن ليون ل مسف لفت 
احد الخصمين وؤون لخر بوفيجور : له أن يقد هوا مها وان قف 
دغوه غافة لزاني 1 

فسالة: [قبول القاضي للهدية] 

قال : (ولا ينبغي له أن يقبل الهدية إلا من ذي رَحم مَحْرم منه). 

وذلكة لما :ؤوى أبق حميد الساعدي أن رسول الله عليه الصلاة 


الأحواب 1 ١‏ 
)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف 070١/١‏ تحفة الفقهاء 775/7 المبسوط 
5 1. 


كتاب أدب القاضي ١7/‏ 


والسلام بعث ابن اللي علئ الصدقة. فلما رجع» قال: هذا لكم» وهذا 
أهدي لىء فقال النبى صل الله عليه وسلم: «هلا جلس في بيت أبيه 


عِِ 0001 تر ١‏ 
وأمه» حتى تأتيه هد يّه)” ' 


وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «هدايا الأمراء 
ا 

* ويقبل من ذي المَّحْرِم؛ لأن هناك سبباً يوجب له قبول الهدية غير 
القضاءء وهو الرحمء وأما الأجنبي» فظاهر أُمْره أنه أهدئ إليه للقضاءء 
ولأن قبوله للهدية يطمّع الناس فيه ". 

مسألة : [لا يخلو القاضي بأحد الخصمين] 

قال : (ولا ينبغي له أن يخلوَ في منزله بأحد الخصمين دون الآخر). 

وذلك لما في حديث علي رضي الله عنه «أن النبي صائ الله عليه 


.51١8/11 صحيح مسلم‎ :١50/11 صحيح البخاري‎ )١( 

(0) السئن الكبرئْ ١78/٠١‏ شرح السنة .684/١٠١١‏ وفي الهامش: أخرجه 
أحمدء وفي سنده: إسماعيل بن عياش» وروايته عن غير الشاميين ضعيفة» وهذا 
منهاء 0 فيض القدير للمناوي 57 فقد نقل عن الحافظ ابن حجر جزمه 

(6) المبسوط »487/١‏ شرح أدب القاضي للخصاف 2557/١‏ الكتاب 
١/5‏ تحفة الفقهاء 7/5/7 7. 

وقد ذكر الخصاف والقدوري «أنه إن كانت من الأجنبي ممن جرت عادته 
بالإهداء إليه قبل القضاء: تقبل هديته إن كانت ممائلة» أو دون ما جرت به العادة» إلا 
أن تكون له خصومة: فلا تقبل». 


بم ١‏ كتاب أدب القاضي 


وسلم نهئ أن امانتاحر الصو 
ولأنه يوجب لمك 
مسألة : [جواز القضاء فى المنزل] 


ع 7 و َس 3 7 
بن كعب اختصما إلى زيد بن ثابت فى منزله» قال زيد بن ثابت: هلا بعثت 
إلى ا أمير المؤمنين » فأتيتك » فقال عمر: فى 80000 الحكم)”". 

وقعوده حيث الجماعة أفضل ؛ لأنه أجدر أن لا يُحجَب عنه أحد””". 


وقد روئ أنس «أن النبي صائ الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس 
فاراءيات سح الك : 


مسألة : [القضاء بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة] 

قال: (وينبغي له أن يقضي بما في كتاب الله تعالئ» فإن أتاه شيء 
ليس في كتاب الله تعالئ: قضئ فيه بما أت فيه عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. فإن لم يجده فيه : نظر فيما أتأة عن أصحاب رسول اللّه عليه 


(0) ينظر نصب الراية 5 /”ل. 

(؟) السئن الكبرئ .١55/٠١‏ وقول عمر «في بيته...»: إنما هو مُكَل ينظر 
مجمع الأمثال للميداني (717/57)» أخبار القضاة .١١9/1١‏ 

(0) شرح أدب القاضي للخصاف 27١94 0705 2700/١‏ شرح مختصر 
الطحاوي للإسبيجابي (خ) 7/ لوحة ٠617‏ أ. 

(5) لم أقف عليه. 


كتات أدب القفاضى 4 ١‏ 


الصلاة والسلام, فقضئ به). 


مراص 
ا 


وذلك:القوله:تمال' : «9 إنا ألما نآ إِلْكَ الككب بِالْحي لِسَحَكمْ بَيْنَا لاس 
وا نك 37 . 
الم رنك 
وقال الله تعالو/ : #وما ءَالكم ارول فَحْدُوه وم نكم عنه فَأنتهوأ 4" ''. 
وقال: #إمّن يطِع أَلرَسُولَ فَمَدَ أطَاع أله 4 ". 
قال قعال :اهز امقر ولأ نتيميا القبل 4 
مسألة : [لا يخالف القاضى الإجماع, والأدلة عل حجية الإجماع] 
وإذا اجتمعت الصحابة علئ شيء اتبعه وأخذ بهء لا يجوز له 
فمنها : قول الله تعالىا : # وَمَن يْمَاقِقٍ اَلرَسُولٌ من بَعَد ما تَبيْنَ لَه الهدَئ 
سه ل سرح سل د ص سس ترص أ[ مس ير 200 
ويتَيِعٌ عير مبِْلٍ الْمُؤْمِنِينَ وإ بلا ش 
فأَمَّر باتباع سبيلهم. 


.١١ه النساء:‎ )١( 
7 (؟) الحشيرة‎ 
م6٠ النساء:‎ )*( 
.161" الأنعام:‎ )5( 
.١١86 النساء:‎ )6( 


5" كتاب أدب القاضي 


ير 7 ون كرس سرسم م 


وقال: « وَكَدَيكَ متايه مد وَسَطا لِنَكُووا عهدَآه عَلَ ألكَاين 274 

ومعنى قوله: وسطأً: أي عدولا””"» كما قال الشاعر: 
هم وسط يرضئ الأنامٌ بحكمهم إذا طرقت إحدىئ الليالى بمُعضّل 

فقد دلت هذه الآية علئ صحة الإجماع من وجهين: 

أحدهما: قوله: وسطاء والوسط: العدل» ومّن كان عدلاً: لزم قبول 
قوله ؛ لأنا نعلم أنه لا يقول إلا حقاً. 

ب 1 لظ جه سس د 4 ا لرسظ 2 مإ و ا دسم 

والثاني قوله: # لُدحكووأ شهداءً عل النّاس وَيَكُونَ الرسول عَليَكم 
26 و 

ولا يكونون شهداء عليهم إلا وهو محكوم بصحة قولهم وشهادتهم. 
كالرسول لما جعل شهيدا عليهم» لزمهم قبول قوله. 

١ 5‏ ل ود مره مي 4 سر م ص م ره 

ويدل عليه قوله تعالى: « كُكمَ خَيْرَ أَمَّةِ أْمْجَتَ بلاس تَأَمُودٌ 

بالْمَعْرُوفِوَتَنْهَو ب عَنٍ لمك 4 


ومن كان بهذه الصفة لا يجوز عليهم الاجتماع على ضلال. 


.١57 البقرة:‎ )١( 

() تفسير القرآن العظيم »١97/١‏ وهو أحد وجي تفسين الاية: 
(9) البقرة: 127 

(5) آل عهران: 11 


كتاضة أدبت القاضي 5" 


وروي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال : «لا تجتمع أمتي على 
ضلال)7"'. 

وهذا الخبر وإن كان من أخبار الآحادء فإنه قد استفاض في الآأمة 
اناه السلقة واهر اللبلوييالقيو لك التكير على براويه 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَن فارق الجماعة فيد شبّرء 1 
خَلَع ربقة الإسلام من ل 

وقال: «عليكم بالجماعة» فإن يد الله مع التسماعة) . 


وقال : العليكم ستتى وسئنة الخلفاء الراشدين من بعذي » وعضوا 
عليها بالنواجذ»”*". 


وقال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم». ثم الذين يلونهم» ثم 
١ 56‏ )0( 
يفشو الكلت» 2 


: سنن ابن ماجه (9944*) 1717/7» وفي الهامش : قال البوصيري في الزوائد‎ )١( 
2100 هذا إسناد ضعيف» رواه عبد بن حميد» التلخيص الحبير» رقم‎ 
قال ابن حجر: هذا حديث مشهور له طرق كثيرة» لا يخلو واحد منها من مقال.‎ 
وأوردهاء ثم ذكر بعض الشواهد التي تقويه.‎ 

(؟) صحيح مسلم ؟١/57/8.‏ 

(*) سنن الترمذي 5775/5». وهو من مجموع حديثين: «عليكم بالجماعة. 
وإياكم والفرقة...).» وحديث: (إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. ويد الله على 
الجماعة»» وقال عنهما: حديث حسن. 

5 )“و 


(5) صحيح البخاري 4/17 2 صحيح مسلم .84/١51‏ 


ا كتاب أدب القاضي 


في أخبار كثيرة من نظائر ذلك تدل علئ صحة الإجماع. وتوجب 
لزومهء وتَرّك مخالفته» والكلام في صحة الإجماع يطول ويكثر» وإنما 
دكرنا منه جملة. 

مسألة : [اختيار القاضي من أقاويل الصحابة حال اختلافهم] 

قال أبو جعفر : (فإن كانوا قد اختلفوا فيه: تخير من أقاويلهم أحسنها 
في نفسهء ولم يكن له أن يخالفهم جميعاء ويبتدع شيئاً من رأيه). 

وذلك أنه لما صحّ أنهم لا يجتمعون عل ضلال» فقد ثبت أن الحق 
لا يخرج من أقاويلهم. وأن ما خرج عن أقاويلهم فهو خطأ؛ لأنه لو جاز 
أن يخرج الحق عن أقاويلهم» لكانوا قد أجمعوا علئ خطأء وقد أمنّا ذلك 
منهم بالدلائل الموجبة لصحة الإجماع. 

وله أن يختار من أقاويلهم ما غلب على ظنّه أنه الحق» وذلك لأنهم 
لما اختلفوا فيه علئ وجوه مختلفة» ولم يعتف بعضهم بعضا فيما ذهب 
إليهء ولم يظهر النكير عليهء فقد سوغوا فيه الاجتهادء وأجازوا اعتقاد 
أحد الأقاويل علئْ حسب ما غلب في ظن المجتهد. 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اليك 10 . 
مسألة : [اجتهاد القاضي فيما لم يجد فيه نصاً] 
قال أبو جعفر : (فإن لم يجد في كتاب الله» ولا فيما جاء عن رسول 


)١(‏ التلخيص الحبير .١40/4‏ أورد ابن حجر طرقه المختلفة مع تعددهاء ولا 
يحرج الحديث عن ضعيف أو واه ومن لا يعرف» أو كذاب. 


كتاب أدب القاضي 7 


الله عليه الصلاة والسلام» ولا عن أحد من الصحابة: اجتهد رأيه في 
ذلك» وقاسه بما جاء عنهم» ثم يقضي بما يغلب علئ ظنه أنه الحق). 

وذلك لما روي «عن معاذ أن النبي صلئ الله عليه وسلم حين بعثه إلئ 
اليمن قال: كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله 
تعالئْ» قال: فإن لم يكن في كتاب الله تعالى؟ قال: ففي سنة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» قال: فإن لم يكن في سنة رسول لله؟ . قال: أجتهد 
رأبي» لا آلوء فضرب 0 وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول 
الله لما يرضى رسول الله)""'. 

زفد وري هنااعن طرق برجن كر اننايدها خرف الإنلالة: 

وروئ أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب كان له أجران» وإن اجتهد فأخطأ كان له أجر)”" 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: (إدا 
قضىئ القاضى فاجتهدء فأصابء. كان له عشر أجورء فإذا اجتهدء 
فأخطاً: قله حر واخي" 


وروي يمن عقبة بن عامر عن النبي ضبلى الله عليه وسلم مثله. 


)١(‏ سنن أبى داود 71/7/7. السئن الكبرئ »١١5/٠١١‏ التلخيص الحبير 
الك ويد بان طرقه ختم الحافظ ابن حجر كلامه بقبوله للحديث» حيث نقل 
استناد ابن القاص لصحته بتلقى أتمة الفقه والاجتهاد له بالقبول» وأن هذا القدر مغن 
عن مجرد الرواية. ٠‏ 

(1) صحيح مسلم 11/17. 

() سنن الدارقطني نح المتحعدوك. : 597 


١‏ كتاف أذ الفا فين 


ع ء, ع 2 5 ّ 
ولكني لم أحب أن أخليّه من جملة تدل عليه. وقد روي عن ابى بكر 
وعمر وعبد الله بن مسعود وابن عباس وسائر الصحابة القول في 
الاجتهاد.ء وعلى الترتيب الذي ذكرناه» وعلئ أنه لا خلاف بين الصدر 
الأول ومن بعدهم من التابعين » وفقهاء الأمصار فيه 

مسألة : [مشورة القاضى للفقهاء عند الإشكال] 

قال أبو جعفر : (فإن أشكل عليه: شاور رهطاً من أهل الفقه» ثم نظر 
إلئ أحسن أقاويلهم» وأشبهها بالحق. فقضئ به). 

وذلك لقول الله تعالى: ##وَسَاورُهُمُ في لدم 00744 

وقال : #وأمرهم ورم 6 000 م 4 


0121000000 50010100 


ِ 


مسألة : 
7 


قال أحمد : : هذا عل شريطة أن يكون القاضي من أهل الاجتهاد. 
فاليا بطريق القياس ووجوهه. فيكون كواحد عي يجوز له أن يخالف 


.169 آل عمران:‎ )١( 


كتاب أدب القفاضي 0 ” 


عليهم إذا رأئ ذلك. 

فأما إن كان غير عالم بالفقه» وطرق الاجتهاد والقياس: فغير جائز له 
مخالفتهم جميعاء بل عليه أن يجتهد حينتذ في تقليد أوثقهم في نفسه. 
وأعلمهم عنده» مثل العامي إذا نزلت به نازلة. 

مسألة : [نقضه لما قضىئ إذا تبيّن مخالفته للكتاب والسنة والإجماع] 

قال أبو جعفر : (وإن قضئ بقضاءء ثم تبيّن له أن غير ما قضئ به أولئ 
مما قضئ به؛ لأن الذي قضئ به خلاف الكتاب والسنة والإجماع: أبطله). 

وذلك لأن قضاءه كان من طريق الظن» وهذا يقين» فيلغي الظن» 
ويرجع إلى اليقين. 

وأيضاً: فقد بانَ أنه اجتهد في غير موضع الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد لا 
يسوغ مع النص والوجماع. 

مسألة : [تغيّر اجتهاد القاضي في مسألة بعينها وقد قضئ في الأولئ] 

قال : (وإن كان علئ غير ذلك: لم يبطله» وقضئ في المستآئف بالذي 
يراه» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لأن القضاء الأول كان من طريق الاجتهاد. فلا يدفعه باجتهاد 
مثلهء وهذا نظير قولهم فيمن كان معه ثوبان» في أحدهما نجاسة. بعل 
أيهما هوء أنه يتحرئ» فإن تحرئ وصلى في أحدهماء ثم أداه اجتهاده إلى 
أن الآخر هو الطاهر: لم يلتفت إلئ ذلك؛ لأن الأول قد جُعل'" محكوما 
بطهارته من طريق الاجتهادء فلا ينقض هذا الحكم باجتهاد مثله. 


() في (ر.ح): «حَص] ). 


6 كتاب أدب القاضي 


ولو تيقن النجاسة في الثوب الذي صلىْ فيه: بطل حكم اجتهاده. 
وأعاد الصلاة؛ لأنه تعقب اجتهاده باليقي-7". 

وكمن اجتهد في القبلة» فصلئ إلى جهةء ثم أداه اجتهاده إل جهة 
أخرئ: فلا تبطل صلاته الأولئ ؛ للعلة التي وصفنا. 

وأيضاً: فى حديث أبى بكرة رضى الله عنه عن النبى عليه الصلاة 
والسلام لقال غير في أمر 03 لبا 1 ْ 

فهذا ينفي فسخ القضاء الأول من سائر الوجوه. إلا أن تقوم الدلالة 
عليه. 

وأيضاً: فإن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم لما اختلفوا في 
أحكام الحوادث» ولم يعّف بعضهم بعضا في مقالته» فقد دل ذلك من 
أمرهم علئ أنه غير جائز فسخ قضاء من قضئ بمذهبه من طريق 
الاجتهاد؛ لأنه إذا لم يجز له النكير عليه ففْسُخ قضائه أولئ أن يكون 
ممنوعا. 

وأيضاً: «قال عمر في مسألة المشركة””: لا شيء للاخوة من الأب 


.7575/١ الأصل لمحمد بن الحسن ”/ 271-14 فتح القدير‎ )١( 

68 سئن الدارقطنى 21, مجمع الزوائد 5._1. قال الهيثمي : رواه 
الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. 

0 سمالة المشركة هيورتياة أن رف الدراة ووه انا دنار ةدو فين هه 
أم وأخا لآب وأم : فللزوج النصف » وللآم التندمن© ولولد الأم الثلث» ولا شيء 
للإخوة من الأب والأم. 

وذلك لأنهم عصبة. ولم يبق لهم شيء» وعند مالك والشافعي: يشرك بين 
الصنفين الأخيرين» كأن الكل أولاد أم...» ثم قال: صاحب الدر المختار: وحاصله 


0ك 
د 


كتاب أدب القاضى /”» 


والأم ثم شرك بينهم وبين الأخوة من الأم في العام المقبل» فقيل له في 
ذلك» فقال: ذاك علىئ' ما قضيناء وهذا على ما قضينا»"''. 

وقال عمر: «قضيت فى الجد قضايا مختلفة» لم آل فيها عن 
ال 

* قال أبو جعفر : (وقال محمد: إن كان قضئ به باجتهاده» وهو مما 
يسوغ فيه الاجتهاد : فالقول فيه كما قالا. 

وإن كان إنما قضئ به تقليدا لفقيه بعينه» ثم تبيّن له أن غيره من أقوال 
الفقهاء أولر ا هما فقا بده نف فقو يجا يراة فنه): 

قال أحمد : من مذهب محمد» وهو قول أبي يوسف فيما كان يحكيه 
أبو الحسن الكرخى رحمه الله: أن من كان من أهل الاجتهادء لا يسوغ له 
تقليد غيره في حكم الحادثة» فيشبه أن يكون القول الذي حكاه أبو جعفر 
فى هذه المسألة عن محمد من هذا الأصل ؛ لأنه لما لم يجز له تقليده. 


لجاز لهافنظه |واوائ الضواب :قفن غير ”. 


أنه ليس عند الحنفية مسألة المشركة اتفاقاء ينظر الكتاب 195/15» الدر المختار مع 


رد المحتار"/ 86//. 

)١(‏ السنن الكبرئْ »١١١/١٠١١‏ سنن الدارقطني 88/5» التلخيص الحبير 
17 

(0؟) مصنف عبد الرزاق »75577/١٠١١ )١9565(‏ السئن الكبرئْ 7507/5» موسوعة 
فقه عمر ص 067. 


(0) شرح أدب القاضي للخصاف .١948-١97/١‏ شرح مختصر الطحاوي 
للإسبيجابي (خ) ”/لوحة 5٠أ0‏ تحفة الفقهاء 2770/7 بدائع الصنائع 25/1 
الوط 4121 


1 كتات آذث القاضى 


مسألة : [حكم نقض القاضي قضاء من سبقه] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز له أن ينقض قضاء من تقدمه من القضاة إذا 
كان مما يختلف فيه الفقهاء). 

قال أحمد : هذا الإطلاق صحيح فيما يسوغ فيه الاجتهادء فأما ما لا 
يسوغ فيه الاجتهاد من الأقاويل: فإن حكم الحاكم به لا ينفذى ولا 
يصححه وإن اختلف الفقهاء فيه. 

وذلك نحو القضاء بالشاهد واليمين» فهذا مما لا يسوغ الاجتهاد فيه 
لمخالفته الكتاب. والسنن الثابتة» فإن حَكم به حاكم» ثم رفع إل آخر: 
أظل 0 

وقال محمد بن الحسن: مَن حَكمَ ببيع أمهات الأولاد: أبطلت حكمه. 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يبطل 
بيع أمهات الأولاد إذا حكم به حاكم. ْ ْ 

ومن المذاهب الشنيعة الفاحشة: ما يحكئ عن الشافعى رضى الله عنه : 
أنه جائز للرجل بأن يتزوج بابنته من الزنئ”"'» فهذا العقد ا" 


() بدائع الصنائع /1/ 2١5‏ الهداية وفتح القدير 591/5. 

(0) شرح أدب القاضي للخصاف 2٠١9/7‏ قال ابن الهمام في الفتح: في هذه 
الويتالة خلاف: عند أبي يوسف: لا ينفذ؛ للنص عليه» وعند محمد: يجوز. فتح 
القدير 2555/5 وينظر للشافعية: روضة الطالبين 94/1 .٠١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع 279/7 قال الشربيني: إن البنت المخلوقة من زناه» سواء تحقق أنها من مائه 
أم لا: تحل له؛ لأنها أجنبية» إذ لا حرمة لماء الزنئ» بدليل انتفاء سائر أحكام 
النسب. من إرث وغيره عنهاء فلا تُبِعَض الأحكام» كما يقول المخالفء فإن مَنْع 
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الحاكم؛ لأنه ليس من دين أهل الإسلام» ولا يليق بشريعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام''» وهو بمذهب المجوس أشيه"'". 

ومما لا يسوغ الاجتهاد فيه: قول من يقول: إن سهم ذوي القربى 
يستحقه الفقراء والأغنياء منهم. مع اتفاق الخلفاء الراشدين: أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على أنَّه للفقراء منهم ". 

والمسائل التي لا يسوغ الاجتهاد فيها كثيرة» مع اختلاف الفقهاء 
فيهاء وذكرها يؤدي إلئ الإطالة» وإنما أردنا بما ذكرنا التنبيه علئْ أصل 
0 

* وإنما قلنا إنه لا يُتعقب بالنقض مما يسوغ فيه الاجتهاد؛ لما بِينًا في 
قضاء نفسه إذا رأئ بعد ذلك خلافه. 


وقد روى اله لشعبي «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تنزل به القضية» 
فيقضي فيها برأيه» ثم ينزل القرآن على غير ما قضئ به» فيستأنف» فيحكم 
بحكم القران» ولا 17 0 


الإرث إجماع» كما قاله الرافعي» ولكن يكره نكاحها خروجاً من خلاف من حرمها. 

)١(‏ «وهو بمذهب المجوس أشبه»: غير مثبتة في نسخة قونية. 

(؟) سامح الله الإمام الجصاصء وغفر له» وقد سبق التنبيه في مقدمة التحقيق 
إلئْ أن ما وقع من الجصاص من أمثال هذا الكلام» أنه مغمورٌ إن شاء الله في بحر 
حسناته» وطالب العلم النابه الحصيف يأخذ ما صفاء ويّدع ما كدر. 

(9) الهداية وفتح القدير 2757/0 وانظر ما تقدم في هذا الشرح: قسمة سهم 
دوي العرى: 

(5) المراسيل لأبي داود (797) ص580. قال المحقق: رجاله ثقات رجال 


الصحيح. 


وقال الشعبى : «أيما قاض قضئى» فجاء قاض بعذده» فلا ينظرن فيما 
قضى » ولبولم عن لقا 1 

فسألة<* [النظر في أمر تعديل الشهود وتزكيتهم] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد عنده من لا يعرفه علىئْ رجل بشهادة» فلم 
يطعن فيه الخصم: قضى بشهادته. ولم يسأل عنه إذا كملت علّة الشهود. 

وإذا طعن الخصم في الشهود: لم يقض بشهادتهم حتىئ يعدلوا عنده 
في السرء ويزكوا عنده في العلانية» وهذا قول أبي حنيفة). 

قال أحمد : هذا القول من مذهب أبي حنيفة محمول على ما كان عليه 
حال الناس في زمانه» وذلك لأن ظاهر أمرهم كان العدالة» لأنه كان في 
القرن الثالث”'"'» وقد قال النبى عليه الصلاة والسلام: «خير الناس قرني» 
5 : 5 5 : 1 مانن . 0 

فلما كان كذلك حال الناس فى ذلك الوقت. وكان الإسلام يوجب 
الغد العم .. حك هاا بويع زوالهاء وجب أن يكون أمره على ظاهر 
على بعض » بااضدلة مار | يعدا أوسح با عله شهادة دود أو ظَبْينا فى 


)١(‏ تنظر مصادر الحاشية السابقة. 

(9) وَكون: أبو حتتيفة فقن القن الثالك على القؤل ابأ القرن سعون:سنة ؛ سفيثع 
ل 0000 

() تقدم. 


كتاب أدب القاضى ام 
ولاء أو قرابة)”''. 


وقد روئ ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج بن 
أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في 
1 

ويدل عل أن ظاهر الإسلام يوجب العدالة: قبول النبي صائ الله عليه 
وسلم شهادة الأعرابي في رؤية الهلال» حين شهد أن لا إله إلا الله» وأنه 
رسول الله" ولم يسأل عن حاله. 


* فإن طعن فيه الخصم: سأل عنه» من قبّل أن ذلك من حق 
المشهود عليه» لأنه يزعم أنه قد حدث ما يمنع قبول شهادته» فينبغي 
أن يستظهن له: 

فأما قوله: إنه يَسأل عنهم في السرّء ويزكيهم في العلانية: فإن 
معناه: أن يسأل عنهم في السر؛ لأنه أبلغ في الوصول إل حقيقة حاله. 


)١(‏ سئن الدارقطني 707/5». نصب الراية .8١/5‏ قال الزيلعي: وعبد الله بن 
أبي حميد: ضعيف. 

(0) المصنف لابن أبي شيبة »)5١١57( 551١/٠١‏ نصب الراية 28١/5‏ وفي 
سند الحديث: الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف لكثرة خطته وتدليسه» كما أفاد محقق 
المصنف العلامة الشيخ محمد عوامة. 

() جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 275/7 سنن أبي داود ,2541/١‏ 
قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا. 

قال صاحب تحفة الأحوذي 5/7” في التعليق علئ القول بالإرسال: وقال 
النسائي: إنه أُؤلئ بالصواب. 


00 كتات أدب القاضي 


لأن المسؤول في العلانية ربما لم يخبر بحقيقة ما يعلمه من حلله إلا 
لخاناة اللشس وا عه أ ونا قن أو ها عدر يدون اللقى بذلدلك 
قال: يسأل عنهم في السر. 

ومعنئ قوله: ويزكيهم في العلانية: أن القاضي يُظهر تزكيته» وما بلغه 
من صلاح أمره. 

لكن إن كان عند إنسان ممن لم يسأل عنه: ما يوجب الجرح: أخبر 
القاضي به» لثلا يقدم علئ قبول شهادته. 

#* (وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فإن القاضي لا يقضي بشهادتهم 
حتئْ يسأل عنهم). 

وذلك لآن الشهادات تُسقطها الشبّه» كالحدود» فينبغي له أن يستظهر 
فيهاء كما يستظهر فى الحدود فى المسألة عن حال المقر بالزنئم» والتثبت 
في أمرهء كذلك الشهادة. ْ ْ 

وان نان لوول شياةة الفوول ع قا الأ درف ١د‏ لمشيو 
عليه» لو رضي بأن قبل عليه شهادة غير العدول: لم يُلتفت إليه» فثبت أن 
اعتبار العدالة فى شهادة الشهود من حق الله تعالل»ء فوجب أن يُسأل 
عنهم. كما اتفقوا عل أن عليه المسألة عن حال الشهود في الحدود؛ 
لآنها من حقوق الله تعالئ. 

والذى عفدي أن باعي رشاع مال الناين ونا اموه ماده 
الكافة من فساد الأديان» وقبّح الأفعال» لأوجب المسألة عن الشهودء 
ولم يحمل أمرهم علئ ظاهر العدالة. 

#اوإئما فرق أبو حليقة زيرة الشنياذة غلا الحدود وغيرها فى المشالة 
عن الشهود؛ لآن الحدود قد أمر بالاحتياط فيهاء وأمر ندوكنا اليف 


كتاب أدب القاضي 0 


وأمر في شهود الزنا بأربعة من الشهداءء ولا يثبت ثبت إلا بإقرار أربع مرات. 
ولا يقبل في سائرها شهادة النساءء فاحتاط ا فيها بالههالة عن 
الود 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (لا ينبغي له أن يلقن شاهداً» ولكن يدَعه حتئ يشهد 
بما عنده). 

وذلك لأن عليه أن يقضي بما سمع» لما روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام في حديث أم سلمة أنه قال: «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض » وإنما أقضي بما أسمع»'". 


وقال الله تعالئ: ## ذَلِكَادق أن يأنوا بالسَّبِدَةَ عل وجههآ 4”". 

فلا ينبغى للقاضى أن يغيّرها عن وجهها بتلقينه إياهاء وذلك لأنه لا 
يأمن أن يتلقن بعض ما يقوله علئ جهة الظن: بأنه موافق لما عنده» وهو 
في الحقيقة مخالف له. 

و لفان اوعوست ل أرق رابا أن يول لم القن كذ ). 

وذلك لأنه ربما حصر عن إقامتها علئ جهتهاء وقد عرف القاضي 
المعنئ الذي يريده» فيتثبته. 


(0) شرح أدب القاضى للخصاف */”-4غ لال ؟”2.50-5 المبسوط 8/15 
بدائع الصنائع .١ ١/1‏ 


(؟) صحيح البخاري هيش»”2”, صحيح مسلم .4/١7‏ 
(") المائدة: م/١٠١.‏ 
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مسالة : 

(ولا ينعن له أن بقعنت الشهوة): 

لآن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «إنما أقضي بما أسمع»» فينبغي 
له أذ يسك عنه حا يشهد» .ولآن التعتث زيما خلط عله الشيادة وإن 
على صاحبه» كذلك فى الشهادة. 

مسألة : 

قال : (ولا بأس بأن يفرق بين الشهود إذا انهمهم). 

وذلك.-لآن: إذللكه مها" يوي التهمة». بوفيم شيرف ين الاحتاظ 
للادة - 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جماعة اذعي عليهم قثل 
رجلء فسألهم واحداً واحداً عن حاله» وحال المقتول» فاختلفت 
أقوالهم» فأقروا بقتله”". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ويقبل تعديل الواحد» وجرح الواحد). 

وذلك أن هذا اه أمر الدين» فيقبل فيه خير الواحد. و يبت 


.1١/1 المبسوط 87/17, بدائع الصنائع‎ )١( 
(9)مضنفيه أبن أبن خينة. 4 709 121/4 ساد افا وكةوم‎ 
., 6 


كتات أدب القفاضى م 


ذلك يشهاةة9 الكنه لو كان شهاده الوب أن يسشوفى فنها قبرائط السهادة 
في اعتبار اللفظء وحضور خصم, وما جرى مجراه. 

ويدل عليه: أنه غير محكوم به» ألا ترئ أنه لا يستحل '' بالجرح ولا 
التعديل» فدل عليه أن طريقه الخبرء فيُقبل فيه خبر الواحد؛ إذ كان من 
آمو الدي: 

وودلل غلنة» ديف ثيه رق كانت :دآن القن صلن اللاعليه وسلم أمره 
أن يتعلم كتابة اليهودء فكنت أكتب له إذا كنب إليهمء وأقرأ له إذا كتبوا 
ال 

والمعر!: أن ذلك كاذاهع طريق الكترء كلاف :ما وصقنا: 

.وام محف :قاله قال ليا كانت خم 6 يوقوفة عل 
التركنةه نوسن أن لآ يقل :فيها إلاها يفل فى الشهادة ”. 

مسألة : [اجتماع الجرح اديت 


قال أبو جعفر : (وإن عدّله رجلان»ء وجرحه واخد: أذ بقولهماء 
وأبطل قول الآخر الواحد). 
وذلك لآن قول الاثنية مما يوجب الحكم» ويقبّل في الحقوق» فهو 


)١(‏ في (ر): ١لا‏ يسجل». 

67/8/57 وجمع ابن حجر طرقهء سير أعلام النبلاء‎ 2١58/١7 فتح الباري‎ )١( 
ضمن ترجمة زيد بن ثابت» قال المحقق: شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن» من أجل‎ 
غبك الرخمن بن ابي الزناد:‎ 

(9) شرح أدب القاضي للخصاف 077/7 المبسوط »40/١5‏ بدائع الصنائع 
. 


5 كتاب أدب القاضي 


آكد من قول الواحد الذي لا يُقبل إلا من طريق الخبرء ولا يثبت 
حكم 

فإن قيل : فهلآ مثله في الخبرين المتضادين» إذا رُويا عن النبي عليه 
الصلاة وال أن أذ الخبرين إذا رواه اثنان» والخبر الآخر رواه 
واحد» أن خيق الاتنية أولئْ بالقبول» كما قلت في خبر الجرح 
والتعديل. 

قبل 20 النهل نيما أن الشرين المتادية. 11ر6 تومن 
عرضهما علئ الأصول. فما شهدت له الأصول منهماء فهو أولى 
بالاستعمال. لأنا متئ َُلَونا من أخبار الآحاد» كان لنا أصول نردٌ إليها 
حكم الحادثة من طريق الاجتهادء فإذا ورد خبرٌ عار ا 0 كان 
غندنا مقدما غلي' النظر: 

فإذا ورد خبران متضادان» روئ أحدهما اثنان» والآخر واحد: فلا 
يخلو النظر حينئذ من أن يكون شاهدا بخبر الاثنين» أو مع الواحد. فيكون 
الذي معه النظر أولئ بالقبول؛ لآن شهادة اللأصول آكد من انضمام مخبر 
آخر بخبر مثل خبره» إذ كان انضمامه إليه لا يوجب وقوع العلم بصحة 
مخيره» وهذا المعنئ معدوم في الجرح والتعديل. إذ ليس هناك أصل 
يفرّع إليه غير الخبر» فإذا صار لأحدهما ضرب من الرجحان: كان أوكا”". 


)١(‏ في (د.م): عار مما ترده الأأصول ذكرناه. 
(0) شرح أدب القاضي للخصاف ”*/78”. 8”. بدائع الصنائع .1١١/1‏ 
المنسو 31/15 


كتاب أدب القاضي / 


مسألة : [ما يشترط في قبول ترجمة المترجم] 

قال أبو جعفر : (ويُقْبل في الترجمة بمّن لا يفهم كلامه قول واحد في 
قول أبى حنيفة وأبى يوسفء وقال محمد: لا يُقبل فيها إلا ما يقبل في 
الشهادة). | 

وجه قولهما: ما قدّمنا في جواز قبول تزكية واحد. 

ويدل عليه: حديث زيد بن ثابت في قراءته كتب اليهودء وقبول النبي 
عليه الصلاة والسلام ترجمتّه”'". | 

فإن قيل: إن هذا من جهة الإخبار» لا من جهة ما يوجب الحكمء وما 
ذكرنا من الترجمة تتعلق بها الأحكام» فينبغي أن لا يُقبّل فيها إلا ما يقبّل 
في الشهادات. 

قيل له: الترجمة لا توجب حكماًء وطريقها الخبر أيضأء فلا فرق بينه 
وينة سنا اذكرت: .ولق كانت الارضنية والتركية مسبوانيع_غلئ: الشتيادة” 
لوجب أن لا يُقبّل فيهما إلا ما يقبّل فى الشهادات في سائر الوجوهء فلا 
ُقبل شهادةٌ في الزنول إلا بتزكية أربعة» وترجمة أربعة؛ لأن شهادة الزنئ 
كله تحكمما . 

مسألة : [اتخاذ القاضي كاتباًء وبيان ما يكتب] 

قال أبو جعفر: (وينبغي للقاضي أن يتّخذ كاتبأ من أهل العفاف 
والصلاح» ثم يقعده حيث يرئ ما يكتب وما يصنع» ثم يكتب خصومة كل 


)١(‏ سبق. 


(5) بدائع الصنائع »١1١/17‏ المبسوط .41-85/١5‏ 


م ظ كتاب أدب القاضي 


خصمين» وما كان بينهما من الشهادة في صحيفة) ثم يطويهاء 
ويخزمها'''» ثم يختمها بخاتمه» ثم يكتب عليها: خصومة فلان وفلان 
ويؤرّخهء ويجعل خصومة كل شهر في قمّطر'" على حدة). 

وذلك لآن كاتت القاضى موتمن غلن فا عل اليه فيدغى أن تكون 
5007 كالقاضي نفسه. ا ْ 

ويكتب ما يجري» ليكون أثبت وآكد»ء ولأنه لا يؤمَن عليه النسيان» 
فتبطل حقوق الناس وحججهم. ويختم الصحيفة» ليأمن عليها التغيير 
والزيادة والنقصان”". 

مسألة : [السؤال عن الشهود] 

قال : (وإن قدّرَ علئ مباشرة السؤال عن الشهود: فَعَل). 

لأنه أحوط. وأحرئ بثلج الصدر فيما يورّد عليه فيهم “. 

* قال : (وإن لم يقدر علئ ذلك: ولآه رجلين عَدَلِين). 

لأنه آكد وأحوط. 


* (وإن ولأه واحذا: كذلك جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 


)١(‏ خزم البعير: ثقب أنفه من باب ضرب» وكل شيء مثقوب: مخزومء ومنه 
قوله في كتاب القاضي إلئ القاضي: يخزمه ويختمهء لأن ذلك الكتاب يثقب 
للسحاءة» أي ما يشد به الكتاب. المغرب للمطرزي ص07 7. 

(؟) القمّطر: ما يصان فيه الكتب. القاموس المحيط (ر.ق) .١175/7‏ 

(9) شرح أدب القاضي للخصاف »55١/١‏ المبسوط .40/١5‏ بدائع الصنائع 
2.7/1 


كتاحه أدب القاضي ا 


كما قلنا في المزكين والمترجم. 

(وله ايعو اي اقول منخمة) + سح .يولي كله النين» :كما كال في 
الي 

مسألة : [إذا وجد القاضي في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود] 

قال آبو جعفر: (وإذا وَجَّدَ القاضى فى ديوانه. ضحيفة فيها شهادة 
شهودء ١‏ حلط ابرجيدنا بااعده إل رفهى واللت قن قر أنن 
يوسف ومحمد). 

وذلك لأنه كان فى يده» وتحت ختمه» فظاهرٌ حاله الصحة» ألا ترئ 
أن الانمان قن رزروى السعدييف الاق يخعدة: فى تابه يخطة :وإن الم بيذكر أنة 

فإن قيل: لا يجوز أن يكون هذا أصلاً لما ذكرنا من الحكم» بدلالة أنه 
قد يجوز له أن يروي حديثا يجده في كتاب غيره» وفيه سماعه» ولا يجوز 
مثله فما يجده في ديوان قاض قبلهء حتئ يشهد به الشهود. 

قيل له: هما وإن افترقا من هذه الجهة» فإنما كانت جهة الاستشهاد 
وذ أن العالب فى فكلة المعو 

قال : (وقال أبو حنيفة: لا يقضي بذلك حتئ يذكر). 


م 


ا ال لد ع هس 6س عه لم وم ب ي(1) 
لقول الله تعالئل: #إلامن سيد بِالْحَقّ وهم د 1 


.٠١/1 الميسوط 5١1/١4غ. بدائع الصنائع‎ )١( 
.485 الزخرف:‎ )( 


1 كتاب أدب القاضي 


(0 1011 


وقال: #هَرَجَلٌ وأَأانٍ من وَصَوْنَ مِنَ الشبرَاءٍ أن تَضِلَّ إِحَدَنهمَا 
سنك رَإِحْدَ هما لخر 004 

لال ها أن 'الناكر ين اشروظ متمد لكلو ادقن ناذا تيه اعقاو للد 
في الشهادة» فالقضاء أولئ بذلك. 

مسألة : [ما يجده القاضي في ديوان من قبله] 

قال أبو جعفر: (وما وجده في ديوان القاضي الذي كان قبله من 
ذلك :الم يلف إليهة. ول تقض بيه إل أن:: تقوم البينة علئ قضائه به وهو 
قاض قبل أن يعزّل). 

وذلك لأن وجوده إياه في ديوانه. لا دلالة فيه علئ أنه قد قضئى بهء 
إذ لا يمتنع أن يوضع في ديوانه ما لم يقض بهء وأن يزور عليه. 

وكما لا يقضي بخط شاهديّن وجده في كتاب دون أن يشهدا به. 

وكما لآ يقضى عل وجل جد فى صك خط يشه خط ويغلب في 
ظنه؛ حتى تقوم البينة علليه”؟. / 

مسألة : [لا يكون الكاتب ذمياً ولا عبداً ولا. . . ] 

قال : (ولا ينبغي للقاضى أن يتخذ كاتباً ذمياء ولا عبدا ولا مكاتبا 
ولا معدوذا ى الانهولة احذا مين لا تجوز شهادته). 


قال أحمد : أما الذمى: فلقول الله تعالم: # يتأمًا الَدِنَ امثوأ 7< 


() البقرزة 81 
(0) شرح أدب القاضى للخصاف 91//7» المبسوط .47/١5‏ 


كتات أدب القاضى 1 


تَنَخِدُوا بِطَاتةٌ مّن دُووك 74". 
ررق 1 أن غهر الك أن أب تعومين :اتكن' كاد حميا ع "كني لبه نواه عن 


ذلك» وقال: قال الله تعالين: 8 يكاما اَلَدِنَ امَنُوا لا تَنَحِذُوأ بِطّانَةٌ من 


ل 0 


دويكة 4”". وقال الله تعال: #وَلاتَتَحِذُ امنيح وَلَِاوَلَاصِيا 1"7#. 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إنا لا نستعين 
ا 

وأما سائرن * من ذكر: فلأن شهادتهم لا تجوزء وسبيل كاتب القاضي أن 
يكون عدلاًء جائز الشهادة» كالقاضي نفسه؛ لأنه موْتّمَنَ عل الأحكام 
كن 

مسألة : [كتاب القاضي إلى القاضي. وحكم العمل به] 

قال أبو جعفر: (ومَن أتاه بكتاب قاضي بلد سوئ بلده: فإنه 
ينتغى أله أن يشال الى نجاءة بالكتاتت البيئة ع كتاب القاضي» أنه 
كتابهءء وخاتمه» ثم يقرأه علئ الشهود بمحضّر المكتوب إليه؛ 
والمكتوب فيه» بعد أن يشهد الشهود أن القاضي الذي كتبه إليه قد 


كان قرأه عليهم). 


.١١8 آل عمران:‎ )١( 
.١١8 آل عمران:‎ )0( 
1171/7/1٠ النساء؛ 26 وانظر لآثر عمر رضى_ الله عنه السيدة الكبوئ‎ )©( 


لاسن 


(9) المسرط 1 


3 كتاب أدب القاضي 


قال أحمد : الأصل في جواز قبول كتاب القاضي إلى القاضي: اتفاق 
الفقهاء. 

ولآن الكتاب يموم مقام خطاب الكاتب فى الأآداء عنهء ألا ترق «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى ملوك الآفاق يدعوهم إلى 
الإسلام». فكان ذلك كخطابه لهم. 

واكتّب لعمرو بن حزم كتاباً يشتمل على كثن من الأحكام)"''. 

واكتّب إلى أقيال اليمن كتباأ». 

وأنهنا :: فكم جاف العدياة تمان الشهاذةتعاة كنات القاضيى ا 
القاضىء وذلك لأن الشهود الناقلين للشهادة. ينقلون قول شهود الأصل. 
فكذلك كتاب القاضي يقوم مقامه فيما أنبأ عنهء إلا أن ذلك لا يثبت عند 
المكتوب إليه إلا بشهادة شهودء يشهدون علئ أنه كتابه وخاتمه» كما لا 
تثبت شهادة شهود الأصل عند الحاكم إلا بأن ينقلها إليه الذين شهدوا 
عنده» ويحتاجون أن يشهدوا بما فى الكتابس» فإذا شهدوا يما فيه» حينئذ 
فك القاضى الكتاب» وقرأه. 

لأبي حنيفة: أن الشهادة على المجهول لا تصحء بدلالة أنهم لو 
قالوا: نشهد أن لفلان علئ هذا حقآء لم يقبله» وكذلك إذا لم يعلموا 


.84 .»5482/ 6 البداية والنهاية‎ .١78/5٠١ السئن الكبرئْ‎ )١( 


كتاب أدب القاضى 31 


ماف الكتاي: 

وأيشياً : لم يختلف أصحابنا أنهم لو شهدوا على رجل بمال في صك ؛ 
ا : أن شهادتهم لا تجوزء كذلك كتاب القاضي. 

وفرّق أبو يوسف بينهماء بأن الكتاب بمنزلة الخطاب» يثبت حكمه 
بنفسه» والصك لا يثبت حكمه إلا بالإشهاد عليه» أو الإقرار به بالقول. 

راجا جعي ا سيور المفوره د للد والمشهوة علية: من قبل أن ذلك 
شهادة عليه فلا يقبّل إلا بمحضر منه. ومن حي المدعي وإدام رجه 
فلبه. كن :هذه الشنهادة الحق الماع + كما أن الشهادة غلا الوكالة 
بالخصومة لا تقبل إلا بمحضّر منه وإن لم يتوجه عليه حق بنفس الوكالة. 

* ولا يحتاج القاضي الذي كتّبّ» إل حضور المشهود عليه بالحق 
في حال شهادة الشهود عنده بالحق المدّعئ ؛ لأنه لا يحكم بهذه الشهادة» 
ولا يتوجه بها حقّ علئ المشهود عليه» وهو بمنزلة شاهدي الأصل» إذا 
شهدا على أنفسهما. 

فلا تفتقر صحة الإشهاد علئ الشهادة إلئ حضور المشهود عليه. 

* حتئ إذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه: احتاج حينئذ في 
صحة سماع شهادة شهود الكتاب إلئ حضور الخصمء كما يحتاج إلى 
حضوره إذا حضر الشهود الذين يشهدون علئ شهادة شهود الأصل''". 

مسألة : [حكم كتاب القاضي إلى القاضي حال موت الأول أو عزله] 

قال أبو جعفر : (وإن مات القاضي الكاتب أو عزل: لم ينبغ للقاضي 

./1 بدائع الصنائعم‎ .”11/-7١5/7 شرح أدب القاضي للخصاف‎ )١( 
.7/87/7 الفتاوئ الهندية‎ .40/١7 المبسوط‎ 


5 كتاب أدب القاضي 


المكتوب إليه إنفاذ كتابه). 

قال أحمد : وذلك لأن كتابه يقوم مقام خطابه. وخطابه بعد العزل: لا 
يثبت به حكم» وبعد الموت: يخرج كتابه من أن يكون بمنزلة الخطاب؛ 
لأن خطابه قد يَطل. 

فإن قيل: فينبغي على هذه القضية أن لا يجوز كتاب القاضي إلى 
القاضي وما لاه كتابه إذا قام مقام خطابه. و ا ا 
الذي هو حاكم فيه: لم يكن لخطابه حكم» كذلك كتابه. 

قيل له: كتابه ينبوء عن خطابه الذي كان منه في موضع حكمهء وذلك 
القول صحيح» والكتاب ينبى» عنه» فصار كأنه يخاطبه في موضع قضائه 
5-6 

فإن قال قائل: هلاً جعلته بمنزلة الشاهدين على شهادة شاهدين» أن 
موت الأوَليْن لا يمنع قبول شهادتهما. 

قن 4ه النضل يما أن موك يدس الأقيا يطل شهاافيماء 
ولا لخرصييما من أن كو نام أفل القنيادةه"الاترى أن فاهدين لوقينا 
عند قاض بحق» ثم ماتا قبل إمضاء الحكم بشهادتهما: أنه يمضي الحكم 
بشهادتهماء ولا يبطلها موتهماء فكذلك الشاهدان علئ شهادتهماء يجوز 
لهما نقلها بعد موتهما 

وأما موت القاضيء فإنه يبطل قوله الذي لم يمضهء ألا ترئ أن 
شاهدين لو شهدا عند حاكم بحقّ الرجل» فلم يُمض الحكم بشهادتهما 
حتى مات: أن د الثاني الذي ولي لا يلتفت إلى السماع الذي تقدم 


كتاب أدب القاضى 6 


من الحاكم الهيت بشهادة الشهود. فلذلك كان ذلك على ما وي 


مسألة : [حكم كتاب القاضي إلى القاضي حال موت الثاني أو عزله] 

قال أبو جعفر : (وإن مات القاضي المكتوب إليه» أو عزل: لم ينبغ 
لقاض غيره أن يجيز ذلك الكتاب). 

وذلك لأنه هو المخاطب بهء ولم يخاطب”' به الثاني» فلا يجوز له 
إنفاذه. ألا ترئ أن هيودا لو شهدوا عند 2 فلم يحكم بشهادتهم 
حتئ عرزل » ولي حاكم غيره: أن الثاني لا يُمضي تلك الشهادة» ولا يعتد 
يذلك السماع ". 

مسألة : [مجالات العمل بكتاب القاضي إلى قاض آخر] 

قال أبو جعفر : (وكتّبُ القضاة إلى القضاة جائزة في سائر الحقوق» 
إلا في الحدود والقصاص). 

وذلك: لأن الكتاب قائم مقام الكاتب» ولا يجوز إثبات الحدود 
والقصاص بما يقوم مقام غيره» كالشهادة على الشهادة» وشهادة النساء. 
وكل ما جازت فيه شهادة النساءء والشهادة علئ الشهادة: قبل فيه 
كتاب القاضي إل القاضي» وما لم يجز فيه ذلك: لم يجز فيه كتاب 


.41/١5 شرح أدب القاضي للخصاف 11/7*. المبسوط‎ )١( 

(؟) فى (ر.ح): يخاطبه. 

ف 7 القاضي للخصاف »27581١/7”‏ المبسوط ».45/١5‏ بدائع الصنائع 8/17. 

(5) المبسوط /١5‏ 45. او 2٠١5 2.٠١١‏ بدائع الصنائع 1/ 28 الفتاوئ 
الهندية 7/ 7. 


2 ظ كتاب أدب القاضي 


وقد روي عن الزهري قال: «مضت السنة من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» والخليفتين من بعده. أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا 
فى القصاص""'. 

مسألة : [شروط قبول كتاب القاضي إلى غيره من القضاة] 

قال : (ولا ينبغي لقاض أن يقبَّل كتاب قاض إليه في حق الرجل على 
كل جار هي إلى ادر رن سدم أن رار لد ييا وح ا 
يكون في قبيلته أحد يقع الإشكال في أمره). 

ولك لأنة لآ يخصضل معلوما إلا باحد وبحي : 

إما النسبة إل أبيه وجده.ء أو إلى أبيه وفخذه' '"'» وذلك لكثرة من يتّفق 
علئ اسمه واسم أبيه» ويبعد أن يتّفق علئ اسمهء واسم أبيه»ء وجدهء أو 
كدو زلا تاذ تادر . 

* قال : (ولا يقبل الكتاب بالنسبة إلئ أبيه» وإلىئ بكر بن وائل» وإلئ 
عل وتميم). 

وذلك لأن هذه قبائل عظامء كثيراً ما يشترك فيها الرجلان علئ 


)١(‏ المصنف ,)١9909(501١١/١5‏ وهو من مراسيل الزهري . وأيضاً في سنده: 
الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف » التلخيص الحبير 22/1 موسوعة فقه عمر 
ص .07١‏ 

() الفخذ في العشائر هو: القبيلة أو أحد تقسيماتهاء ذكر صاحب مختار 
الفصيلة. ثم العمارة بالكسرء ثم البطن. ثم الفخذ.. مختار الصحاح.ء (ف خ د). 
ص97 .2 (ش.ع.ب)» 1 


كتات أدب القاضي /ا 


اسمء ونسب واحد. 

وقولهم : : تميم» وهمدان: بمنزلة 0 عربي » فلا يحصل معلوما 
متميزاً من غيره» وكقوله: من بني آدم '" 

مسألة : [ذكر حدود الدار في كتاب القاضي] 

قال : (ولا يقبل كتابه في دار حتئ يَحَدّها في كتابه بأربعة حدودهاء 
أو بثلاثة). ْ 

وذلك لأنها لا تحصل معلومة متميزة من غيرها إلا بحصر حدودهاء 
ويكتفىا بذكر ثلاثة حدود ؛ لأنه ليس يكاد يشاركها في ذلك دار غيرها. 

قال: (ولو نُسَبّها إلى شيء معروف, مما هي مشهورة به: لم يقبّل 
ذلك في قول أبي حنيفة). 

لأنها مجهولة الحدودء وكتاب القاضي إلى القاضي لا يجوز بحق 
هر اكه لأ تحون الشتهادة بح جهو 

مسألة : [كتاب القاضي في العبد] 

(ولا يقبل كتاب القاضي في عبد ولا أمة). 

وذلك لأن الشهادة لا تصح عليهما بالحلية'"» فيحصل الكتاب في 


.8/1 بدائع الصنائع‎ »45/١7 شرح أدب القاضي 787/7» المبسوط‎ )١( 

(0) لم يذكر الشارح الجصاص كل كلام أبي جعفرء فلم يبين موقف الصاحبين 
وزفرء وأنهم يرون أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الدار إذا نسبها إلى شيء في 
الدار معروف. ينظر مختصر الطحاوي ص 271-770 وتنظر المسألة في شرح أدب 
القاضى للخصاف 5967/7» المبسوط .٠١١-949/5‏ 

(5) حلية الإنسان: صفته» وما يرئ منه من لون وغيره. المغرب ص7١١.‏ 


3 كتاب أدب القاضي 


مجهول. ألا ترئ أنهم لو تنازعوا في عبد: لم يقبل الحاكم شهادة أحد 
عليه إلا بعد إحضارهء» حتئ : تقع الشهادة على عينه» وليس كالدور 
والعقار؛ لأنها تصير معلومة ا ولا هي كالشهادة على الأموات 
والغائيين؛ لأنها تحصل معلومة بالنسبء والخصم الذي يحضر عنه» تقع 
الشهادة عليه» فيقوم مقامه. 

* (وأجازه أبو يوسف في العبدء وقال: يؤخذ به كفيل» ويُسلَّم إليه 
العبد؛ ويخْتّم في عنقه» ثم يبعث به إل القاضي الذي كتب إليه» حتئ 

يشهد الشهود عليه عنده بعينهء ثم يكتب له كتاباً آخر علئ ذلك إلى 
القاضي الذي كان كَتْبٍ إليه؛ فإذا 'ثست ذلك عندة:” : قبلّه وقفضئ به وسلّم 
العبد إلئ الذي جاءه بالكتاب» وأبراً كفيله). 

وهذا استحسان من قوله» ووجهه أنه قد يمكنه أن يتوصل إلى إيصاله 
إلئ حقه في هذا الوجه من غير ضرر على أحد» فيوصل إليه بذلك. 

:با يل ااي اك راج المرد تسليمها إلئ من لم 

يغبت له ملكهاء وهو يزعم أنه يستبيح فرجهاء الاترف أن شاهلدية الو 
ا لرجل بأمة في يدي رجل: أن القاضي يضعها علئ يدي عدل؛ 
احتياطاً للفرج» ولا يفعل مثله في العبد0©. 

مسألة : [اتخاذ القاضي قاسماً ليقسم حصص الشر كاء] 

قال أبو جعفر : (وينبغي للقاضى أن يتخذ قاسماً إن رأئ ذلك» من 
عواان كرو الاب سان أن لا ليع لجا ا 

وذلك لأن القاضي منصوب لإيصال ذوي الحقوق إلىْ حقوقهم» وفي 


)١(‏ بدائع الصنائع م 


كانه أدب القاضي 5ك 


اليم جود الحقواق 6 :و إيضناليا إل مستختها» فإن«رائ:القاضي. أن 
ينصب لذلك من يثق بأمانته ودينه» ورأئ فيه صلاحا: فعل. 

ولا يكره الناسَ على قسمته خاصة دون غيره» كما لا يجوز له 
إجبارهم علا أن يكون هو القاسم بينهم إذا تراضوا أن يقتسموا فيما بينهم 
حقوقهم من غير قاض. [ 

وأيضاً: فإن القاسم أجير»ء ولا يجوز للقاضي إكراه الناس على أن لا 
يستأجروا إلا رجلاً بعينه» كما لا يجوز له إكراههم على أن لا يبايعوا. 
ويشاروا إلا رجلا بعينه. 

مسألة : [أجرة القاسم علئ الشركاء جميعاً] 

قال أبو جعفر : (وأجْر القاسم على الشركاء جميعا علئ رؤوسهم في 
قول أبي حنيفة). 

وَذْلِك لأن الأجرة دق للغمل»: لأ للملك::.والعمل لهم جميعاً 
ننواك ار شتلك ود وذللك أن التصيية القليل :ا يقير إلا بباح من 
النصيب الكثير» فهو عامل لهم جميعاً علئ السواء. 

وأنقا دساف اذك وز دمي النضيت الفليل أختن واكثر عماا عن 
نعود هبيه القدرة أو اد اند كو تفي افير افى واكر عياذ: 
فقد تساويا من هذا الوجهء فينبغي أن يكونا سواء فيما يلزمهما من 
الأجر. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: هو علئ مقادير أنصبائهم). 

لأنه عامل في النصيبين بحسب القلة والكثرة؛ ألا ترئ أن غنماً بين 
رجلين استأجرا رجلاً لرعيها: أن الأجر عليهما على مقادير أنصبائهما. 


0[ كتاب أدب القاضى 


مسألة : [جعل الحاكم أجرة لقاسم من بيت المال] 

قال : (وإن قدّر الحاكم أن يجعل ررق القاسم من بيت المال : فعل؛ 
لأن تصرفه من جهة الحاكم). 

القع اد اخدهما |15 اد القمية» اع تمان اتتزوقه قماتيروك 
كاتبه» وكما يرتزق هو. 

* قال أبو جعفر : (ولا ينبغي أن يُشرّك بين قسامه). 

وذلك لأنه أجدر أن لا يتحكموا على الناس فيما يطلبون من الأجر. 

مسألة : [اعتبار شهادة القاسم] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (ومّن شهد عنده من قسّامه علئ قسمة 
قِسّمّها بين قوم بأمره: أجاز شهادته). 

قال أحمد : إنما يعني أنه شّهد مع غيره. 

(وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لأن قسمته بأمر الحاكم: حكم من الحاكم. فكأنهما شهدا على 
حكم الحاكم». فتجوز شهادتهما. 

والالئل عار أن قسمتهما حكم: أن الحاكم يُجبر عليها إذا أباها أحدٌ 
الشركاء. 

(وقال محمد: لا تجوز شهادته). 

لأنه يشهد علئ فعل نفسهء وشهادة الرجل غير جائزة عليا نفسه(© 


.٠١7/١5 المبسوط‎ » ٠١7/5 شرح أدب القاضي للخصاف‎ )١( 


كنات أدب القاضي 01١‏ 


مسألة : [دعوئ الغلط في القسمة] 

قال : (ومّن ادعئ غلطاً في قسمة: لم تُحَد له القسمةء وسكل البيئة 
على ذلك). 

وذلك لأن القسمة بمنزلة سائر العقود إذا عقدها الإنسان على نفسه. 
فهي محمولة علىئْ الصحة» ولا يجوز دعوئ الخيار فيهاء كما لو ادعى 
خيار شرط» أو خيار رؤية» أو خيار عيب. 

ولأن كل متعاقدين دخلا فى عقدء فدخولهما فيه اعتراف منهما 
بصحته» فلا يُصلدّق بعد ذلك عل ما يوجب فسنّحْه وفساده. 

بويد ري 

يبت بها لنفسه حقاً وهو الخيار في فسخها وإعادتهاء كما لو 

اوج ويه وأنه وقع علئ فساد من أجل مجهول» أو 
شَرْط فاسد : : قبلت بينته» ولا تُقبل دعواه دون البينة"''". 

مسألة : [اقضاء القاضي بعلمه] 

قال أبو جعفر : (وما رآه القاضي من حقوق الناس في مصره الذي هو 
قاض عليهء بعد ما استقضئ: قضى فيه بعلمه. ولم يَحتَج في ذلك إلى 
غيره). 

ووجه ذلك: أنه لما اتفقت الأمة علىئ جواز الاقتصار على قاض واحد 


في إنفاد الا 7 يحتج إلى 000 0 إليه : دل على أن قوله 


.٠١ 5/١5 المبسوط‎ »١55/5 شرح أدب القاضى للخصاف‎ )١( 


0 كتاب أدب القاضى 


يقبل قوله وحدهء احتيج في صحة شهادته انضمام غيره إليه. 

يكنا : لو قضئ بشيء مختلف فيه علئ أحد وجوه الاختلاف: وقال : 
ذلك رأي اكاواكر له مقرل يس وكمةبنه 1د . 

ومعلوم أنه لو كان قضئ بخلاف الحق عنده: لم ينفذ حكمه إن كان 
مانا قه ندل ل ذلك على لزوم قوله فيما كان من طريق الحكمء مما 
ليس هو بخصم فيه. 

ولا تلزم عليه الحدود؛ لأن الإمام خصم فيها كالشهود. إذ هي حق 
لله تعالى/ خالصاء ٠‏ لا حق لآدمي فيها. 

ولا خلاف بين أصحابنا أن القاضي لا يقضي بعلمه في الحدود. إلا 
في حد القذف خاصة؛ لأن المطالبة بإقامته من حقوق الأدميين» والمعنى 
في سائر الحدود ما قلدّمنا من أن القاضي وسائر المسلمين خصم فيهاء إذ 
كافك ينا بل نار خالضا كا لقدو:ة أنفسهم» وكان القاضي فيها بمنزلة 
الشاهد. 

فإن قيل: فحد السرقة لا يثبت إلا بمطالبة المسروق منه» وليس الناس 
كليو خميونا تن انه قراب أن كرون يج لة اسن لذ ف 

قيل له: هذا لا يخرجه من أن يكون حقا لله تعالئ خالصاًء كحد الزني'ا 
والشرب» وإنما لم يثبت بمطالبة غير المسروق منه» من قبّل أن القطع 
متعلق بثبوت الملك». ولا يكون أحدا غير المسروق منه خصما في إثبات 


000 الشيل. 5 0 يدت 9 سححاللات » د للرجل اف ال : 
ايعو اير يع 1311 


كتاف أدب القاضي 1ه 


المال» فإنما تعلّقَّ ثبوت الحكم بخصومته من حيث تعلّق بالملك» وهذا 
الخصم في المال دون غيره. 

وأما حد القذف فإن المطالبة بنفس الحد إل المقذوف دون غيره» لا 
د كقالة وس ووو ع لله للك المتسومة :يه 

ألا ترئ أن المسروق منهء: لو أثبت السرقة على السارق» ثم قال: 
لست أطالب بالقطع : لم يلتفت إلى قوله» وقطعء ولو قال المقذوف بعد 
إثبات القذف: لست أطالب بالحد: لم يحد القاذف حتئى يطالب به. 

فإذا رأئ القاضي رعلذ غلا زناه أو سرفة. أو شرب نخمر: لم 
يقم عليه الحد حتىئ يشهد عنده في في الزنئ أربعة شهداء سواه. وفي غير 
الزنئ / شاهدان غيره؛ لأنه لا يجوز أن يكون شاهداً حاكماء إلا أن يرفعه 
إل من هو فوقه» فيشهد هو مع ثلاثة علئ الزنئ» ومع آخر على السرقة. 
وشرب الخمر''". 

اناقل :"ققد لوي عن الى متا الله طلية ؤبنك قال« :قواعن يا اين 
علا امرأة هذاء فإن اعترفت» فارجمها»”". 

فأجاز له رجمها وحده. 

قيل له: ليس هذا إقامة حدّ بعلمه» إنما هو بإقرار المقرء وإنما معنى 
قولنا: إنه لايقضي بعلمه فيه: أنه إذا شاهده علئ الزنئ» أو الشرب: لم يقم 
عليه الحد. 

وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: «لو وجدت 


.١5:١-١5ة 85-416اء تحفة الفقهاء «إآلرهء‎ 2١181 7/7 الكتاس‎ )١( 
. ١/1١ صحيح مسلم‎ .١١ 7١١ (؟) صحيح البخاري مع الفتح‎ 


5ه كتاب أدب القاضي 


وحلا علا بحلا مره عولوه لله لم أحلدّه أناء ولم أَدْعٌ له أحداًء حتئ يكون 
معي شاهد ا 
وروي أن جهو ين التقيطاب رضي الله عنه قال لعبد الرحمن بن عوف 
رصي الله عنه: «أرأيت لو رأيت رجلا قتل» أو سرقء أو زنئ؟ قال: أرئ 
شهادتك بشهادة رجل من المسلمين» قال: أصبت)”". 
وزؤوقك لاعن ابره امن ,رط : الله بعتييها أن معاونة اله حو للك 
فأجاب فيه بمثل | 
ومثل هذا القول إذا استفاض عن السلف: كان إجماعاً لا يسع خلافه. 
مسألة : [القضاء بعلمه فيما رآه في غير مصره. أو قبل تولّيه القضاء] 


قال أبو جعفر : (وما رآه في غير مصره. أو قبل أن يلي القضاءء ثم 
ولي القضاءء فخوصم إليه: لم يَحكم فيه بعلمه في سائر الحقوق» في قول 
أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم فيه بعلمه» كما يَحكم إذا 
عَلمّه بعد القضاء)!. 


قال أحمد: روي نحو قول أبي حنيفة عن عمر بن الخطاب» وعن 
شريح. 


155/14 اعدف الكرئ:‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق )١١5565(‏ 510/48» السنن الكبرئ .١55/٠١‏ قال 
البيهقي بعد ذكر هذين الأثرين وغيرها: وهذه الآثار منقطعة» غير أثر شريح. 

() لم أقف عليه. 

(4؛) مصنف عبد الرزاق .4"١/48 )١61059-١5508(‏ السئن الكبرئ 
2/٠‏ » موسوعة فقه عمر ص ه7/. 


كتاب أدب القفاضى هه 


0 


وأنقا: فإن علمه قبل القضاءء كان شهادة. فلا يجوز أن يجعله 
حكما» وذلك أنه قبل ولايته القضاءء لم يكن لعلمه حكم. إلا مع شاهد 
آخر يشهد به عند حاكم» فيُمضيهء فلا يجوز له أن يجعل قوله ذلك 
01 فينفذه بعد أن لم يكن ينفذ به وحده» وكان لا ينفذ حتى ينفذه 
غيره ؟ لأنه يصير حيتئذ بمنزلة من قضئ لنفسه. 

الانق أن افيهنا ا نويها بتولون» إن فحةودا فى اقدك لو دلي 
القضاء » فقضئ بقضية» ثم ولي غيره ممن لا يرئ قبول شهادة المحدود 
فى قلف» أنه لا يجوز قضاؤه فيما لم يكن من رأيه. لآنه بفعل نفسه 
أل 1 . حي اس. إء 7-1 ١‏ 
أجاز"'' قضيته» وهو ليس من أهل القضاءء ولو رفع قضاؤه إلى من يرى 
جواز شهادة المحدود فى القذف» فأجازه: لم يكن لأحد من القضاة بعد 
ذلك فسخه. 

برقال أب برسقة ازمحسد » علمه قبل القضاء:: وبعد القضاء: سواء. 
يجوز له أن يقضي به. 

قال أحمد : وقول محمد مرجوع عنه. على ما حكاه ابن سماعة من 
أن قوله الآخر: إن القاضى لا يقضى بعلمه في شيء» سواء علمه قبل 
القضاء » أو 00 

مسألة : [مَن لا يحكم بشهادته للتهمة] 

قال أبو جعفر : (ولا يحكم بشهادة خصم» ولا عار إلا نفسه» ولا 

)١(‏ في (ر.ح): («ما جار». 


00 شرح أدب القاضى للخصاف /2.85» أدب القاضي للخصاف بشرح 
اللجصاص ص187 » المبسوط .٠١5/١5‏ 


65 كتاب أدب القاضى 


دافم عنهاء ولا بشهادة أعمئ). 

والأصل فيه: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا حامد بن محمد حدثنا 
شريح حدثنا مروان عن يزيد أبي خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الا تجوز في الإسلام شهادة 
مجرب عليه شهادة زورء ولا خائن». ب خائنة. ولا ذي غمّر '' لأخيه 
ولا القانع''' لأهل البيت» ولا ظنين "4و ا 


فدل :هذا الخر غلرا آن من شان الشهادة ردها بالتهمةء والشبهة؛ لأن 
الوجوه المذكورة ذ في الخبر مما رد به الشهادة» إنما هي جهات التهمة. 

وأيضا: فالخصم إنما يريد تصحيح دعواه بشهادته لنفسهء فهذه شهادة 
لنفسهء وكذلك الجار إلىئ نفسهء والدافع عنها. 

وأما الأعمئ فإنما لم تجز شهادته لآن سيل الشهادة أن تكون عار 
اليقين والمعاينة»ء ولا تصح علئ الاستدلال. والأعمئ إنما يشهد 


)١(‏ ذي غمّر: الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة» والغْمّر: الضغن 
والحقدء شرح السنة للبغوي ١78/٠١‏ . النهاية لابن الأثير 884/7 

(2) القانع لأهل البيت: الخادم والتابع» ترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى 
نفسهء والقانع في الأصل: السائل. النهاية .١١5/5‏ 

(9)الظنين» أى متهم في دينه. النهاية .١177/7‏ 

(4) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ”/15014.» قال الترمذي: لا نعرفه 
إلا من حديث يزيدء وهو ضعيف, السئن الكبرئْ .,50٠١/٠١‏ المراسيل (8*945) 
ص7/8. 

قال الشيخ الأرناؤوط فى «قامكن القراس : وسنده حسن». وقواه الحافظ في 


كتاس أدب القاضى /اه 


باستدلال؛ لأن الصوت قد يشبه الصوت» وهو فإنما يفرق بينهما من جهة 
غلبة الرأي. 

والدلئز هار أن من كان الشتيزاةة وقرعيا عا البعانة ونا تجداتا عيد 
البافيى ؛ وح ال ل ا 
يحيئ بن موسئ - يُعرّف: بَخْت - حدثئنا محمد بن سليمان بن مَسُمول 
حدثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة» فقال: 
تر هذه الشمس فاشهدء وإلا فدع"'". 

قال عبد الباقي: وحدثنا محمد بن يونس بن المبارك قال: حدثنا 
سليمان الشاذلوني حدثنا محمد بن سليمان المخزومي حدثنا عن عبيد الله 
بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم :١لا‏ تشهد على شهادة حت تكون أضوأ من الشمس». 

فثبت بذلك أن حكم الشهادة أن تكون علئ المعاينة واليقين» وأنها لا 
نثبت بالاستد لال وغلبة الرأي. 


وأيضاً: قال الله تعالئ: لأإِلَّامَنَسهِدَ ياَلْحَقَ وهم يَعَلَمُونَ 4". 

وهذا يقتضي علم الحقيقة» لا غلبة الظن» وغالب الظن وإن كان قد 
ل ال ا 00 ان 
العلم على الحقيقة هو اعتقاد الشيء على ما هو به. وغالب الظن قد يكون 


)١(‏ السئن الكبرئ »١905/٠١‏ قال البيهقى: محمد بن سليمان بن مسمول: تكلم 
فيه الحميدي» ولم يرو من وجه يعتمد عليه والله أعلم. 


(؟) الرخحرف: 85. 


04 كتاب أدب القاضي 
على خلاف ذلك. 

فإن قيل: فقد يجوز له الإقدام علئْ وطء جاريته» وزوجته بسماع 
مروياء. اطي قن له ها على 

قيل له: لأن ذلك قد يسوغ الإقدام عليه باجتهاد الرأي» وغالب 
الظن» ألا ترئ أنه يجوز الإقدام عليه بخبر الواحدء ولا يجوز للشهود 
إقامة الشهادة بخبر مخبر أخبرهم به وإن كان عدلاء وكذلك لا يجوز بغلبة 
الظن واجتهاد الرأي. 

[مسألة :| 

قال: (فإن استشهد عن ذلك وهو بصيرء ثم عمي: لم تقبل شهادته 
أيضاً في قول أبي حنيفة ومحمد»ء وقال أبو يوسف: تقبل). 

وجه قولهما: ما دللنا عليه من بطلان شهادة الأعمئ» وأنه يشهد عن 
اجتهاد وغلبة رأي» لا عن حقيقة علم»ء فكذلك إذا شهد بعد ما عمي. 
فالعلة المانعة من جواز شهادته موجودة. وهي أنه يؤديها باستدلال. 

وكما لو شهد عليه وبينهما حائل من حائط أو ستر: لم تقبل شهادته. 
كذلك العمئ من حيث كان حائلا بينه وبين المشهود عليه»؛ وجب أن يمنع 
فبول شهادته. 

وا فمعلوم أن حال "اللدامي . حتكننه أذ كو أكك. رزارد' 
بالاستظهار فيها من حال التحمل» والدليل علئ ذلك: اتفاقنا جميعا أنه قد 
يصح تحمل الشهادة على حال لا يصح أداؤهاء مثل أن يستشهد وهو 
صبي» أو عبد» أو كافرء فيصح تحمله لهاء ويقبل منه أداؤها وهو بالغ 
حر مسلم» ولو شهد في حال الرّق والكفر والصغر: لم تقبل. 

فصار حكم الشهادة أن تكون في حال الأداء آكد منها في حال 


كتاب أدب القاضي 01 


التحمل» فلما اتفق الجميع علئ أن العمئ مانع من صحة التحمل» وجب 
أكون هانها من الأذاء. 

فإن قال: ليبس شرط صحة الأداء معاينة المشهود عليه» لأنها قد تصح 
مع موت المشهود عليه» ومع غيبته» وليس العمئ الحائل بينهما بأكثر من 
عيبته وموته. 

قيل له: هذا غلط لا تصح الشهادة عندناء إلا بحضور المشهود عليه 
أو من يقوم مقامهء ويكون سيا اعنه ول يعر 1 .عند نا تنهادة عار 
غائب» ولا ميت, إلا أن يكون عنه خصم حاضر تقع الشهادة عليه. 

اهنا فإنما يحتاج أن يعتبر حال الشاهد فى نفسه»ء فإن كان على 
صفة يصح أن يكون شاهداً: صحت الشهادة. وإن كان على صفة لا يصح 
أن يكون شاهداً: لم تصح» والعم صفة في الشاهد تمنع صحة شهادته 
وموت المشهود عليه وغيبته لا تُخرج الشاهد من صفة الشهادة. فلذلك 
فلك القنيادة اهيا 

وقد تقدم الكلام في شهادة المحدود في قذف . فى كتاب الحدود. 

مسألة : [من لا يجوز للقاضي أن يقضي له] 

قال : (ولا يقضي القاضي لنفسه. ولا لأحد من آبائه وإن بعدواء ولا 
لأحد من أولاده وإن سَفلواء ولا لزوجته» ولا لأحد ممن لا تجوز له 
شهادته). 

وذلك لأن كل هؤلاء لا تنجور لهم شهادتهء» فقضاؤه أحرزق أن لا 


.57/7/5 الهداية وفتح القدير‎ .٠5١/١16 المبسوط‎ )١( 


و > كتاب أدب القاضي 


يجوز لهم؛ لأن القضاء في هذا الباب أول بنفي التهمة من الشهادة» إذ 
كان الحكم يمضي فيه بقوله دون غيره"". 

[مسألة : تفسير القاضي للخصم ما ثبت عنده عليه] 

قال : (وينبغي له أن يفسر للخصم إذا أراد أن يقضي عليه ما قد ثبت 
عنده عليه). 


2 م د دو 1 
لكى يأتى بحجة إن كانت له فى دفعه”". 


مسألة : [الصفات التى تشترط لاختيار القاضى] 

قال: (ولا ينبغي له أن يولي القضاء إلا الموثوق به في عَفافه, 
وعقله. وصلاحه. وفهمه. وعليية بالنيئة والاثاره ووجوه الفقه). 
يعاذا إل لجرو هالناعن عرد لقنا ةرو ابت ا أخالةاقيها". 

1 6 نه )00 

وروي بحوه عن عمر » وابن عباس » وأبن مسعود . 

ولأن من شرط القضاء العدالة» كما كان من شرط الشهادة» بل أولئ 
بذلك إذ كان قول القاضى أنفذ من قول الشاهد. 


.77/١7/7 تحفة الفقهاء‎ »٠١//1١ المبسوط‎ )١( 

.1١8/١5 المبسوط‎ )0( 

(1) سيق: 

(؟:) مصنف عبد الرزاق //799» موسوعة فقه عمر 20١5‏ ؟1ل. 

(6) السنئن الكبرئْ »١5١/5٠١‏ موسوعة فقه عبد الله بن عباس ص88:» .4١‏ 


(1) ينظر موسوعة فقه ابن مسعود ص١‏ 277 5 *6. 


كتاب أدب القفاضى 5١‏ 


ويحتاج أيضاً أن يكون عالماً بوجوه القضاءء لثلا يقضيّ بخلاف 
الا 

وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «القضاة ثلاثة: 
فواحد في الجنة» واثنان في النارء فالذي في الجنة: قاض قضئ بحق. 

وقاض قضى بغير الحق وهو يعلم» فهو في النار. 

وقاض قضئ وهو لا يعلم» فأهلك حقوق الناس» فهو في النار»'". 

رواه الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

مسألة : [اشتراط معرفة القاضي بالسنة والفقه] 

قال : (ولا يولي صاحب رأي ليس له علمٌ بالسئة والأحاديث» ولا 
صاحب حديث ليس له علم بالفقه). 

وذلك لأن القول بالرأي والاجتهاد لا يصح إلا في الفروع التي ليس 
فيها نصوصء ومن لم يعرف السنن وأصول الأحكام المنصوص عليهاء لا 
يدري لعله يستعمل الرأي والاجتهاد في موضع لا يسوغ ذلك فيه. 

وكذلك من عرف الحديث ولم يعرف الفقه: لا يجوز له القضاء ولا 
الفتياء لأن في الحديث ناسخاً ومنسوخاًء وعاماً وخاصاً. ولا يتحصل له 


2١١5/١ شرح أدب القاضي للخصاف‎ »248١-1/5/١ أخبار القضاة لوكيع‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود 578/7» المستدرك 2423١ /17١١7(‏ قال الحاكم: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاهء وله شاهد بإسناد صحيبح علىئ شرط مسلمء وفي التلخيص 
الحبير: ابن بكير الغنوي: منكر الحديث» قال: وله شاهد صحيح. 


”7 كتات أدب القفاضي 


تمييز ذلك » ووضعه مواضعه إلا بالتفقه. 

ولذلك قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «نضَّر الله امرءا سمع مقالتي. 
فوعاهاء ثم أداها إلئ من لم يسمعهاء فرّبً حامل فقه غير فقيه» ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه)"''. 

فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه قد يحمل الفقهء» ويحفظه من لا 
يعرفه» ولا يفقه معناه. 

مسألة : [يشترط في المفتي كما يشترط في القاضي] 

قال : (ولا ينبغي أن يفتي إلا مَن كان هكذا). 

لقول الله تعالىا : 9 ولا تقف ما ليس لك بد عل 74" . 

ولقول النبي صلئ الله عليه وسلم: (إن الله لاا يقبض العلم انتزاعا 
ا 00 
وأضلوا». 

* قال أبو جعفر : (إلا أن يفتىّ رجل بشىء قد سمعه). 

قال أحمد : وذلك لآنه فى هذه الحال 40 وقد يجوز للجاهل أن 
يقلد العالم. 


)١(‏ الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد 2١50/١‏ سنن ابن ماجه 2»44/١‏ وفي 
القول المسدد: وسنده جيد. 
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مسألة : [لا يكون الأعمئ قاضياً] 

قال أبو جعفر : (ولا يصلح أن يلي القضاء أعمئ). 

وذلك آنه لا قضرة شيادتةه فقضافة احرف أن ل 

مسألة : [لا يُولّي غيره إلا أن يُجعل له ذلك] 

قال أنى معط 4 :زولا يقش اللقافن ادبيو القفياء إلة أن كرون ذلك 
قد جعل إليه). ْ 1 ْ 

وذلك لأنه إنما ولي الحكم والفصل بين الخصوم. وتوليته لغيره 
القضاء لا تنتظمها ولايته ؛ لأنها ليست من الحكم. وهو كمرة و كا ويد 
لبيع عبدهء فلا يجوز له توكيل غيره» لأنه إنما وكل بالبيع؛ وتؤكيلة غيرة 
لعو اهن الي 

مسألة : [تأخيره إنفاذ القضاء إن طمع باصطلاح الخصمين] 

قال أبو جعفر : (وإذا طمع القاضي أن يصطلح الخصمان: فلا بأس 
عليه بتردادهما المرة والمرتين» وإن لم يطمع في ذلك: أنفذ القضاء). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن 
صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن 
كعب بن مالك «أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضئ ابن أبي حَدْرّد دَيّنا 
كان له عليه في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجد. 
فارتفعت أصواتهما حتئ سمعهما رسول الله صلئ الله عليه وسلم وهو في 


.71١١7/7 الفتاوئ الهندية‎ .٠١/١5 المبسوط‎ )١( 
.1١١/١5 (؟) شرح أدب القاضي للخصاف 161/7» المبسوط‎ 


0 كتاب أدب القاضي 


0 فخرج إليهما رسول الله صلئ الله عليه وسلم حت كشف سف 
حجرته» ونادئ كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. 
فأشار له بيده أن ضّع الشطر من دَيّنك قال كعب : قد فعلت يا رسول الله. 
قال النبي صائ الله عليه وسلم: قم فاقضه)"''. 

وروي في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أنه لازَّمّه في المسهة. 

قال أحمد : وهذا الخبر ينتظم عدة أحكام: 

منها: جواز اللزوم للدين. 

ومنها: جواز لزوم الغريم في المسجد. 

ومنها: أن النبي صائ الله عليه وسلم لم ينكر ارتفاع أصواتهما في 
المسجدء إذ كان كعب مطالبا بحقه» وهو نظير ما روي عن النبي عليه 
الصلاة والسلام : «إن 5-537 الحق اليد واللينان 7 م 

ومنها: أن النبي صائ الله عليه وسلم أمره بالصلح. 

ومنها: أنه أشار إليه بيده» وقامت إشارته مقام كلامه. 

ومنها: أنه أمره جد التسقت ةقان قد واي ابد فول :للك عار 


٠. معنيين‎ 


.7177/6 سنن أبي داود 717/7 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 271/0 وفيه: (فلقيه فلزمه...)) صحيح مسلم 
75 0 

(*) هذا اللفظ لم أقف عليه» ولكن انظر صحيح مسلم ,58-17/١١‏ السنئن 
الكبرئ 07/5» وفيهما: «إن لصاحب الحق مقالا». 


كنات أدب القاضي 16 


أحدهما : ا قوله: (قد فعلت»: لما خرج مخرج الجواب: كان كقوله: 
قل أبرأته من النصف. 

والثاني”'' : أنه أجاز براءته بقوله. من غير قبول الهيرا: 

* ومما يدل علئ أن للقاضى أن يردهما للصلح: قول الله تعالئ: 

أ مءر ع مه لس سل لخر ىج يي اس 2 ل راس سمه 8 ل 2 

#وَإِنِ أمرَأَة حَافتَ من بَعلها سور أو إعرَاضًا فلا سا عَلديِمآ أن يصلحا بيهم 
و لَحَا وَاَلصَلْحَ حير 4 '". 

ويدل عليه أيضاً قوله: # وَإِنْ حِفْسُمَ سْقَافَ بَنَهِمَا فأبِعَنُوا حَكما من 
هله وَحَكما من أهلها إنيريدا إصلنحا بودن الله ينهم 4 ". 

وقال عمر بن الخطاب: «ردوا الخصوم كي يصطلحواء فإن فصل 
القضاء يحدث بينهم القمعاك 0 

* وأما إذا لم يطمع في الصلح : فإنه ينفذ القضاء؛ لأن الحق قد توجه 
لصاحبه» فلا يجوز له تأخيره إذا لم يَرَ الصلح. 


* قال : (وإن أنفذ القضاء من غير ترداد للخصوم: كان في سعة من 
: )2 
وله 


() في المخطوط: «ومنها»ء وقد أثبت ما يقتضيه السياق. 

(90) الشباء 1 1 

(9) الساء :50 

(5) مصنف عبد الرزاق )١57505(‏ 770/4 مصنف ابن أبي شيبة (717/45) 4/5 01. 
(5) المبسوط »٠١١/١5‏ أدب القاضي للخصاف شرح الجصاص ص1716١.‏ 


11 كتاب أدب القاضي 


لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا كثيرة» أنه أمضاها 
حين اختصموا إليه. 

فمنها: ما روته أم سلمة في قصة الرجلين اللذين اختصما في مواريث 
كن ورسق: فقرا لأحاهما علا اك . 

وحديث «الأشعث بن قيس حين خاصم رجلاً من حضرموت» ففْصّل 
النبي صلئ الله عليه وسلم القضية بينهما بعد أن قال: شاهداك أو يمينه 
لسن للك الا دللف )1 

مسألة : [الترافع إلئ القضاء بعد تحكيم الخصمين رجلاً قضئ بينهما] 

قال أبو جعفر : (وإن حكم الخصمان ولف انتغرة لاحدهنااعرا 
الآخرء ثم رفع ذلك إلئ القاضي: نَظَرَ فيه» فإن كان موافقاً لرأيه: أمضاهء 
وإن كان مخالفاً: لم يُمْضه). 

قال أحمد : الأصل في جواز التحكيم: قول الله تعال: # وَإِنَ حِفَسُم 
سْفَافَينهِما فَأَبعَنُوأ حَكُما من هه وَحَكما من أهْلهآ 4". 

ولما «سأل الأوس رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن يَمُنَّ على 
بني قريظة» قال لهم: أما ترضّؤن أن يحكم فيهم رجل منكم, قالوا: 


(0) سكن أبى :داؤد 1/1/7 

() لم أقف علئ الحديث كما أورده المصنف» ولكن جملته مركبة من جزءين. 
الجراء الأول كما في صحيح البخاري 95 ؛:؛ صحيح مسلم 158/7 » وانظر الجزء 
الثاني منه في صحيح مسلم »١157/7‏ السنن الكبرئ .١57/٠١‏ 

(9) الكنيا 8 


كتاب أدب القاضي 317 


نعم. فحكّم رسول الله صلئ الله عليه وسلم في بني قريظة سعد بن 
معاذ. 

ولا نجام سيعه بن مقاناع "قال لبي عل كم عي ويفا له أن الح 
فيكم بما حكمت» قالوا: نعم» قال: وعلئ من هاهناء للناحية التي فيها 
واي بسي 


قال فإني أحكم فيهم بأن يُقتّل الرجال» وتُقسم الأموال» وتُسبى 


الذراري والتسناء: 
فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لقد حَكمت بحكم الله من فوق 
تأر 


تحكبه رسو الله عليه الصلاة والسلام. وقبل حكومته» وأخبر بأنها 
حكم الله تعالئ. 

ودكاعم وارابن كعيوزية بن قايك") وحكم عفر ووجل ب كان 
ساومه في فرس» فنفق تحته - شريحاء فحكم بينهما"". 

* فإذا قضئ لأحدهما علئ الآخرء ثم رقع إلئ قاض ذفإة وافق ران 
أمضاهء وإلا: لم يمضه: من قبل أن هذا بمنزلة الاصطلاح منهما عليه؛ 
لآن برضاهما نفذت حكومته عليهماء فكأنهما اصطلحا عليهء فإذا رقع 


)١(‏ صحيح مسلم 15-ه40. السنن الكبرئل 57”/9. 091-95 السيرة 
النبوية لابن هشام مع الروض الأنف 1759/7. 

)١(‏ سيق 

() الطبقات الكبرئ 187”/5» تهذيب الكمال .559/١7‏ 


38 كتاب أدب القاضي 


إلئ القاضي: أمضاه إن رأئ ذلك» وإلا: أبطله. 

ومما يدل علئ جواز التحكيم: 0 علئ المسلمين كلهم إقامة الإمام 
الذي ينصب الحكامء فإذاتو ارا توسلة التفيافه كان المسلمين كلهم ولوه 
ذلك» فإذا اصطلح رجلان علئ حكم: جاز لهما ذلك» وكان حاكماً في 
حقهماء غير حاكم في حق غيرهما""". 

سال : [حكم الشهادة علئ الشهادة] 

قال : (ولا تجوز الشهادة على الشهادة في حل ولا قصاص» وتجوز 
في الأموال» وفيما حكمه حكم الأموال). 

وإنما جازت الشهادة على الشهادة في الأموال» وفي كل حق لا 
لسقطه: الشبهة ف .راتقاق: البزلفح مو فعهاء: ا لأمصيا ويج .ول توور قينا ا 
الشبهة» كما لا تجوز شهادة النساء فيه والمعنئ الجامع بينها: أن المرأتين 


سي ساح سس ور 22015 


56 مقام رجل واحد بقوله: #ِن لَّمْ يَكوْنا رجن وجل وَأرصانٍ 74" , 
ثم لم ثُقبل شهادتهما فيما يسقط بالشبهة. ووردت به السنة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

كذلك الشهادة علئ الشهادة» لما قامت مقام شهادة الأصل.» وجب 
أن لا قبل في كل حق يسقط بالشبهة'". 


)١(‏ أدب القاضي للخصاف مع شرح الجصاص ص 2797-781١‏ المبسوط 
565 © الهداية وفتح القدير 408-1501//5. 

(5؟) البقرة: 7857. 

() المبسوط 2١١6/١5‏ بدائع الصنائع »58١/5‏ تبيين الحقائق 54 /778. 


كتاب أدب القاضى 4 


مسألة : [القضاء بشاهد ويمين] 


قال أبو جعفر : (ولا يقضي بشاهد ويمين في شيء) '". 


قال أحمد : وذلك لأنه خلاف كتاب الله قال الله تعالئ: #يأيها 


لدت ءَامَبَ دا تَدَيَهمُ كين إ بل مُسكئ كتيوه 4 إلئ قوله: 


سر 1 صر مه م لور 


2 م مل جح - 4 2 سس له 
#وَاستَتْهِدواً سْهِيِدَيْنِ مِن يَجَالِكُمَْ فَإن لَمَ يكوا رجلين فَرَجَل 
مرا كحان4”". 

فعقلنا من الآية امتناع جواز شهادة رجل واحدء كما عقلنا منها امتناع 
جواز شهادة امرأتين» لا رجل معهما. 

فمّن حَكمَّ بشاهد ويمين» فهو كمّن حَكمَ بشهادة شاهد واحد بلا 
يمين» وكمّن حكم بشهادة امرأتين» إذ كان من مفهوم لفظ الآية بطلان 
جميع ذلك. 

ولا ينجيهم من مخالفة الآية, عراصي أنه دده كاداريجرر أذ يل يلق 
الآية: أو شاهد ويمين وك" لأشتقن كا رسيهوة اها أنيقرلة أو افر امن او 
شاهد واحد. 

ثم لم ينفك القائل بجواز شهادة شاهد من مخالفة الآية» وكذلك 
القائل بجواز شهادة امرأتين ٠‏ دول الرجال. 

* وقد قَبلَ جماعة من التابعين شهادة رجل واحد من غير يمين 


)١(‏ أطال الشارح الجصاص التَّمَس في هذه المسألة» حيث كتب فيها ١ ٠‏ صفحة. 
)١(‏ البقرة: 5857. 


ا كتاب أدب القاضي 


الطالب منهم: إياس بن معاوية'''. أجاز شهادة عاصم الجحدري”'" 
وحله. 

وقال الشعبي : «إدا رضي الخصمان بشهادة رجل واحد: جازت 
فاه 

وقابل الشاهد واليمين بهذه المنزلة ففى مخالفة الكتاب. 

فإن قال قاتل: إن الذي فى الآية: جواز شهادة الرجلين» والرجل 
والمرأتين» وليس فيها نفي للحكم على غيرهم» فهو موقوف على الدليل» 
فليس إذا فى قبول الشاهد واليمين مخالفة للآية. 

فيل له: هذا غلط من وجوه: 

أحدها: قوله تعالى #قإن لَّمْ يكوا رَجلِينِ فرحل وَأمْرَآتَان 74 : فأوجب 
قبول الرجل» والمرأتين عند عدم الرجلين» والرجلان معدومان في حال 
قبول الشاهد واليمين» ففي قبوله: نفي ما اقتضت الآية وجوبه» فلم تنفك 
مق متخالفة الآية» إذا كنت متها الوحوي اعتان الرجل .والهر اق قن 
حال عدم الرجلين بإجازتك شهادة الواحد. 

وأيضاً: إن أحداً لا يمنع أن يقول: من قبل في الديون شهادة امرأتين» 


(0) إياس بن معاوية بن قرة المزني البصري» قاضي البصرة» مات سنة ١7١١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء 6 ٠١‏ . 

(؟) عاصم الجحدري . وفةة أن إناق الخات خنهاةة وحدهء فلما سئل عن ذلك 
قال ثلاثا: إنه عاصم. الطبقات الكبرئ 775/17. 

(2 رواه الشعبي عن شريح أخبار القضاة 777/7. 

(5) البقرة: 7/807. 


كاب أدب القاضي 4 


أو شهادة رجل واحد من غير يمين الطالب: فهو مخالف لمفهوم لفظ 
الآية» فكذلك من قبل الشاهد واليمين. 

وأيضاً: فإن حكم إثبات الديون بالبينات مأخوذ من الآية فقد أفادنا 
بما ذكر حكم جميع ما يجوز أن يستحق به الدين من البينة» فلم تبق بينة 
يستحق بها عل الغير إلا ما ذكر فيهاء فمن قبل ما دونهاء فهو مخالف 
لسكنا 

وأخرئ: وهو أنه معلوم أن ذلك خطاب للحاكم في قبول البينة التي 
تُستحق بها الديون» وهو على الوجوب» فمن اقتصر على ما هو دونه من 
العدد: فقد خالف ما اقتضته الآية من حكم الوجوب. 

كما أنَّ مّنَ اقتصر في جَلْد القاذف على أقل من ثمانين» وفي جلد 
الزاني علئ أقل من مائة: فهو مخالف للآية. 

ويدل عليه: أنّه أَمَّرنا عند عدم الرجلين بالاستظهار في أمر النساء 

َّ 5 2 ل ع سوسلا كه إل اس عسل م مرو يي )١١(‏ 
بامرأتين» وقال: ##أن تَضِنّ إِحَدَنْهُمَا مَدكر يِحْدَنهِمَا الزرئ 2# 
فكيف لا يكون مخالفاً للآية من قبل شهادة رجل واحد مع يمين الطالب» 
وهو لو قبل شهادته مع أغرآة بواحدةة كان مخالفا لها بتركه الاستطهانة 
باعتبار العدد المذكور فيها. 

ألا ترئ أن من اقتصر في الزنئ علئ أقل من أربعة شهداء: فهو 
مخالف للآية» كذلك من اقتصر فى الديون علئ أقل من شاهدين» أو 


جل افوا بين : 


.587 البقرة:‎ )١( 


07 كتاب أدب القفاضي 


فإن قيل: لو قرَن إلئ لفظ الآية شاهداء ويمين الطالب لم يمتنعء 


فكذلك لا يمتنع إثباته بخبرٍ يُروئ فيهء كما قال تعالئ: #وَأيسلٌ لَك مَاوَراَ 
5 3 0 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : لا تكح المرأة على عمتهاء ولا 
علا خا لقي" . 

وكما قال: #قل لا أَجِدُفٍ مَآأوىَإِلنَ ححَرَّمَا عل طَاعِ يَطلِعَخَهُء 74 

«ونهئ النبي صلئ الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع)”'". 

١ 8 5‏ يا 1 ل سس 0 7 

وكقوله تعالئ: #فَاعسِلواً وجوهكم وأيرِيَكمَ * إلى قوله: 

#وَأرجَاحكم ل ووردت السنة بالمسح على لحف 3 


وكما قلت في الوضوء بنبيذ التمر””"» مع قوله تعالئ: «قَلَمَ يَحِدُوأ 


)١(‏ النساء: 5؟. 

(؟) صحيح مسلم 191/9. صحيح البخاري 171/9. 

.١465 الأنعام:‎ )"( 

(4:) سنن ابن ماجه (7717/5) 2775/7 وسبق بمعنأه. 

(6) المائدة: ". 

(0) سدق أب :داوة :57/1 

(0) نتن أبن نداؤه 1 هذا اذهب إله أبنو حتفة خادما لسميوو الفقهاء: 
ينظر بداية المجتهد» والهداية على البداية "07/١‏ 


أكتات أدب القاضى 7 


00: 20 

فكذلك لا يمتنع أن يعترض بما روي في الخبر في الشاهد واليمين 
علئ الآية؛ لأنه لو قرتّه إلئ الآية صح. 

قيل له: أما الخبر الذي يروئ في الشاهد واليمين» فلم يرد من جهة 

ولو وَرَدَ من وجه يُسكن إليهء لم يصح الاحتجاج به رأسا لو لم 
يعترض على الآية» فكيف إذا خالف ظاهر الآية؟ 

ولو ورد من وجه لو انفرد عن الآية كان مقتضياً لإيجاب ما تضمنته 
من الحكم: لما جاز قبوله إذا ورد معارضاً للآية» إذ كان طريقه أخبار 
الآحادء وسنفصل هذه الوجوه إن شاء الله إذا انتهينا إلئْ ذكره» والكلام 

فنقول مع تسليم الخبر» وجواز استعماله لو انفرد عن الآية: إنه لما 
ورد معارضا لمفهوم لفظ الآية علئ الوجه الذي ذكرنا: لم يجز الاعتراض 
به عليهاء وذلك لأن قوله: ل وَأَسْسَشْيدُوأ سَهِيِدْنِ من رَجَالِكُمْ 4 ". 
يقتضي أن يكون ما يقطع به الحكم العدد المذكور فيه» والشاهد واليمين» 
لا ينتظمهما هذا اللفظ. 

ولا يصح عطفهما عليه؛ لأن الطالب لا يجوز أن يكون مستشهّدا علئ 
ما يحلف عليه إذ كان المدعي لا يصح أن يكون شاهداء إذ معقول في 


1 الهاتكة‎ ) ١( 
.5/87 البقرة:‎ )( 


0 كنات أدب القاضي 


الشرع وفي مفهوم خطاب أهل اللغة الفرق بين الشاهد والمدعي» فإن 
المدعى للشىء : لا يكون شاهدا فيه. 
وإذا كان هذا هكذاء فغير جائز أن يقول تقدير الآية: #واستشبدوأ 
سَهِيِدَينِ مِن رَجَالِحكُمْ فإن لَّمْ يَكوْنا جين هَيجْلُ وأمرَأكان4. أو شاهد 
ويمين؛ لأن الحالف المدعي ليس بشاهد». ولا ينتظمه اللفظ. ولا يصح 
* وجهة أخرئ: وهي أن فيه تَسسْحَ حكم الآية» لأنك تقبل الشاهد 
واليمين في كل موضع يقبل فيه الرجل والمرأتان» فليس فيه تخصيص 
الآية» وإنما فيه نسخهاء وذلك لأن التخصيص على وجهين: تخصيص 
فتخصيص الحال: كقوله: #وَأَرْجَلَحكم 014 فورد الخبر بالمسح 
في حال لبس الخفين. دون حال ظهور الرجلين. 
را الاس.: كق له تعال ' ٠‏ حل م +(" ىد اله 
وديحصيص سم: كقو 2 وأحل الله البيع » فورد الخبر 
1 0 4 200215 
بعض البياعات» وبقي البعض علئ حكم الآية. 


." الماكدة:‎ )١( 
.70/6 البقرة:‎ )5( 
0 


(؟) سبق. 


كتاب أدب القاضي /, 


وخبر الشاهد واليمين خارج من هذين الوجهين » فهو على وجه 
النسخء » لا علئ وجه التخصيص ؛ لأنه لا موضع تُقبل فيه فيه شهادة الرجل 
والمرأتين» إلا قبلت فيه الشاهد واليمين» فأسقطت به مقتضئ الآية من 
وعموسه استشهاد الوسحلين + أو الرجل :والمراتيرة: 

إن 3 انعا د قله ارا الأرة قو تمانو انه لا ركرك نميا 

قيل له: هذا غلط؛ لأنه لا يستحيل أن يقال: صلوا إلئ الكعبة» وإن 
شئتم إل بيت المقدس» ثم قالت الأمة: إن الصلاة إلئ بيت المقدس 
منسوخة بالتوجه إلى الكعبة» وكذلك سائر ما تَسَّحَّه الله من الأحكام, لا 
يستحيل ورود الخطاب به على وجه التخيير بينه وبين لخبي ثم لم يمنع 
جواز ذلك فيه في الابتداء. من أن يكون الأمر الثاني ناسخا للأول. 


* وأما قوله: ١‏ دَأيِلَ كم م وَرَآهَ دلِحكُمٌ 4 وقول النبي عليه 
الصلاة السلام : : «لا 5 المر أةّ علئ عمتها ولا | خالتها)”". فميه 
و 
جوابان: 
أخدهما : أن هذا لم يكن قط لفظ عموم يمكن استعمال ظاهره لو لم 
يَرِد خبر في تخصيصهء وذلك لأنه علق الحكم فيه بوصف مجمل مفتقر 
إلئ البيان» وهو قوله في نسق الخطاب: #أَنَتَببَحْواْامولْكم مَحْصِنِينَ 14" 
والأخطان لبد محم لا يصح استعماله على ظاهره. ولآن الإحصان لا 


)١(‏ النساء: 58؟. 


(5) شيق: 


]07 كتاتت أدب القاضي 


ال ميدع لطاع الات ميبوة الي 
والثاني : أن قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تكح المرأة على عمتها». 
ددرو فين .طريق التوائرة وتلقاه الناس بالقبول» فاستعملناه في تخصيص 
الآهق: لآ فى سكهاه و اخريها بد يمتها يننا لتقن عار نا اتفياة 
ظاهرهاء كما قلنا في قوله: # وأحلّ أله الْبَيِمَ 70" و«نهي النبي عليه 
الصلاة والسلام عن بيع ما ليس عنده""ا 


2 1 

* وأما قوله: # قل له أ ال رم ل و( نهي النبىي صلى 

الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع» والحمر الأهلية» 9 ففيه 
أحدهما: تخصيص العموم على الوجه الذي ذكرنا. 

والآخر: أنه لم يكن وفت نزول الآية محرم غيرهاء والآية إنما 

2 وأما جواز الوضوء 256 التمر مع قوله : « فَلَمَ يدوأ 47 

ممأ 074 . : فليس مما ذكرنا في شيء ؟ لآن قوله: © فَلَمَ يحدوا ما 


() البقرة: 6/ا؟. 

(0) تقدم. 

(") الأنعام: 46. 

(5) سبق» إلا أنه لم يذكر هناك: (والحمر الأهلية). 
(0) المائدة: > 


كنات أدب القفاضي ا 


1 , 


فتيممواً * كران الث ب ل م ا لد ١‏ من الماء» 
50 ويتناول أجزاء منه» قليلاً كان أو كثيراًء مخالطا 
كان لغيره أو منفردا» فلما كان فى نبيذ التمر ماء إذ لا يمتنع أحد أن يقول: 

وأيضاً: فإن استعمال الخبر مع الآية جار علئ الأصل الذي ذكرناء من 
امتناع جواز الاعتراض بأخبار الآحاد عل ظاهر الآية إلا بأحد وجهي 
التخصيص ٠»‏ وهو تخصيص الاسمء أو تخصيص الحال» يرن من 
القبيل الثانى؛ لأنه خص ذلك بحال دون حالء» وهو حال عدم الماء 
والنبيذ جميعاً» فليس في استعمال خبر نبيذ التمر ما يوجب نسخ حكم 
الآية. 

فإن قيل: فقد قبِلتُم شهادة القابلة وحدها في الولادة. وشهادة المرأة 
الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال» وحكمثّم بالتكول» وإقرار المدعى 
عليه» ولم تكونوا به مخالفين للآية» فلم تُتكروا مثله في الشاهد واليمين؟ 

قيل له : هذا كلام من لم يفهم ما قدمناء وذلك لأن الآية إنما وردت 
في ثان المدائةء كات المدعي تصحيح دعواه بما ذكر من عدد 
الشهودء فقلنا لا يجوز أن يستحق المدعى بينة يقيمها إلا علئ الشرط 
المذكور فى الآية. 

فأما الولادة» فحكمها موقوف علئ الدلالة» إذ لم نجد لها في الآية 
ذكرا. 

وأما الاستحقاق بإقرار المدّعي عليه» والتكول: فليس مما نحن فيه 
من شيء» من قبل أن الآية إنما أفادت أن الاستحقاق من جهة المدعي 
ببيئة يُقيمها: هو ما كان بالوصف المذكور فيهاء فأما ثبوت الحق من جهة 


م7 كتاب أدب القاضي 


المدّعي عليه» فلم يَجر له ذكر في الآية. 
دريل عار أن الشالقة واليمين مخالف للآيةء» قوله تعالئ : #مكّن 


ل ب لمكم سل ل سر سا مسر 


رَصونَ من الشبدَاء #'''. فأوجب ذلك بطلان اليمين والشاهد من وجهين: 

أحدهما: أنه قال: #ممّن رَصْونَ مِنّ ...4. وليس المدّعي ممن يرضئ 
لاستحقاق ما يدعيه بقوله.» ومن أوجب استحقاق المال بقول من لا 
ل د ْ 

ومن فقن مذهب القائل بالشاهد واليمين» أنه يُستحلف المدعي إن 
كان ذمياً مع شهادة المسلمء ويوجب له الحق. وزعموا اد يي التدلت 
قائمة مقام المر اليد فينبغي أن تقبَّل المرأتان إذا كاتا هق أهل الذمةء» كما 
ذل ومين النافي يرل شهادة الع انين التمعن” ابد من التهمة بهن نميه 
الطالب الذمي. وينبغي أن يكون الذمي ممن نرضئ من الشهداء. حتئ إذا 
شهد على مسلم كان مقبول الشهادة. 

فإن قال فإكها فلك يهن لا فيادته 

قيل له: فاقبّل يمين الذمي إذا كان شاهداًء واحكم به؛ لأن ذمياً 
يحلف لغيره» ويشهد بما يحلف عليه» آكد من أمر ذمي يحلف لنفسه. 

فإن قيل: لأن الذمي إذا كان شاهداء فيمينه لغو. 

قبل له: وكذلك الذمي, إذا كان مدعياء فيمينه لغو؛ لأنه لا يمين عليه 
إذا كان هو المدّعي, الاحري ا او لك تين ا و قر بام 


.787 البقرة:‎ )١( 


كتات أدب القاضي /, 


يستحق 3 5 يع 


يمس حون 


والوجه الثاني الذي ذكرنا من دلالة الآية أيضاً قوله : : #منّالشهد أ ©. 
والشاهد الواحد لا يتناوله اسم الشهداء» وقال أنضا فى انس الآية: 


آمو 7 


«ولاياب الشُّبَدَة دا مَادُعُوأ 4. 
[أدلة بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة] 
ويدل علئ بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة: حديث 
الأشنعية تن فيسن : «أنه كان بينه وبين رجل خصومة»ء قال: فاختصما إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقال لى: شاهداك» أو يمينه» ليس لك 
١ 0000‏ 
الاذلك . 


وفي بعص ألفاظ هذا الحديث : «شهودك. أو 1ن 


وفي بعضها : ابينتك» أو يمينه)” ". 

فكل صحيحٌ يجوز أن يكون قد قال هذه الألفاظ كلهاء حية كرر 
الأخفف القول ناته لو الي أذ سحلت فنفىئْ عليه الصلاة والسلام أن 
يستحق ما ادعئ إلا بشاهديّن» أو يمينه في حال الجحود. 

فإن قيل: فلم يذكر الرجل والمرأتين» وهو يستحق بذلك مع ترك 
ذكرهم في الخبرء فكذلك الشاهد واليمين. 


1 و 
() لم أقف على هذا اللفظ. 


قيل له: قوله: «شاهداك»: ينتظم الرجل والمرأتين» وذلك لآن 
الشاهدين في الشرع فياك معنا للرجل والمرأتين» بقوله: قن ل 
يكوا مَجَلِينِ هَرَجْلُ وَأنْرَآَكانٍ 04". ومعناه: فإن لم يكن الشهيدان 
رجلين» فالشهيدان رجل وامرآتان. 

وأيضا: قد قال لفظاً آخر: «شهودك»» فدخل فيه الرجل والمرأتان. 

وأما الإقرار والتكول: فلم يدخلا فيه؛ لأن الرجل كان منكراً للحق 


غير مقر» 0 
وعلى أن ظاهر الخبر ينفي ذلك كله ناذا ديق شه غير سا فى الخد 
إلا بدلالة. 


* ويدل عليه أيضا : حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه 
الصلاة والسلام: «لو أعطي الناس بدعاويهمء لادّعئ ناس دماء ناس 
وأموالهع 6 ولكن البيئة غلرْ المذغى + واليمين عارا المدض ١‏ عليه . 

فهذا الخبر يدل من وجوه علئ بطلان الحكم بالشاهد واليمين: 

أحدها: حكمه عليه الصلاة والسلام أن لا تعدا المن شيا وان 
ويمين الطالب: دعواه؛ لأن مخبره فى الحالين واحد: حَلَفء أو ادعيا 
ولم يحلف. واليمين تأكيد لدعواه» فامتنع الأخذ بيمينه. 

والثاني: أن دعواه: قولهء فلما منع أن يستحق يهاء استدللنا بذلك 
علئ أنه غير جائز لأحد أن يستحق بقوله علوا غيره شيئاً. 

.7/77 البقرة:‎ )١( 

(5) صحيح البخاري 211١/8‏ صحيح مسلم .1١7/17‏ 


كتاب أدب القاضي ل 


والثالث : قوله: «البينة على المدعي»؛ واليمين على المدعئ عليه»: 
فأفاد أن البينة غير اليمين» وجَعَلّها علئ المدعي» وجعل اليمين على 
المدعئ عليه» فلا جائز تقل اليمين عن موضعهاء كما لم يجز نقل البينة 
عن موضعها. 

فإن قبل يمي الظالت مع شاهده زينه. 

قيل له: وكأن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: اليمين على المدعي. 
واليمين علئ المدعئ عليه: علئ قولك» وهذا لف من القول. 

وأيضاً: قد فرَّق بين البيئة واليمين» فكيف تكون اليمين بينة؟ 

وأيضاً: عطفها علئ البينة» والشيء لا يعطف علئ نفسه إنكا فلك 
على غيره» فالظاهر يقتضي أن يكون غيرهاء إلا أن تقوم الدلالة على 
دخولها في معناها. 

وأيضاً: قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام معنئ البينة في خبر الأشعث 
حين قال: «شاهداكء أو يمينه»» فالبينة ما فسّره النبى صلى الله عليه 
وله 

وأها: قد اتفقوا أن المدعي لو لم يكن له شاهد واحد: 3 
تعدافه. :و اوتتولتت» الندضا: فلوة. فلل .عل أن البرنة لعويت: بخن 
انمو وأن اليمين غير البينة» فلا جائز أن يستحلف المدعي بحال إذا 
كان قوله: «واليمين علئْ المدعئ عليه»: عاماً لجميع الأيمان» وفي سائر 
الأحوال؛ لأنه اسم للجنس بإدخال الألف واللام عليهاء فلم يبق هناك 
يمينَ تكون على المدعي. 


"ب ككانن أدب القفاضي 


ريشا فنا .وروت النسلة ورد اقديناةة العاتى 17م اليا اله الاك 
واتفق عليه أهل العلم» فكيف يجوز أن يستحق بيمينه» وتقوم يمينه مقام 
شاهد؟ 

وشاهده لو كان ظَّينا فى شهادتهء كانت شهادته مردودة» فالذي 
يدعيه لنفسه.ء أحرئى أن كر قوله ويمينه مردودين» وكيف لا يكون 
منّهمأ في يمينه» وهو منَّهم في دعواه؟ 

وأن من استجاز أن يدعي ما ليس له بحق: لم يمتنع تجويز حلفه 
عليه فإن كان متهمأ في نفس دعواه. فواجب أن يكون كذلك في يمينه. 

وا فإن البينة موضوعة للاستحقاق» واليمين لنفي الدعوئ 
للاستحقاق» فلو جاز أن يستحق باليمين» جاز أن تقبل البينة علئ نفي 
الحق» وذلك باطل عند الجميع. ش 

* وأما الأخبار المروية في الشاهد واليمين: فإنها واهية ضعيفة 
لفساد طرقها علىئ مذهب أهل النقل»ء وسمعت بعض أهل المعرفة 
بالحديث» يقول: جَهِدت أن أجد حديثاً في الشاهد واليمين» فلم 


6 
ا 


(0) سبق. 

(") مصنف عبد الرزاق )١671/1(‏ //777. 

(©) ينظر الجوهر النقيى »١70/٠١‏ التلخيص الحبير 2١97/5‏ 25805 ونقل 
كلام ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: أنه صحيح » يعني حديث أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة» وعن أحمد: أن حديث الأعرج ليس في الباب أصح منه» الهداية على 
بداية المجتهد للغماري ///501. 


كنات أدب القفاضي 7ل 


ولو استقام سندهاء واتصل تُقلها: لم يجز الاعتراض بها على القرآن 
على أصلنا. 

فأحدها: ما روي فى ذلك حديث سيف بن سليمان المكي عن قيس 
بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قضئ باليمين مع الشاهد)"'". 

وهذا دهم ديت بكر لأن قيس بن سعد لا تعرف له رواية عن 
عور و عوونا :1ن فته ننه سايهان معن لاحم توزام في 
اناق السدة: 

وذكر عن علي بن المديني أنه قال: غَلط سيف في هذا الحديثء» إنما 
زا سد يف :أن شارية كانه مفوران 7 

والعدريك النشورك الث وواة ان الى تلكة اهو :ان غباين (أن التي 
صلىئ الله عليه وسلم قضئ أن البينة علئ المدّعي». واليمين على المدعى 

(0) 
.  )هيلع‎ 


)١(‏ السئن الكبرئ 2١77/١٠١١‏ صحيح مسلم بمعناه 7/17 :سئن أبي .ذاود 
بمعناه 7/ لا/ا7. 

(0) ينظر نصب الراية 5 //ا48-89. 

(") الكلمة فى المخطوط غير واضحة» كأنها: «تجوزان»» والتصويب من 
صحيح البخاري 01 والخرز: خياطة الأدمء وقد خرز الخف وغيره: يخرزه. 
لسان العرب (زءخ) 755/60. 

(5) السئن الكبرئ ١97/٠١‏ قال البيهقي: قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان 
إلا الفريابي» وبمعناه ما جاء من أحاديث بأن البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر» وينظر نصب الراية 5 /406. 


4 كتاب أدب القاضي 


الثاني: وروي عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله''". 

قال عبد العزيز الدراوردي: فلقيت سهيلاء فسألته عن هذا الحديث» 
فلم يعرفه. 
هذا يرويه عنى )2 فهو كما قال» فكان يقول بعل ذلك : حدثنى ربيعة 
| 4 

ومثل هذا لا يَحتج به عاقل في إثبات شريعة» يعترض بها علئ مخالفة 
القرآن. 

الثالث: وقد روئ عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل عن 
أببه عن زيد بن ثابت عن النبى عليه الضلاة والسلام مثله "» وهذا يفسد 
االعووت الول 

زهو أرقا فى تفي فاده .من نل أن ونمعة رواه كن منهد قن اه 
عن أبي هريرة. 

ورواه عثمان بن الحكم عن زهير عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت. 
عن أبي هريرة» وإنما عندي عن زيد بن ثابت. 


)ال اكور 1 1 

(؟) سنن أبي داود 2777/7 السئن الكبرئ 2178/٠١‏ نصب الراية 2.49/85 
التعليق المغني على سنن الدارقطني 711/5. 

0 السدة الكيرن 1177/1 


كتاب ادي القاضى 5/ 


وعثمان بن الحكم: عندهم واهء لا يحتج بروايته. 

وهو أيضاً منكرء من جهة أن أبا صالح لا تُعرف له رواية عن زيد بن 
ناس 

فإ قبل« اتشياته بعل «روايته له ينظل حديفة» رفك ذكر أن شهيلذ أضابنه 
عا فنسي أكثر حديثه” ''. 

قيل له: إن اعتبرت جواز النسيان» فجائز أن يكون نسي في ابتداء 
روايته» فروئ ما ظن أنه قد سمعه» وإنما أصله عن غير النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

*# ويدل على فساد حديث سهيل: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا 
حماد بن محمد قال: حدثنا شريح قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: 
حدثنا سوار القاضي قال: قلت لربيعة: قولكم في شهادة شاهد» ويمين 
صاحب الحق» قال: وجدت ذلك في كتاب 00 

وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال: 
حدثنا أبو افر تعد بن عثمان التنوخي قال: حدثنا سليمان بن بلال 
قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن إسماعيل بن عمرو بن سعد بن 
عبادة عن أبيه» أنهم وجدوا في كتاب سعد بن عبادة: «أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضئ باليمين مع الشاهد الواحد)”". 


.717/5 التعليق المغني علئ الدارقطني‎ )١( 

(0) مصنف ابن أبي شيبة (77995) 0115/15. 

(*) السئن الكبرئم .170/9١‏ وضعًّف ابن التركماني الحديث» بأن عبد الوهاب 
اختلط في آخر عمره» قال: كذا ذكره ابن معين وغيره» ثم قال: وقال محمد بن سعد : 


ىم ككاتب أدب القاضي 


ولو كان حديث سهيل صحيحا عند ربيعة» لما لجأ في سؤال سوار 


إياه إلىئ ما وَجَدَ فى كتاب سعد. 


ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام'''. 

ووافقه علىْ وصله ااراهيم ب اصع عن سعد رين محمد وقد 
خالفهما في ذلك الحفاظ. فلم يذكروا فيه جابراً» مثل مالك وسفيان 
الثوري» روياه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي عليه الصلاة 
والسلام''. فحصل هذا الخبر مرسّلاً على أصلهم. 

وقد روي عن عبد المنعم بن بشير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام» وعبد المنعم لا يحتّح به عندهم. 

*# ومما يدل على فساد هذا الحديث: أن ذلك لم يزل نكر فن 
الأمة» السلف والخلفء لا نعلم أحدا من أهل العلم قضئ به فيما بلغنا. 

وقد قال الزهري: «إن معاوية أول مّن قضئ باليمين مع الشاهد)””". 
وأنه بدعة» وكان الأمر علا غير ذلك ). 


كان ثقة» وفيه ضعف إلخ. الجوهر النقيى .١7١/١٠١‏ 

() جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 2780/١‏ سنن الدارقطني 
01 الم الك ا 1 

() تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك .٠١8/75‏ الهداية على بداية 
المجتهد ,.55١//‏ التعليق المغني .1١17/15‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (770171/5) 4/0. 

5( السئن الكبرئ ١9/٠١‏ سنن الدارقطني .5١15/4‏ روي عن الخلفاء 
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فلو كان ثابتاً عن النبى عليه الصلاة والسلام» كيف كان يخفئ على 
الزهري؟ وهو من أجل علماء أهل المدينة في عصرهء ولم يرد القضاء 

فهذه الأخبار كلها مختلة ظاهرة الاختلال والفساد علئْ مذهب أهل 
النقلء وعلئ أصلنا: لو استقام سنده من طريق الآحاد: لم يصح قبوله في 
مخالفة القرآن له. 

* وعلل أنا لو سلمنا لهم صحة نقلهاء لما صح الاحتجاج بهاء 
وذلك أن قوله: «قضئ رسول اللّه عليه الصلاة ار باليمين قبع 
الشاهد»: لا يمكن استعمال حكمه بحال؛ لأنه إنما ذكر فعلاً كان من النبي 
عليه الصلاة والسلام, ولم يذكر المحكوم بهء ولا المحكوم غلة أو له 
وهذا مثل رواية راو لو روئ أن النبيً عليه الصلاة والسلام قضئ بالخيار» 
أو قضئ بفسخ بيع » أو قضئى بالشفعة» ولم يذكر فيه جواراء ولا شركة» 
فهذا حكم مجهول لا يصح اعتبار غيره به» حتئ تُعلم حقيقته» إذ ليس هو 
عموم لفظ من النبي عليه الصلاة والسلام» فيعتبر فيه لفظه. وفنا اكاك 
قضيه خاصة» لا يُدرئ ما هي؟”''. 

وأيضاً: فلما كان ذلك قضية من النبي عليه الصلاة والسلام في شيء 
بعيئه » يجوز أن يكون على معن تقول به وتحبذه» فسقط الاحتجاج به 
لإمكان أن يكون وأنذا عل الوه الذي يصح عندناء وهو أن كرون قل 


الراشدين وأبي بن كعب أنهم قضوا بالشاهد واليمين» ولكنها روايات ضعيفة» انظر 
الجوهر النقى ١٠/”7/ا١ء‏ نصب الراية .٠٠١/85‏ 
)انظ نقيت الزاية 2 اريرة: 
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شهادة الطبيب أو المرأة في عيب لا يطلع عليه غيرهماء واستحلف 
المشتري بعد ذلك بالله ما رضي بالعيب» فيكون قاضيا في رد المبيع 
بشاهد واحد. مع يمين المشتري. 

وإذا احتمل أن يكون القضاء بالشاهد واليمين علئئ هذا الوجه.ء سقط 
الاحتجاج به؛ لأن مخالفنا ليس بأسعد في صرفه إلى ما يدعيه منّا إلئ ما 
يوافق قولناء إذ ليس هو عموم لفظ من النبي عليه الصلاة والسلام» فينتظم 
جميع ما يتناوله الاسم. 

فإن قيل: كل قضية وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام في شيء 
لحكم من الأحكام. فذلك الحكم لازم في سائر الأشياء مما هو من 
نظائره» إلا أن يقوم الدليل على أنه مقصور علئْ بعض الأشياء دون بعض. 

قيل له: هذا إذا لم يختلف حكم ما يقع القضاء فيهء فأما إذا كان 
مختلفء فيقبل في بعضها شهادة شاهدء ولا يقبل في بعض» فغير جائز 
الحكم بورود قضية مبهمة» حتى يعلم من أي القبيلتين هي» ثم يعتبر في 
نظائرها من المسائل. 

وأيضاً: فإنه ليس يمتنع أن يكون معنئ قولهم: قضئ باليمين مع 
الشاهد: أنه قضئى باليمين والبينة» وقضئ باليمين والشاهدين». وأطلق اسم 
الشاهدء وأراد به الجنس لا العدد؛ لأن اسم الشاهد قد يطلق على 
الجماعة. كما يقال للجماعة: رسول. وعدل» وخصمء ونحو ذلك. 


سل الو صر سيم 
1“ 


قال الله تعالى: فقولا إِنَا رَسُولُ رَيتٍ الْمَلمِينَ 4''. وقال تعالئ: #وَمَلٌ 


.١5 الشعراء:‎ )١( 
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سيره مح ساج ج مسر قمج 


َتنك نوأ احص إِدْ وروا حاب ابَ *”'', فكذلك الشاهد قد قال أهل اللغة: 
إنه يصح إطلاقه» ويراد به الجنس» فيتناول الجماعة» وتكون فائدته 
حينئذ: أنه قضئ باليمين في موضعهاء وبالبينة في موضعهاء كما روي عن 
شريح في قوله تعالئ: ا وَعَصْلَ لطاب *”": قال: الشهود والأيمان ". 
ومعلوم أنه لم يرد به جمعها جميعاً في حال واحدة. 

وأنظيا : يحتمل أن يكون معناه: قضئ باليمين على المدعئ عليه» مع 
شاهد المدعيء وأبان أن وجود شاهده وعدمه سواء في باب وجوب 
اللعيو فد الدع عليه 

ونكتما أن يريك أنه قبل بينة المدعي» وادعئ المدعئ عليه قضاء 
المال» فحلف المدعي ما اقتضئ. 

ويحتمل أن يكون قضئ بشهادة خزيمة بن ثابت» الذي جعل شهادته 


بشهادة رجلين وحده بالمالء -5 المدعي بالله ما اقتضئء » لدعوئ 
المدعئ عليه ذلك . 


1ن 1 

(؟)ضن: 1 

(*) الدر المنثور .١65/1/‏ 

(:) مصنف ابن أبى شيبة (7197) 578/5» شرح معاني الآثار 2١55/5‏ 
أحكام القرآن للجصاص 2708-51 نصب الراية ع/؟ة- ادق تبيين الحقائق 
9“ الميبسوط 2١١5/١5‏ بدائع الصنائع 5 7. 

وعدم القضاء بشاهد ويمين» هو ما ذهب إليه أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي. 
وجمهور أهل العراق» والليث من أصحاب مالك. 


١‏ :. امه أدب القاضي 
: [القضاء في الزنئ] 
قال أبو جعفر : (ولا يقضئ في الزنئ بأقل من أربعة رجال)"". 


وذلك لقول الله تعالئ: # وَأَلَيَ يأتيرت الْمحِسَةَ من سَآبحكم 


فََسَتَسهدٌ وأعَليَهِنَ أريصَة و م 0 
وقال: وَل يمن الستصكني ثم لد يأو ريسو شبد فأجدوهر تين 
ج20 


وقال النبي عليه الصلاة الخدم لهلال بن أمية حين قذف امرأته: 
«ائتني بأربعة 60000000 في ظهرك)”". 

مسألة : [حكم الأخذ بشهادة من رَدّ القاضي شهادته سابقا] 

قال أبو جعفر : (ومّن رد القاضى شهادئه لتهمة اتهمه بهاء أو لأنه 
زوج لامرأة شهر بها: لم 000 | 

قال أحمد : وذلك لأن الذي جاء بالشهادة هو من أهل الشهادة» فلما 


وجوز القضاء باليمين مع الشاهد في الأموال مالك والشافعي» وأحمد وداودء 
وأبو ثورء والفقهاء السبعة المدنيون وجماعة. ينظر بداية المجتهد مطبوع مع الهداية 
لتخريج أحاديثه //597. 

.708/ تبيين الحقائق؟‎ »١١5/١5 المبسوط‎ )١( 

(9) الساء :16 

)الور 

(:) صحيح البخاري 7171 
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حكم الحاكم ببطلانها: لم يجز بعد ذلك قبولها؛ لأن الحاكم لا يجوز له 
فسخ حكمه إلا بحكم مثله. 

وأيضاً: فإنه لما ردّها لتهمة» فلم ترتفع التهمة من جهة الحكم» فلا 
يجوز قبولها أبدا. 

* قال: (فإن كان ردَّها لكفر أو رق» أو صبأء ثم أسلم الكافرء 
وأعتق العبد» وبلغ الصبي: قبل شهادتهم تلك إن أعادوها). 

قال أحمد : وذلك لوجهين: 

اخنهناه أن السد الى من أجنله رودن كنياة يه ميحكرة بؤوالهة 
لأن الحاكم يجوز حكمه بالعتق» والبلوغ» والإسلام» فلما كانت هذه 
الأشياء مما يجوز ثبوته من طريق الحكم» ثم حكم به الحاكم» فقد حكم 
بزوال ما من أجله ردت شهادتهم : فجازت. 

وليس كذلك الشهادة المردودة للتهمة؛ لآن زوال التهمة لا يكون من 
طريق الحكم. 

والوضة الكخر أن كرولا انمو :بهو املد 1" لاناوك اذك تن ا نهب 
واقعة من جهة الحكمء إذ الرق والصغر والكفرء مما يصح به الحكم. 
فلما لم يكونوا شهوداً: لم يقع من الحاكم حكم أصلا ببطلان شهادة 
أقاموهاء فإذا شهدوا بعد زوال تلك الحال» فإنما ابتدؤوا الشهادة في 
الحال» فيقبلهاء إذ ليس هناك مانع من قبولها. 

ويدلّك علئ أنهم ليسوا من أهل الشهادة: أن أربعة عبيد أو كفار» لو 
شهدوا على رجل بالزنى : حُدُواء ولو كانوا فساقا: لم يُحدوا ؛ لأنهم من 
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أهل الشهادة"''. 

مسألة : [حكم طلب المدعي استحلاف الخصم] 

قال أبو جعفر : (وإذا طلب المدعى من القاضى استحلافٌَ خصمه 
فيما خاصمه إليه فيه: استحلفه له : 000 ايفان أ مقوها واه 
أو ملابسة» أو لم يقف). 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «البينة علىئ المدّعي» واليمين 
عن لمعن عليهة ا 

ولم يفرق بين مّن قد خالطه قبل ذلك» أو لم يخالطه. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأشعث بن قيس: «ألك 
بين ؟ قال ل قالع فهينة 0 ". 

وكذلك في حديث وائل بن حجرء ولم يسأله هل كان بينهما”' 
مخالطة أم لا”". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا يُستحلف في الحدود). 

قال أحمد : لا خلاف بين فقهاء الأمصار في نفي الاستحلاف في 


.57/57/5 الميسوط 5١17//1ا217 الهداية وفتح القدير‎ )١( 
: 1ن‎ 

(*) صحيح البخاري .5١5/06‏ 

(:) في خ (دءم): «بينكما». 

(5) المبسوط .١١7/١‏ الهداية ونتائج الأفكار عليها .١16//1/‏ 
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الحدود التى هي حقوق الله تعالئ» والمعن فيها عند أبي حنيفة: أنها لا 
يصح بَذلها من جهة الحكم. 

وعند أبي يوسف ومحمد: أن ما لا تقبل فيه الشهادة على الشهادة. 
وشهادة النساء: لم يحكم فيه بالتكول؛ لأن النكول قائم مقام الإقرار ليس 
بصريحه » فلا يصح أخذه بما يقوم مقامه غيره. 

فقال أبو حنيفة علئ هذا الأصل: لا يستحلف في دعوى النكاح» 
والفيء في الإيلاء» والرجعة بعد الطلاق» وفي دعوئ الرق» والولاء. 
والاستيلاد» والنسب» والمعنئ في جميع ذلك: أنه لا يصح بذله من جهة 
الحكمء والتكول بَدَلُء فلا يصح أخذه بالتكول» وإذا لم يوخذ بالنكول: 
لم يصح الاستحلاف عليه؛ لأنه يمكنه أن ينكل» ولا يلزمه به شيء» فلا 
تكون اليمين حيئئذ حقا للمدعي» لأنها لو كانت حقا له لم يصح له 
إسقاطها عن نفسه بغير حق يلزمه» فثبت أن ما لا يصح أخذه بالتكول: لا 
يستحلف عليه. 

وأيضاً: لما لم يصح بدلها: أشبهت الحدود فلم يستحلف فيهاء كما 
لا يمستحلف في الحدود. 

والدليل على أن النكول 0 أن المدعئ عليه مخير مع براءته من 
العو ين انكل أو علقم وعد هيورة: الندل و أكون م را جين 
فعله وتركه مع عدم لزوم الحق. كالينة الما كان" لاننساة ميد ا عن فعلها 
وتركهاء من غير حق يلزمه؛. صار ذلك بذلا. 

فاقيا ل ا ا دون انضمام معنىئْ آخر 
إليه» وهو قضاء القاضي به: كان بذلآء كالهبة لما لم يثبت حكمها إلا 
بانضمام معنئ آخر إليه» وهو القبض: كانت بذلاء كذلك التكول. 


0 كتاف أدب القاضي 


وينفصل الإقرار من النكول بالوجهين اللذين ذكرنا: 

أحدهما: أنه غير مخيّر فى الإقرار؛ لأنه لا يخلو من أن يكون الحق 
عدف أو انس عليه :فزن كآن بعرليده لم لتلل قني/الاقراون وزن لل نكن 
عليه: لم يسعه الإقرار» لأنه كذب. 

وأيضاً: فإن الإقرار حكمه ثابت بنفسهء لا يحتاج في صحته إلى 
انضمام معنئ آخر إليه» فلم يكن بذلاً؛ لأن حكم البذل في الأصول لا 
يصح بنفسه إلا بانضمام معنئ آخر إليه» كالهبة في حاجتها إلئ القبض» 
والتكول في افتقاره إلى حكم الحاكم. 

ومعنئ قولنا: إنه لا يصح بذله من طريق الحكم: أن رجلاً لو سرق» 
فقال للمسروق منه: اقطع يدي» فقطعها: لم يكن هذا حدا. 

وكذلك لو قذفه. فقال: اجلدني» فجلده: لم يكن ذلك حداء وكان 
له أن يطالب عند الحاكم بحده. 

ولو وجب له قبله قصاص في اليد فقال: اقطّع يدي» فقطعها: كان 
مستوفيا لحقه من القصاص. 

فهذا معنئ قولنا: إنه لا يصح بذله من جهة الحكم» أو يصح. 

وكذلك لو أن امرأة بذلت بُضنْعها لرجل» فوطتها: لم يكن لبذلها 
تأثير» وكان الحد واجبا عليهة» وكذلك لو أرق نفسه لرجلء أو بذل له 
ولاء العتق» أو الاستيلاد: لم يكن لبذله حكم» فلم يصح أخذها بالنكول 
قرا قله 

فإن قيل: والنفس لا يصح بذلها للإتلاف من جهة الحكم» ويستحلفه 
أبو حنيفة فيها. 


قيل له: النفس يصح بذلها من جهة الحكم؛ لآن رجلا لو قال لرجل: 
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اقتلني» فقتله: لم يكن عليه شيء» فقد صح لبذله حكم. 

وكقبووق معان عله" القية السيعيانا. 

ولسنا نعنيى بصحة البذل الإباحة» وإنما المعنى فيه ما قلناء من ثبوت 
ال 

* وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما يستحلفان في ذلك كله» إلا في 
الحدود خاصةء والنكول عندهما قائم مقام الإقرار»ء وليس بصريح 
الإقرار» ومنزلتهما من الإقرار كمنزلة الشهادة على الشهادة من شهادة 
الأصل» فما لا يحكم فيه بالشهادة على الشهادة: لم يصح أخذه بالتكول. 
وما يجوز أن يؤخذ فيه بالشهادة على الشهادة: جاز أخذه بالتكول. 

ومع ذلك يستحلفان في التسيى نوما ووتها قاذ تكن ححكما عل 
نالدية: 

ولو أن شاهدين عن :ختهادة شاهدين شهندابتتل عمد لم يحكما ف 
بقوّد ولادية"'". 

مسألة : [حكم الناكل بعد تكرار اليمين عليه] 

قال أبو جعفر : (مَن وجبت عليه يمينٌ في شيء» فتكل ولم يحلف: 
كرّر عليه القاضي ذلك ثلاث مرات» يُعْلمه فيها أنه إن لم يحلف قضى 
عليه» فإذا لم يحلف بعد ثلاث: قضئ به عليه» إلا في دعوى القصاص 
في النفس» فإن أبا حنيفة يحبسه حتئ يقر» أو يحلف). 


)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف .5١5/7‏ المبسوط 2١١7/١5‏ الهداية 
وشروحها 2١79/1‏ أدب القاضي للخصاف مع شرح الجصاص ص8١١-١١١2‏ 
بدائع الصنائع 7 ”». تبيين الحقائق 591/5. 
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قال أحمد : يروئ الحكم بالتكول عن عثمان» وابن عباس» وأبي 
موسئا"' رضي الله عنهم . 

والدليل على وجوب الحكم بالتكول فيما وصفنا: أن قطع الخصومة 
من حق المدعى» والدليل عليه: أن القاضى يحول بين المدعئ عليه وبين 
اع لكبو اتعالهة: حفن الخصيريةة بدا كان كد ركع عولد بعد عن 
رد اليمين على المدعي للدلائل الموجبة. كذلك لم يجز حبسه ووقوف 
الخصومة؛ لأن فصل الخصومة من حق المدعى» فينبغى أن يلزمه الحق 
المدّعئ”'' بالتكول إذا لم ير هناك وجهاً ثالث ْ 

وجهة أخرئ: وهي اتفاق الجميع على أن التكول قد أوجب للمدعي 
حقا: 

فقال قائلون: هو رد اليمين على المدعي. 

وقال آخرون: الحبس. 

وقلنا: لزوم الحق للمدعي» فلا جائز أن يكون ذلك الحق هو رد 
اليمين؛ لآن المدعي لا حق له في رد اليمين عليه. 

اكز أيضا أن كون الحسى » لأنه: لأ افاتدة له فيد قاذ مقر :ناك 
حق يلزمه غير الحق المدعئ» فوجب أن يكون الحق الذي لزمه بالنكول 
هو الحق المدعئ. 

وأيضا: فإن الحبس لا يجب إلا على وجه العقوبة. ولم يفعل ما 

23١١ص موسوعة فقه عثمان‎ 2١85 »١ا/ا///٠١‎ .2١777//48 السنن الكبرئْ‎ )١( 


موسوعة فقه ابن عباس ص١١7.‏ 
000 في (ر.ح): «الحق للمدعي». 
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تسح و التر ام الايد عي 

والذليل عل بظلان فرك من اقال يرد النميخ :"كول ال عليه الضاذة 
والسلام: «لو أعطي الناس بدعاويهم» لادّعئ ناس دماء قوم وأموالهم. 
ولكن البينة عل المدعي» واليمين علئ المدعئ عليه»''. 

ودالة نه السو فاك ماد دمو وسو 

أحدها: أنه مَنَعَ أن يعطئ أحد هوام كنا ”ومن 576 لا فرق 
بينهماء إلا أنها في أحد الوجهين: دعوئ لا يمين معهاء وفي الآخر: 
دعوئ معها حَلفٌ بالله تعالئ» ولا يُخرجه حَلقُه عليه من أن يكون حالفا 
عن اللفووا» وققامتة أن تحط أحد قينا بدعراه: 

فإن قيل: فالمدعئ عليه منكرء ولا يبرأ من حق المدعي إلا باليمين» 
فقد افترق حكم الإنكار بلا يمين: وحكمه إذا حلف عليه» فكذلك 
المناعن. 

قيل له: لا د يستحق المدعئ عليه بيمينه شيئاًء وإنما يقطع الخصومة في 
الخال ول برأ بها أيضاً من الحق ؛ لأن المدعي لو أقام البينة بعد ذلك: 
ملع ةنما معنا آن شعن اجن يدعواة شيعا جولسن المرعة غلنة 
باعاء ول سحل يه كنا :نهذ سوال ماقظ: 

والوجه الثاني من دلالة الخبر: أن دعواه لما كانت قوله» ولم يجز أن 
يستحق بها شيئاً» وجب أن لا يستحق بيمينه أيضاء إذ كانت قوله. 

وأيضا: كل قول يُنَّهم فيه قائله: لا يجوز أن يكون حجة في 


:قيعش)1١(‎ 
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الاستحقاق, ألا ترئ أن الشهادة إذا جَرَ بها الشاهد مَعْنّماً: لم تجزء 


وأيضاً: قال الله تعالى: # مِمَن تَرْصَوْنَ مِنَ ألشبَدَآٍ 274 وهو فليس 
ورا قي وان اسه فى فاق ما نعيده الاك لبوق ره 
رضاً في الاستحقاق 0 

فإن قيل: إذا رضي الخصم برد اليمين عليه» هلاً حَلََّنَّه؟ 

قيل له: ليس لرضا الخصم تأثيرٌ في تغيير الحكم؛ لأنه لو رضي بأن 
يشهد عليه فاسق أو ذمي: لم يعمل برضاه في ذلك. 

ووجة آخر: وهو قوله: «البينة علىئ المدّعي» واليمين على المدّعئ 
عليه»: ومعلوم أن المدعئ عليه هو الذي يُدّعى عليه في ذمته» أو في يده 
بدلالة أنهما إذا تقدّما إل الحاكم: طالب الخارج والمدعي للدين بإقامة 
البينة» فإن لم تكن له بينة: طالب المدعئ عليه باليمين» فصح أنه هو 
القوا درا لوخد 

وقولة «التمين على المي عليه»): قد يشمل سائر الأيمان؛ لأنه 
يتتاول" العحين “قلا ببق يفيه إلا وقد انطوت تحت اللفظء وهي على 
المدعى عليه» ولم يبق هناك يمين يكون على المدعي. 

وأيضا: قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأشعث بن قيس» 


.5/87 البقرة:‎ )١( 
(؟) فى (ر.ح): «فى استحقاق ما بيمينه).‎ 


كتاست أدب القاضى 4 


وحديث وائل بن ححا «شاهداك» أو 00000 وفيى بعض الألفاظ : 
ابيتتك» أو يمينه» ليس لك إلا ذلك2''» فنفئ بذلك أن يكون اليمين على 
المدعي بحال. 

فإن قيل: لم يمنع ذلك ثبوت الحق له بالتكول وبالإقرار. 

قيل له: عموم الخبر ينفي جميع ذلك» وإنما أثبتنا حكم النكول 
والإقرار بدلالة أخرى. 

وأيضا: تبيّن أنك إذا لم يثبت لك الحق من جهته بإقرار» أو بما يقوم 
مقامه. فلا حقّ لك إلا ببينة تقيمهاء أو يمينه» فنفئ بذلك أن يستحق 

وأيضاً: اليمين جُعلت في الأصل لنفي الدعوئ» لا للاستحقاق؛ لأن 
المدّعئ عليه إنما هو ناف لدعوئ المدعي» ليس يروم بجحوده استحقاق 
شيء» والبينة موضوعة للاستحقاق» فلو جاز أن تُجعل اليمين 
للاستحقاق» لجاز أن تكون البينة للنفي. 


وأيضاً: فيمين المدّعئ عليه لقطع الخصومة» وهي حق عليه لقوله: 
«اليمين على المدعئ عليه»» فإذا لزمه قطع الخصومة باليمين» فامتنع 
منها: وجب أن يقطعها بلزوم الحق» ولا يحبس» إذ ليس تنقطع بالحبس. 

فإن قيل: روي أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم قال للأنصار: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم؟) ". 


() صحيح مسلم 2.١2/5١‏ صحيح البخاري 1/٠‏ 55. 
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قيل له: قد أنكر جماعة من السلف هذا اللفظء منهم عمرو بن 
لعي وطين الت ى بن بجيد » وقالوا: لقد وهم سهل بن أبي حَثمة في 
هذه اللفظة. 


ولو ثبتت كانت علئ جهة النكير» كقوله تعالئ: # أَفْحَك هرد يبَعُونَ 
ومن َحسن مِنَ الله كما لَقَوم », وقِنون 0374 وقد ب ذلك فيما سلف من 
القسامة. 

وعلن السك عع حص بوذا الجديف اوهو ا جك ا لي 
الحقوق علئ الوجه الذي ورد في القسامة» وذلك لأنه روي «أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم كتّبْ إلى اليهود أن يَحلف منكم خمسون رجلاء 
فقالوا: نحلف. فقالت الآنصار: وضين ايعان اليهود.ء فقال لهم : 
«أتحلفون وتستحقون دم صاحبكه؟» '". 

ولا خلاف أن اليمين لا ثُرد على المدعي في سائر الحقوق» مع بذل 
المدعى عليه البهيرة؟ وأن عدم رضا المدعي بيمين المدعى عليه. لا 
يوجب رد اليمين عليه. 


ار ال ا الم ين 6 الع له ا 
فى القسامة)7". 


.6١٠١ المائدة:‎ )١( 


90 السنن الكبرئ »١77/8‏ سنن الدارقطنى ١٠١١/7”‏ أورده من طريقين» فتح 


كتاب أدب القفاضى ١١‏ 


قيل له: ليس ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام» والذي عن النبي 
عليه الصلاة والسلام مطلّقٌ» ليس فيه ذكر القسامة» إنما روي ذلك عن 
بعض السلف. 

وعغلىا أنه لو تيك كان معناه: إلا فى القسامة. فإن اليمين على من لم 
يدّع عليه القتل. 

وأيضاً: إلا في القسامة» فإنه لا يبرأ من الدية مع اليمين”'". 

فصل : [في بيان وجه تكرار اليمين على الناكل] 
إلا بقضاء القاضى بهء فيحتاط له بتكرار اليمين عليه» فعسئ أن يحلف». 
ولأن اليمين حق قد لزمه» فيأمره بالخروج منهء كما أنه لو أقر بالمال» أو 
قامت عليه البيئة» أُمَرَّهِ بالخروج منهء وكرّر ذلك عليه» فإن أبئ: حَبْسَه 

مسألة : [نكول المدعئ عليه عن اليمين في دعوى القصاص] 

قال أبو جعفر : (إن ادع عليه قصاصاً في نفسء فإن أبا حنيفة كان 
يقول: يحبسه حتئ يحلف». أ يق ): 

قال أحمد : كان القياس عنده: أن يحكم عليه بالقصاص بالنكول؛ 


الباري بمعناه 2١/1‏ 5 التعليق المغنى على سسن الدارقطنى . عن الحديث 
الأول: إسناده لين » وعن الثاني اناه فيا ورا الجوهر النقي ديق التركماني 
74 . 

)١(‏ شرح معاني الآثار »١58/4 .70١/7‏ أدب القاضي للخصاف بشرح 
الجصاص ص١٠‏ » بدائع الصنائع 0770/57 تبيين الحقائق 597/5. 


لأنه مما يصح بذله من جهة الحكم على ما بِينَاه إلا أنه تَرَكَ القياس فيه 
فلم يأخذه بالنكول؛ استعظاماً لأمر الدم» ولأنه قد خولف به سبيل سائر 
الحقوق في استعظام أمرها. 

ألا ترئ أنه تجب القسامة إذا وٌجد قتيل في محلة”"» ولا يجب مثله 
في سائر الأشياء» وأن العشرة يُقتلون بالواحد”"'» ولا تُقطع يدان بيد ”". 
ولا يلزم متلف المال أكثر مما أتلف». فاستحسن ألا يأخذ النفس بالتكول. 

وأيضاً: فإن اليمين في النفس قد يجوز أن تكون حقاً بنفسهاء ألا ترئ 
أن أهل السحلة 11 ١‏ أن «يخلتر وس ميو :هذا مع اروم اللذية فلما جاذ 
أن تكون اليمين حقأ للمدعي منفرداً عن الدية حتئ يُجبروا عليها» جعل 
اليمين في هذا الموضع كالحق المدعى في باب حبس المدعى عليه بها. 

وأيضا: فإن الحبس قد يجب في الأصول للتهمة» وقد روئ بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده (أن النبى عليه الصلاة والسلام حبس رجلا في 
تهمة0”*'» ونكوله عن اليمين يوجب تهمة» فيحبسه بها. 

الأقوى أن اباس ارق لاف النينة ذا افيس در أن تيد + إلة مين 
الحدع تعليده. ضر سال هن 'الشووو: ولا كته لحيس ان هذا 
الموضع: سديد علئ أصله» وليس كذلك سائر الحقوق؛ لما وصفناء لأن 


)١(‏ أي: ولم يعرف قاتله. انظر باب القسامة من هذا الشرح. 

() الكتاب مع شرحه اللباب .١6٠١/7‏ 

(0) الكتناتن: 11/7 

(5) سئن أبي داود 2587/7 السئن الكبرئ 57/7. مجمع الزوائد .5١5/14‏ 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه من لم أعرفه. 


كتاب أدب القاضى ا . ١‏ 


التهمة بكون المال عليه» لا تُوجب حبسه ولا عقوبته» وليس هو أيضاً في 
معنى النفس » لاختصاصها بما وصفنا. 

* قال أبو جعفر : (فإن كانت دعوئ في قصاص فيما دون النفس» 
فإنه يقضي عليه في ذلك بالدية» ولا يقضي عليه فيه بقصاص في قول أبي 
عن 

قال أحمد : وليس هذا قول أبى حنيفة المشهور عنه في الأصول». 
قل بحوانة الى الأول اق عه ليبا ننه آنه يلض علي بالتصاص انيه 
دون النفس بالنكول» وفرّق بين النفس وما دونهاء فلم يحكم في 
النفس بشيء» وحَبّسّه وحكم فيما دونها بالقصاصء» والقياس فيهما 
جميعاً عنده أن يحكم بالقصاص؛ لأنها مما يصح بذله من جهة 
الحكم» إلا أنه ترك القياس في النفس لما وصفناء وخر فيا فقا 
بالقياس. 

وأيضاً: فإن ما دون النفس قد يجب فيه المال من غير شبهة» وهذا 
كرجل يقطع يد الرجِلَيْن اليمنئ منهماء فتقطع يده لهماء ويقضئ عليه بدية 
نيما ولا مضي له فى النتين ". 

فإن قيل: فهلاً حَكَم في النفس إذا نكل عنها بالدية» إذ لم يحكم 
بالقصاص. 

قيل له: لأن النكول عنها يوجب القصاصء. وليس شبهة في سقوطه. 
وإنما توقف عن قتله؛ استعظاماً لأمر الدم علئ ما وصفناء فلم يجز الحكم 
بالمال مع وجود ما يوجب القصاص. 


.001//7 حاشية رد المحتار‎ »٠٠١/7 تحفة الفقهاء‎ ٠5١/7 الكتاس‎ )١( 


١٠‏ كات أدب القاضي 


قال أبو جعفر : (قال أبو يوسف ومحمد: الحكم في النفس وما دونها 
إذا نكل عنها بالدية). 

لأن القصاص لا يؤخذ بالتكول» كما لا يؤخذ بالشهادة علئئ الشهادة: 
وشهادة النساءء والمال» يجوز أخذه بالتكول» والقصاص يجوز أن يتحول 
الا فد وك . 

مسألة : [صيغة الاستحلاف] 

قال أبو جعفر : (ويستحلف المدعئ عليه للمدعي: بالله الذي لا إله 
الأتعو خالل الغتين والشيياذة» رضم الردعيم و الذي بعل نالسرا 
يعلم من العلانية. 

وإن اكتفئ بالأول: أجزأه). 

قال أحمد : وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا عطاء بن السائب عن 
أبي يحيئ عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال يعني لرجل حلفه -: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو. ما له عندك 


00 7 


ينا 


يعني للمدعي» فزاد النبي عليه الصلاة والسلام في اليمين من صفة الله 


١‏ الجامع الصغير مع شرحه للكنوي ص89”. أدب القاضي للخصاف 
ص ».١١١‏ الهداية ونتائج الأفكار عليها /8/ء بدائع الصنائع .77١/57‏ 

(6) سئن أبي داود 59/4/7؟» السئن الكبرئ ١٠/لالاء‏ نيل الأوطار 177/9: 
وفيه: وحديث ابن عباس أخرجه أيضاً النسائي. وفي إسناده: عطاء بن السائب» وقد 
تكلم فيه غير واحد. 1 ١‏ 


كتاب أدب القاضى ٠١‏ 


نار ماد كر فل اذا :حضوا :النيافة”بلن. الفقليناا سلا «ويسه «التاكياد 
والتغليظ. 

فإن اقتصر على الآول: أجزأه» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من 
كان حجان تحاف الل أو لبسكت)”''. 

* قال أبو جعفر: (ولا يستقبل به القبلة» ولا يدخله المسجد. 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام : «اليمين علئْ المدعى 
عليه»"''» ولم يخصها بمكان ". 

مسألة : [صيغة استحلاف غير المسلمين] 

قال أبو جعفر : (وقال محمد: ويستحلف النصراني: بالله الذي أنزل 
الإنجيل على عيسئ» واليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على موسئ». 
والمحوضى :الام الداع كلق النار): 

وذلك لما روي «أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لليهود في شأن 
الرجم: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة علئْ موسئ, ما تجدون في التوراة 

2 ٠ه ١‏ 0 
على من زنئ؟2 ". 

فوجب علا هذا أن يستحلف النصرانى على ما قال؛ لأنه يعتقد من 
تعظيم المسيح. أكثر مما يعتقده اليهوديى في موسئ ء ويستحلف 


(0) صحيح مسلم ١/1١١‏ ليتق أبن .ذاوة ١‏ ,. 
)١(‏ سبق. 
(*) الهداية ونتائح الأفكار /187/1» تبيين الحقائق .7١١/5‏ 


(5) سئن أبي داود 78١/7‏ صحيح مسلم .5١9/١١‏ 


المحوسى ,الله الذي خلق النار؛ لآنه لا نومره 2 ولا بكتاب» ويعتقد 
تعظيم النار"'". 

مسألة : [قيام البينة بعد استحلاف المدعئ عليه] 

قال أبو جعفر : (مَن استحلفه القاضي على شيءء فحلف عليه» ثم 
قامت عنده البينة علئ ما ادعئ: قبل بينتّهء وقضيئ له به). 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «البينة علئ المدعي». 

ولم يخصً به حالاً دون حال» فوجب أن تكون مقيولة ‏ قذل يمه 
وبعدها. 


ره حص مد 


وقال الله تعالئ: لوَأسْكَْدُو هنين رَيَالِصكُمْ 74 

ولم يفرق بين حال وقوع اليمين» أو قبله. 

وأيضاً: فإن قيام البينة في الابتداء: يَسقط معه حكم اليمين» كذلك إذا 
حلف. ثم قامت البينة» فينبغي أن يسقط حكم يمينه. 

فإن قيل: قال النبي عليه الصلاة والسلام للأشعث بن قيس: «شاهداك 
أو يمينه»» فأوجب أحدهما. 

وقال فى حديث وائل بن حجر : قحك أويميتهة :لين لك الاذلك»: 

قيل له: «شاهداكء أو يمينه»: لا يدل على بطلان حكم البينة -ظ 
اليمين» وليس إيجابه لذلك علئ وجه التخييرء بل معلوم أن المراد: 
تقديم البينة علئ اليمين» وانتفاء حكم اليمين معهاء فمتئْ وجدت: 

.75 7/15 تبيين الحقائق‎ » ١185/1 الهداية ونتائج الأفكار‎ )١( 

(؟) البقرة: 7857؟. 


كتات أدب القاضي /ا ١ «١‏ 


وقوله: «ليس لك إلا ذلك»: يعني إن لم تكن لك بينة: فليس لك إلا 
اليمين؛ لأنه لما قال: إنه رجل فاجرء لا يبالى أن يحلف: قال: «ليس لك 
غيره»”"» يعنى إذا عُدمت البينة» وقد وجدت البيئة» فيطل حكم اليمين. 

000 1 00 . 5 

وفل روى عن عمر بن الخطاب”''. وشريح "2 وإبراهيم» وطاوس 
مثل قولناء قالوا: اليمين الفاجرة أحق أن تُردَ من البينة العادلة'". 

مسألة : [حكم رد اليمين علىئ المدعي إذا نكل عنها المدعى عليه 

قال : (ومن وجبت عليه يمين» فردها علئ المدعي: لم 3 ذلك 
عليه وقيل له: احلف» واف إن شكقت ): 

قال اتحية :تن ١‏ أن كول الدع طليفف ووه ررد النمين عل 
المدعى» وأنه لا جائز لأحد استحقاق شىء يدعيه بقولهء ويميئه: قولهء 
فإذا كان ذلك ممتنعاً من جهة الحكمء لم يكن لرضا المدعئ عليه تأثير في 
إجازة ما منعته الشريعة» ألا ترئ أن المدعئ عليه لو رضي بأن ثقبل عليه 
شهادة الفاسق» أو أهل الذمةء أو شهادة واحد: لم يكن لرضاه تاو وله 
تقبل عليه الشهادة؛ إلا على الوصف المشروط”". 


.١57/١1١ السئن الكبرئ‎ »١594/7 صحيح مسلم‎ )١( 

./7 ١ص موسوعة فقه عمر‎ »١487/٠١ السنن الكبرئ‎ )7١( 

() وانظر الرواية عنه في ذلك» المرجع السابق السنن الكبرئ. 

(:) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص١9١٠»‏ شرح أدب القاضي 
للخصاف تأليف الصدر الشهيد 75077/7» تبيين الحقائق 7957/5. 

(5) شرح معاني الآثار »١59/5‏ الكتاب 59/5. 


١١4‏ كتاب أدب القاضي 


مسألة : [مَن لآ تقبل شهادتهم] 

قال أبو جعفر : (ولا تقبل شهادة الصبيان» والعبيد في شيء). 

قال أحمد : أما الصبيان: فإنما لم تَجِرْ شهادتهم؛ لقول الله تعالئ: 

َسْتَدُوأ هيد ين يَبَالِكُمْ 4 وقال: «يكن يصون ين 

لشمَدَاءٍ 4'"» والصبيان بخلاف هاتين الصفتين. 

وألشاء لم يختلفوا أن شهادة الصبيان غير جائزة علئ الرجال 55 
الحقوق» وإنما يجيزها من يجيزها من بعضهم علئ بعض في الجراح: 
وتو ةل فلما ثبت بالاتفاق بطلان شهادتهم علئ الرجال» كذلك 
دن يعضوم على بعد 

وأيضاً: قال تعالئ: لوَأَشَِدُوأْ دَوَىَ عَدَلٍ يك 74. وليس الصبيان 
من ذوي عدل. 

وقال عروة بن الزبير: تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض”". 

وقال ابن عباس: حتئ يكبروا". 

.787 البقرة:‎ )١( 


(1) البقرة: 587. 
(9*) مصنف عبد الرزاق .”6٠0/5 )١155٠05(‏ مصنف ابن أبى شيبة 5 /704. 


(5) الطلاق: ”7. 
(5) مصنف عبد الرزاق 20٠/8 )١55٠07(‏ مصنف ابن أبى شيبة )1١١71(‏ 
1/1" 


(1) مصنف ابن أبى شيبةء» )71١75(‏ 27"094/85 السنن الكبرئ .15١/5٠١‏ 


# وأما العبيد: فإن وجه بطلان شهادتهم: أن الله تعالئ لما قال: 
ليها ليت ءَامَنُوَأ دا َدَاِيَهمُ دين إل أبصل مسسكى بوه 14" إلى 
آخر القصة» كان المفهوم من ظاهر هذا الخطاب: الأحرار الذين يملكون 
عقود المداينات» وأن العبيد غير داخلين فيهم» إذ هم غير مالكين لذلك. 
فلما كان ذلك فى مضمون اللفظ» صار كالملفوظ به فيه» فكأنه قال: يا 
أيها الأحرارء ثم لما عطف على ذلك قوله: #وَاسَتتبِدوا سُهَِمِدَيْنِ مِن 
يَجَالِكُم 1 انصرف ذلك إلى الأحرار؛ لآن الخطاب لهمء كأنه قال: 
من رجال أحرار» لما في مضمون الخطاب من شرط الحرية. 

فإذا كان الواجب بالآية استشهاد الأحرار» لم يجز إسقاط شرطها. 


مم 


يه أخرئ: 


د جه ل 0 مه 
يما 3 


كما أنه لما قال: #مِبَّن يَصَوْنَ من لبآ 7#" . وقال في 
لوَأَشْيِدُوأدَوَىٌ عَدَلٍ ينك 04): لم يجز إسقاط شرط العدالة. 


وأيضاً: قال: # ولا يأب تهرك إِذًا مَا دُعُوأ4”*”. ولا يجوز أن يكون 
لفن :اذ يوك لأهله ختمة سيد دواهوز لدنإناء آن عضي الجهادة. 
وأيضاً: فإن صحة الشهادة يتعلق بها ضمان عند الرجوع» فلما لم يكن 


.5857 البقرة:‎ )١( 
.7/87 (؟) البقرة:‎ 
.587 البقرة:‎ )9( 
(؟) الطلاق: ؟.‎ 
البقرة: 5/857؟.‎ )6( 


١١‏ كتاب أدب القاضي 


العبد ممن يلزمه ضمان بالرجوع لو قبلت شهادته: علمنا أنه ليس من 
أهلهاء» كالضبى أيضا»:فضيحة قال الشتهادة متعلقة بالوالارة: 

والدليل عليه: اتفاق الجميع علئ بطلان شهادة المجنون». ورد شهادة 
الصبي على الرجال في الحقوق؛ لعدم الولاية. 

وهاه ا كانف هاده البراة هار التصيت مو 8 انهل : 
كان ميراثها على النصف من ميراث الرجل» ثم لم يكن العبد من أهل 
الميراث» وجب أن لا يكون من أهل الشهادة”''. 

مسألة : [ما تقبل فيه شهادة أهل الكفر] 

قال أبو جعفر : (وثقبل شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض؛ لأن 
الكثر كلدهله والجدة): 


#ر 
#- ع سر سال_ر م م ىس سا 
9 


١: 1 1‏ خس ا م 
قال أحمد : وذلك لقول الله تعالى: 8# يكأمها الَذْنَ ءامنوا شهندة بينم إذّا 
ره سر سر > رسلا 2 سراي حت 2 عن 0 مر لسلست 598 شر 2 0 سكس ى 


ركم 00 
ومعناه: من غير أهل ملتكو'"؛ لأن الخطاب توجه إليهم بلفظ الإيمان 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص 777/7. شرح أدب القاضى للخصاف للصدر 
الشهيد 5727/5 » تبيين الحقائق 27١1/8/5‏ بدائع الصنائع 11//5 ؟. 
(؟) المائدة: ١١5‏ . 


(37) ته تفسير الطبري .١5١/1١١‏ 


حين قال: يكأمها لذن ءامنواً # » فقد تضمنت الآية جواز شهادة أهل الذمة 
عل" "العطلمين تن الوصية وفي غيرها؛ لأنه لم يخص الوصية بجواز 
الوصية» وقد يكون وقت الوصية إقرار بدَيّنء وعقد بيع وغيره. 

فتضمنت الآية جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في هذه الأمورء 
وتضمنت الآية أيضاً الدلالة علا جوازها علئْ أهل الذمة» إذ لا شهادة 
جائزة علئ مسلم إلا وهي جائزة علئ ذمي» ثم قامت الدلالة على نسخها 
على المسلمي:”"'2» فوجب أن تبقئ دلالتها علئْ جوازها علئ أهل الذمة؛ 
لعدم الدلالة الموجبة لنسخها. 

ا ْ ل لمر الاسم سج ب عي له 

وجهة تَسخ جوازها على المسلم: قوله تعالى: #واستشهدوا سيِيدَينٍ 

سح سرع ع ١‏ سر ع بلس سرصم 0 


وقوله: #مِمَّن تَرَضونَ من الشّهداء 


وقوله: #وَأَشْهِدُوأدَوٌَ عَدَلِ َك 474 

ء١5 وذلك بقوله: #ولن محعَلٌ الله إِلْكفْرتَ عَلَ ألوْمِيِنَ سَبِيلًا * النساء:‎ )١( 
فبقيت: علئ بعضهم بعضاًء ينظر: فتح القدير 449/1» بدائع الصنائع‎ 
.8 6/5 

(0 البقرة: 787. 

(2 البقرة: 787. 

(:) الطلاق: ”. 


00 كتاب أدب القاضي 


وذلك كله في المشاعية 7 فصارت تلك الشهادة >0 جوازها 
على المسلمين» وبقي حكمها في الكفار علئ ما تضمنته دلالة الآية. 

وأيضا : روى مجالد عن الشعبي عن جابر «أن اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم رَنَياء فقال لهم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: «ائتوني بأربعة منكم يشهدون». 

زواةةالتحارى عو احمة ين اذ هر اذاقاله رقنا أن عي تان 
عزنا سم ون لاف م بال ” 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل 
وإبراهيم بن السكن ابن أسباط وجماعة قالوا: حدثنا الحسن بن حماد قال: 
حدثنا أبو خالد الأحمرء عن مجالد عن عامر عن جابر «أن النبى عليه 
الصلاة والسلام أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض)”*. ْ 

* ومن جهة النظر: أن فسقهم لما كان من جهة التدين» وجب أن لا 
يمنع جواز شهادتهم. كما أن أهل الأهواء لما كان فسقهم من جهة 
اللتبن حا يلق بول حادم 


.١05/١١ 651١/5 تفسير الطبري‎ )0( 

(0) في (د.م): منسوخ. 

() شرح معاني الآثار 7+1*»* قال ابن التركماني في الجوهر النقي 
٠١‏ » وهذا سند جيدء وابن أبي عمر: وثقه ابن يونس» وباقى السند على شرط 
يكوه خا عافن دان سل الذي ْ 

(54) سئن ابن ماجه (7945؟) 60/9غ. السئن الكبرئْ .١56/٠١‏ وضعًّفه 
البيهقي» ورذه ابن التركماني. 


وأيضاً: فإن وصية الذمي إلئ الذمي جائزة» وهي أمانة لا يُقَرٌ عليها 
الفاسق» فلما جازت 0 بعضهم إلى بعض وإن كانت أمانة» ومن 
شرط الوصي كونة. غد لا : وجب أن تجوز شهادتهم أيضا بعضهم على 

وقد قال الله تعالئ: ومن َه ل الْكِتّب من إن تمن بقار يُووَو 04" . 

فأخبر أن منهم من يصلح أن يؤتمن على مال» فجاز اتتمانهم علئ 


الشهادات فيما بينهم. 
فإن قيل: قال الله تعال: #إن جَآء كي فاق ينبا قت سيا 2"7. والكافر 
فاسق. 


قيل له: المراد به الفسق من جهة الفعل» لمن صية لد 
والاعتقاد ( بد لالة جواز شهادة أهل الأهواء مع فسقهو"" 


ع8 


مسالة : 
قال أبو جعفر : (والكفر كله يله اعنم 


وذلك لقول الله تعالى : #قُل يكام الكويوت 4 ثم قال: « لك 


./6 آل عمران:‎ )١( 

(؟) الحجرات: ". 

(7) شرح أدب القاضي للخصاف 557/5» بدائع الصنائع 258١/5‏ الهداية 
وشروحها ”//ا/5. 

.١ الكافرون:‎ )5( 


١١‏ كتاب أدب القاضي 


ديك وى دين 04". 

فجعل جميع الكفر دين واحدأء والإسلامٌ ديناً واحداً. 

ويدل عليه: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يتوارث أهل 
ملتين»''» وهلا يرث المسلم الكافر»””. 

فجعل الإسلامٌ ملة» والكفرَ كلّه ملة. 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح: «الناس حيّزء 
ور 34 

فإن قيل: فالكتابي حكمه مخالف عندكم لغير الكتابي في جواز 
مناكحته» وأكل ذبيحته. 

قيل له: هذا حكم فيما بيننا وبينهم» فأما فيما بينهم» فلا يختلفون 
عندنا. 


مسالة : 
قال : (ولا ثقبل شهادة أحد من أهل الذمة على مسلم). 


.5 الكافرون:‎ )١( 

(0) سئن أبي داود »١١7/7‏ السنن الكبرئ 2١77/٠١‏ وفي هامش شرح السنة 
4 8 إسناده حسن». وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير. 

(؟) سنن أبي داود ١١7/7‏ » السئن الكبرئ 7177/5. 

(؟) المعجم الكبير (54145) 585/15» مجمع الزوائد .»٠١/٠١‏ قال الهيثمي: 
رواه الطبراني وأحمد ٠؛‏ ورجالهما رجال الصحيح. 


كنات أدني القاضى ١1‏ 


صل ود سر له 


قال أحمد : وذلك لقول الله تعالى : #ممَن ترَضون ه من الشبكاء . 


0 جاح قر 


وقال : #وَأسْكَفْيِدُوأ سَِمِدَين من رَجَالكم 0 

وقه | راد من الفستعية ) لآن القطاب ترظةه ابيع يلفط الإيمان ”. 

وقال: #وَأَشبِدُواْدَوَقٌ عَدَلٍ صَك 74 

ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا يحيئ بن عبد البافي 
الثغري قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن الأسود بن عامر 
عن عمر بن راشد قال: حدثنا يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة ملة على 
ملّةَء إلا ملّة المسلمين» فإنها تجوز علئ الملل كلها»”". 

فإن قيل: فهذا الخبر ينفي جواز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الكفر كله ملَّةَ واحدة. 

فإن قيل: فقوله: «إلا شهادة المسلمين» فإنها تجوز على الملل كلها» : 
لهل أن الكفر ملل مختلفة. 


(1) البقرةة 7585 

(5) البقرة: 7/7. 

(0) تفسين الطيرق:1 117+ 

(5) الطلاق: ؟. 

(4) مصنف عبد الرزاق »)١00780(‏ السنن الكبرئ »١77/٠١‏ نصب الراية 
4 وأشار الزيلعي إل ضعف الحديث بعمر بن راشد. 


١,5‏ كتاب أدب القاضي 


قيل له: ليس كذلك؛ لأنه جائز أن يكون المراد: علئ ملة الإسلام. 
وملة الكفرء وأطلق عليهما اسم الملل؛ لأن الاثنين قد يطلق عليهما لفظ 
الجمع . ٠‏ كققوله 03065 #هلذان حَصَمَانِ أخاصموا فير 1 

فإن قيل: قد أجاز الله تعالئ شهادة أهل الكفر علئ المسلمين في 


م ٠‏ 5 ع ع ضءى را 5 2 0 
الوسية فى السب بقوله: # أو ءَاحَرَانٍ مِنَ عيرم 4”". فهلا أجزتهاء وقد 
روي جوازه"" عن اف موسر الأشعرى دوماع يفن التانعين دا 


قيل له: هى منسوخه بقوله : # وَأسَتَشَهِدوا شَهِيدَيِنٍ مِن 


َجَالِحكُمْ 4 وبقوله: #ممَّن رَصَوْنَ من شبك 74" 


.١94 الحج:‎ )١( 

(5) المائدة: 2٠١5‏ وهذا التفسير ذكره الطبري» وأنه أحد الوجوه في معنى 
الآية. 

فر يخ (ر.ح): «بطلان حكمها». 

(54) سنن أبي داود 91/7؟. تفسير الطبري »١56/١١ )١59477(‏ السنن 
الكبوئ 1187/1 

(6) وذلك مروي عن ابن عباس» السئن الكبرئ »١54/٠١‏ موسوعة فقه ابن 
عباس ؟40/7. وكذا عن إبراهيم النخعي. أحكام القرآن للجصاص 2١51١/5‏ 
موسوعة فقه إبراهيم يم النخعي ”2 وفيه: أن هذه رواية أخرئ عنهء والأخرئ 
كقول أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه. 

(6) البقرة: 7/87. 

(0) البقرة: 87/؟. 


4 و . 


وذلك لأن قوله : #أوَ ءَاحَرَان مِن غيركم # : لا دلالة فيه علئ تخصيص 


الوصية بجواز ليام الكفار فيها؛ لأنه إما قال: ا د 4 وقد 
سائر الحقوق. 


ا 


شد *؛ على قوله: ا * فى المداينات: كان كذلك 
00 

العا ا ْ 
نزلت في شأن رجل من بني سهم»ء توفي بأرض ليس فيها مسلم. 5 
إلى دميم الداري» وعدي بن ف أ وهما نصرانيان» فلفعا تر كته إلى 
قلف رسا انا ؟ نه اق وها لهي 

واد يفوسوك ٠‏ الله بعنار :الله علين بوستتوة :نا تنما ولا 
املعمة ثم عرف بمكة» فقالوا: اشتريناه من عدي بن بداء ودميم » فقام 


.١71/5 أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) عدي بن بداء : له ذكر في نزول قوله تعالى : : 9# يكأمبا أَلَذِنَ >امنوأ شبلدة بتكم إذَا 
خَسَرَ ترك الموث 14 كان يه قال ابن حبان: له صحبة» ولكن أنكره عليه ابن 
منذه »> وقال: لا يعرف له إسلام. الإصابة 1 7 ,. 

() جاماً: إناء من فضة؛ عربي صحيح» لسان العرب (جوم) .1١7/17‏ 


62 المخوص: الذي جعلت عليه صفائح من ذهب»ء كخوص النخل. هامش 
نسخة (د) لوحة 7515» وانظر النهاية لابن الأثير 7//ا1/. 


١18‏ كتاب أدب القاضي 


رجلان من أولياء السهمي . فحلفا بالله : إن هذا الجام للسهمي. وما 


ا يس اين 0001 رمه 


عَمَدَينَا إِنَآِذا لَمِنَلظَدِلِيِينَ 4”". وأخذا الجام»”") 

فعلىئ هذا التأويل: الشهادة المذكورة فى الآية» إنما هى الأيمان عل 
الوجه المذكورء وكانت الآية حيتئذ إنما قَصّت الحال التي نزل فيها 
الحكم. وذكرٌ حكم المسلمين فيها أيضاً إن جرت الحال فيهم علئ هذا 
الوصف. فإن كان هو المعنئ» فلا دلالة فيها علىئْ جواز شهادة أهل الذمة 
في وصية ولا غيرها. 

وقد روي ذلك عن جماعة من السلف”". 


مسألة : [حبس المدين إذا طلب الخصم] 
قال أبو جعفر : (ومّن وجب عليه دين: حَبَسّه القاضى إن سأله ذلك 
'وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : «لَي الواجد 
590 
يُحل عرضه وعقوبته) 


.١٠١ا/ المائدة:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .2”١5/5‏ سنن أبي داود 77/7 تفسير الطبري "2 
0/5 . 

(©) مختصر اختلاف العلماء تصنيف الطحاوي واختصار الجصاص ”7797/7, 
أحكام القرآن .١59/54‏ شرح أدب القاضي للخصاف 557/5» بدائع الصنائع 
0/5 . 

(54) سئن أبي داود 7587/7» المستدرك .١15/54‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي عليه. السئن الكبرئ .0١/5‏ 


كتاب أدب القاضي ١١84‏ 


قال أهل العلم: عقوبته: حبسه'". ولا يحتمل غيره؛ لأنه معلوم أنه لا 
يُضرب باتفاق» فلم يبق هناك عقوبة غير الحبس. 

وروى الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال: (أتيت ت النبي عليه 
الصلاة والسلام بغريم لي » فقال لى : الزمه» ثم قال : 5 خا بنى تميم مأ 
ردان عل ا 4-0 

فهذا يدل من وجهين على الحبس: 

أحدهما: قوله: «الزمه». 

والآخر قوله: «ما تريد أن تفعل بأسيرك؟). 

ورُوي «أن رجلاً أعتق عبدا بينه وبين آخرء وهو موسرء فحبسه النبي 
عليه الصلاة والسلام, حتئ باع غَنّيّمَة ه06" 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن لصاحب الحق اليد 
واللسان»”؟. فقيل: فى اليد : اللزوم» وفي اللسان: الاقتضاء. 

وروئ بهز بن حكيم عن أبيه عن جده «أن رسول الله صل الله عليا 

0 

وسلم حبس رجلا في ُهَمَة 


)١(‏ السئن الكبرئم 51/7. وروي ذلك عن سفيان» وابن الميارك. 

.07/5 سئن أبى داود 7877/7» السنن الكبرئ‎ )1١( 

(9) السنن الكبرئ .575/١٠١١‏ قال البيهقي بعد سياقه: هذا منقطع. ثم قال: 
وروي من وجه آاخرء وهو ضعيف. 


(0) سبق 


وروي اليس في الدين عن علي رصي الله عنهء وجماعة من 
ابولق 

ومن جهة النظر: أنه مقيم في محظور في امتناعه من القضاء مع 
الإمكانء» فيجبر عليه بالحبس» كما يمع من سائر المحظورات إذا 
واقعهاء وأقام عليها''". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ثم يسأل عنه. فإن كان موسرا: لم يُطْلقه حت 
يقضيه , إن كان هرا ل سيا 

وذلك لآن الحبس وجب على وجه العقوبة, والجبر على قضائه الدين» 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام : الي الواجد بحل عراضه وعقويئه). 

فإئما أباح عقوبة الواجدء والمعسر غير ملوم على تَرْك القضاءء فلا 
يستحق العقوبة. 

ويدل عليه قول الله تعالى: # وَإن كانت ذو عَسَرَق 0 


4 


١49/5 عن علي رضي الله عنه السنن الكبرئ 51/5 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
مروي عن شريح والشعبي ووكيع وغيرهم.‎ 

62 أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص 2١75‏ شرح أدب القاضي 
للخصاف الصدر الشهيد 7/7 .”6٠‏ 

0 


.7٠١ البقرة:‎ )5( 


كتاب أدب القاضى اا 


قال أحمد : ولا بمنعه أصحاينا من لزومه» لقول الي عليه الصلاة 
والسلام: «لصاحب الحق اليد واللسان»"''» ولم يفرق بين الواجد وغيره. 


سر مر ار عر رد ره له 
فإن قيل: قال الله تعاليا : # وَإِن كات ذو عْسْرَةَْ فَنَظِرَه إل ميْسَرَو #''. 


قيل له: معناه: أنظروهه' ' 2 ل ا ل سن 
الأعسار: 

ويا هليه : ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَّن أنظر 
معسرأء أو وضع عنه : أظلّه لله في ظلّ عرشه يوم لا ظل إلا ظلّه!. 

ولو كان منظرا بنفس الإعسارء ما استحق الثواب على إنظاره؛ لأن 
من كان منظراً: لا يُنْظر. 

* قال أبو جعفر : (وسواء كان ذلك الدين من قرضء أو بيع» أو 
صداق امرأة» أو مما سوئ ذلك). 

قال أحمد : أما الديون التي مَلَكَ أبدالها كالقرض» وثمن المبيع 
ونحوهماء فإنما لم يصدق فيها علئ دعوئ الإعسار في بدء ما رفع إلى 
الحاكم من وجهين: 

اختهما أنه قد .خضل له :ملك البدل: وصار به مَليَاً واجداً لقفضاء 
الدين. 


(1)اسين: 


() البقرة: .58٠‏ 
() تفسير الطبري ا 
(5) صحيح مسلم .170/١18‏ 


١‏ كتاب أدب القاضي 


والوجه الآخر: أن دخوله في عقد المداينة اعتراف منه بلزومه. 
ووجوب قضائه عليه. 

وأما ما لم يملك بدله» مثل صداق المرأة» والكفالة: فإنما لزمه من 
وجه واحدء وهو أن دخوله في التزام الدين: اعترافٌ منه بوجوب أدائه. 
ولزوم مطالبته به» فلا يصدّق علئ الإعسارء كما أن دخوله في سائر 
العقود اعتراف منه بصحتهاء ولزوم حكمها"''. 

مسألة : [حكم شهادة أحد الزوجين للآخر] 

قال أبو جعفر : (ولا يقبل شهادة الزوج لامرأته» ولا المرأة لزوجها). 

قال اخهد ولك أن كن واعن منها قا ف هال ساتخيه هق 
النكاح» اللاتترف أن مال الزوج تنتفع به المرأة في العادة, ومال المرأة 
ينتفع به الزوج بسبب العقد الذي بينهماء فصارت شهادة أحدهما لصاحيه 
كشهادته لنفسه» لأنه جار بها إلى نفسه. 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تجوز في 
الإسلام شهادة ظنين » 0 شهادة القانع لأهل البيت)”". 

فمَنع شهادة القانع بغلبة الظن في مثله» أنه يَجْرٌ بها إلئ نفسه» فالزوج 
والمرأة أحرئ بذلك. 

وجهة أخرئ: وهي أنه متئ كثر مال الزوج» لزمه من النفقة بمقدار 
يساره» وتستحق به عليه منها أكثر مما تستحقه في حال العسرء وذلك 


)١(‏ أحكام القرآن 1975/7. ,50٠١‏ أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص 
ص١ ١١‏ َ شرح أدب القفاضى للصدر الشهيد م 
)١(‏ سيق بمعناه» والقانع : هو الخادم والتابع. 


كتاب أدب القاضي 1 ١‏ 


سبب متعلق بعقد التكاحء فصار لها نفمٌ في شهادتهاء وإذا كثر مالهاء زاد 
ذلك في مهر مثلهاء وقيمة بضعهاء والبْضْع هو ملك الزوحء فكأنه شهد 
بزيادة قيمة ما يملكه. 

وأيضا: فلما كان في العادة أن مال الزوج في يد الخواء 4 لأنها وهال" 
في داره: صارت شهادتها له شهادة بما تستحق به اليد عليه» فلا يجوز. 
ألا ترئ أنهم قالوا: إن المودع إذا دفع الوديعة إلى امرأته: لم يضمنها ؛ لآنه 
لا يتوصل إلئ حفظها في العادة إلا به'''. وما في يد المرأة» فكأنه في يد 
الروح؛ دن الهر ا أيضاً في يده فصارت شهادته لهاء موجبة لاستحقاق 
يد نفسه على المشهود بهء ولا تجوز شهادة الإنسان بما يوجب له 
اتعتاق الك علي . 

مسألة : [عدم قبول شهادة الأصول للفروع والعكس] 

قال أن حععة :ول كيو كهاةة أخن لرلدة روإق سهاو ارول لوالديه 
وإن عَلّوا). ا 

فال اعون أن قيهادة ]لأف لذرن» :قاذ وعهه بطلاتينا: أن هال الاين 
520 إلى الأب بقوله عليه الصلاة والسلام : «(أنت: ومالك لأبيك)17. 


)١(‏ في جميع النسخ: (ومالها)» لكن السياق يقتضي ما أثبته. 

(0) الكتاب مع شرحه اللباب .١195/5‏ 

(9) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص”2495. شرح أدب القاضي 
6 ؛ الهداية وشروحها ”"/5//4» الميسوط 5١/؟7577١.‏ 

(5) صحيح ابن حبان 2١57/7‏ وانظر تصحيحه في فتح الباري 27١١/5‏ عمدة 
القاري 7١/57١ء‏ سنن أبن ماجه (؟15١77)‏ 275/15 وفي الزوائد: إسناده صحيح. 


ع ١١‏ كتات أدب القاضي 


وروي عنئه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إنما أولادكم من كسبكم » 
فكلوا من كسب أولادكم»"''. 

وروي في التفسير في قوله تعالئ: # مآ 
كسب 4" أنه رعق وها داه 

* وإنما لم تجز شهادة الابن للأب؛ لأنه منسوب إليه بالولادة 
فصارت كشهادة الأب للم من يحوت كانك النسيةه بينهما من طريق 
الولادة. 

ولهذه العلة بعينها لم تجز شهادته لآبائه وإن عَلَوْاء ولا لأولاده وإن 
سفلواء إذ كان بعضهم منسوبا إلى بعض بالولادة”". 

فوبالة:: [المعاصى التى ترد بها الشهادة] 

قال أبو جعفر : (ومّن وقف على أن فيه كبيرة من الكبائر التي أوعد 
الله عليها بالنار: لم ثقبل شهادته). 

وذلك'لأنه سحن كن :ذه التعال تسهة الفييق» :قال الله تفار : 


6 سعو لير 


)١(‏ سيق. 

50 الفسة 1 

(*) جامع البيان للطبري .518/7٠‏ 

(8:) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص14958. شرح أدب القاضي 
للصدر الشهيد .5٠١/15‏ الهداية وفتح القدير عليها 5//الا5». المبسوط 2١55/١5‏ 
بدائع الصنائع 717/5/5. 


كتاب أدب القاضي ١>”‏ 


#إن جَآء حماسو مم 2 سه ص سه سبوا 21744. 
ا (وإن لم يقفا على ذلك» ووّقف على مساوى" 
ومحاسن فيه: حمل أمره على الأغلب). 


قال القائل”": 
إن تغفرا م تَعْفرْجَمًاً وأي عبد لك لا ألما 


ولو لم تُقبل إلا شهادة من لا ذنب له رأساء لبَعْدَ وجود واحد في 
الدنيا محكوم له بذلك». وذلك يؤدي إلى بطلان ما تدب الله إليه من 
دن العنول وه قر من الشود ا . 

: [ما تتحقق به الشهادة علئ الشهادة] 

قال أبو جعفر : (ولا يقبل في الشهادة علئ الشهادة إلا مثل ما يقبل 
علئْ الشهادة علئ الحقوق). 

وذلك لأن الشاهد على شهادة غيره» ناقل لشهادة شهود الأصل إلى 
القاضي » كما ينقل إليه إقرار المقرء فلا تنتقل تلك الشهادة إلئ القاضي إلا 
نكا هديق كبا لا عق إقرار:المقر بالحق إلية ]لا شاه 


." الحجرات:‎ )١( 

(0 القائل هو رسول الله صلئ الله عليه وسلم»ء كما في سنن الترمذي 7917/5 
(358)» وقال: حديث حسن صحيح غريب» وكتبه د/ سائد بكداش. 

() الهداية وفتح القدير »54٠ ١585/5‏ بدائع الصنائع 7558/5. 

(5) الهداية وفتح القدير 2077/5 بدائع الصنائع 7/877/5. 


مسألة : [متئ تقبل الشهادة على الشهادة] 

قال أبو جعفر : (ولا تقبل الشهادة علئ الشهادة إلا علئ شهادة ميت» 
أو غائب بينه وبين القاضي المسافة التي تُقصر في مثلها الصلاة» أو مريض 
لا يستطيع إتيان القاضي). 

وذلك لأن الشهادة علئ الشهادة قائمة مقام شهادة الأصل» وبدل 
منهاء وشهود الأصل إذا كانوا حضوراء يمكنهم إتيان القاضي» فعليهم 
إقامتهاء فلا يصح لبدلها حكم مع وجود المبدل عنهء كما لا يصح للتيمم 
حكم مع وجود الماء المفروض به الطهارة» ولا يصح صوم الكفارة مع 
وجود الرقبة» في نظائرها من المسائل. 

وأيضا: فالقياس يمنع جواز الشهادة على الشهادة» وذلك لأن الشاهد 
إنما تصح شهادته إذا تقل حقا على المشهود عليه يطالب به عند القاضي» 
فأما تقله ما ليس بحق على إنسان: فليس يصح.ء ولا يثبت له حكم. 

وليست الشهادة التي عند شهود الأصل حقاً عليهم للمشهود عليه 
بدلالة أنه لا تصح الخصومة فيهاء ولا المطالبة بهاء والجبر عليهاء فكان 
القياس أن لا تصح الشهادة على الشهادة بحالء إلا أن الفقهاء قد اتفقوا 
علىْ جوازها إذا كان وَصفها على ما ذكرناء فسلمناه للاتفاق» وما عداه 
فييحمول علو القياس: 

* ولهذه العلة بعينها قالوا: لا تصح الشهادة على الشهادة» إلا أن 
يحملهم إياها شهودٌ الأصل بلفظ تحميل الشهادة» والأمر بها علىئْ وجه 
التو كي 

ولا يصح تقلهم لها إذا كان بخلاف ذلك. 

ولا تجوز إذا شهد رجلان على شهادتهما لغيرهما أن يشهدا؛ لأنهما 


كتاب أدب القاضى /1 ١7‏ 


لا يحملاهما إياها. 

ويحتاج في صحة تحميل الشهادة أن يقول له: اشهد علئ شهادتي أني 
أشهد: أن لفلان على فلان كذا. 

ولامتناع جواز الشهادة علئ الشهادة إذا سّمعاهما يشهدان غيرهماء 
ولم يشهداهما. 

ووجهٌ آخر: وهو أن الشهادة ليس لها حكم بنفسها حتئ يقضي بها 
القاضي» فلا يجوز لغيرهما أن يَشهد علىئ شهادتهماء حتئ يشهداهما. 

وليست الشهادة عل الشهادة فى هذاء كالشهادة عل العقود 
والإقرارات؛ لأن هذه سين سيا ولا تحتاج في ثبوتها 
إل قضاء القاضي بهاء فأشبه في هذا الوجه: القتلء والغصبء يسع من 
شاهد ذلك وعاينه: أن يشهد به وإن لم يأمره الغاصب بالشهادة عليه. 

ويُشبه ذلك قضاء القاضي إذا قال: حكمت لفلان على فلان بألف 
درهم». فيّسّع مّن شهد من الشهود أن يشهد على قضائه وإن لم يشهده؛ 
لأن حكمه ثابت لازم كإقرار المقرّء والقتل والغصب''". 

مسألة : [حكم الشهادة علئ شهادة غير العدل] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للرجل أن يُشهد على شهادة من ليس عنده 
بعدل). 

قال أحمد: وذلك لأن من الفقهاء من يحمل أمر الشهود على 


26١ ينظر مختصر الطحاوي ص١ 0 شرح أدب القضاء للجصاص ص6‎ )١( 
.7/87 7/5 الهداية وفتح القدير 05777/57» تبيين الحقائق 258/5 بدائع الصنائع‎ 


١/4‏ كتاب أدب القاضي 


العدالة» حتئ يتبيّن غيره» ولا يسأل عنهم حتئ يظهر له غيره» فلا يأمن 
الشاهد عنده علئ شهادة من ليس بعدل أن يمضي القاضي الحكم 
بشهادته. فيكون قد قضئى بشهادة غير العدول. 

مسألة : [سؤال القاضى عن المشهود علا شهادته] 

قال أبو جعفر : (وإن شهد عند القاضي علئ شهادة رجل ولم يعدله 
غندة. سال القاضى غن المشنهوة"'" عل تتيادتة» كينا سال غنه لو كان 
شهد عنده بنفسه). 

قال أحمد : وهذا على قول من يرئ المسألة عن الشهودء فأما مَن 
يجعلهم عدولا في الظاهرء حتئ يتبين غيره » فإنه لا يسأل عنهم على ما 
تقدم بيانه فيما 5 50 

* قال أبو جعفر : (فإن عدّله عنده الشاهد على شهادته: قبل تعديله 
إن كان ممن يُصلح للتعديل ويحسنه). 


وتعديل غيره. 
فإن قيل: يريد أن يصحح بتعديله شهادة نفسه. فينبغي أن لا يقبل 
تعديله. 


قل لنورونا عله فى حم شياكة: نلتبيةة الش: الها تعمد قبياذت 
بعدالته؟ فواجب على قضيتك أن لا تصح لأحد شهادة ؛ لأنه لولا صلاحه 


)١(‏ فى (ر.ح): «الشهود». 
)١(‏ ينظر بدائع الصنائع 770/7» وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة خلافاً 
لهماء ثم ذكر الكاساني: بأن هذا ليس بخلاف حقيقة» إنما هو اختلاف زمان. 


كتاب أدب القاضى 6 ١‏ 


وعدالته فى نفسه» لم تقبل شهادته. 

وول كار متقرط هذا الات أن شاعدين لوقتا عقد القاضى 
على رجل بحق» وعدّل أحدهما صاحبّه: قبل تعديله إن كان أهلا لذلك 
وإن كان تعديله يصحح شهادته» إذ لا تجوز شهادته إلا بصحة شهادة 

00) 

صاحبه . 

مسألة : [العدد المشترط فى الشهادة على الشهادة] 

قال أبو جعفر : (ويقبل القاضى شهادة شاهدين على شهادة شاهدين» 
إذا كان كل واحد منهما يشهد على شهادة كل واحد من ذينك الشاهدين). 

قال أحمد : وذلك لأنهما ناقلان لكلامهما؛ كما ينقلان إقرار المقرء 
ولو شهدا على شهادة أحدهما: جازت شهادتهما فلةا تمنع شهادتهما على 
شهادة الآخر من نقل شهادة صاحبه. 

فإن قيل: تريد أن تُصحح شهادة أنفسهما بنقل شهادة الآخر. 

قيل له: وكرر ليها امجن ضهاد أنفسهماء الاترى أن الفاسق غير 
مقبول الشهادة. وإدذا تاب وأصلح : : قبلت شهادته. وإنما صحّح ا 
نفسه بفعله» وكل شاهدين يشتيد ان عند قاضو فهما قاصدان إلى تصحيح 
شهادتهما. 

أرأيت لو شهد رجل وابنه بشهادة. أمَا كانت تجوز شهادتهما من أجل 
أن كل واحد منهما يقصد تصحيح شهادة ابنه» أو أبيه بإقامته الشهادة معه؟ 

فلما جاز ذلك بالاتفاق» مع وجود ما ذكرت من الاعتلال» دل ذلك 


وا كتاب أدب القاضي 


على سقط هذا السؤال20. 

مسألة : [عدم أخذ القاضي كفيلاً من وارث ذفع إليه الميراث] 

قال أبو جعفر : (ولا يأخذ القاضي من وارث لميت ذُفع إليه ميرائه: 
ولا من غريمه؛ ومن موصئ لهء كفيلاً بشيء مما دُفع إليهم» وقال أبو 
حنيفة: هذا شيء احتاطت به القضاة» وهو ظلم). 

قال أحمد : وذلك لأن الوارث» والغريم» والموصئ له قد استحقوا 
أخذ المالء لا نعلم هناك مستحقا غيرهم» فلا معنئ لمطالبتهم بإقامة 

قال امك .واد . وسقت :ومسمد:: اخذان: ممه كفدكة اإعقاطا 
للوييك. 

مسألة : [الاستحلاف عل العلم] 

قال أبو جعفر : (ومّن ورث دارا أو عبداًء فادعاه رجل» وطلب يمينه 
عليه: استحلف له على علمه). 

وذلك لأنه يدعي استحقاق ملك الميت» وهو خصم عنهء فكأنه 
مستحلف على فعل غيره» فتكون يمينه على العلم. 

والأصل فيه: «استحلاف النبي عليه الصلاة والسلام في القسامة: بالله 


(0) ينظر الهداية وفتح القدير 000 تبيين الحقائق 71 . 
(5) شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي» (خ) /١‏ لوحة ١5١‏ أ» بدائع الصنائع 
0 


000007 

فما كان علا فعل الحالف: كان على البتات”'» وعلئ فعل غيره: 
على العلم. 

ويدل عليه: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمود بن خالد قال: حدثنا الفريابي قال : حدثنا الحارث بن سليمان قال: 
حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس أأن واد عن كنذة 4 ورجاذ نين 
حضرموت» اختصما إل النبي عليه الصلاة والسلام في أرض من اليمن» 
فقال الحضرمي: يا رسول الله! أرضي اغتصبنيها أبو هذاء وهي في يده. 

قال: هل لك بيئة؟ قال: لاء ولكن حلفه: والله ما يعلم أنها أرضي 
اغتصبنيها أبوه» فتهيأ الكندي لليمين”"'» وساق الحديث. 

فقد سأله الحضرمي استحلافه علئ العلم» ولم ينكره النبي صلا الله 

عليه وسلم» فصار ذلك أصلاً في نظائره مما ييستحلف فيه على العلم» إذا 
كانت اليمين فيه علئ فعل الغير”. 

مسألة : [نسيان القاضي لما قضئى به وللمدعي بينة علئ ذلك] 


قال أبو جعفر : (ومن ادعى عند القاضي تشياء: به» وهو دكن 


)١(‏ سنن أبي داود 585/7 » سئن النسائي 1 تف اراي فال 
الزيلعي: وفيه نظرء ثم قال: أعني أنه يحتاج إلى تأمل. 

(؟) أي على القطع . لسان العرب (ت ‏ ب) 1/7. 

() سنن أبي داود 580/7» السنن الكبرئ .594/١٠١‏ 

(:) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص98» شرح أدب القاضي 
للضدو الشدييك 1217-7577777. 


1 كتاسب أدب القاضي 


ذلك» وسأله المدعي إحضار بينة تشهد له علئ ذلك» فإن أبا يوسف قال: 
ديع وريه إن تيوت عدم عن 1 للق وقال محمد: يسمع من بينته 
عليه ويقضي به). 

وجه قول أبي يوسف : أن الشهادة تُسقطها الشبهة والتهمة, ولا شبهة 
أكثر من شهادتهم على فعله. وهو لا يذكرهء فصار ذلك شبهة في 
سقوطها. 

ويدل عليه: أنه لو شهد عنده شاهدان بحق ‏ فلك يققى ,ينها كيدا 
حدرا تطاول الرمان .وشقهن عنده فاهدان أن الأولين قد كانا أقاما الشهادة 
عنده بذلك. وهو لا يذكره : لم يلتفت إليه. 

وكذلك لو أن شاهدين عدلين قالا لرجل: قد كنت أشهدتنا على 
شهادتك : : أن لفلان علئ فلان ألف درهم: وهو لا يذكر ذلك : لم يسعه أن 
يشهد عند القاضي بما قالا. 

وكذلك لو رأئ خطه ولم يذكر الشهادة: لم يسعه إقامتها. 

ويدل عليه «حديث عمار حين قال لعمر في شأن التيمم : أما تذكر 
يا أمير المؤمنين أنا كنا في الإبل» فأجنبت» فتمعّكت في التراب كما 
تمتك الجوانء ثم سألت النبي صلئ الله عليه وسلم فقال: إنما كان 
يكفيك أن تضرب بيديك علئ الأرض» وتمسح بهما وجهك 
ودراعيك». 


فلم يقنع عمرَ قول عمار”". إذ لم يكن ذاكراً لما ادعئ مشاهدته» ولم 


يرل على قولهء في أن الجنب يتيمه”"» وقد كان من مذهب عمر قبول 
أخبار الآحاد» إلا أنه لما ذكر حالا شاهدها عمر» ولم يذكرها: لم يقبله. 
* وفرق أبو يوسف بين ذلك» وبين ما يجد في ديوانه مما لم يذكره. 
قال: لأن ذلك كان تحت خاتمه» وفي يده»ء وها هنا إنما يريد الحكم بقول 
غيره فيما لا يذكره من قضيته. 
* وجه قول محمد : أنه يسمع من بينته علئ قضاء غيره» فكذلك على 
0 وفيا عي ب تا 


1 00 
ام سيك 705 
سيت 


ول عمد قول ؛ أنس وغيره في أمانة الهرمُزان”" حين قال له: أتكلم 
بكلام حي أو كلام ميت؟ فقال: : تكلّم بكلام حي 7" 


* ولأبى يوسف: أنه لم يكن جرئ هناك من النبي عليه الصلاة 
5 : 

والسلام قضية» فأنسيهاء ثم قضئ بها بقول غيره» وإنما نسي عليه الصلاة 

والسلام ركعتين من الصلاة» وليس يمتنع أن يكون حين أخبروه: ذكرء 


(6لآ يشت هن هكذا فى السيكر» بولق سن امتاهية “عدن رفني الله غنه. أن 
الجنب: لا يتيمم» كما في الفتح 2400/١‏ موسوعة فقه عمر ص178. وعليه 
فصواب العبارة: (أن الجنب يتيمم)» وينظر فتح الباري .501/١‏ 

10 صحيح البخاري‎ )١( 

1106ل أل لاعن« لدعت وعو ده فطل الحلولة الذي لعت ره جره : 
وأسلم الهرمزان» وفرض له عمرء وأقام بالمدينة. تاريخ الإسلام «عهد الخلفاء 
الراشدي ا 1327 

(:) تاريخ الإسلام «عهد الخلفاء الراشدين» ص١٠7.‏ 510-1559. 


م١‏ كتاب أدب القاضي 


فعمل على علمه بعد الذكرء وكذلك خبر عمد”"'. 

مسألة : [حكم قبول خبر القاضي لتنفيذ ما أَمَرَ به] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال القاضي لرجل: اقطع يد هذاء فإنه قد سرق 
ما يجب فيه القطع. وقد حكمت به عليه» أو قال: فارجمه؛ لأنه زن» أو 
قال: قد قضيت عليه لهذا بألف درهم: فإن قول القاضي مقبول في ذلك 
كلهء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد بأخّرة: لا يسعه حت يشهد مع القاضي عدل آخرء 
ويكون القاضي عدلاء وفي الزنئ: يشهد معه ثلاثة). 

وه توك أى حينة: أن القافى مسلط عدا ذللقاه امير قنه سالك 
القضاء بهء فقيل قوله فيهء كما يُقبل قول الوكيل بالبيع والطلاق» وسائر 
العقود التي تتعلّق صحتها بفعله وحده إذا قال: قد أمضيتٌه وعقدثه. 

والمعنىئ في جميع ذلك: أنه يملك إيقاعه في الحال» كذلك القاضي 
لما كان يملك القضاء بهذه الحقوق عليه في الحال.» وجب أن يكون 
سينا فيه 

ولذلك قالوا: إنه لو عزل» ثم أخبر بذلك: لم يلتفت إلى قوله؛ لأنه لا 
يملك القضاء بها في الحال» كما أن الوكيل إذا عَزِلء ثم قال: قد كنت 
عقدت: لم يلتفت إلى قوله. 

وكما أن المطلّق لامرأته طلاقاً رجعياًء إذا قال قَبْل مضي ثلاث 
حيّض: قد كنت راجعتّها أمس: كان مصدّقا؛ لأنه يملك الرجعة في 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء 0750/7 أدب القاضي بشرح الجصاص 
ص185ء شرح أدب القاضي للصدر الشهيد .1١١-9457/7‏ 


كتاب أدب القاضى مم١‏ 


الحال» ولو مضت ثلاث حيّض» ثم قال: قد كنت راجعتّها قبل انقضاء 
العدة: لم يصداق» إذ كان غير مالك لها في الحال. 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «واعَدُ يا أنيس علئ 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها)"'. 

ومعلوم أن الرجم 0 بل به وبجماعة غيره» لقول الله 


2 سج سر 62 عَدَابيما 


تعالي: « وَلِسْبَدْ عَذَابهمَا طَافَةٌ من آلْمُوِْننَ 274 فقد تضمّن الخبرٌ جواز 
قبول وي ووو ا رَجْمهاء إذ قد أجاز لهم أن 
برتحجوها بقولة: لأنه لم يقل له: ارجمها إلا وقد أجاز له أن يجيز غيره بما 
يوجب عليها من الرجم» ليرجمها معه. 


ردن لغايه أرقا : قول على رضي الله عنه : «الرجم رجمان: رجم سر 
01 
ورجم علانية» 


فرجم السرّ هو الذي يبدأ الإمام» ثم الناس» فقد أجاز لهم رجمها 
ل 

#* وقال محمد: لم يكن هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء اف أن يُصدق على غيره بغير بينة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
مأمون الغيب» وقد اتفقنا علىا أنه لا يقول إلا حقآء ومن سواه جاتزٌ عليه 
السهو والغلط والكذب في إخباره. 


(١1)نسيق:.‏ 
() مصنف عبد الرزاق )الا ادن الكيوق بمعناه 78 . 


1-0 كتاب أدب القاضي 


وبدلك على ذلك مويه أبي برزة الأسلمي تآن آنا كر عنين هذا 
رجل من المسلمين» واشتد غضبه. قلت: يا خليفة رسول الله! اضرب 
عنقه» فقال: أو كنت فاعل؟ ا 

قال: قلت: نعم. ولئن أمرتّني لفعلت. 

قال رويك !]0 5 الشاس و الله اتوت للد هد ميحية عله الفيلذة 
والسلام»"'". 0 


عد عد عد د 


)١(‏ تاريخ الخلفاء ص/9 » قال السيوطى : أخر جه أحمد وأبو داود والنسائي. 
لوحة ٠"اسء‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ؟"/ لوحة ١١أ.‏ 


كتاب الشهادات ١‏ 
كتاب الشهادات 


مسألة : [الشهادة على الخبر المستفيض] 

قال أبو جعفر: (وجائرٌ للرجل أن يشهد علئ موت رجل ممن قد 
اشتهر موته» أو أخبره بذلك من يثق بهء ممن ذكر له أنه قد عاينه» من 
رجل أو امرأة). 

قال أحمد : الموت» والنكاح» والدخول» والنسب» لا خلاف بين 
أصحابنا في جواز إقامة الشهادة عليها بالخبر المستفيض» ذلك لأن طريق 
إثباتها الخبر والاشتهارء ألا ترئ أنك تشهد على نسب أبي بكر وعمر 
وعامة السلف وموتهم» وتعلم أن عائشة كانت زوج رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم» وأنه كان دخل بهاء فهذه أمور يصير الخبر المستفيض فيها 
كالمعانة. 

فإن لم تكن معاينة» وأخبره بذلك من يثق بهء أنه عاينه ميتاً: جاز 
للكناهة أن يشنيق موقه أيفيا» لأنة لما كان طويقة الخرة مقط :فه اغمار 
العدد. كسائر أخبار الآحاد. 

[مسألة : | 


قال: (ولا يجوز للرجل أن يشهد علا الولاء المشهور في قول أبي 


١7‏ كتا الشهادات 


حنيفة» وجائرٌ له ذلك في قول أبي يوسف"'' ومحمد). 

لأبي حنيفة: في إثبات الولاء: إثبات العتق؟؛ لأنه من أحكامه. وبه 
تتعلق صحته» والعتق لا يثبت بالخبر المستفيض. فكذلك ما يتعلق به من 
الوالاة. 

وليس كالنسب؛ لأن النسب يتعلق بالفراش» والفراش يصح ثبوته من 
عية الأمشاف”: 

رش : فالولادة قد تثبت بقول امرأة واحدةء» فهي أن بان تقيت 
بالاستفاضة. 

قال أحمد : وأما أبو يوسف: فإنه قد حكى عنه أنه كان لا يُثيت الو لاء 
في رجل أو امرأة بعينها بالخبر المشهور؛ لما فيه من إثبات عثقهما. 

وإنما يُقبل فيه خبر الاستفاضة إذا كان له أبوان أو ثلاثة في الإسلام في 
الولاء؛ء ويكون مشهوراء فيصير حيتئذ بمنزلة النسب؟؛ لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «مولئ القوم من أنفسهم" '". 

وقولفه #الرلاه لحم كلم الس 


.7517/5 لأبي يوسف قولان في المسألة.ينظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(1)اسشيق: 

(*) المستدرك (4/19440) 51/94/54 قال الحاكم: صحيح الإسناد» السئن 
الكبرئ »79”/٠١١‏ وفي نصب الراية ١5١/15‏ قال الزيلعي: وهو حديث غير 
محفوظ» وقد رواه جماعة عن عبد الله بن دينار» . ا وذكر البيهقيٍ أن فنوانةاها 
روي مرسلاً عن الحسن» واعترضه ابن التركماني وبيّن روايته مسندة» وتصحيح 
الحاكم» وينظر التلخيص الحبير 77/5. 


كتانف الشهادات ١8‏ 


فإذا لم يحتج فيه إلئ إثبات عتق شخص بعينه: صار كالنسب"'". 

مسألة : [الشهادة على دار بأنها لفلان الميت] 

قال أبو جعفر : (فإذا شهد شاهدان أن فلاناً مات. وهذه الدار في 
ملكو وان كينا بعر انا انها :زا يعلجاننة لازنا قووذ تكو حجان بولا 
يكلفان أكثر من هذا). 

قال أحمد : وذلك لأنهما قد أثبتا ملك الميت إلئْ وقت الموت». 
وأثبتا تَقلّها إل الابن بالموت» وهو المستحق للميراث» ما لم يثبت مَن 
يزاحمه فيه. 

وقولهما: إنهما لا يعلمان له وارثاً غيره: ليس بشهادة في الحقيقة» 
لأنه نفي» والشهادة لا تصح على النفي. | 

وأيضاً: فإنما شهدا على نفي العلم» والشهادة إنما تصح على العلمء 
قال الله تعالئ: إإِلَامَنِسَيِدَ يأَلْحَنّ وهم يَعْلَمُونَ 14". 

ولو لم يقولا: لا نعلم له وارثاً غيره: تلوّم”" القاضي في ذلك» ثم دفع 
إليه المال» فإنما أسقط التلوم عن القاضي بقولهما: لا نعلم له وارثا غيره؛ 
لأن القاضي إنما يَرجع إلئ مثلهما في المسألة عن عدد الورثئة» فإذا قالا 
له: لا نعلم له وارثا غيره دفع إليه. 

وإنما دفع إليه الميراث بعد التلوم وإن لم يشهدا أنهما لا يعلمان له 


:5 117/7” بدائع الصنائع »2 الهداية وفتح القذير‎ )١( 
.85 الزخحرف:‎ )( 
. فر تلوَم في الأمر: تمكث وانتظر. لسان العرب (م.ل2‎ 


ه 5 ١‏ كتاب الشهاذات 


فأركا غيره؛ لأن الابن يستحق جميع الميراث ما لم يكن له من يزاحمه 
فيه ) فلما وجد سبب الاستحقاق» وهو النسب» وجب ال امسكد تساشينة 
إلندة: إلا أن القافى ينعن لها أن تال للينية فن الفسآلة عرد غلدد ورتة: 
لقلذ را عفليعالة عر مدن 

فيالة : 

قال أبو جعفر : (ويأخذ منه كفيلا ثقة). 

قال أحمد: وذلك لأن البينة لم تقم علئ عدد الورئة» ولا يأمن أن 
يكون هناك وارث غيرهء فيحتاط فيه. 

مسألة : [شهدا ألا وارث له غير من ذكرا] 

قال أبو جعفر : (لو شهدا أنه لا وارث له غيره: فإن القياس في ذلك 
أن لا يقبل القاضى شهادتهما علئ ذلك؛ لأنهما شهدا على غيب» وعلئ 
ما لا يجوز لهما الشهادة عليه إلا أنه استحسن . فقبل الشهادة. وحمل 
ذلك على معنئ العلم). 

قال أبو جعفر : (وكذلك لو شهدوا أنه أبوه : كان هذا والأول سواءء 
وسواء فى هذا شهدوا أنه وارث الميت» أو لم يشهدوا بذلك». وكذلك إذا 
قالوا: هئ زوج فلان» أو هذا رفع فلانة)”"". 

وذلك لأن هؤلاء يستحقون الميراث بأنفسهم». ولا يحجبّون بغيرهم 


)١(‏ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ). لوحة 5/8١ب-59٠١أء»‏ بدائع 
الصنائع 5 >©2 الهداية وفتح القدير .6١8/5‏ 

(0) ذكر الجصاص هذه المسائل بصيغة مختصرة عما في مختصر الطحاوي 
ص9 77. 


كتاب الشهادات ١‏ 


إذا كانوا من أهل الميراث» فوجب أن يستحقوه بشثبوت النسبء» الذي به 
يتعلق استحقاق الميراث. 

فإن قيل: فقد يحرمون الميراث بالرق» والكفرء والقتل ونحوه» فلا 
ينبغي أن يستحقوه حتئ يشهد الشهود مع النسب والزوجية بأنه وارث. 

قيل له: ليس هذا بحجب. وإنما قلنا إنهم لا يحجبون بغيرهم. 
ويستحقونه بأنفسهم. ما لم يعرض ما يسقطه. 

كما أن من استحق ملكاً في وقتء فهو ثابت له حتئ يثبت ما يوجب 
زواله. 1 

وأيضاً: فإنهم يستحقون الميراث بالنسب والسبب اللذين ذكرناء حتى 
يوجد فيهم السبب الموجب لحرمانه» وهو الكفر والرق والقتل. 

وليس هو كالأخ والأخت والعم ونحوهم؛ لأن هؤلاء لا يستحقون 
الميراث بأنفسهم» إذ قد يلحقهم الحرمان مع كونهم من أهل الميراث. 
يحجب غيرهم إياهم» ولم يحرموا الميراث بمعنىئ فيهم» بل لأن غيرهم 
استحقه دونهم» فلم يثبت أنهم مستحقوه حتئ يشهد الشهود به. 

* قال : (والأم في جميع ما وصفنا كالأب). 

أل لني هن المي انه هال . 

مسألة : [ثبوت الزوجية لشخصء وعدم ثبوت قصر الميراث عليه] 

قال أبو جعفر : (ولو ثبت عند القاضي لرجل أنه زوج فلانة المتوفاة» 


(0) شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد» لوحة »١60/‏ بدائع الصنائع 25 
الميسوط /ا١/50.‏ 


١‏ كتات الشهاذات 


ولم يثبت عنده أنه لا وارث لها سواه. فإن أبا حنيفة قال: يقضي له 
القاضي بأقل ما يكون له من الميراث من نصيب الزوج» ولم يفسر أكثر من 
هذا). 

قال أحمد : وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: أبو حنيفة 
يجعل للزوج الربع» وللمرأة الثمن» وهو أقل ما تستحقه من غير عَول. 
ولا مزاحمة نساء غيرها في الثمن. 

ويج للك أن الووسنوالزويطة لا معحنا ن"العيزانك بالتستوياة انما 
بستحا ع ب عر نالك في التجانم » فكل واحد منهما يستحق في 
حال فرضأء وفي حال فرضا آخر. لأجل الحجب» ؛ فصار كل واحد منهما 
فيما فضّل عن الأقل بمنزلة الأخ والأخت ونحوهما. 

ود اي فلا يستحقه». كما لا يستحق من يحجب بحال 
شيعا هك تقوم الينة ميمت 

وليس كذلك الأم والبنت"''؛ لأنهما تستحقان الميراث بأنفسهماء 
لقيام النسب الموجب لهما استحقاقه» تارة بالفرض» وتارة بالردء فلما 
كان السبب الموجب لهما ذلك قائماء وجب أن يستحقا الجميع حتئ 

فك أن هناف فد عانه يدقة. 

ا 
لانقطاع سببهما'”» وأن سائر الورثة من ذوي السهام يرد عليهم. 

ولم يعتبر أبو حنيفة العول» ولا جواز أن تكون معها مّن تزاحمها من 


)010( في (ر.ح): «الآس». 
)١(‏ في (ر.ح): انسبهما». 


كثات الشهادات :5 ١‏ 


00000 ا ام 
اه الجميع : من جهة المزاحمة والشركة» فسقط اعتباره » إد كانا 
قال : (وقال محمد : يُقضئ له بالنصف من الميراث» وللمرأة بالربع). 
وجه ذلك: أنه جعلهما بمنزلة الأم والبنت في أنهما تستحقان الجميع» 
إذ كانتا من أهل الميراث» ولم تحجبا عنه بمّن لا نعلمه حجبهما. 
كذلك الزوج يستحق النصف» والزوجة الربع» فلا تَحطهما عن 
قال : (وقال أبو يوسف فيما رواه عنه أصحاب الإملاء: يقضئ له 
بِحُمّس الميراث؛ لأن أحسن أحواله فى الميراث أن يكون معه للميتة 
59 رأنواة) :فكو له الح 
لأن الفريضة من اثني عشر » للابنتي. 7" الثلثان: ثمانية » وللآبوين : 
النتلشتان: أربعة. وللروج الربع : ثلاثة . فهي عائلة بثلاثة . فتصير خمسة 
عشرهء له ثلاثة من ذلك» وهو اللحكتي بو للغر أن بحر اسن نين رانين 
جزءا؛ لأن أحسن أحوالها أن يكون معها بنتان» وأبوان» وثلاث زوجات» 
5006 1 1 ع ل ل 
فيكون لها ربع التسع. وأقل مال له: تسع. وَلشّسعه: ربع" ستة وثلاثون؛ 


)١(‏ فى (ر.ح): «ابنان»» والمختصر المطبوع ص 74١‏ كما أثبت. 
() في (ر.ح): (للابنين». 
ره في (ر.ح): (وأربعة تسع). 


16 كتاتث الشهادات 


لآنا إذا ضربنا تسعة في أربعة» يكون ستة وثلاثين» للنسوة التسع: أربعة 
بيلهن ) لكل واحدة سهم»ء فلذلك كان لها جزء من ستة وثلاثين. 

قال أحمد : وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن لها ربع مس 

فوجه قول أبي حنيفة في هذه الرواية: لالم شيكة أن بعالك رمن 
يحجبها . فجعل لها الربع مع ثلاث نسوة ) وجعل الفريضة عائلة» كأن 
لحنت ا أختين لآأس» وأم وأختين لأمء وأربع لسوة ) فللاختين من 
الأب والأم الثلثان : ثمانية. وللأختين من الأء أربعة : التلقة وللنسوة 
الربع : ثلاثة فالفريضة فر اتتيع عشي عالت بثلاثة. فكان لهن الخمسء» 

ووجه قول أبي يوسف في هذه الرواية: أنه لم يجعل الفريضة عائلة. 
ولم ينقصها بالحجب شيعا وفيا لماعي . 

مسألة : [شهدا أن الدار كانت فى يد فلان] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان عند القاضي أن هذه الدار كانت 
فى يدي فلان» مات وهى فى يده: أجاز ذلك » وقضئى به). 

قال أحمد : وذلك لأنهم قد شهدوا باليدء» وجهة الملك؛ لأن الموت 
جهة ينتقل بها الأملاك» ومتل حصلت الشهادة عل هذا الوجه: جاز 
إثبات الملك بها. 


)١(‏ بدائع الصنائع 1775/5؟. 


كتاب الشهادات نح م ١‏ 


والدليل علئ ذلك: أنهم لو شهدوا بالبيع والتسليم» كان ذلك شهادة 
بالملك وإن لم يصرحوا به في لفظ الشهادة؛ لأنهم شهدوا باليد» وجهة 
ملكء إذ لا سبيل إلى إثبات الأملاك من جهة الحقيقة» وإنمايرجع فيها 
إلئْ ظاهر اليد والتصرف. 


[مسألة :] 
قال: (ولو شهدوا أنها كانت في يده منذ شهر: لم يقبل ذلك» ولم 
يقض به). 


وذلك لأن الشهادة باليد على الإطلاق» ليست شهادة بالملك». ! 
كان ظاهر اليد لا يوجب الملك, ما لم ينضف إليها التصرف. 

وقد كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: فيما قال أبو حنيفة في 
الجامع الصغير: (إذا زاك قن ين إننان قينا سوى العبد والآمة: وضعك 
أن تشهد أنه له : أن معناه: ل 1 
فإن اليد من غير تصرف», لا توجب له جواز الشهادة بالملك. 

قال: وقد بِيِّن ذلك أبو يوسف في غير هذا الموضع 

وإذا كان تحصيل المذهب في هذه المسألة على ما وصفناء لم يكن 
فى شهادة الشهود بيد كانت: شهادة بالملك» وإنما حصلت هناك شهادة 
دح لا ذلك عنيا »در لشجا نا الت بل بمتتاهلة لعن هو قن بين ب 
رون ]انها الئجة : لأكاله المقاى :عد رزاقك ميا يريد بإنبانه باينا 7 

وليس ذلك مثل شهادتهم بأنها كانت منذ شهر؛ لأن الملك إذا ثبت 
في وقت» فهو ثابت في سائر الأوقات حتئ يستحق. 

واليد المشاهدة للذي هى فى يده» لا تعارض شهادة الملك» ولا 
افك إن لبس حم ضيحة يدوو انع قوت اللطلاكو:قهاالخيرة: 


١‏ كتاب الشهادات 


وليست شهادتهم بأنها كانت في يدهء كشهادتهم بأنه مات وهي في 
يدهء لما ذكرنا من أن الموت لما كان جهة ينتقل بها الأملاك» صارت 
شهادتهم باليد من جهة الملك. شهادة بالملك. 

وأما إذا أفردوا اليد عن جهة ملك. فلا سبيل إلى إثبات الملك بهاء 
فكاته اليه المكناهدة إرآر ا مها يرنه كانه رالينة. 

وليست الشهادة بيد كانت للمدعي ليست موجودة في الحال» كإقرار 
الذي في يده أنها كانت في يد المدعي أمس» فيؤمر بردّها إليه؛ لأن إقراره 

ئز على نفسه في بطلان يده. 

وليس كالبينة؛ لأن البينة لا يثبت حكمها إلا بقضاء القاضي بهاء 
واليد المشاهدة مانع من القضاء بهاء لآن اليد المشاهدة يقين» واستحقاقها 
بالبينة ليس بيقين» فلا يجوز الحكم بهاء وأما الإقرار» فحكمه ثابت 
بنفسهء لا يحتاج في صحته إلئ قضاء القاضي بهء فجاز عليهء وفسخ بها 
يد المشاهدة. 

وفصل آخر بين البينة والإقرار: وهو أن البينة لا ثقبل علئ المجاهيل» 
والشهادة بيد كانت شهادة على مجهول؛ لأن الأيدي مختلفة» منها 
مضمونة. ننه أعانة4 عار :وجورو كنزو :فلي بود > فوكه الشماءة 
عليه والإقرار يصح بمجهول. ألا وق أنه لو أقر له بشيء : جاز إقراره. 
وأجبر علئ البيان. ولو شهد له بشيء مجهول: لم تجز الشهادة. 

وقد كان أبو الحسن يحتج بذلك لبطلان الشهادة علىئْ يد كانت» 
فألزمناه عليه إذا ادعئ رجلان داراء وأقام كل واحد منهما البينة عل اليد. 


)١(‏ في (ر.ح): ايجب). 


كتاب الشهادات /ا ١‏ 


وليست في يد غيرهما: أن البينة مقبولة وإن شهدا بيد مجهولة. 

فكان يعتمد بعد ذلك على الوجه الأول» الذي قدمناء وهو ا بدأ 
مشاهدة لا تبطلها يد يريد إثباتها بالبينة"''. 

مسألة : [أقام المدعي البينة علوا الدار أنها لأبيهء مات عنه وعن أخيه] 

قال أبو جعفر: (ومن أقام البينة علئ دار في يد رجل أنها كانت 
لأبيهء مات وتركها ميراثا بينه وبين أخيه فلان الغائبء لا وارث له 
غيرهما: قضئ القاضي له بنصفهاء ورك النصف الباقي في يدي الذي هي 
في يديه وإن كان منكراً لدعواه» في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: بَخْرِج نصيب الغائب من يده» ويضعه على 
بلهدل: 

ولو كان الذي هي في يده مقراً بأنها للميت: تَرَكَ نصيب الغائب في 
يده في قولهم جميعاً). 

يجنائزك الى حيفة؛:إذاتكان لذ هن في ينه ناكرا أن القافي لا 
عوك تصير فك عر" القاتة..ولا أحذ امواله الى لآ بحسل :غلبها التوئ» 
والدار محفوظة بنفسهاء لا يُخاف عليها التّوئ والهلاك» فلا ينزعها من يد 
من هى فى يدهء إذ ليس هناك وكيل للغائب يقبضهء ألا ترئ أنه لو كان 
ا -55-5 الغائب من يده» كذلك إذا كان منكراً. 

وقال أبو يوسف ومحمد: للقاضي أن يتصرف على الأموات» ويحفظ 
عليهم أموالهمء لكي إن حدث دَيْن أو وصية صَّرَفها فيهاء ولا يؤمّن إذا 

)١(‏ شرح الجامع الصغيرء للصدر الشهيد»ء لوحة ١١00‏ 158» الهداية وفتح 
القدير .07١/5‏ 


١‏ كتاب الشهادات 


كان الذي في يده جاحداء أن يُحضر الغائب وقد مات شهوده» فلا يصل 
إلئ أَخمْذ الدار منه» فَيَتُوى حقه". 

مسألة : [الأشياء التي يسع الشاهد أن يشهد عليها] 

قال أبو جعفر : (ويسع الشاهد أن يشهد إذا رأئ في يد رجل شيئاً مما 
يدعيه لنفسهء ومما يقع في قلبه تصديقه أنه له» إلا العبد والأمةء فإنه لا 
نسعة أن تيكتهيك عليهنا بالق حتئ يقر بذلك). 

قال أحمد: تحصيل المذهب فيه على ما حكيناه عن شيخنا أبي 
الحسن الكرخي رحمه الله قبل ذلك مما حكاه عن أصحاينا. 

وأما العبد والأمة فلا يسع ذلك فيهما؛ لأنهما في أيدي أنفسهماء ون 
ظاهر أحوال الناس الحرية» والرق طارى"»؛ فلا يحكم به حت يعلم 
حدوله. 

فإن قيل : ظاهر لني و التسيرفه أيقنا يوجب الملك»ء لضي ا 
ظاهران: أحدهما لإيجاب الملك». والآخر لنفسه»ء ٠‏ فلم غلبت جهة نفي 
الملك علئ جهة إثباته؟ 

قبل 2 الآن الأضرر مهو اللحرية .وهو قن بنك تنية هر نه وله ره 
ف حر الود هار يعي سهان شرو وعدا ظاهر معلوم من حاله بَاءأً 
قبل العلم بحدوث الرق. 

وما ذكرت من التصرف: فظهور اليد للغير عليه» لا ينفى كون يده 
علئ نفسه؛ لأن ذلك يوجد في الحرء فقولك: إن هناك ظاهراً يقتضي 


. 25 /11/ شرح الجامع الصغير للصدر الشدهيك: لوحة 1سء المبسوط‎ )١0( 


كنات الشهادات ا 4 ١‏ 


إيجاب الملك لمن هو في يده: خطأ. 

# قال + “(وسواء كانا ضغيرية أو كبريق عد أن يكونا ممن ,يعبر.عن 
نفسه). 

وذلك لوجود العلة التي ذكرناها فيهما"''. 

مسألة : [حكم من ادعىئ الرق على طفل صغير في يده] 

قال أبو جعفر : (ومّن كان في يده صبي» فقال: هو عبدي» ولا يعبر 
عن نفسه: فالقول قوله» فإن كبرَّ» وأنكر الرق: لم يلتفت إلى جحوده). 

وذلك لأن الصغير الذي لا يعبّر عن نفسه بمنزلة الثوب» والدابة» 
موي سوسوي د ا 0 
دق في الدابة» والمعنئ الجامع بينهما سيماء أن 3 واتعنمنهها لأ :قرل لد 
ووب واي 

فإن قيل: لما كان ظاهر حال الصبى الحرية» وجب أن لا يُصدّق الذي 
في يده علئْ دعوئ الرق فيه ويفارق من هذا |الوجه الدابة» والعروض؛ 
لأنها أشياء مملوكة في الأصل » فكان أو الملآك بها مَن هي في يده. 

قيل له: وكثيرٌ من الأشياء مباحة فى الأصل» مثل الصيد والكلاً 
والماء» غير ملك لأحدء ول قم ذلك عراز تصديق امن في في يله إذا 
ادعاه لأجل ظهور يدهء وأنه لا قول له فى نفسه. فكذلك الصغيرء فإذا 
حكمنا له بملك الصغير» لم يُصدّق بعد بلوغه علئ نفي ما وقع الحكم به 
من صحة ملكه. 

)١(‏ شرح الجامع العتغير الضدر الشوؤدة» لوجة 2166 ١‏ أذت القاضي للخصاف 
بشرح الجصاص ص 554 » بدائع الصنائع 7177/57. 


١٠‏ كتاب الشهادات 


* وأما إذا كان الصبي يُعبّر عن نفسهء أو كان كبيراً: فالقول قوله إنه 
عرو ور غيدن الذى فى هده عار دعرف ارق ا لها بار لقره 
كمه شائن الكناو الى رصودي تملارقه خا بعتن في مقر افيه 

فإن قيل: الصغير لا قول له» فينبغى أن يكون بمنزلة الدابة عل ما 

قيل له: ليس كما ظئنت» لأن الصغير الذي يعبر عن نفسه له قول 
صحيح في كثير من الأحكام: لو أسلم: صحّ إسلامه» ولو كان مسلماًء 
فارتد: صحّت ردّته» وأجبر علئ الإسلام» ولم يرث مسلماء مادام مرتداً. 

فقد ثبت لقوله حكم من وجهء وفارق البهيمة والصغير الذي لا يعبر 
عن نفسه”. 

مسألة : [مّن ادّعئ عبودية فلانء وفلان ينكر ويزعم أنه عبد لغيره] 

قال آنق جتعفن "ماخر أن قلذنا دده فقاله لبين يمك انهه 
ولكني عبد لزيد ونه ديف وهر قل لالد نعف فشر اله 

قال أحمد: وذلك لأنه لما اعترف بالرق» فقد اعترف بثبوت اليد 
عليه للذي هو في يدهء وأنه لا قول له في نفسه؛ لأن العبد لا قول له. 
فتضمن هذا القول معنيين : 

أحدهما: ما اعترف به عل نفسه من الرق. 

والكعرة أنه ذا كاف نرافينا ملو قوق لدبو ام قبع نشيو ال فول 


() شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد» لوحة ١57‏ أ» أدب القاضي للخصاف 
بشرح الجصاص ص 594 » بدائع الصنائع 571//57. 


كتاب الشهادات ١ 0 ١‏ 
ال ا ا امام ل 


له» ولم يُصدّق في إزالة يد الذي هو في يده عنه. 

فإن قيل: إذا كان الإقرار بالملك إنما صح من جهته» فينبغي أن يثبت 
الملك لمن أقرَّ له به» كرجل في يده عبد» أقر أنه لغيره» وادعاه آخرء 
فيكون للمقر له. 

قيل له: لأنه حين اعترف بالرق» فقد أقرٌ بأنه لا يد له ولا قول» فلا 
يُصدق علا إزالة يد الذي في يده»ء وأما الحرّ إذا كان في يده شيء» فإن 
إقراره به لغيره لم ينف صحة يدهء فكان القول قوله فيمن أقر له به. 

فإن قيل: لما صح الإقرار بالرق من جهته» كان كالبائع إذا قال: بعته 
من زيد دون عمروء فيكون"'' القول قوله؛ لأن التمليك من جهته» وكذلك 
العبد لما كان الإقرار بالرق إنما صح من جهتهء وجب أن يكون القول 


0 


وله 

قيل له: إنما كان القول قول البائع ؛ لآ المكقتر يه تخميعا :معترفان 
بصحة التمليك من جهة البائع» فكان القول قوله فيمن ملكه منهماء وليس 
إقرار العبد بالرق تمليكاً من جهته للمقرٌ له. لأنه لا يملك ذلك» وإنما هو 
إقرار علئْ الذي في يديه في إزالة ملكهء ولا يُصدّق عليه على ما بِينا. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وإن قال: كنت عبدأ لزيدء فأعتقنى ‏ وادعاه الذي 
هو في يده لنفسهء فإن أبا حنيفة قال: أقضي به للذي هو في يدهء وقال أبو 
يوسف: أستحسن أن أجعل القول قوله» ولا أقضي به للذي هو في يديه). 


(1) في (ر.ح): «وقد يكون القول قوله». 


١0‏ كتاب الشهادات 


قال أحمد : لم يقع إلينا قول أبي يوسف إلا من هذه الرواية. 

وجه قول أبي حنيفة: أنه قد اعترف بالرق» واعترافه بذلك يوجب 
كونه عبد للذي هو في يدهء ودعواه للعتق من جهة الغائب غير مقبولة: 
الاتوئ أنه لى كان ايا فقال: كنت عبدأ لهذاء فأعتّقنى : كان عبد 
للذي هو في يده» ولم يصدّق على أنه كان عبداء وأنه أعتقه. . 

ووجه قول أبي يوسف: أنه لم يعترف''' بالرق في الحال» ولا بثبوت 
يد غيره عليه» فهو بمنزلة قوله: أنا حر الأصل» فيكون القول قوله". 

مسألة : [اعتر اف الشاهدين ببطلان شهادتهما بعد قضاء القاضي بها] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال الشاهدان للقاضي بعد أن حكم بشهادتهما: 
إن الذي شهدنا به عندك باطل: لم يضرِبهما في قول أبي حنيفة» وقال أبو 


و ومو 


يوسف ومحمد: يعزرهما). 

لأبي حنيفة : مر يي ينيدي القاصن. دليل التوية 
رامع عو ا ساب نيما في 3/15 رلك فيل مشا لخبلاو لا 
يستّحق عليه تعزيرء وفي التعزير عارك عي وهذا فعل لا ينبغي 
أن يردع عنه. بإرحكهة أن لحك علس لور انه 


00 : روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من 
ا 1 


)١(‏ في (دء م): «يعتبر). 

(6) الجامع الصغير مع شرح اللكنوي ص 785. بدائع الصنائع 5905/5., 
الهداية وفتح القدير 576/1. 

() مصنف عبد الرزاق 7717-1"70/48» موسوعة فقه عمر ص .0١4‏ 


كتاب الشهادات 07 ١‏ 


قيل له: وقد روي عن عمر أنه لم يعزره. 

وجائز أن يكون في حال مابغر روتواى فته إضرا را غلبيا؛ ولم يكن 
اعترافه عل جهة الإقلاع والندم عليهاء ومن كان كذلك فحكمه أن 
يعرّر. 

#وقال بويت ونععمةة قد اعتر نه أنه قاند ]دا بكر ا تهون عله 
00 

مسألة : [اختلاف الشاهدين في مقدار الدين] 


قال أبو جعفر: (ومّن ادعئ على رجل ألفي درهم»ء فشهد له 
شاهدان: أحدهما بألف. والآخر بألفين: لم يحكم له بشيء عند أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم له بألف درهم). 

عه فول أ سف أن لقعا يعم فى القها لقي اليل عليه أنهي 
ما لم يأثنا يلف الشهادة: لم يكن لقولهما حكم. فلو قالا: نعلم» أو 
نتيقن» أو نحوهء لم يلتفت إلى ذلك. 

فلما كان كذلك». كان من شرائط قبول شهادتهما: أن يتفقا علئ لفظ 
لا يوجب اختلاف المعنئ» فلما كانا مختلفين في اللفظ الذي 5 
اختلاف المعنئ: لم تجز شهادتهما؛ لأن الألف لا تكون عبارة عن ألفيّن 
والألقية 9 يكوان غبار عو الفنة: الآ توف أن ا حدهما لو لازية عليه 
بالغصب. وشهد الآخر عليه بالإقرار بالغصب: لم تجز شهادتهما؛ 
لاختلافهما في اللفظ الموجب لاختلاف المعنى. 


)١(‏ الجامع الصغير مع شرح اللكنوي ص١9”.‏ أدب القاضي بشرح الجصاص 
ص08 20 بدائع الصنائع 2205 الهداية وفتح القدير ءا" 


١‏ كتات الشهادات 


فإن قيل: من شهد بالآلفين» فقد شهد بالآلف؛ لأن الألف تدخل فى 
الألفين. 1 

قيل له: لو كان كذلك, لكان من قال: #إرت الله تَالِتُ تَلَدَحَةَ 4 - 
تعالئ الله عن ذلك - قد قال بالتوحيد» فلما لم يجز أن يقال: إن النصراني 
موحد وإن قال بالثلاثة التى يدخل الواحد فيهاء كذلك لا يجوز أن يقال: 
إن من شهد بألفين فقد شهد بألف. 

و ) هذا المعنئ قال أبو حنيفة فيمن قال لامرأته: طلقي نفسك 
واحدةء فقالت: قد طلّقت نفسي ثلا ثلاثا : أنها به غير مجيبة له عما جعله 
إليهاء وقد خرج الأمر عن يدهاء لاشتغالها بغير ما جَعَل إليهاء إذ لا جائز 
أن يعبر بالواحد عن الثلاثة. 

# وقال أبو يوسف ومحمد: قد اتفقا في المعنئ علئ ألف». فيحكم 
بها. 

فال 

وقال أبو جعفر: (وإن ادعئ عليه ألفاً وخمسمائة درهمء فشهد له 
ناهد بالسنة اهن يألف وخمسماثة: قضئ القاضي له بألف درهم في 
قولهم جميعا)”". 

قال أحمد : وذلك لأنهما قد اتفقا علا الشهادة بألف» ولفظًا بهاء 
وامتانفتع اجدقها بعد ذلك 0 خمسماثة أخرئ» فلا يقدح ذلك في 


)١(‏ المائدة: ”ال/ا. 
(1) بدائع الصناتع 2778/5 الهداية وفتح القدير 607/5. 


كتاب الشهادات ١‏ 


الألف. كما لو شهد''' بألف درهم ومائة دينار وهو يدّعيها: لم تبطل 
شتهادتة با لألت: 

وهذا مخالف لشهادته بالألفين؛ لأن للألفين صيغة لا تصلح أن تكون 
عبارة عن الألف'". 

مسألة : [شهادة الشاهدين بأكثر من الحق المدّعئ] 

قال أبو جعفر: (ومَن ادعئ علئ رجل ألف درهمء فشهد له عليه 
شاهدان بألف وخمسماثة» فإن قال للقاضى: إنهما قد صدقاء كان لي 
عليه ذلك» فأير أته من خمسمائة» أو قضائيها : فشهادتهما على الألف 
جائزة). 

وذلك لأنه ممكن أن يكون كما قال» والشهادة محمولة على الصحة» 
حتى يظهر فيها ما يبطلها. 

قال : (وإن قال: لم يكن لي عليه قط غير ألف: لم يقض له بشيء). 

وذلك لأنه قد أكذب شهوده فيما شهدوا له ولا تصح الشهادة له مع 
الاكذاب. 

مسألة : [شَهدا بقرض» ثم ادعئ أحدهما قضاءه إياه] 

قال : (ومّن شهد له شاهدان علئ رجل بقرض ألف درهم. شل زه 
أحدهما: أنه قد قضاه إياها: قبل شهادتهما على القرض» وقضئ له 


)١(‏ في (ر.ح): «فلا يقدح ذلك في شهادته بالآلف الدراهم» والمائة الدنانير». 
(5) بدائع الصناتع 2778/5 الهداية وفتح القدير 000/5. 


١‏ كتاب الشهادات 


بالمال""" عل" المدغرة اغلية) : 

قال أحمد : وذلك لآن شهادتهما علىْ قرض الأآلف» شهادة صحيحة 
له وهاه السنهي) بالقضاء : اذ عل ولا ثبت وحدهاء وإكذات 
المشهود له'"' بالقرض له بالقضاءء لا يبطل شهادته بالقرض له 
بالقضاء'”؛ لأنه إنما أكذبه فيما شهد به عليه» ولم يكذبه فيما له. 

وليس هذا كشهادتهما بألف وخمسمائة» وهو يقول: لم يكن لي عليه 
قط إلا ألف. فتبطل شهادتهما؛ لأن هذا إكذاب لهما فيما شهدا به له 
ومسألتنا إكذاب فيما عليه» وإكذابه فيما عليه لا يبطل شهادته فيما له. 

الاترئ أن شاهدين لو شهدا لرجل علئ رجل بألف درهم» وشهدا 
علئ المدعي للألف بمائة دينار لآخر: كان مكذبا لهما في الماثة الدنانير» 
ولا يبطل ذلك شهادتهما فى الألف التى ادعئ. 

فإن قيل : ينبغى أن تبطل شهادتهما بإكذابه علئ أي وجه حصل 
الاكذات: كما له أقنَ المشهود له أن الشاهدين فاسقان: لم تثُقبل 
شهادتهما له. 

قيل له: ليس كل إكذاب تفسقاً؛ لأنه يجوز أن يقول: لم تصح 
شهادتهما؟ لأنتها وهماء أو غلطاء أو لأني قد قضيت المال» أو ما جرئ 
مجرئ ذلك. 

قال أبو جعفر: (وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: لا ثقبل شهادة 

)١(‏ في (دءم): «بالمال المدعى به». 


(؟) فى (ر.ح): «وإكذابه الشهود له». 
رةه في (د» م): «بالقرض انه إنما»). وفي خ (ج): «بالقرض يا بالقضاء». 


كتاب الشهادات /017 ١‏ 


الشاهد الذي شهد على القضاء). 

لأنه شهد أن لا شيء للمدعي على المدعئ عليه مما يطالبه به" 

مسألة : لل 0 

قال أبو جعفر: (ومّن ادع علىْ رجل أنه باعه هذا العبد بألف 
وخمسمائة درهمء وأنكر ذلك المدعئ عليه» فأقام عليه شاهدين: 
أحدهما بالبيع بألف درهم وخمسمائة درهم. والآخر بألف درهم: كان 
ذلك باطلاء ولم يقض له بشيء. 

وكذلك المكاتبة في هذاء إن ادعئ العبد». وأنكر المولى. 

وكذلك العتق علئ مال» إذا أنكره المولئ» وادعاه العبد. 

وكذلك الخلع» إذا ادعته المرأة» وأنكر الزوج). 

قال أحمد: والأصل في ذلك: أنا نحتاج إلئ إثبات هذه العقود 
بالتسمية المذكورة فيها؛ لأنه إن لم تثبت التسمية» لم يثبت العقدء وكل 
واحد من الشاهدين شهد بعقد». غير ما شهد به صاحبه». وكل واحد من 
العقدين» لا يثبت إلا بشاهدين. 

والدليل علئ أنهما عقدان: أنه لو قال له: قد بعتك هذا العبد بألف 
درهم وخمسمائة» فقال: قد قبلتّه بألف: لم يكن بينهما بيع. 

وليس هذا مثل الدين إذا شهد له أحدهما بألف. والآخر بألف 
وخمسمائة: فتجوز شهادتهما على الألف ؛ لأنا لا نحتاج هاهنا إلى إثبات 
عقد. ولم يظهر منهما اختلاف في الشهادة بالآلف. فلذلك تثبت الآلف. 


0010 بدائع الصنائع 2751/9/5 الهداية وفتح القدير 0505/5. 


به ١‏ كنات الشهادات 


وفي مسألتنا وجوب الدين تابع لثبوت العقدء فإذا لم يثبت العقد 
لاختلافهما فيه» لم يثبت الديّن. 

وهذا هو القياس في النكاح أيضاًء إذا شهد أحدهما بألف 
وكتسةانةه. بوالكسو العف أنه لز قالك له قن تدوحتك عل الف 
وخمسمائة» فَقَبلَ العقد بألف: لم يكن بينهما نكاح» إلا أن أبا حنيفة 
استحسن فيه فقال: ثبت للمرأة ألف درهم» وجعله كالشهادة على الدين؛ 
لأن عقد النكاح لا يفتقر في صحته إلى تسمية مال. 

* وجعل أبو يوسف ومحمد النكاح بمنزلة سائر العقود» ومنّعًا قبول 
الشهادة فيه علئ هذا الوجه. 

مسألة : [اختلاف الشاهدين في قدر المبلغ الذي أعتق عليه العبد] 

قال أبو جعفر : (ولو كان المولئ في مسألة العتق هو المدعي على 
عبده» أنه أعتقه علئ ألف وخمسمائة درهم» أ كان الزوج هو المدعي 
في مسألة الخلع» والعبد والمرأة ينكران» فأقام كل واحد من المولى 
والزوج البينة» فشهد أحدهما علئ ألف وخمسمائة» وشهد له الآخر 
بألف: قضئ له بألف». وكان على دعواه في الخمسمائة الباقية في قولهم 
جميعا). 

قال أحمد : وذلك لأنا نحتاج إلى إثبات العقد في هذه المسألة؛ لأن 
الزوج مُقَرٌ بالطلاق» والمولئ مُقر بالعتق» والطلاق والعتق لا يُحتاج في 
صحة وقوعهما إلى قبول العبد والمرأة؛ لأنهما يصحان بغير قبولهماء فلما 
صح وقوع الطلاق والعتق بقولهماء لم يبق هناك إلا دعوى المال» فصارا 
كمن ادع عل رجل ألف درهم وخمسمائة» فشهد له شاهدان أحدهما 
بألف» والآخر يألف وعتمسماتة: فتقبل شهادتهما بالألفه: 


كتاب الشهادات ١‏ 


فإن قيل: إذا لم يثبت المال الذي ادعاه المولئ» ينبغي أن لا يثبت 
العتق؟ لأنه لا يعتبر به إلا من جهة الذي أقر به» فإذا لم تثبت الجهة, لم 
يثبت العتق» كما لو ادعى أنه باعه عبده بألف درهم» وأنكر المشتري: لم 
يثبت له ملك العبد» لعدم ثبوت الثمن. 

قيل له: لا تجب دعواه لمعنيين: أحدهما: العدى ..والاخسن + المال: 

والعتق يصح من جهته. وهو معترف بأنه حر وأن بطلان المال لا 
يرفع العتق؛ لأنه لا يلحقه الفسخ. فصدقناه فيما اعترف به من ذلك على 
نفسه وإن لم يثبت المال. 

وليس ذلك كدعواه البيع؛ لأن الثمن متئ لم يثبت: انفسخ البيع؛ 
لأنه يلحقه الفسخ» ولأن البيع لا يصح من جهته وحده بحال دون قبول 
د 


() شرح الجامع الصغير للصدر الشهيدء لوحة »١601‏ بدائع الصنائع 7179/5. 
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كتاب الرجوع عن الشهادات 


مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد القضاء] 

فاق أل اتعطقر + (إاناا شه هيوان اغلرة مكل الناتظلن ادر ان تلزنا 
فقضئ القاضي بشهادتهماء ثم رجعا عن شهادتهما: فإنهما لا يصدقان 
على إبطال الطلاق). 

قال أحمد : وذلك لوجوه: 

أحدها: أنَّ الرجوع عن الشهادة ليس بشهادة» والدليل عليه: أنه لا 
يحتاج إلئْ اعتبار لفظ الشهادة في صحة الرجوع, ألا ترئ أنه إذا قال: 
كذبتُ في شهادتي» أو رجعت عنها: صح الرجوع وإن لم يقل: أشهد 
بذلك» فإذا لم يكن الرجوع شهادة» لم يجز أن يفسّخ به حكم الحاكم. 

وشا" فاته يكنا القفة الى الويفون عن الشنهادة الأررا و قاط بيت 
حكم الرجوع في إبطال الطلاق» مع حصول إكذاب نفسه به بدءا. 

وأيضاً: فقد اعترف على نفسه بشهادة زورء وذلك يمنع قبول شهادة 
أخرئ منه لو شهد بهاء كذلك يمنع تصديقه على إبطال حق الغير 
برجوعه. 

مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد دخول الزوج] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الزوج قد دخل بها: فلا ضمان له على 
الشاهدين). 


١‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


قال أحمد: وذلك لأن الزوج قد استوفئ بدل ما غرم من المهر 
بالوطءء فلا يجوز أن يرجع ببدل ما قد استوفاه لنفسه على غيره» ولهذه 
العلة قالوا: إن المغرور لا يرجع بالعقر''" الذي غرمه للمستحق علئ 
البائع » لأنه قد استوفئ بدله» وهو الوطء لنفسهء فلا يرجع به على غيره. 

مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق قبل الدخول لمن سمي لها الصداق] 

قال أبو جعفر : (وإن كان لم يدخل بهاء وكان قد سمّئ لها صداقاً في 
عقد نكاحها: كان له أن يرجع على الشاهدين بنصف الصداق). 

قال أحمد : وذلك لوجهين : 

أحدهما: أن الطلاق قبل الدخول يُسقط المهر كله» كهلاك المبيع قبل 
القبض» يسقط جميع الثمن» والنصف من الصداق الواجب بعد الطلاق» 
تحب عددنا عورا نحهة الاتذاءه: كينا قفن البعية'".. والشناهدان هما 
اللذان أثتامء فيجب غرمه عليهماء كشاهدين شهدا علئ رجل بمال» ثم 
رجعاء فيغرمان ما لزمه بشهادتهماء وذلك لأنهما صارا سببا في لزومه 
غان ويج التعدى نوين كان سعد ل اميت يون فا تو له نت 25 
خفر بغرا في. طريق. المسلمين»: فوقعت: فيها 'دآبة» «فمانت». فيضعنها 
الحافر» لأنه متعدٌ في السبب» فيضمن ما تولد منه. 


() العقر: صداق المرأة إذا أتيت بشبهة. المغرب 4/7 (عقر). 

(0) أي المتعة في الطلاق» وهي ما يجب للمطلقة قبل الدخول ولم يكن قد 
سمي لها المهرء علئ أن لا تزيد عن نصف مهر المثل» ولا تنقص عن خمسة 
دراهم. ينظر مختصر الطحاوي ص ١184‏ . الهداية وشروحها »7١١/7‏ رد المحتار 
٠٠/‏ 1 . 


كتاب الرجوع عن الشهادات وا 
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والوجه الآخر: أنَّ استحقاق البضع عل الزوج قبل الدخول بغير فعله 
يسقط عنه جميع المهرء والدليل عليه: أنها إذا ارتدّت قبل الدخول: سقط 
المهر كله عن الزوج؛ لأن البضع استحق عليه قبل الدخول» فلما اعترف 
الشاهدان أنهما استحقا البضع علىئْ الزوج قبل الدخول. فقد تضمن 
اعترافهما بذلك أن الزوج سبيله أن لا يضمن شيئا من المهرء وا وَإتنا ها 
اللذان ألزماه النصف بشهادتهما أن البضع استحق عليه قبل الدخول 
بفعله» وهو الطلاق» فوجب أن يرجع الزوج عليهما بذلك» إذ كانا هما 
اللذان ألزماه ذلك فيما تضمنه قولهما. 

مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما قبل الدخول لمن لم 
يسم لها صداقا] 

قال أبو تعفر :: زوز كان لعب لا صدانا: رجع عليهما بالمتعة 
التي غرمها الزوج للمرأة). 

قال أبو بكر: وذلك للوجهين اللذين ذكرناهما في ضمان نصف 
المهر. 

مسألة : [رجوع أحد شاهدي الطلاق] 

قال أبو جعفر: (ولو لم يرجع الشاهدان» ولكن رجع أحدهما عن 
شهادته: كان عليه نصف ما كان يجب عليها لو رجعا). 

وذلك لأآن الثابت على شهادته باق بنصف المالء فلا يجب ضمانه 
عل أخل والدليل علئ أنّ مّن بقي علئ شهادته لا يضمن: أن أريقة لو 
شهدوا علئ رجل بمال» فقضي به ثم رجع اثنان : العريكن عليهما 
ضمان؛ لأن الآخرين باقيان بجميع الناليه. فضنان ذلله. أعناد ”قينا 
وهنا 


١‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


وأما النصف الذي لم يبق عليه شاهد. وقد رجع عنه الآخرء فضمانه 
ا 

مسألة : ادجو شاهدي المرأة في قدر صداقها علئ الزوج] 

قال أبو جعفر: (إذا ادّعت المرأة علئ رجل أنه تزوجها على ألف 
درهم» وهو ينكر» فشهد لها بذلك شاهدان» وقضى به القاضي». ٠‏ ثم 
رجعاء فإن كان مهر مثلها ألفاً : فلا ضمان عليهماء وإن كان مهر مثلها أقل 
من ألف درهم: ضمنا ما فضل عن مهر المثل إلى تمام الألف). 

قال أحمد: الأصل في ذلك: أن الشاهدين متئ أدخلا في ملك 
المشهود عليه مثل ما استحقاه عليه بشهادتهما: فلا ضمان عليهماء نحو أن 
يشهدا أنه باعه هذا العبد بألف درهم. وذلك قيمته : فلا يضمدان بالرجتوح 
شيئاً؛ لأنهما قد أدخلا في ملكه مثل ما استحقاه عليه الأانويى أن العيد 
لم يستحق عليه إلا وهو مستحق للألف بإزائه. 

وأصل آخر في هذه المسألة: : وهو أن دخول البضع في ملك الزوج له 
قيمة» والدليل عليه: أن للأب تزويج ابنه الصغير: الات 
كما له أن يشتري له عبدأ بثمن يُخرجه من ملكهء ٠‏ فلولا أن للبضع قيمة 
در ري لما جاز للآأب تزويج ابنه الصغير؛ ا 
كوة رجا للمال من ملكة يكير يدل قنضير بمكزلة الفة»«رولنين يمالك 
البلا جا دراي 


فمن أجل ذلك قالوااة في المريض : يتزوج امرأة على مهر مثلها: أن 


ع2 


010 بدائع الصنائع 5787/5 7587. الهداية وفتح القدير 510/57» المبسوط 
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ذلك جائز من جميع المال» ولكوة ميك لوا لو الفشرى عيدا ممدل لبمته: 

وإذا ثبت ذلك» فقد ملّك الشاهدان الزوج بُضعاً قيمته مثل الألف 
التي استحقاها عليه فلا ضمان عليهما عند الرجوع. 

ورف كان هون العل اقزر عر : التي تيد تفيل + ايها لم يمتها 
ازا هد التراةة شيا ها انيما لو فيهدا أنه اكخرائ :هذا العيد بالفته 
وقيمته خمسمائة: ضمنا عند الرجوع خمسماثة. 

[مسألة : ] 

قال : (ولو كان الزوج هو المدعي للنكاح» والمسألة على حالها: لم 
يكن علا الشاهدين ضمان شىء من صداق مثل المرأة لهاء كان الذي 
شهدا به لها من الصداق مثله. 5 دونه). 

قال أحمد حمد : وذلك لأن البضع وإن كان له قيمة في دخوله في ملل 
الزوج» فلا قيمة له في خروجه من ملك المرأةء والدليل على ذلك: أن 
امرأة مريضة لو زوجت نفسها في مرضها بأقل من مهر مثلها الم يواه 
كمال مهر المثل» ولم يكن بمنزلتها لو باعت في مرضها شيئاً بأقل من 


)000( 
هنمنة : 


مسألة : [رجوع شاهدي المؤجر في قدر الأجرة] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان على رجل أنه استأجر هذه الدار 
من هذا الرجل سنة بألف درهمء فقضئ القاضي بذلك» وسكن الدار 
الشيدة ) ثم رجع الشاهدانء فإن كانت أجرة مثلها ألف درهم: لم يكن 


.047/ 5 بدائع الصنائع 758577/5» الهداية وفتح القدير‎ )١( 


١‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


عليهما شيء» وإن كانت أقل من ألف: ضّمنا الفضل). 

قال أحمد حمد : وهذا مثل النكاح إذا ادّعته المرأة ؛ لأن المنافع لها قيمة 
في دخولها في ملك المستأجرء بلالالة أن من (استدا جر اقارا ف هر فيه بأ جره 
مثلها: جاز» وكات يمزلة من اخل يدل :فنا ملف عليه 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو كان صاحب الدار هو المدعى» والمسألة عل 
عالها !قله تمان هار :لماعل ْ 

قال أحمد : ينبغي أن يكون السؤال: ولو كان المستأجر هو المدعي؟ 

لأن المسألة الأولئ علئ أن صاحب الدار هو المدعي» ودعوئ 
العسيتا عر هاهنا للإجارة مثل دعوئى الزوج للنكاح في المسألة المتقدمة. 
فلا يعتبر فيه قلة الأجرة ولا كثرتها؛ لأن المنافع لا قيمة لها في خروجها 
من ملك ضاخت الرقية' :.زدلالة أن مريقنا لو أحرقارا بقل مين أجيرة 
المثل: لم يكن علئ المستأجر ضمان الفضل» ولم يكن بمنزلة الوصيةء 
والمحاباة» ألا ترئ أنه لو أباح له المنافع وسكناها بغير أجر: جازء ولم 
كوهله أحر. 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه الحنفية في عدم مالية المنافع»ء وغيرهم يرون مالية 
المنافع»ء حيث من الأموال: منفعتها. انظر حاشية رد المحتار .50١/5‏ مواهب 
الجليل 777/5 وما بعدهاء حاشية قليوبي علئ شرح جلال الدين المحلي على 
منهاج الطالبين 5/؟15١»‏ المطلع علئ أبواب المقنع ص .١575‏ الفقه الإسلامي وأدلته 
: 

فه بدائع الصنائع 580/5. 
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مسألة : [رجوع شاهدي العفو عن القصاص] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان لرجل قبل رجل قصاص في نفس» فشهد 
شاهدان على الولي بالعفو عن القاتل»ء وقضئ القاضي بهء ثم رجعا: لم 
يضمنا شيئا). 

وذلك لأن الدم لا قيمة له في خروجه من ملك الولي» ألا ترى أنه لو 
عفا عنه فى مرضه: كان عفوه جائزا من جميع المال»ء فصار بمنزلة 
شهادتهما على رجل أنه أباح لرجل سكنى داره»ء ثم رجعا: فلا ضماد 
عليهما. 

* قال أبو جعفر : (وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: 
عليهما ضمان الدية لولي المقتول). 

تان [عيه هذا القول لا محم علا أضولية 

مسألة : [رجوع شاهدي الصلح عن القصاص إلى مال] 

قال الى بسع ف ازوكن شهد عل القاتن أله هالع ولى المقع لمن 
الدم علئ مال» فقضئ القاضي بذلك» ثم رجعا عن شهادتهماء فإن كان 
ا كيك احة تقذ ان الننية أى :دوتياة قل ضوان عليهها «روإن: كان اكتر من 
الفرةة كا هلها فيا القضيل من الذي 

قال أحمد: وذلك لأن الدم له قيمة في دخوله في ملك القاتل» 
وقيمته هي الدية» والدليل على' ذلك: أن القاتل إذا كان مريضأء فصالح 
إلى المقر ل علا عفر الف مواق لكي نوكا بسر له هن اشترى هيدا 
بمثل قيمته»ء ويضمنان الفضل على الدية؟ لأن قيمة النفس هي الديةء 


١8‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


والفضل إنمًا الزمتاه يكتهادتهنها :: ليس باز اقه ش02 

مسألة : [شهد رجل وعشرة نسوة بمال على رجل ثم رجعوا عنها] 

قال أبو جعمر : (وإذا شهد رجل وعشرة نسوة على رجل بمال» 
فقضئ القاضي بشهادتهم» ثم رجعوا جميعا عنهاء فإن أبا حنيفة قال: على 
الرجل سدس المالء وعلئ النسوة خمسة أسداسهء وقال أبو يوسف 
ومحمد: على الرجل نصف المال» وعلئ النسوة نصفه). 

وجه قول أبي حنيفة: أن عدد النساء وإن كَثْر فلا حظ له فى الشهادة 
انرجا السام رين رون ضارات: كل امراتيق شدولة وجا : 

والدليل عليه : أن خمسين امرأة لو شهدن بحق .2 يكن لخهادهين 
حكمء حتى إذا انضاف إليهن رجل : قبلت شهادتهن. فشت أن عدد النساء 
لا حكم له فى الشهادة إذا انفردن. 

والدليل على أنه إذا انضاف إليهن رجل صارت كل امرأتين منهن 
بمنزلة رجل: قول الله تعالى: #وَأسَسسَهِدُوأ سَهِيِدَيْنِ من رجَالِحكُم إن لم 
يكنا رجلين فرحل وآمم أمان 74" إلى قوله: : #أن تضِلَّ إِحَدَسْهَمَاة رك 
ِحَدَنهُمَا الى *. 

ودلالة هذه الآية على صحة ما ذكرنا من وجهين: 

سل وس سر 0-5 


أحدهما: قوله: هن لَمْ يَكْونا رجن فَرَجَلٌّ وأرآككان» : ومعناه والله 


.5/87/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
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0 فإن لم يكن الشهيدان رجلين» فالشهيدان رجل وامرأتان؟ لأنه 
كات ان ورد لياع لاع رن لوطي يا تعيماء دل هل أن 
المعنئ فيه ما وصفنا. 

فتضمن هذا اللفظ الدلالة علئ إطلاق 8 الشيهية هار المر ادو 
نيت اد حك كل القين. متهن تكو رعد ل فوجب أن يكون الضمان 
عليهن على قدر ذلك”''. 

والوضة الكفر و لآلة لكي عل محا ها ذكر نا قزل 2 أن تيل 
و سر ا ره 8 
إِحَدَنْهَُمَا نكر إِحَدَنهُمَا الْذّّئ 24 فقرىء على وجهين: بالتخفيف 
والتشديد”". 


دوت عدا اليد 0" قال: حدثنا أبو عبيد مؤمل الصيرفي 


العلاء قال: من قرأ: 2000 ل ا ا : أراد أنه 
تُجعل شهادتهما بمنزلة شهادة ذكرء ومن قراً: م أراد من جهة 
الذكر. 


فدلت قراءة التخفيف على أن كل امرأتين بمنزلة رجل» لما تضمنه 
معنىئ الآية على ما ذكرنا عن أبى عمرو. 
ومن جهة السنة: ما روئ ابن عمر عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه 


.77١/7 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.555/7 تفسير الطبري 57/57» أحكام القرآن‎ )١( 


008 كتاب الرجوع عن الشهادات 


قال: «ما رأيت ناقصات عقل ار أغلب لعقول ذوي الآلباب منهن» 
وه نتعان عفر لهو قال وشهاد: افر ان تعد اشعاةة ويد 

وروى أبو هريرة ع١‏ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «نقصان 
عقواين: أن شهادة الما تنك هاده الع 1 

فأئبت لكل امرأتين حكم رجل. 

ومن جهة النظر: أنه لو شهد رجل وامرأتان» ثم رجعوا: كان على 
المراتة قيمان التصنماة وهل لرجل التضفيء يدل أن المرأتين بمنزلة 
الرجل إذا وجد معهما رجل». فحيثما وجدنا و مع رجل» وجب أن 
يحكم لكل اثنتين بحكم رجل. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هن وإن كثرن» فإنما يقمن مقام رجل» 
بدلالة أنهن إذا انفردن كن بمنزلة رجل» ولا تُقبل شهادتهن” ". 

مسألة : ادجو الشهود بمالء وهم رجلان وامرأة] 


قال أبو جعفر : (وإذا شهد رجلان وامرأة علئ رجل بمال» فقضى 
القاضي عليه بالمال. ثم رجعوأ نيعا : فالضمان فى ذلك على الرجلين» 
دون المرأة). 


قال أحمد : وذلك لأن المرأة الواحدة لا حظ لها في الشهادة؛ لأن 
المرأتين باجتماعهما تقومان مقام رجل مع الرجل» فأما المرأة الواحدة» 


.777-1771/1١ صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 

(؟) شرح السنة .75/1١‏ 

(*) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 2017/5 الهداية وفتح القدير 2557/5 
بدائع الصنائع 73817//5» المبسوط .1817/١5‏ 


كتاب الرجوع عن الشهادات /ا١‏ 


فلا حظً لها في ذلك» فلم يحكم بشهادتهاء فلذلك لم يجب عليها 
مان . 

مسألة : [رجوع الشاهدين بعتق المولئ عبده] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان عل رجل بعتق عبده» فقضى 
القاضي به» ثم رجعا: ضمنا قيمة العبد لمولاهء» وولاؤه لمولاه. 
دونهما). 

وذلك لأنهما قد أتلفا عليه رقبة العبد بشهادتهماء وأزالا يد المولى 
عنهاء فصارا كالغاصبين» يضمنان بإزالة اليد. 

ولا يصير الولاء لهما يضمان القيمة؛ لآن العتق لا ينتقل إليهما بضمان 
القيمة» لأنه لا يلحقه الفسخ” '". 

* ولو شهدا لجارية له بالاستيلاد منه: ضمنا عند الرجوع ما نقصها 
الاستيلاد؛ لأنهما أتلفا عليه ذلك القدر من ملكهء إذ كان ملكه قائما في 
الرقبة» وإنما حدث فيه نقص بالااستيلاد. 

* قال: (فإن توفي المولى بعد ذلك» فَعَتَقَت: ضمنا بقية قيمة 
الأ 


لآنها تلفت بشهادتهما المتقدمة. 


)١(‏ الهداية وفتح القدير 2557/5 بداتعم الصنائع 817/5”» المبسوط 
5 . 
(؟) بدائع الصناتع 2787/5 المبسوط .1895/١5‏ 


(9) فى مختصر الطحاوي ص58 7: «كان عليهما بقية قيمتها أمة». 


/7ى ١‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


مسألة : [حكم الرجوع عن الشهادة في الإقرار بالاستيلاد] 

قال أبو جعفر : (ولو كانا شهدا أن مولاها أقر أنها ولدت منه ابنا لها 
في يدهء والمسألة بحالها: كان عليهما لمولاها في الأم'' كما ذكرناء 
وكان عليهما أيضا ضمان قيمة ولدها). 

قال اعحفكل: وذلك أن الشهود إنما يضمئولن ما حصل كنا 
بشهادتهماء والذي أتلفوه فى هذه الحال من الجارية» ما حدث فيها من 
النقص بالاستيلاد»ء وأتلفوا عليه رقبة الولد كلهاء لأنهم أخرجوه إلى 
المكرية: 

مسألة : 

قال : (فإن قبض ذلك الولي» ثم مات» فورثه هذا الابن: كان عليه أن 
يرد علئ الشاهدين مما ورث ما كان الميت أَخَذ من الشاهدين في حياته 
من قيمته» ومن قيمة أمه). 

وذلك لأنه معترف أن الأب أذ منهما ما لم يكن له أخنذه؛ لإقراره 
نضضة ةع بو امعاذة أنه وأناريا قهنة الات كان يهو ] علية كينا فى 
0 

مسألة : 

قال : (ويضمن الشاهدان بالتدبير النقصان الحادث في الجارية» فإذا 
مات المولئ» وعتّق من الثلث: ضمنا للورثة بقية قيمته). 


)١(‏ في (ح.دءم): «عليها»» وفي المختصر 14/8: «عليهما لمولاها في الأمة». 
() بدائع الصنائع 584/5. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ١7‏ 

لأنها تلفت بالشهادة المتقدمة. 

مسألة : [رجوع الشاهدين في المكاتبة] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان على رجل أنه كاتتب عبده على 
ألفي درهم إلى سنة» وقيمته ألف درهم. حي العامي بذلك» لم اها 
غرن شنهنادتهيما ؟فإن المولئ بالشاره نا نفد الكتاعدين ألفا حالةة 
ورجعا بالمكاتبة على المكائب ب إلئ أجلهاء ويتصدقان بالفضل عما غرما. 

وإن شاء المولئ أتبع المكاتب بالمكاتبة» وترك الشاهدين. 

وأيّهما فعل» ثم أدئ المكاتب المكاتبة: عَتّقَ» وكان ولاؤه لمولاه). 

قال أحمد : الشهود يضمئون بإزالة يد المشهود عليه عما شهدوا به 
عليه وإن لم يزيلا ملكه». كما يضمن الغاصب بإزالة اليد وإن لم يزل 
الملك» فإذا شهدا بالكتابة ثم رجعاء فقد اعترفا بأنهما أزالا يد المولئ عن 
عبده بشهادتهما؛ لأن المكاتّب في يد نفسه. ولم يحصل في يده بدل ما 
أزالاه عنهاء فله تضمينهما قيمة المكاتب ألف درهم. 

وى له انس ينا الالقيي لأنهما أثبتا له الألفين» ولم يستحقاها 
عليه» فإذا ضّمنا القيمة قاما مقام المولئ في ملك مال المكاتبة الذي في 
ذمة المكاتب» كما يملك الغاصب الأول ما فى ذمة الغاصب الثانى 
بتضمين المغصوب منه إياه القيمة» فرجعا على المكائب بهء ويتصدقان 
بالفضل عما غرماء كما يتصدق الغاصب الأول بفضل ما رجع على 
الغاصب الثاني. 

والمعنئ فيه: أن ذلك حصل له من وجه محظورء وكل من حصل له 
ربح من وجه محظور: تصدق به. 

وإن شاء المولئ أتبع المكاتب بالكتابة؛ لأن الكتابة قد صحت عليه 


:وى ١‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


من جهة الحكمء بحيث لا يمكنه فسخهاء فله أن يتبعه بها. 

* وأيّهما فعَلء ثم أدئ المكاتب الكتابة» فعتق: كان الولاء للمولئ. 
وذلك لأن الشاهدين لم يملكا المكاتب بالضمان» لأن المكاتب مما لا 
يصح نقل الملك فيه ألا ترئ أن المولئ لو ماتء لم ينتقل ملك رقبة 
المكاتب إل ورثته» ألا ترئ أن 06 لو غعصب فد را فأَبَّق من يدهء 
فضمن قيمته لمولاه. أذ التشترفنة تمد لتو ارد لأنه مما لا يصح 
تقل الملك فيهء كذلك المكاتب لم ينتقل ملكه إلئ الشاهدين بالضمان» 
فكان عتقه واقعاً في ملك المولئئ”". 

مسألة : [رجوع شاهدي المكاتبة وقد عجز العبد عنها] 

قال أبو جعفر: (ولو لم يَعتق المكاتب» ولكنه عَجَرء فعاد رقيقا: 
نرق؟ الشاهدان مخ الظمان: ووعفب غلر' المؤل" بود ها قنطية يتنهما م 
قيمة العبد عليهما). 

يالك لآن. فهاتهيا: كاذ يشعلا دوا حت اليول. .هن يده 
بشهادتهماء لما يناه فلما عاد إلى يده بالعجزء زال الضمان» كرجل 
معيو انار القي [اقيوته ريج اليد وان الاقق قرن لقو 
ما أخذه من الغاصبء. لأنه ضمن بإزالة يده عن المديّر» فإذا عاد إلى يده 
برى؟ من الضمان. 

مسألة : [ادعاء المشهود عليه رجوع الشاهدين] 

قال أبو جعفر: (وإذا ادعئ المشهود عليه رجوع الشاهدين عن 
الشهادة: لم ثقبل خصومته» ولا بيّنته في ذلك). 


.١7/١ا7 المبسوط‎ )١( 


كتاب الرجوع عن الشهادات ١)‏ 
ار بي 2 


قال أحمد : وذلك لأن نفس إثبات الشهادة لا يصح فيه خصومة» ألا 
ترئ أنه لو قال لرجلين: لي عندكما شهادة فأقيماهاء وأراد خصومتهما: لم 
يكن له ذلك» وكذلك لو أقام عليهما بينة» فكذلك الرجوع عنها. 

وأيضاً: فلما لم يكن للشهادة حكم إلا عند القاضي» كذلك الرجوع 
عنهاء لا يثبت له حكم إلا عند القاضي». وذلك لأنه لا فرق بين إثبات 
الشهادة» وبين ما يتعلق بالرجوع من فسخها وبطلانها في حكم الراجع. 
وما يلحقه من الضمان برجوعه. 

وأقا اقزة تلاق الشياةة ناه الترعة للقيعاة علها عند 
الرجوع. كما توجب على المشهود ف ايه في ابتدائهاء فلا يثبت 
للرجوع حكم الضمان بتلك الشهادة إلا عند القاضي"''. 

مسألة : [رجوع الشاهدين الذين شهدا علئ شهادة غيرهما] 

قال أبو جعفر : (إذا شهد شاهدان علئْ شهادة شاهدين على رجلٍ 
بمال» وقضئ بهاء ثم رجعا عنها: فالضمان عليهما). 

لأنيها هنازاميا لإزالة يدهن المان» غلا الوضفة الذى قدمناة: 

* قال : (ولو لم يَرجعا هُماء ولكن رجع الشاهدان المشهود على 
شهادتهماء وحضرا القاضي» فأقرًا بإشهادهماء ورجعا عن ذلك» فإن أبا 
راذا رمي الا لاسعان انيما وقال محمد: يضمنان). 

وجه قولهما: إن قول الأوَلَيْن لم يتعلق به حكم في استحقاق المال؛ 
وإنما شهادة الآخريّن عند القاضي هي التي جعلت ذلك القول شهادة. 


.0727/5 الهداية وفتح القدير‎ )١( 


ك/ا١ا‏ كتات الرجوع عن الكبيادات 


فتعلق حكم الاستحقاق بشهادة الآخرين دون الأولين» فإذا لم يتعلق لزوم 
الحكم بقول الأولين: لم يلزمهما الضمان بالرجوع. 

الأكرى” أن "الشتهوة 151 وعدا هيد ف كنار لم يجب عليهم 
الضمان؛ لأن قولهم لم يكن شهادة موجبة وق إلا بتزكية المزكين» 
ولهذه العلة أوجب أبو حنيفة الضمان على المزكين 

* وقال محمد: يضمنان؛ لأن الحكم بشهادتهما وقع عند شهادة 
الاكريق: الااترى أنهما قهدا عن اقل الجن . 

سال [رجوع شاهدي الطلاق وشاهدي الدخول] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان علئ رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً 
ولم يلم أنه قد كان دخل بهاء وقد كان تزوجها علئ ألف درهم» وشهد 
عليه شاهدان آخران أنه فد كان دخل بهاء فقضى الناري بشهادتهم 
يما ثم رجعوا عن شهادتهم: فإن الضمان عليهم أرناعاء الربع علئ 
شاهدي الطلاق» والثلاثة الأرباع علىْ شهود الدخول). 

وذلك لأن شهود الدخول يضمئون بشهادتهم لزوم جميع المهر. 
مع استحقاق البضع على الزوج بغير فعله. ألا ترئ أنه علئ أي وجه 
حصلت الفرقة بعد الدخول: لم يسقط عنه شيء من المهرء فصاروا 
موجبين لجميع المهرء وشهود الطلاق إنما أوجبوا نصف المهر علئ ما 
0000 

فانفرد شهود الدخول بإيجاب نصف المهرء فهو عليهم خاصة. 
واشتركوا هم وشهود الطلاق في إيجاب النصف الباقي» فهو على الفريقين 


.781//5 الهداية وفتح القدير 2559/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الرجوع عن الشهادات و١‏ 
ال و و 1 ل 1ك 
نصمين » فحصل على شهود الدخول ضمان ثلاثة أرباع مهرء ولزم شهود 
الطلاق ضمان ربع المهر''". 

مسألة : [قضاء القاضى بشهادة الشهود هل ينفذ ظاهراً وباطناً؟] 
فقضئ القاضى بظاهر من شهد عنده علئْ ذلك: كان ذلك القضاء في 
الباطن مثله في التحليل والتحريم). 

قال أحمد : وهذا قول أبى حنيفة. 

وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فحكم الحاكم في الظاهر كهو في 
الباطن » ولا يقع العقد بحكم الحاكم به إذا لم يكن هناك عقد في الحقيقة 
قبل حكم الحاكم. 

ولا تقع أيضاً الفرقة بحكم الحاكم إن لم يصادف حكمه حقيقة فرقة 
واقعة قبله» إلا أن أبا يوسف قال مع ذلك: لا يحل لزوجها أن يطأها إذا 
حكم الحاكم بالفرقة؛ لأنه يكون زانياً في الحكمء ولا د يسع المرأة أن 
تتزوج ؛ لأن النكاح قائم بينها وبين زوجها. 

وقد روي نحو قول أبي حنيفة في وقوع العقد بحكم الحاكم عن علي 
خطب امرأة» وهو دونها ف الحسب 3 فأنت أن تر و جد وادعى أنه 


(1) بدائع الصنائع 788/7», المبسوط 7/17. 


١6‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


مضئى عليها النكاح. 

وقل روي عن الشعبي في رجلين شهدا علئ رجل أنه طلق امرأته 
بزور» ففرّق القاضي بينهماء ثم تزوجها أحد الشاهدين. قال الشعبي: ذ 
١ 0‏ 
2 8 


ع 


فقال قن عاك ه31 رن 


قال أحمد : قضاء القاضي في هذا الباب على وجهين: 

أحدهما: بمال مطلق من غير جهة العقد. فهذا ما لا يُحله حكم 
اد 9 علات دين لابين وبه نطق الكتاب» قال الله تعالىا: 
9 وَلَامَاَطُوَ 2*0 بهَآإِل كار لِتَأكُلْوامرِيعَامِْ 
أمَوالٍ لياس يا لان وَأنسْمْتََلَمُونَ 74". 


سر 2 


. 212 لس سس م سي دس 7 

وقال تعالئ: ‏ إِنَالَذِينَ يَسْترُونَ بعَهَد الله وَأَيْمَنبَ تَمنا هللا هدق ل 
حَلقَ لهم في اضرو #”1. 

وبهة وردك السنة عن رسول اللّه صلئى الله عليه وسلم حين قال: 


الك للتعيتود ل ينمل يمقكر ال يكرة الع شيك من بست 


.176/7 شرح أدب القاضي للخصاف الصدر الشهيد‎ )١( 
.7"07//8)١66١5( (؟) مصنف عبد الرزاق‎ 

.١8/ البقرة:‎ )9( 

(؟) آل عمران: /ا/ا. 


كتاب الرجوع عن الشهادات 1 
ا ل 1 1 
له قطعة من النار)”"". 

فهذا هو الأصل في أن قضاء القاضي لا يوجب له ملك المقضي به إذا 
لم يقع على وجه العقد. 

والوجه الثاني: أن يحكم بعقد. أو فسخ عقدء فيكون حكم الحاكم 
فى الباطن» كهو في الظاهر في قول أبي حنيفة» ويصيران كأنهما تعاقدا 
يي ال ادف نتكورية اكه ار ا 

وقد روي عن أبي حنيفة في حكمه بعقد الهبة روايتان: 

إحداهما: أن العقد واقعٌ كسائر ما يحكم به من العقود. 

والثالى : أنه لا يملك الموهوب له ذلك بحكم الحاكم» ولا يع 
العقك. 

فأما الأصل في أن حكمه بالعقد أو فسخ العقد في الباطن كهو في 
الظاهر: فهو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام» «حين فرق بين هلال 
بن أمية وامرأته قال: إن جاءت بالولد علئ صفة كبّت وكيت» هو لشريك 
بن سّحماء» وهو المقذوف بها. 

فلما جاءت به على الصفة المكروهة» قال النبي صل الله عليه وسلم: 
وماس عن الأناقى لكان لى وله تبان" . 


وفى بعض الألفاظ : «لولا ما ميق فى الحدان و: «لولا ما سبق من 


)١(‏ سبق. 


(؟) سنن أبى داود »571/١‏ وتقدم الحديث. 


م١‏ كنات الرجوع عن الشهادات 
كتاب الله)”''. 

فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بصدق هلال بن 0 وكذبهاء ولم 
يرفع الفرقة التي أوقعها لأجل عدم علمه بدء! بصدق الصادق منهماء 
ومعلوم أنه لو لم يكن قد أمضئ الفرقة» لم يفرق بينهماء فصار ذلك أصلا 
في فسخ العقد إذا وقع بحكم الحاكم. وأنه نافذ وإن كان في الباطن 
خلافه. 

وإذا صح ذلك في فسخ العقد. ٠‏ كان كذلك حكم العقد ؛ لآن أحدا لم 
يفرق بينهما. 

* وفي إيقاع الفرقة باللعان وجه آخر من الدلالة علىئ ما وصفناء وهو 
أنه معلوم أن أحدهما كاذب فلذلك قال النبي صلئ الله عليه وسلم لهما: 
«الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائت؟)2". 

ولو علمنا الكاذب منهما بعينه. لما فرّقنا بينهماء ثم لما اشتبه علينا 
أمرهماء وفرقنا بينهماء كانت الفرقة نافذة» مع العلم بكون كذب 
أحدهماة والذئ أمضئ :ذللك. وأنفدة: يكيلنا بركدية». وسفوظ: كيه 
كذلك جهلنا بكذب الشهود: يوجب إمضاء الفرقة التي شهدوا بهاء 
وحكمنا بها. 


اوبن الدليل علئ أن لحكم الحاكم تأثيراً في إمضاء العقد أو فسخه: 
أن حاكما لو رقع إليه عقد مما اختلف فيه نحو الشفعة بالجوار ونظائرهاء 


887/1١ )40١1//( صحيح البخاري 777/4 9/"الالا. سنن ابن ماجه‎ )١( 
وفيهما: (ولولا ما مضئى من كتاب الله).‎ 
.7 776 (؟) صحيح البخاري‎ 


كتاب الرجوع عن الشهادات ١م/١‏ 
اح تيا ا سيد سس سيت 


فأجازه: لم يكن لمن بعده من الحكام فسخ قضائه. وكان واسعاً للشفيع 
التصرف فى الدار المأخوذة بالشفعة» لأجل حكم الحاكم به. 

ولو لم يكن حَكمّ الحاكم بهء ثم رفع إلئ حاكم لا يرئ الشفعة 
بالجوار: لم يكن عليه الحكم بالشفعة» بل كان عليه إبطالها إذا كان ذلك 
من رأيه» فقل صار لحكم الحاكم تأثير في إيقاع العقد» أو فسخه» فصار 
ذلك أصلا فى نظائره من العقود. 

* ودليل آخر: وهو أن الذي علئ الحاكم باتفاق المسلمين إذا شهد 
عنده شهودٌ ‏ ظاهرهم العدالة ‏ بعقدء أو فسنّخ عقد: إمضاؤه والحكم به 
بصدر ذلك قدا وري بجوازه ونفاذه» من حيث أَمَرَ بإنفاده. ولو 
تخلّف الحاكه عن الححم + ليقف علىّْ حقيقة ما شهدوا به لكان تاركا 
لحكم الله عز وجل » عاصيا في تخلفه عن أمر الله. 

وإذا وقع الحكم بالعقد من حيث أمر الله تعالئ بالحكم به» وجب أن 
يصح ويمقع2ء إذ كان سائر العقود التى يتعاقد عليها المتعاقدان» إثما وجب 
ولزوم أحكامها. 
أن يأمر الله بالحكم بصحته إذا ألزم الحاكم الحكم به بشهادة شهود شهدوا 
عنده بهء فلا يجوز فسخ عقد هذا وصفهء إلا بما يصح به فسخ 
الحكومات» ويجوز ثبوته عند الحكام. 

فإن قال قائل: فلو حَكمَ بذلك بشهادة شهو د ثم تبين أنهم عبيد أو 
كفار: لم ينفذ حكمه. ولم يقع العقد بقضيته وإن كان مأموراً بإمضائه 


والحكم به. 


01 كتاب الرجوع عن الشهادات 


ل لا فرق بينهما في وقوع العقد بما وصفت. وإنما اختلفا من 
اق أن اميا يوجب فسخ العقد الواقع بحكم الحاكمء وهو كون 
الشهود عبيدأء ا أو محدودين في قذف. وهذه معان يصح ثبوتها 
غيل الحكامة وتقوم عليها البينات» فجاز أن يفسخ به العقد الواقع» إذ لا 
يمتنع فسخ عقد صحيح بمعان توجبه وتقتضيه. 

وليس كذلك حكم الشهود إذا كانوا شهود زور؛ لأن ذلك معنا لا 
يصح تبوته عند الحكام من طريق الحكم» ولا تقوم عليه البينات. ولا 
يجوز فسخ حكم الحاكم إلا بحكم مثله. والرق» والكفرء والحد في 
لس ا فلذلك جاز فسخ الحكم به. 

* وعلىئ هذا المعنئ قال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بتكاح امرأة 
بشهادة هود شهدوا عنده» وقد كان ا عليه طلقها ثلاث قبل أن 
تتزوج زوجاً غيره: أنها لا تحل له وكذلك لو حكم بنكاحهاء وهي معتدة 
من غيرة» وذلك لأن هذه معان يصح ثبوتها عند الحاكم من جهة الحكم» 
تقوم عليها البينات» فإذا قارنت حكم الحاكم بالعقد منعت جوازه. 

ومن جهة أخرئ في بطلان الحكم بعقد المعتدة والمطلقة ثلاثاً: 
وهي أن حكم الحاكم بالعقدء ؛ ليس بأكثر من ابتداء عقد منهماء فلا يصح 
حكمه بالعقد إلا في حال لو ابتدأ العقد فيه صح. 

فإن قال قائل: يلزمك علئ هذه العلة إيجاب ملك المال للمحكوم له 
بقضاء القاضي به له. إذ هو مأمور بالحكم به ولم يقارنه ما يوجب فسخه 
من طريق الحكم. 

قيل له: لو كان حكم الحاكم له بالمال حكماً له بملكه» للزم ما قلت» 
ولكنا نقول: إن الحاكم إنما يحكم عليه بتسليم المال إليه» ولا يحكم له 


كتاب الرجوع عن الشهادات ١‏ 
يي 2 ات اتات 


بملك المالء وذلك لأنه لو وجب الحكم له بالملك». لما صح ذلك إلا 
طحي اليك فلما صح حكمه له به مع عدم بيان جهة الملك. 
ثبت أن حكم الحاكم» إنما تناول التسليم فحسبء لا ملك المال. 

ألا ترئ أنّ المحكوم لهء لو كان اعترف بملك المال للمحكوم 
عليه» وادعي انتقاله إليه بجهة من جهات الملك» لما صح له الحكم 
بالمال بالبيئة» إلا مع بيان جهة الملك». حين احتجنا إلئ أن نحكم له 
بالملاك: 


فلو قالوا: انتقل إليه ملك العبدء أو ملكه عليه: لم يحكم الحاكم 
بذلك حتئ يشهدوا له بالجهة التي انتقل بها إليه من بيع أو هبة أو نحو 
ذلك. فلو كان إطلاق الشهادة بالملك. يوجب له الحكم بالملك» لما 
صح الحكم به أو يشهدوا بجهة الملك. فصح بذلك أن الحاكم إنما يحكم 
له بالتسليم إليه» إذا لم يشهدوا بجهة الملك» واستحقاق التسليم إليه لا 
يوجب له الملك. وذلك لأنه قد يستحق تسليم ما لا يملكه» مثل عقد 
الرهن والإجارة. 

وإنما ذكرنا حقيقة ما يقتضيه حكم الحاكم من التسليم أو الملك. لا 
من جهة أن سؤال السائل يقتضيه بحق النظرء لكن لأنا أردنا بيان وجه 


ع 


المسالة. 


* فأما الذي يوجبه علينا النظر من الجواب» فهو أن نقول: إن حكم 
الحاكم بشهادة الشهود بمال مطلق» من غير جهة العقدء» ليس يقتضي 
حكماً منه بالملك» فإذا قلنا ذلك: سقط عنا سؤال السائل» ثم الكلام في 
57 تصحيح ما ذكرنا من المذهب خروج عن مسألتنا. 

وأما وجه ما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه في الهبة من 


:"م١‏ كتات الرجوع عن الكقاذات 


الروايتين» فإن وجه الجواز: أن حكم الحاكم تناول العقدء والانتقال به 
إليهء فكان كالبيع والتكاح ونحوه. 

ووجه الرواية الأخرئ: أن الحاكم لا ولاية له بحال في تمليك أموال 
الناس بعقد الهبة» وقد ثبت له ولاية في عققد النكاح والبيع والطلاق 
ونحوها"'". 

مسألة : [رجوع الشاهدين على آخر بالهبة] 

قال أبو جعفر: (وإذا شهد شاهدان على رجل بالهبة والقبض» 
رجعا: ضمنا قيمة ما شهدا به للواهب» ولم يكن للواهب أن يرجع في 
الهبة). 

قال أحمد : إنما ضمنا القيمة؛ لاعترافهما باستهلاكه عليه بالشهادة, 
ولا يكون للواهب الرجوع في الهبة. لأنه قد أخذ بدلها من الشاهدين» 
ومتى حصل للواهب عوض الهبة: لم يصح له الرجوع فيها''". 

مسألة : [إذا تبين للقاضي عدم أهلية من حكم بشهادتهما] 

قال أبو جعفر : (إذا قضئ القاضي بشهادة شاهدين علئْ رجل لرجل 
بمال» ثم وجد الخووة فيد أو محدودين في قذف : فإن علئ المحكوم 

ورظلمال زبخان بد ولا ضمان على الشاهدين). 

وذلك لأنا قد بِينَا أنهما لم يكونا من أهل الشهادة» وكان ذلك خطاً 
مع النجاكي حرى كر يشوانة من ابي يمن أغلياة رزريد قار التاين بها 

2180/١5 المبسوط‎ ,7١ أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص"‎ )١( 
.177/7 شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد‎ 

() المبسوط .١141/١76‏ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد .١19407/7‏ 


كثات الرجوع عن الشهادات م١‏ 


قبض» لحصول العلم ببطلان قضائه من جهة الحكم''". 

مسألة : [إذا تبين عدم أهلية البيّع شهود. الذين شهدوا في قود] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الذي قضئ به القاضي في ذلك بشهادتهما 
قَوَداّء والمسألة علىئ حالها: فإن ضمان الدية في ذلك عل المشهود له إن 
كان أخذ القودء وقد اختلف عن أبى حنيفة رحمه الله» فروي عنه أنها على 
عاقلته). | 

قال أحمد : وإنما وجب ضمانها على المشهود له؛ لآنه تناول القود 
على أنه حق له وقد بِينَا أنه لم يكن حقه فيضمنه» ولا يكون عليه القود. 
لأنه أحَدَه بحكم القاضي» وجائرٌ أن يكون المشهود له إنما عمل على قول 
الشاهدين في أخذ القودء ولم يكن له علم بحقيقة ذلك. 

ووجه الرواية التي جعلها في ماله: أن المشهود له قد قتل المشهود 
عليه» وكان حكمه أن يكون عليه القود لولا شهادة الشاهدين» وحكم 
القاضي بهء فصار ذلك شبهة في سقوطه. ووجبت الدية في مالهء لأنه 
سا لمرو يي بر 1 ا أ لكر دفي القن 
9 1 

ووجه الرواية الأخرئ: أنه جعله بمنزلة قثْل الخطأء فتكون الدية فيه 
على العاقلة”". 


د عد عد عد ماد 


(0لن 3 المختاوة :وتحاشيكه قزة عون الأخان 17/7 7 المبستوط :17/15 : 
() الدر المختار وحاشية قرة العيون /ا/ 57 7» الكتاب .١517/7‏ 


كتاب الدعاوئ والبينات /ام ١‏ 


كتاب الدعاوئ والبينات 


مسألة : [بيان من تلزمه البينة ومن يلزمه اليمين] 

قال أبو جعفر : (البيّنة علئ المدعي» واليمين على المدّعئ عليه)”". 

وذلك لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «البينة علئ المدعي» واليمين 
على المدّعئ عليه» '". 

مسألة : اتن المدعيين في دارٍ في يد أحدهما وإقامتهما البينة عليها] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادعئ دارأ في يدي رجل أنها له وادّعاها الذي 
هي في يدهء وأقام كل واحد منهما البينة أنها له: فإنه يتقضئ بها للخارج). 

قال أحمد : الأصل فيه: قول النبى صلئ الله عليه وسلم: «البينة على 
المدعي». 


فاحتجنا أن نعرف المدعي من المدعئ عليه» فلما اتفق ق الجميع على 
أن الذي يطالّب بإقامة البينة بدءاً هو الخارجء وأن الذي يبدأ باليمين هو 
الذي الشيء في يده» ثبت أن المراد بالمدعي : هو الخارج»ء وأن المراد 
بالمدعئ عليه: هو الذي الشيء في يله. 

فقد انتظم هذا اللفظ إيجاب جميع البينات على الخارج» إذ كان هو 
المدعي. 


.70/١1 بدائع الصنائع 570/5» المبسوط‎ )١( 


(1 )يح : 


وقوله: «البينة»: اسم يتناول الجنسء فلا يبقئ شيء من الجنس إلا 
وقد انتظمه اللفظء فلا يبقئْ هناك بينة تكون علئ المدعئ عليه الذي 
الشىء فى يده. 
على المدعي ؛ لاله عار - حنمن اليهية: 

وليس يمتنع أن يقال : إن قوله: (البيئة على المدعي» : لا يتناول عير 
الخارجء وأنه ليا يدخحل تحته 0 الذي الشىء 2 يذه ؟ أن المدعى 
يقتضي مدعئ عليه» والخارج معلوم أنه ليس بمدّعئ عليه» بدلالة أن 
الذي الشىء فى يده لو رفعه إل القاضى» وقال: أنا أدعى الدار التى فى 
يدي لنفسي»ء وهو ينكرء فاقبل بيّنتي عليه: لم يلتفت إليه. 

فصح أن الذي في يده ليس بمدّع» إذ كان إطلاق لفظ المدعي يقتضي 
د فلما لم يكن الخارج مدعئ عليهء لم يكن الذي الشيء في 
يديه مدعيا. 

فإذاً قوله: «البينة علئْ المدعى»: إنما يتناول الخارج دون الذي فى 
يديه» واستغرق سائر البينات بإيجابها عليه» فلم يبق هناك بينة تكون على 
المدعئ عليه. 

وأشناء هق الذليل هارا أن الذي رقن يديه القيء اسك لسع هارا 
الملك المطلق: أنه لو جاء فأقام البينة علئ خارج». ورام من القاضي 
0 سينلته ) لأنه يجحذه : وعد إلى بينته ) وأن 0 


)١(‏ في (ر): «قط إلا الذي...2» وما أثبته من باقي النسخ هو ما يقتضيه المعنى. 


دون الذي في يديه. 

وشا فإن ظاهر اليد والتصرف. يوجب الملك للذي هو في يديه» 
والبينة التي تشهد له إنما ترجع إلىئ ظاهر اليد والتصرف» إذ لا سبيل لها 
إلى معرفة حقيقة الملك» وإذا كان هذا سبيل البينة فيما شهدت به» ولم 
يمنع ظهور اليد للذي في يديه من استحقاقها ببينة الخارج: كذلك 0 

وأيضاً: يدل علئ ما ذكرنا: قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث 
الأشعث بن قيس» وحديث وائل بن حجر: «شاهداك» أو يمينه» ليس لك 
إلا ذلك" » فانتفئ بذلك قبول بينة الذي في يديه. 

فإن قيل: إنما أراد: ليس لك حق غيره» ولم ينف به قبول بينة الذي 
في يديه. 

قيل له: إنه ليس كذلكء, بل المراد أنه ليس لك إلا ذلك في قطع 
الخصومة بينك وبينه» ألا ترئ أنه ذَكرَ يمين المدعئ عليه لقطع 
الخصومة؛» لا لاستحقاق ما يدّعيه» فبان بذلك أن مراده قطع الخصومة» 
فاقتضئ اللفظ نفي قبول بينة المدعئ عليه؛ لآن فيه قطع الخصومة بغير ما 
أوجبه النبي صلئ الله عليه وسلم. 

قال أحمد : ولا يعترض علئ ذلك بما روي عن النبي صا الله عليه 
وسلم في التاج' ' أنه قضئ به للذي هو في ين 


)١(‏ سبق. 
(نتج). 
(*) سئن الدارقطني »75١9/7‏ السنئن الكبرئ 2557/١١‏ والصحيح أنه روي عن 


١‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


وذلك لأن التّاجٍ الذي قامت عليه البينة لهماء ليس أحدهما أولئ بأن 
إذ لم يكن ظهور اليد عَلما للنّتاج» وظهور اليد عَلم للملك» فلما لم يكن 
معن النتاج ظاهراً في الحال» لم يمتنع قبول بينة الذي في يديه عليه لدلالة 
أوجبته» إذ لم يتناوله لفظ النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «البينة على 
المدعى . واليمين على المدعئ عليه». 

وأيضاً: لما كان التّاجٍ معنئ لا يُستحلف عليه الذي هو في يديه» لم 
يمتنع قبول بينته عليه» إذ لم يكن فيه مدعئ عليه في باب الاستحقاق"" 
عليه» وليس كذلك إذا أقام البينة عل دعوئ الملك المطلق من غير نتاج؛ 
لأن الملك المطلق يستحلف الذي فى يديه علئ نفيه. 

ألا ترئ أنه لو لم تكن لهما بينة» استحلف في دعوئى الملك على نفي 
الملك: بالله ما هو ملك للخارج» ولا يُستحلف في النتاج: بالله ما ولد في 
بينة الذي في يديه. 

وأيضا: ما ذكرنا من خبر الأشعث بن قيس». وخبر وائل بن حجر لا 
يعترض عليه بخبر النتاج ؛ أن الخصومة كانت فى أرض أو بيت» لسن 
في ذلك معن النتاج» فقبلنا خبرَ التتاج عل حياله» وخبر الأشعث ووائل 
علئ ما ورد فيه» ولم يعترض بأحدهما على الآخر. 

57 للنتاج معنى يفارق به دعوئ الملك المطلق. ويوجب أن 


سماك مرسلاً» كما في التعليق المغني» وانظر الجوهر التقي علئ السئن الكبرئ. 
)١(‏ في (ر): «الاستحلاف). 


كتاب الدعاوئ والبينات ١4١‏ 


تكون بينة الذي فى يده أولئْ» وهو أنه لما كان كل واحد منهما يدعي 
الترلك من التحية الى افخاة صا حةه كان الذي فى يده آرارا + جلي أاء 
كل واحد منهما البينة أنه اشترئ هذا العبد من زيد» وهو فى يدي 
أحدهما: أن الذي في يده ولا لآنه ادعئ الملك من الجهة التي ادعاها 
صاحبه» ومعه يد. وكذلك النتاج» وليس ذلك موجودا في دعوئ الملك 
المعلاة 7 

فضالة: [إقامة المدعيين البينة علئ الدار المتنازع فيها] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادّعئ مُدّعيان داراً في يدي رجل» فأقاما بينة: 
فإنه يقضئ بها بينهما نصفين). 

والأصل فيه: ما روئ قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي 
موسئى : «أن رجلين ادّعيا غير عكر واحد منهما شاهدين» فقَسمه 
ورسول الله شيا" الله عليه ووسلم نيه" . 

وقد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أنه كان في يد غيرهماء ولم 
يكن في يد واحد متهيو . 

وروئ سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن النبي عليه الصلاة 


)١(‏ بدائع الصنائع .7١5/5‏ 7737, الهداية »١515/1/‏ المبسوط »751/١1!‏ شرح 
أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد 0/17١5؟.‏ 

(') سئن أبي داود 7194/7», المستدرك للحاكم ٠١/5‏ وصححه؛ وقال على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي السنن الكبرئْ ١٠//ا765»‏ نصب الراية .٠١/8/5‏ 

(*) لم أقف عليه مرفوعاء بل روي ذلك عن على رضي الله عنه» مصنف عبد 
الرزاق 2778/7/7 شرح السنة .١١8/١٠١‏ 


والسلام مثله"'". 

راشا فلمأ تساويا في الست الموجب للاستحقاق. وجب أن 
يتساويا في استحقاقه. فيكون بينهما نصفين » كنا أن القرماء لها افوا فى 
الست الموتهب اليج الشعقاق .هال (الفيت اتناوز في يعاق كا 
أن كل واحد من الاشن مستحق جميع م مال الأن” ' إذا انفرد» ثم لما 
اجتمعا وتساويا في سبب الاستحقاق» وهو النسب الموجب لهما ذلك: 
تساويا في الاستحقاق. 


فإن قيل : قد علمنا كذب إحدى البينتين؛ ٠‏ فلا يحكم بواحدة منهما » إد 
كان في إيجاب الحكم بهما جميعاً. حكم ببينة قد علمنا كذبها. 

فيل له: هذا الاعتبار ساقط. من قبل أنه يؤدي إلى إسقاط ع 
البينات ؟ الأن رجلا لو أقام البينة علئ عبد في يدي رجل أنه له: قبلت 
ملت وقضي له يمه إن أقام آخرٌ بينة علئ أنه له. قُضي له يه أيضاً عا 
مر ا و ا ا 
أوجب تعارض النيلتية إدا قامتا على الملك. 

تاها : فإن كل واحدة من البيئتين لا سبيل لها إلئ الوصول إلى حقيقة 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني 0.7١ 4/7 )١475(‏ وفي بغية الألمعي عن مجمع 
الزوائد عن الأول : وفيه: ياسين الزيات» وهو متروك» وفي هامش المعجم» تحقيق 
حمدي السلف قال عن العائي: قبه» سويد ين عبد العزيز: :ضعيف» وحجاج» كثير 
الخطأ والتدليس. 

(؟) في (د.م): ايستحق مال الميت». 


الملك» وإنما تشهد بما يظهر من اليد والتصرف» وليس يمنع أن تكون كل 
واحدة منهما قد شهدت بظاهر اليد والتصرف ممن شهدت له به» فكانت 
صادقة في شهادتهاء إذ لم تتناول شهادتها حقيقة الملك. 

وإقامتهما البينة علئئ اتاج والملك المطلق في هذا سواء علئ المعنئ 
الدى قدّمنا؛ لأن أحدهما لو استحقه بالتّتاحج علئ رجل» لم يمتنع أن 
يستحقه عل المحكوم له بالتّاجٍ إنسان آخر لو أقام البينة علئ التتاجء 
فيكون فيه حكمٌ ببيّتي التّتاج» فانتفئ بذلك قول من أوجب تعارض بينتي 
الّتاج("2» من أجل استحالة كون التُتاج من بينتين”'". 

فصل : 

قال أبو جعفر : (ولا يسمع القاضي بعد ذلك من الذي في يديه بينة 
على الخارجين» ولا بينة واحد منهما علئ صاحبه). 

قال أحمد: وذلك لأن الذي فى يديه. لفاو تنا عارك بي 
الخارجين» ومن استّحق عليه شيء ببيئة» لا يجوز أن يستحقه هو علئ 
المستحق. ْ 

والأصل فيه: ما روئ أبو بكرة عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: 
«لا يُقضئ في الشيء الواحد بقضاءين» ". 


وأيضا: فلو اجتمعت بينة الخارج»؛ والذي في يده: كانت بينة الخارج 


)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد 2577/7 بدائع الصنائع 
57 9 الاختيار لتعليل المختار »١١8/57‏ الهداية /17//؟١5.‏ 

)١(‏ في (د.م): «مرتين». 

(1) مسق : 


١4‏ كتاس الدعاوئ والبيئنات 


اوارا 4 كذللقه: ذا :افترقك ايعان الأن كل :فين لو المكودناة كافك 
إحداهما أولئ» كذلك إذا افترقا؛ لأن هذه البينة قد صارت أولي' 
بالاستحقاق بها مع حضور الأخرئ, فتأخرها عنها لا يمنع ما قد ثبت من 
حكمها في كونها أولى. 

وإنما لم ثقبل بينة أحدهما بعد ذلك علئ الآخر؛ لأن كل واحد منهما 
قد صار مستّحقاً عليه لصاحبه» والدليل علئ ذلك: أن بينة كل واحد 
منهماء قد كانت توجب له استحقاق الجميع لولا بيئة الآخرء فصار الآخر 
مستحقاً عليه النصف ل م فكان في هذا د 
يفدزلة الذي فى زه ذال ق عليه» فلا يلتفت بعد ذلك إلى بينته37© 

مسألة : [إقامة المدعيين البينة علو الدار وإحداهما أسبق زمناً تملكاً] 

قال أبو جعفر: (ولو كان المدعيان أقام أحدهما البينة أنها له منذ 
سنة» وأقام الآخر البينة أنها له منذ سنتين: قضئ بها لصاحب السنتين). 

قال أحمد: وذلك لأن صاحب السنتين قد أقام البينة أنه لا يستحق 
في السنتين إلا من جهته. فأشبه صاحب النُّتاج إذا أقام البينة أنه لا يستحق 
ملكه بعد الولادة إلا من جهته. فيحتاج حينئذ مدعي الملك منذ سنة أنه 

* قال أحمد : ولو أقام كل واحد منهما البينة أنه له منذ سنة: قضئ به 
بينهما نصفين ؛ لأنهما قد تساويا فى الوقت» فسقط حكمه»ء وصارا كأنهما 
أقاما البينة على ملك غير مؤقت». ولذلك قالوا: إن الخارج والذي في يده 
لو أقاما البينة علئ وقت واحد: كان الخارج أولئ؛ لأنهما لما تساويا في 


() بدائع الصنائع 1٠/5‏ 5. 


القع قط مكو ريصا را عابنا لوبير دا وفنا. 

ولم يجعلوا ذلك بمنزلة الذي في يديه والخارج إذا أقاما البينة على 
التتاج» فيكون الذي في يديه أوليل» لما ذكرنا من حبر التّتاج» وأن الولادة 
ليست معن ظاهراً في الحال» فكان صاحب اليد أولئ بها. 

وأما التوقيت» فإنهما متئ تساويا فيه: سقط حكمهء وصارا كأن لم 
يوقا لأن توقيت الملك» لا يوجب كونه أوّل مالك» والولادة توجب 
رة 9 مالك له فلذلك اختلفه”'". 

: [إقامة المدعيين البينة على الدار وإحداهما غير مؤقتة] 

قال أبو جعفر : (ولو أقام أحدهما البينة أنها له منذ سنة» وأقام الآخر 
البينة أنها له :لم يوقت شهوده: فإن أبا يوسف قال: أقضي بها لصاحب 
الوقت» وقال محمد ١‏ أتقى بها للدي لبريرفت افتهوذه) 

قال أحمد : قول أبي حنيفة في ذلك بأنه يقضي بها بينهما نصفين» 
رواه عنه محمد. 

ووجه ذلك: أنه ليس في توقيته دلالة علئ تقدم ملكه على ملك الذي 
لم يوقت. 

ولس نقذ كل اق كوة رتت احدهيا حدما لوقت لاخر لأن 
صاحب الوقت الآخر يدَّعى الملك فى وقت قد استحقه قبل ذلك صاحب 
الوقت الأول» فأشبه لماج ء واحام الأخراق صحة الاستحقاق إلئ أن 
رو انه اده يد حعوة فراحي الوزقف الأول 

)١(‏ بدائع الصنائع 2177/7 مجمع الأنهر 2707/5/7 الهداية ونتائج الأفكار 
١‏ 


وأما قول أبي يوسف: فإن الذي حكاه أبو جعفر هو قول أبي يوسف 
الأول» وقوله الآخر مثل قول أبي حنيفة. 

وأما قول محمد الذي حكاه: فهو قوله الأخير الذي رجع إليه بعد 
رجوعه من الرقة”''. 

وذهب محمد في ذلك إلئ أن الذي لم يوقت شهوده يستحق ملك 
وف 2 بدلالة ل د الوه من ند -مشترى غيرزة: 
يرجع'' '. الباعة بعضهم على يعن بالأثمان وإن كانوا قد تبايعوها منذ 
خمسين سنة» فدل ذلك على أن الات بإطلاق لفظ الملك. من 
غير توقيت استحقاق للأصل . والذي وقت مهو ده إنما استحقه بالوقت 
المذكور. عار فلك الذي لوريرتت شهوده متقدّما في الحكم لملكه. 
فكان أولئا. 

قال أحمد : وهذا الاعتبار لا تستمر عليه المسائل» لا عل أصله ولا 

على أصلهم. لاتفاقهم جميعاً علئ أن الذي في يديه لو أقام البينة علوا 
ملك مطلق» وأقام الخارج البينة علئ ملك مؤقت: أن الخارج أولئ. 

ولو كان صاحب الملك المطلق مستحقاً للأصل» لوجب أن يكون 
تمد لة التتاج » فيكون صاحب اليد أولن» وكان يجب أن لو أقام أحدهما 
البيئة أنه له مثل .ةو آنه أعتقة» وأقام الذي في يده البينة أنهالةّه أن الذق 
في يديه أولئ» وأن يبطل العتق» كما لو أقام البينة علي أنه له منذ سنتين. 


)١(‏ مدينة مشهورة علئْ الفرات» بينها وبين حران ثلاثة أيام» وهي بلد هارون 
الرسيكة وتبعل حوالي )١175(‏ كم شرقي حلب في سوريا. ينظر معجم البلدان 08/7. 
(؟) فى نسخة قونية: (مشتري من غيره تراجع الباعة». 


كتاب الدعاوئ والبينات /1 ١‏ 


ويلزم علئ ذلك أيضاً إن لم يوقت هود الخارع + رشهرة الذييش 

يديه: أن يكون الذي في يديه أولىئ» كالّتاج لأنه استحق ملك الأصل» 
افق الجميع علئ صحة هذه المسائل مع وجود العلة التي اعتل بها" 

رلا صاحب الملك المطلق أولم» ووجوب الحكم بخلافهاء دل ذلك 
عل فساد هذا الاعتبار. 

ولكن تحصيل المعنئ في الملك المطلق» هو ما كان يقوله أبو الحسن 
رحمه الله إنه متئ وقع الحكم به يكون حكماً باستحقاق الأصل» فآأما 
قبل وقوع الحكم بهء فغير جائز أن يوجب ذلك بنفس الشهادة» إذ ليس 
في نفس الشهادة استحقاق الأصل» ولا معنئ النتاج» فإذا وقع الحكم 
بالشهادة على/ الملك المطلق» تعلّق به استحقاق الأصل من طريق الحكم» 
فلذلك رجعت الباعة بعضهم على بعض بالأثمان وإن تقادم وقفت 
نوه 

: [إقامة المدعيين البينة بشراء الدار ممن هي في يده] 

قال أبو جعفر : (ولو ادعئ كل واحد من المدعيين أنه اشتراها من 
الذي في يده بثمن مسمئ» وأقام عليه البينة: قضئ بالبينتين جميعاء وكان 
كل واحد منهما بالخيار: إن شاء أخذ نصف الدار بنصف الثمن» وإن شاء 
ثرك): 

قال أحمد : لما قامت البينة لكل واحد منهماء لم يكن أحدهما أولئ 

)١(‏ في (ر.ح): «مع وجود المعنى الذي اعتبره». 


(؟) بدائع الصنائع 5 الهداية وشروحها 757/1. مجمع الأنهر 


به من الآخرء ا ا اللذين أقاما البينة 

ناويد ديا و وقد استحق 0111 

فلى الخيار فى فسخ الباقى . لآن الصفقة لم تسلم 55 ولآن الشركة 
)010( 

سسا . 


مسألة : [تميز إحدئ البينتين بالقبض أو التوقيت] 

قال أبو جعفر: (ولو شهدت بينة أحدهما بالقبض: كان صاحب 
الفبقي ارك 

وذلك لأن الذي معه القبض محكومٌ بعقده متقدماً لعقد الآخرء من 
قبل أن «العقفوة حكمهما أن يقضي بهما في حال واحدة» لتساويهماء 
وعدم الدلالة على تقدم اناي : فإذا كان مع أحدهما قبض»ء فالقبض 
ا ا 
الحال» فصار عقد صاحب القبض سابقاً لعقده في الحكم» فكان أولئ به. 

* قال أبو جعفر : (وكذلك لو وقتت إحدى البيتنين: ولم توقت البيّنة 
الأخرئ: كان ضاخي الوقت أو1): 

وذلك لما قلنا من أن قيام البينة على العقدين» يقتضي الحكم بهما 
ا في حال القضاء: فإذ كا مع أدهما وقت. وجب الحمكم له راس 
لوقته الذى شهدت به شهوده. فصار في التقدير عقده سابقاً لعقد الآخر؛ 


.01//١1 بدائع الصنائع 77317/5. الهداية وشروحها 777”/17. المبسوط‎ )١( 
في (ر): «علئ تقدم أحدهماء فإذا تقدم أحدهماء فإذا كان مع أحدهما‎ )0( 
فبضص»).‎ 


لاش الس ئس ا 


لأن عقد الآخر لما لم يكن له تاريخ. وحوالك وى الوق 
لوقت متقدم» إذ ليس شيء من الأوقات المتقدمة بوه أن يحكم به فيه 
من وقت غيره» فصارا في هذا الربحة كانهما ونا وو أعدهنا قل 
الأغري فكو سا حي الذقف الأول أولىا " : 

مسألة : [إذا تنازع شخصان على ثوب منسوج وأقاما بينة بذلك] 

قال أبو جعفر : (مَن ادعىئ لوا ل لاق رجل أنه له» وأنه نَسَجهء 
ؤأقاء عليه 'الينةه وآقاء الى :هوا يدو اليه حل مكل للم إن كان 
مما لا يج إلا مرة واحدة: فالذي في يديه أولئ به وإن كان مما ينسّح 
مرتين كالخز والشعر: فالخارج أولئ). 

قال أحمد : قد ثبت عندنا أصلان: 

أحدهما: أن يقيم الذي هو في يديه والخارجٌ جميعاً البينة علئْ ملك 
مطلّق : فيكون الخارج أو ؛ لسنّة النبي صلئ الله عليه وسلمء وحكمه بأن 
«البينة علئ المدعي» واليمين علئ المدعئ عليه»”"". 

فكان ما يجوز حدوثه في العين مرة بعد أخرئ» مثل نسح الثوب الخز 
والشعر» فهو بمنزلة الملك المطلق؛ لأن الملك مما يجوز حدوثه مرة بعد 
أخرئ» فكان الخارج أولى. 

والأصل الآخر: ما لا يكون حدوثه في العين إلا مرة واحدة» وهو 
التتاج» وقد حَكَمَّ النبي صل الله عليه وسلم به للذي هو في يديه؛ فقلنا: 
كل ما كان في معنئ التّتاج» متئ قامت عليه البينة نفاعين اداو يك 


.7/1١1 الهداية ونتائج الأفكار /775/1» المبسوط‎ )١( 
)شم‎ 


وو" كناب الدعاوىئ والبينات 


قياساً على التّتاج. 

فعلئ هذين الحرفين تدور مسائل التّتاج وما في معناهء والملك 
المظلى يونظ ا 

مسألة : [إقامة المدعيين البينة علئ دار كل منهما بأنها لأبيه] 

33213( ومن دعق يقازا قز ةف وهل أنها كان للحي سالك ست سف 
وتركها مواقا له عي وادغرا آخخر أنه كانت لاهة ادت 
وذ فير وتركها نيران لدو لذاروا ريق له غيوه :يز اقا مان النستف : قاذ أن 
يوسف قال: أقضي بها لصاحب الوقت الأول» وقال محمد: أقضي بها 

قال أحمد : وقول أبي حنيفة في هذا القول كقول أبي يوسف. 

تولك أن كل :و جين انا نا فق أ لتنا مهما قم انين 
القازيك: الأول أولى ع اها" لو آقاب: الت هن الملك المطان من شير عدي 
الميراث» ووقت أحدهما متقدم لوقت الآخر: كان صاحب الوقت الأول 
أولر + فكذ لكا واضيفنا: 

وقال محمد: إذا أقاما البينة على الميراث» فإنما أثبتا ملك الميتيّن» 
وملك الميتيّن غير مؤرّخ» فصار كأن الميتيْن أقاما البينة علئ ملك من غير 
تاريخ » والدليل علئ أنهما يثبتان ملك الميتيّن: أنه إذا قضئ به للوارث 
قضئ منه ديون الميت» وأنفذت منه وصاياهء فدل ذلك على أن القضاء 
بالملك يقع للميت» فسقط اعتبار تاريخ ملك الوارث. 


./8/7 الهداية ونتائج الأفكار /701/1. مجمع الأنهر‎ ,»55/١7 المبسوط‎ )١( 


والانفصال لأبي حنيفة في ذلك: أن البتيلك: لأ نكف له اونما 
يثبت الملك للحي» فوجب اعتبار تاريخ ملك الوارك. 97 

مسألة : [تنارّعَ شخصان علئ دار يدعي كل منهما شراءها من الآخر. 
ولهما بينة] 

قال أبو جعفر رحمه الله تعالئ: (وإذا ادعئ دارا في يدي رجل أنه 
ابتاعها من الذي في يديه بألف درهم ‏ وادعىئ قبضهاء أو لو ايداع به 
وادعئ الذي هي في يديه علئ المدعي مثل ذلك» لم اك يا 
البينة علئ دعواهء فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: يبطل القاضي البينتين 
جميعاً» ويجعل الدار للذي هي في يديه. ْ 

وقال دده إلى تتنية ود الخازح :علق تفن الدارة تفن بها 
للخارج على الذي هي في يديه. وإن شهدت علئ قبض منه لها: قضى 
بالبيعين" جميعاء وقضئ بالدآن للذي عى فى يدية): 

قال أحمد : لم يختلفوا أن الخارج لو أقام البينة علئ إقرار الذي في 
يديه بها له وأقام الذي في يديه البينة على إقرار الخارج بها: أن ليق 
تسقطان» ويترك الدار في يدي الذي هي في يديه. 

فرد أبو حنيفة مسألة إقامتهما البينة عل الشراء إلى هذهء وذلك لأن 
دخوله معه في عقد الشراء» إقرارٌ منه بأن الدار له فلا فرق بين إقامتهما 
البينة علئ صريح الإقرار من كل واحد منهما لصاحبه بهاء وبين إقامتهما 


.57/11 بدائع الصنائع 7727/5» المبسوط‎ )١( 


(؟) في (دءم): «بالبيعين»» وسيأتي بعد قليل ذكر الشارح الجصاص لقول 
محمد مرة أخرئ بلفظ: «بالبيعين». 


30601 كتاب الدعاوئ والبينات 


البينة على شراء يتضمن الإقرار بها له. 

وفرّق محمد بينهماء بأن الإقرار إذا لم يكن من عقد تمليك» فإنه 
يوجب الملك له. لا علئ وجه ابتداء تمليك» بدليل جواز إقرار المريض 
بجميع ماله لآخرء وامتناع جواز تمليكه إلا من الثلث. 

فلما لم يكن الإقرار تمليكاً من جهته. لم يقتض كونه مالكاً قبل 
الإقرار» لا علئ جهة الحدوث: استحال الحكم بصحة الإقرارين بصحة 
الملك. بأن كل واحد منهما مستحق للملك بالإقرار في الحال الذي 
معت كنها ضاحنه» فطل الأقزازاة تعميعا :وفيت الدار ف .تناك الذي 
هو في يديه. ش 

وأما الشراء» فإنه عقد تمليك ينتقل به الشيء إلىْ المشتري. وقد 
بوك لمي ا يا زان يسكع باحدهعا ادل للحي افيض اركنيا 
تصحيح العقدين جميعاً صحّحناهماء لأن حكم البينات أنها محمولة علئ 
الصحة. ولا يجوز حملها على التنافي والتضاد ما وجدنا لها وجها في 
افيح قل الله وشعي نا كرا 

والانفصال لأبي حنيفة من ذلك: أنه لا فرق بين الأمرين من الوجه 
الذي ذكره محمد؛ لأن كل واحد منهما مستحق للملك بالشراء في الحال 
التي يستحق صاحبه فيها الملك» كما يستحق الملك بالإقرار. 

7 ةآؤآز ز ز د د د 010303 1 
للعقدين» ولا جائز إثبات تاريخ ليس في لفظ الشهودء كما لا يجوز إثبات 
قبض لم يشهد به الشهودء وليس بمشاهد معلوم. 


مت 


ع 


الأقى أن عارسه انادف الشراء من جهة الذي هي في يديه: لم 
بخ اليا اننتنيت لالحدهها اريف لحتس لمن الأككر كله إد لمسسن قن 


لفظ الشهادة تاريخ بل حَكَمنا بالعقدين لهما معأء فكذلك الخارج والذي 
في يديهء إذا أقاما البينة علئْ الشراء» كل واحد منهما من صاحبهء ولا 
تاريخ مع واحد منهما. 

ولمحمد: أنا لا نحتاج في الخارجين إذا ادعيا الشراء من جهة الذي 
في يديهء إل" إثبات تاريخ”" في تصحيح عقدهماء وقبول بينتهما؛ لأنه 
لا يمتنعم الحكم بوقوع عقدهما معاء ويمتنع ذلك في الخارج» والذي في 
يديه» فاحتجنا إلئ إثبات التاريخ في تصحيح البينتينء فصححناهما من 
الوجه الذي يمكن تصحيحهما. 

* قال : (وليس التاريخ في ذلك كالقبض) ". 

لأن العقد لابدّ من أن يكون له وقت يقع فيه» وقد علمنا استحالة 
وقوعهما معاء فحَكَمْنا بتقدّم أحدهما علئ الآخرء على حسب ما يقتضيه 
الحكمء وأما القبض فإن صحة العقد لا تفتقر إلئْ وجوده» فلذلك لم يلزم 
الحكم بالقبض» من حيث حكمنا بالتاريخ. 

* وأما ما ذكره أبو جعفر من قول محمد: (إنها إذا لم تكن مقبوضة : 
قضئ بها للخارج علئ الذي في يديه» وإن شهدت على القبض: قضى 
بالبيعين» وقضئ بها للذي في يديه : 

فإنه لا فرق عند محمد في قيام البينة علئ القبض أو عدمهء في أنه 
متىل أمكنه تصحيح البيعين : موتحدينا و نواء كاذف قن فيض أى الي 


)١(‏ توجد هنا كلمة غير واضحة كأنها: «عين»» والله أعلم. 
(؟) في (د.م): التاريخ. 


تقبض» إلا أنه يقول: إن لم تقم البينة علئ القبض: فإنه يقضي بشراء الذي 
في يديه أولاً من الخارج» ويحكم له بالقبض؛ لأنها في يديه» فيحكم بأن 
هذا القبض هو قبض بيع» إذ قد قامت البينة علئ الشراء. 
فلا جائز أن يحكم بأنها مقبوضة علئ غير الوجه المستحق» مع إمكان 
تصحيح القبض من الوجه الذي يجوز القبض فيهء فكأنه اشترئ وقبض» 
0 
ثم باعها من الخارج» ولم يسلمء فيؤمر بتسليمها إليه» ويصير الثمنان 
وإن قامت البينة علئ القبض: جعل الخارج كأنه اشترئ وقبض» ثم 
باعها من الذي هي في يديهء وسلمها؛ لأنه يجعل القبض المشاهّد هو 
القبضن الثانى غ لأنه يحهلة عا الضحة :ولا عله قفن قضين”". 
مسألة : [تنازعا علئ دارء وأقام أحدهما بينة بالنصف والآخر بالكل] 
قال أبو جعفر : (وإذا ادعئ رجلان دارا في يدي رجل» فأقام أحدهما 
البينة علئ نصفها أنه له.» والآخر على جميعهاء فإن أبا حنيفة قال: أقضى 
نيا للخنعييق أرناغا :لضا عضبب التستفت روه :و لاض اناؤنة | ررناضياة :يقال 
قال أحمد : لهذه المسألة نظائر علئ مذهب أبي حنيفة» ربما خالف 
بين أجوبتها مع اشتباهها في الظاهرء وأنا ذاكرها ومبيّنٌ اختلاف معانى ما 
اشتبه منها فى الظاهر. واختلف 52 الجواب» ليقف الناظر على طريق 
الاعتبار منها. 


50/117 الهداية ونتائج الأفكار 500/1» بدائع الصنائع 7177/7. المبسوط‎ )١( 
.777/5 تبيين الحقائق‎ 


كتاب الدعاوئ وَالبنات 6 "٠‏ 


فمن نظائر مسائل الدعوئ: ما قال أبو حنيفة في رجل أوصئ لرجل 
بجميع ماله»ء ولآخر بنصف مالهء وأجازت الورثة: فالنصف لصاحب 
الجميع » والنخصف النافن نيما تضفاو 7" فيحصل لصاحب الجميع ثلاثة 
أرباعه. ولصاحب النصف الربع . وقال أبو يوسف ومعحمل: هو بينهما 
أثلاثا. 

وقال أبو حنيفة: إذا أوصئ بعبده لرجل» وبنصفه لآخرء وهو يخرج 

وقال أبو حنيقة 2 عبلك قَثَلَ رجلا ا وآخر عدا ولصاحب 
العمد وليّانء فعفا أحدهما: أنه إن دَقَمَه دفعه أثلاثا في قول أبي حنيفة» 
وفي قولهما أرباعا. 
عفا اود ولبي المولئ. وأحد وللى الأجنبي, أحدهما قبل صاحيه : أن 
الولي الذي لم يعف منهما أولاء قد ثبت له نصف القيمة في رقبتهاء ثم 
عنا بول الكض:فقيت اله أيضا تطنف القتمةه تضفه:فى الضف الفارع : 
وهو الربع . فيأخذهء ونصهعه فى النصف المشغول» وللأول فيه نصف 
القبيةه ‏ تهات ذلك اتيف نع :القيمة: اثللانا + بوهقل: : الى توساك 

وقال أبو حنيفة في رجلين بينهما عبد أذنا له في التجارة» ثم أدانه 
أحدهما مائة درهم» وأدانه أجنبي مائة درهم» ثم بيع العبد بمائة: أن الثمن 


)١(‏ في نسخ المخطوط نصفين» وكذا في غيره من المواضع الممائلة. 


يقسم بينهما أثلاثاً في قول أبي حنيفة» وفي قولهما أرباعا. 

وقالوا جميعا: في رجل أوصئ لرجل بثلث ماله» ولآخر بسدس 
ماله» فلم يجز الورثة: أنهما يقسمان الثلث بينهما على ثلاثة. 

وكذللك الوهضية المرييل" 6 والعق تعيرتف كل واتحك. .مهتم بينما 
سمي له بلا خلاف. 

وقالوا جميعاً: في عبد قل رجلاً خطأء وقَمَأ عين الآخرء فاختار 
المولئئ دفعه إليهما: و يدفعه أثلاثا. 

قال أحمد : فهذه المسائل نظائرء قد خولف بينها في الجواب» واتفق 
الجميع علئ بعضهاء واختلفوا في البعضء والمعنئ الذي بنئ عليه أبو 

خذفة ‏ زحمه الله :هذه المسائل »«:ويسقمن النعوات عليه أن كل مع دل ' 
سس ااي لجا قرب وال ارين 

والأصل فذه المرازيك والعؤل”'' فيهاء والديون التى يتضارب بها 
الترماء يعد الموكي :نر لازن يميق عقميد الحال»: والبيك الضنته تاذ 
اجتمعا ضرب كل واحد منهما فى المال بنصيبهء فكان بينهما أثلاثاء 
لضيدة السسيه الديريه آذوا كل بو رحن متوها: فاعتين ذللك فى نظا ته يمن 
المسائل التي ذكرناها. 

فقلنا على هذا: إذا أوصئ لرجل بثلث ماله؛ ولآخر بسدس ماله: أن 
الميت يملك الوصية بالثلث» والوصية بالسدس. ااكل واعة هل اليه 


)١(‏ الوصية المرسلة: هي التي لم تقيد بنسبة كثلث أو ربع مثلاً» كما إذا أوصئ 
بمائة مثلاء ينظر الفقه الإسلامى وأدلته .١5٠/4‏ 
(؟) في (ر.ح): «والقول». 


فذلك سبب يجوز أن يضرب به كل واحد من الموصئ لهماء كما يضرب 
أصحاب الديون بديونهم, وكما يضرب أصحاب المواريث بأنصبائهم» 
إذا كان ذلك سببا صحيحا غير موقوف على معنى يصححه ويثبته. 

وكذلك الوصية بالعتق» وبالدراهم المرسلة» إذ لم تكن وصية واقعة 
في غير”'' ملك الوارث. 

* وأما الوصية بالعتق» فليست بثابتة؛ لأنها موقوفة على خروج العبد 
من الثلث» وهي عين يستحقها الوارث. ما لم تخرج من الثلث». فلم 
يضرب بالجميع» لكنه يُسلم له النصف الذي لا منازعة فيه» ومن الباقي 
نصعه. 
وكذلك الوصية إذا زادت على الثلث» إذ كانت موقوفة على إجازة 
المراثة. ظ 

وكذلك مسألة الدعوئ التي نحن فيهاء حكم البينة فيها موقوف على 
صحة القضاء بهاء فما لم يقض بها: لم يصح حكمهاء فاستحال أن 
يضرب في الجميع» وهو لم يستحق الجميع ببينته» فلم يضرب به في 
الجميع بل في النصف. 

وأما مسألة أم الولد والعبد اللتان قدّمنا: فإن لكل واحد من الوليين 
نا مكنيما : لبهت ديوة الغرماء و العول "فى الموازيف: 

وكذلك العبد إذا قتل رجلاء وفقأ عين آخر: فلولي القتيل الدية في 
رقبته» وللسشتر مضه تلقف الديةع نافيا الزقلة انلا . ْ 


)١(‏ في (دء م): (عين». 
2 في 0 «والقول». 


* وأما مسألة العبد بين رجلين» إذا أدانه أحدهما مائة درهم» وأدانه 
أجنبي مائة درهم» ثم بِيّع بمائة» فإن أبا حنيفة قال: إن للمولئ خمسين 
درهماً في الثمن» وللأجنبي مائة درهم» فاقتسماه أثلاثا. 

* وقال أبو يوسف ومحمد: الثمن بدل من جميع العبد» فنصف 
الثمن بدل من النصف الذي للمولئ الغريم» فلا شيء للمولئ فيهء فيسلم 
للأجنبي » والنصف الآخر بدل من نصيب المولئ الذي لم يدثه» وللمولى 
الغريم فيه خمسون درهماء وللأجنبي فيه مثل ذلك» فهو بينهما نصفان. 

وكرهت الإطالة ببيان وجه قول أبي يوسف ومحمد في جميع هذه 
المساتل» إذ كان شأننا الاختصار في هذا الكتاب» والتنبيه على المعنئ» 
فاقتصرت علئ ما نبهنا عليه من قول أبي حنيفة"". 

مسألة : [تنازع المدعيين داراً في أيديهما] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الدار فى يدي رجلين» فادعئ أحدهما 
نصمّهاء والآخرٌ جميعهاء وأقاما البينة: فإنه يقضي لمدعي الجميع بالنصف 
الذي في يدي صاحبه منهاء ولا يقضي لصاحبه بشيء مما في يديه). 

قال أحمد : وذلك لأن في يد كل واحد منهما نصفهاء فأقام صاحب 
الجميع البينة علئ النصف الذي في يديه. ولا يحتاج فيه إلئ بينة ؛ لأنه في 
يديه » وبينته غير مقبولة على ما في يدهء فيترك ما في يده ما لم يرِدْ عليه ما 
يوجب الاستحقاق. 

وأما النصف الذي في يد صاحب النصف» فقد أقام الذي في يده 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء 2.4/06 تبيين الحقائق 2577/5 الهداية ونتائج 
الأفكار /ا69/1؟2 بدائع الصنائع 779/57» المبسوط 87/117. 


كتاب الدعاوئ والبينات 6" 


البينة عليهء فلا ثُقبل بينته فيه» وقد أقام عليه صاحب الجميع البينة» 
فاستحقه عليه» فحصلت الدار لصاحب الجميع». نصفها باستحقاق منه 
عل صاحب النصف» والنصف الآخر كان في يدهء فلم يستحقه غيره. 
ترك 0 يده على ما كان عليه . 

مسألة : [إذا تنازع صاحبي دارين حائطأ بينهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان الحائط بين دارين» فادعاه كل واحد من 
صاحبي الدارين» فإن كان داخلاً في ترابيع'" بناء إحدئ الدارين: كان 
لصاحبها). 

0 لأن جميعه حائط واحدء فإذا ثبت له بعضهء ثبت له جميعه» 
وكالازج ؟" الواحدء أنه متئ استحق شيئا منه استّحق جميعه. 

وجوللة الأنر قن قةه المسائز:: .أن اليه اإنما ته الضرف: :قدق كان 
لين افونا قر الحائط : نيو أورة والينه قد ظهر أعياضيى: الاتضباك 
ضرب من التصرف: فكان أولى. 


.77٠ /1/ تبيين الحقائق 785/5 "ء الهداية والعناية‎ )١( 

)١(‏ قال الإمام قاضي زادة: «وتفسير التربيع إذا كان الحائتط من مدر أو أجرء أن 
تكون أنصاف لبن الحائط المتنازع فيه داخلة في أنصاف لبن غير المتنازع فيه 
وأنصاف لبن غير المتنازع فيه داخلة في المتنازع يه. . وإن كان من خشبء» فالتربيع : أن 
تكون ساجة أحدهما مركبة في الأخرئ» وأما إذا ثقب فأدخل: لا يكون 3 
وإنما سمي هذا اتصال التربيع ؛ لأنهما يبنيان ليحيطا مع جدارين آخرين بمكان مربع». 
نتائج الأفكار 7717//1» وسيأتي بعد قليل من كلام الشارح شرح التربيع. 

(") الأزج: بيت يبن طولاء ويقال بالفارسية أوستان. المغرب ص5 7. 
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ع 


مسألة : 

قال : (وإن لم يكن داخلا في ترابيع بناء واحدة منهماء وكان متصلا 
ببناء أحدهماء دون بناء الآخر: قضىئا به لصاحبها). 

قال أحمد : اتصال الترابيع: أن يكون آجرً الحائط مداخلا لآجرٌ حائط 
صاحب الدار من وجهين» ثم يكون حائط الدار أيضا متصلا بحائط بيته 6 
أو داره بالمداخلة من وجهين آخرين . وكذا كان يهسر أبو الحسن 
الواحد. وكالازج الواحد. 

وأما ما ذكر أبو جعفر من الاتصال بغير تربيع» وأن صاحب الاتصال 
أيغا "أو فهر ادكو اجر مداعرة كد اضة ماخت الدار مد 

الااترف انيه لو كارها في" توقن حر احننها ها خثيرا أزيدا 
فيها بناء » كان صاحب البناء والحفر أولىئ 520 لظهور تصرفه فيها دون 
الآخر. 

مسألة : 

قال: (فإن لم يكن كذلكء. وكان عليه خشب لأحدهما: قضئ به 

لأنه متصرف فيه بحمله الخشب عليه» فهو أولىا باليد» ألا ترئ أنهما 
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لى اانه وانقاو و اها راكها» أن الع الجافهاة أن الراكية والاعيد 
باللجام أو باليد فيها من الآخر. 

فسألة:: 

قال: (فإن لم يكن لأحدهما عليه خشبء» وكان لأحدهما عليه 
هرادي”'': قن صساحت الترافى لاستيك نياامن السائط هيا 

وذلك أنه غير متصرف فى الحائط بالهرادي ؛ لآنها غير محمولة على 
الحائط» ألا ترئ أن الحائط لو وقع: كانت الهرادي بحالها. 

والهرادي هي أطنان القصب التي يُطرح فوق البواري”'' والخشب» 
فيماس رؤوسها"" الحائط من غير أن يحملها. 

مسألة : 

قال : (فإن كان لكل واحد منهما عليه خشب» وهو غير متصل ببناء 
أحدهما: فهو بينهما نصفين). 

به جميعاً متصرّفان فيه» كراكبّي بعير أو دابة» إذا تنازعاه: يكون 

* قال : (ولا يظّر فى ذلك إلى كثرة الخشبء ولا إلى قَلَّتهء إلا أن 
يكون لأحوهما عله عن رحد د زرالا عر كد من لعي لكر 


)١(‏ هرادي» والهردية: قصبات تُضم ملوية بطاقات الكرْم» تحمل عليها قضبانه. 
المغرب ص١0١5»‏ وسيشرحها المؤلف بعد قليل جدا. 

(؟) البواري: البوري والبورية: الحصير المنسوج. القاموس المحيط ."91/١‏ 

() في (دءم» ح): «فيما بين رؤوسها». 
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لصاحب الخشبة الواحدة موضع خشبته» وبقيته لللآخر). 

قال أحمد : الخشبة الواحدة والخشبتان سواء» لا يستحق بذلك شيئاً 
من الحائط» والحائط لصاحب الخشب الكثيرء إلا أنه يرك للآخر خشية 
إن كانت واحدة أو ثنتين. 

وإن كان لأحدهما ثلاث خشبات». وللآخر أكثر منها: فهو بينهما 
نصفان» وذلك مروي عنهم علئ ما بينَا في اعتبار عدد الخشب. 

وإنما كان كذلك» ٠‏ لما بين من أن التصرف هو عَلّم اليد ودلالتهاء فمّن 
كان أطير تصيرنا انهو اولك بالتن يو الملكف. 

فإذا كان لأحدهما عليه جذع أو جذعان». وللآخر عليه أجذاع كثيرة: 
فصاحب الأجذاع أظهر تصرفاء فهو أولىئ بملك الحائط. 

كما أن بعيراً لو كان لرجل عليه حمل ولاخر هله هرانة د أن 
سطيحة' '*. أو حَبّل: كان البعير في يدي صاحب الحمُل دون الآخرء إلا 
أن صاحب الجذع لا يؤمر بنزع جذعه؛ وذلك لأنه مثله» قد يجوز أن 
ثبت حقاً في الحائط. بآن تقع القسمة في الابتداء علئ أن يترك جذعهء 
فيكون ذلك حقا له في الحائط. 

وإذا كان كذلك» وكانت يده مشاهّدة في موضع الجذع: لم يَجْرْ لنا أن 
نأمره بنزعهء إذ كنا إنما حكمنا للآخر باليد في الحائط من جهة ظهور 


.759:/١6 هراوة: الهراوة العصاء وقيل: العصا الضخمة. لسان العرب‎ )١( 

(5) سطيحة؛ المزادة تكون من جلدين لا غيرء ومنها: اختلفا في الدابة» 
وأحدهما راكبهاء وللآخر عليها سطيحة» وهي من أواني المياه» المغرب ص 770. 
لسان العرب 585/75. 
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تصرفه وظاهر يده» والظاهر لا يبطل به حق الغير. 

وليس ذلك مثل أن يقيم أحدهما البينة علئ ملك الحائطء فيؤمر 
الآخر الذي لم يقم البينة بنزع جذوعه؛ لأن هذا قد استحق الحائط ببينته» 
والبينة يجوز أن يستحق بها علئ الغيرء واليد لا يستحق بها على الغير» 
وإنما تدفع دعوئ المدعي. 

وليس الجذع المشامّد في الحائط بمنزلة الهراوة التي علئ البعير» 
الذي للآخر عليه حمل» فيؤمر برفعهاء إذا حكمنا بالبعير لصاحب 
الحمل ؛ لأ مكيل اليراءة لا يعور أن قيه ماض ف البعيه ووضع 
الجذع يجوز أن يكون حقا في نفس الحائط. 

والذي قلنا من أنَّ صاحب الجذع لا ملك له في الحائط» وإنما ملكه 
للآخرء ولصاحب الجذع حق الوضعء قد كان أبو الحسن رحمه الله 
بقولة: 

وقد قال محمد فى الأصل: إذا كان لأحدهما عليه عشر خشبات» 
ولاكخر وله خفن راعنة :الكل راحم نيما نا لحف خفعه ول كرون 
دنا :"كان أل التحيي ونارلة ارقا عاركيها 95 قاع وتقر ل رن مقياه: أن 
لصاحب الجذع الراك عقا في تضيفة د بول واف تزرعةو افأنا كلك 
التدائظ ::ولضا عن العشدرة *. 

مسألة : [التنازع علئ بناءء أو خُْصْ له قمُط] 

قال أبو جعفر: (ولا يقضي بوجه البناء ولا بظهرهء ولا يقضي 


)١(‏ المبسوط 087/١7‏ الهداية ونتائج الأفكار 0777/1 تبيين الحقائق 
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العم "1 قناعت الفط ”© فى اقول الى سحنيقة:: بوفاق: أو ,يوسلا 
ومحمد يشفت بالط سانو الل 

قال احمك ‏ :ويعتير ان أيفنا وجه البناءء فيقضيان بالحائط لمن إليه 
وجه البناء»ء وأنصاف اللبن. 

وجه قول أبي حنيفة: أنه لا يجوز إثبات الأيدي بالدلالة إذا لم يكن 
هناك تصرف مشاهد من أحدهماء ألا ترئ أن عطارا ودبّاغا لو تنازعا 
مبكا : لو رقضن :بابد لليطان: دوق الدناء اقنما لسن له يدود ظاهرفه: بولا 
عراب ا لأجل الدلالةه كذللف وه اللناء والقمكا أو تاقينا أن جع 
دلالة علئ أنه هو الباني» واليد لا تعبت بالدلالة. 

وأيضاً: فإن وجه البناء قد تجعل إلا غير مافلك: وكذلك القمُطء آلا 
ترى أن الحائط الذي يلي الطريق يجعل وجه بنائه إلىْ الطريق» وكذلك 
اعمط لا 0 دون يد الآخر. 

* وذهب أبو يوسف ومحمد فيه إلى حديث يرويه أبو بكر بن عياش 


ار ل ا اأن وسدين الشخصه | 
النبي صل الله عليه وسلم في خص. فبعث بحذيفة. فقضئ به لمن إليه 


)١(‏ الخص: بيت شجر أو قصبء وقيل: الخص: البيت الذي يسقف عليه 
بخشبة على هيئة الأزج» سمي بذلك؛ لأنه يرئ ما فيه من خصاصه. أى فرج سان 
العرب 75/17. 

(؟) القمظطة والقمّاط: حبل تشد به قوائم الشاة عند الذبح» وكذلك ما يشد به 
الصبي في المهد. وقمط الأسير إذا جمع بين يديه ووجليه بتخبل 6-... والقمط :ما تشد 
به الأخصاص» ومنه معاقد القمط. ومعاقد القمط تلى صاحب الخص. لسان العرب 
/1 6 المغرب ص57 ”"» النهاية لابن الأثير 5 .١١/8/‏ 


الشمط: فأجازه النبي عليه الصلاة والسللام)"'". 

وهذا الحديث لو ثبت لم يدل على ما قالا؛ لأنه ليس فيه أنه قضى 
به» لأجل القمطء وعسئ أن يكون قد شاهد من ظهور يده فيه من غير 
هذه الجهة ما أوجب الحكم له به. 

علا أنودعتها ميجيرلل وكذلك: نمران بن جارية. 

مسألة : [تصرفات صاحب السُّقْل في الحائط بينه وبين صاحب العلّو] . 

قال أبو جعفر : (ومّن كان له سقل» ولآخر علوه من حائط : فإنه ليس 
امناحب السفل أن يوق فدوكدا .ول تشع فيه كر ]لذ زإذك الآخر»فن 
فول أن حننينة). 

وذلك لأن لصاحب العلو حقّ الحمل علئ الحائط» فقد ثبت له الحق 
في جميع الحائط» فليس للآخر أن يُتلف منه شيئاً له فيه حق. 

الها فلم ان تلهنقى الحائظ حق الم يجو له أن يعي كيه ران كا 
مالكه؛ كما أن المرتهن لما كان له حق في الجارية الرهن لم يكن للراهن 
وطؤها ولا استخدامها وإن كان مالكاء لتءأى حق المرتهن بها» كذلك ما 
وصفنا. 

ونال نل وس وحم لذ أن شد جا لا يقر بالخرو): 

أن عق اتح انق بها اتتلدي 1" لبك عاد قله تكله 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في النهاية ٠١8/5‏ عن شريح. 
)١(‏ المبسوط ».40/١17‏ بدائع الصنائع 198/5. 
(*) في خ (دء م): «لأن صاحب العلو بقى حمله بما لا يضر». 


لأنه ملكه”''. 

مسألة : [باع عبد ولد في ملكه, ثم ادعاه. فكذبه المشتري] 

قال أبو جعفر : ا(ومّن باع عبدا قد ولد في يده من حَمْلٍ كان في 
ملكه. ثم ادعاهء وكذية المتترى : قبلت دعواه فيه: وفسخ الببع. 

وكذلك إذا باعها حاملاً فولدت لأقل من ستة أشهر منذ يوم باع). 

قال احمت: الأضن نف لله أن الل غوزة عاد ومعيد اد ناكف 
ودعوة ملك. 

ودعوة الاستيلاد : كأنها 0 فيما يبطل بها من حى الغير» ودعوة 
الملك بمنزلة عتاق موقع. 

قأما دعوة الاستيلادء فهى أن يكون ابتداء العلوق فى ملكهء ودعوة 
الملك أن يكون ابتداء العلوق في ملك غيره. 

والدليل علئ أن دعوة الاستيلاد كأنها حق فيما يبطل بها من حق 
الغير: أن ار بين رجلين » لو حملت في ملكهماء وولدت. فادعى 
أحدهما ولدها: ضمن نصف قيمتهاء مان » ولم يضمن من 
قيمة ولدها شياً؛ لأنه ضّمن قيمة الأم بالعلوق» ولم يكن للولد حينئذ 
فيمة, فصدق فى حرية الولد بغير ضمان» إذ كانت دعوته دعوة استيلاد. 


ولو كانا اشترياها وهي حامل» ثم ادعئ أحدهما ولدّها: ضَّمن نصف 


0 


(عقر): العقر: صداق لمر إذا ال 


قيمتهاء ونصف قيمة الولد لشريكه إن كان 00 لأن دعوته دعوة 
طعي نكن قل الحاو الى ملكده. رسن رلك كما رين وا 
أعتقه أحدهما. 

وَكذللك لو أن عاد ,فويض اشع لك ها وي الشالن ويه نولل هاعر 
الأصل. وكانت أم ولد له من جميع المال» ا اشترئ عبداء فادعاه: 
كان عتقه وصية. 

فبان بما وصفنا أن دعوة الاستيلادء كأنها حقّ فيما يبطل بها من 
عق الخوه اتقنا غلك هذا لمن اق مقا فنا زه اميل العلوة الجا كان 
في ملكهء كانت دعوته دعوة استيلاد» فصلاق على فسخ البيع 
بال غوة: 

وكذلك الأمة المبيعة إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهرء لهذه العلة 

فإن قيل: هلاً كان بيعه إياها نفياً منه لنسبه» فلا يُصدّق بعد ذلك علئ 
الذعوة. 

قيل له: ليس لنفي النسب تأيبيد في منع الدعوة بعده؛ لأنه لو نفى 
تبني ضبى فى كلاه مله ثم ادعاه: صِدّق علئ الدعوة» الى انمولد 
الملاعنة منتفي النسب من الزوجء وإن ادعاه بعد ذلك: صدق على 
الدعوة. 

ووحه اخيز للحمالة: باد المشتري لما كان فأمووا بالاتي ام دل 
لزوم ذلك له علئ أنه استبرأ من البائع» لئلا تكون حاملاً منه» ' ' على 
أنه يصدّق علا الدعوة إذا ادعاه. 


قال أحمد: وهذا ليس بمرضى»ء ولكنه قد قيل» والمعن الأول 
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صحيح» وعليه كان يعتمد شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله'''. 

مسألة : [ادعاء البائع الولد بعد إعتاق المشتري الأم] 

قال أبو جعفر : (فإن أعتق المشتري الأمّ» ثم ادعئ البائع الولد: 
صدّق علئ الدّعوة » ورد إليه الولد حرا بحصته من الثمن» ولا تُرَد إليه 
الأمء وهي حرة). 

قال أحمد: وذلك لأن ثبوت نسب الولد» ليس بشاهد على ثبوت 
الاستيلاد في الأم. لجواز معنف الايرى ان ولد امون ناك 
النسب من أبيه» وهو حر الأصلء ولا يثبت الاستيلاد في الأم» فكل 
شيئين”" جاز انفراد أحدهما عن صاحبه: لم يكن ثبوت أحدهما شاهدا 


١‏ 5ه 


لوك الخ 

مسألة : 

قال : (ولو كان المشتري قد أعتق الولد» ولم يعتق الأم» والمسألة 
علئ حالها: كانت دعوته باطلة» والبيع على حاله). 

وذلك لأن العتق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه» وليس هناك شاهد 
يشهد على بطلانه» وإنما يريد فسخه بقوله؛ فلا يجوز. 

وليس بمنزلة أحد التوأمين إذا أعتقه المشتري» ثم ادّعئ البائع 
الباقي''» فيثبت نسبهماء ويفسخ عتق المشتري؛ لأن أحد التوءمين شاهد 


.,"5/ تبيين الحقائق‎ ,. ٠١ ١/11/ الجامع الصغير ص١١ : . المسوط‎ )١( 
في (ر.ح): «نسبين».‎ )6( 
كذا: «الباقي»: في جميع النسخ» ولو أنه قال: (الثاني): لكان أولى.‎ )( 
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عل صاحبه» لاستحالة ثبوت نسب أحدهما دون الآخرء مع كونهما 
باذ واعر ا فلهنا عقا اناعد علوي اعد نخد الوه البقة لو فايت 
بصحة نسبه من البائع ؛ فو ذلك قبح عنق المشترى ١‏ 

مسألة : [ادعاء كل من الزوجين صبيا في أيديهماء أنه ابنه من غير 
زوجه] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادعئ صبياً في يده وفي يد امرأته» أنه ابنه من 
غيرهاء وادعت المرأة أنه 50-7 00 ابن هذين اللذين هو 
في أيديهما). 

تال العمك ‏ الفجانة رقم عل د لمر اة (اعو ات ارس در لسك 
أجنبية؛ لأنها لو كانت أجنبية لم تُصِداق علئ الولادة إلا بشهادة امرأة 
تشهد لها عليها. 

نوه لقي نه أن لقب لها كان "قن ١‏ بلذيهها » وكان المين مصدنا 
علئ النسب» إذ لا يُتوصل إل ثبوته منه إلا من جهته» فصار قوله فيه 
كالبينة» ثم كان للمرأة فيه يلاء وهي فراشه: لم يصدق علئ إزالة يدهاء 
وثبت النسب منهاء إذ ليس هناك فراش آخر يجوز إثبات النسب منه 
غيرها. 

لذ تق تسن الها هعاذا أله قوم عبرو لأن: لد افنه عدا 4 ولانها 
لاف الس ال 1 
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)١(‏ الجامع الصغير ص5١5»‏ تبيين الحقائق 2775/5 الهداية ونتائج الأفكار 
797. 


مسألة : [تغيير دعوئ شخص لعبد صغير في يده] 

قال أبو جعفر : (ومن قال لعبد صغير في يله: هذا ابن عبدي 
الغائب» ثم قال : عو ابت : لم يصدق لداعل حعوت سواء ادعىئ الغائب 
النسب أو جحد. فى قول أبى حنيفة). 

وذلك لآأن تحت إقراره معنيين : أحدهما: صحة ثبوت العامة 
العبد» والآخر: أن واد العبد لإفراره لا يوجب فسخه ولا بطلانه ؟ لذن 
النسب لا يلحقه الفسخ بعد ثبوته» فأشبه الإقرار بعبد في يديه أنه لزيد 
أعتقه» فلا يبطل العتق الذي أقر به برد المقر له إقراره. 

كذلك إقراره بصحة نسب الصبي من العبدء قد تضمن اعترافاً منه. 
فإنه لا يلحقه الفسخ برده له فلم يصدّق هو على الدعوة؛ لأن إقراره 
بصحة نسبه من غيره لم يبطل. 

ا : فإن نفي العبد نسبهء لا يمنع صحة دعوته بعد ذلك», الاترع 
اع اي لس عبيي أي يني لم يمنعه نفيه إياه من صحة دعوته» 

وإذا كان كذلك» فحكم إقرار المولى قائم فيما أقرّ به له فلم يصدّق 
على الذعوة» الا تر أنهم متفقون عار أن اعد و لم يعلم منه جتحوة ولا 
اغتراف يما أقر لهنبةة أن المولر' لا يضدق عل الاغوة» كذللق افا وضقنا. 

2 وقال أبو يوسف ومحمد: إذا جحد العبد الفيبا: بطل إقرار 
الول فصدق غلوا الدعريا 


)١(‏ الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص7١5»‏ الهداية ونتائج الأفكار 
/1/ 86 ». تبيين الحقائق 5 /777. 
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مسألة : [تنازع المسلم والذمي ابن جارية لهما] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الأمة بين مسلم وذمي» فأتت بولد. 
فادعياه جميعاً معا: فإنه ابن المسلم منهماء ويضمن نصف قيمة الأمة 
لشريكه» ويكون نصف العقر بنصف العقر قصاصا). 

قال أحمد- أفل احؤاليها آذ بفيدنا عر الذغوة» :فكون طلا 
بإسلام أبيه المسلم» وكان يكون حيئئذ أولئ به من الذمي؛ لأن الذمي لا 
ولاية له علئ ابنه الصغير المسلم» وإذا كان أولى به وبثبوت يده عليه 
كان ارلا بالدعوة» وبطلت دعوة الذمي”'". 

مسألة : [تنازع مسلميّن ابن جارية لهماء وإثبات بطلان قول القافة ] 

قال أبن تعفر :إن كاتفاء رين يلوم اقااعنام عتميعا فعا سنا 
ابنهماء وجُعلت الأمة أمٌ ولد لهما). ْ 

قال أحمد : روي هذا القول عن علي وعمر رضي الله عنهماا'" من 
غير مخالف لهما من الصحابة نعلمه في ذلك. 

والدليل علئن صحته: قول النبي عليه الصلاة والسلام : «الولد 
للفراش»””» فلا يخلو كل واحد منهما من أن يكون فراشاً يلحق به 


.١78/١ا/ المبسوط‎ )١( 
(؟) مصنف عبد الرزاق 7559/1 وروي عن عمر غير هذاء وهو اتباع قول‎ 
قال البيهقى: وفي‎ »558/٠١ القافة» ينظر معالم السنن ”/778. السئن الكبرئ‎ 
ثبوته عن علي فيه نظر»ء وانظر موسوعة فقه عمر ص””7/ء وكذا موسوعة فقه علي‎ 

ص 085. 
(*) صحيح البخاري مع الفتح ,١58/1‏ صحيح مسلم .55/٠١‏ 
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اليكة أو ليس بفراش» فلما اتفق المسلمون على قبول دعوة كل واحد 
منهما لو انفرد بهاء 0 أن الفراش لكل واحد منهماء فوجب أن 
يلحق النسب بهما لعموم اللفظ. 

واه لذ نوراق "لسسع الترضيه قورف الفنوا: اوسية ان 
شتاريا فى :يفطا نه بوالدليل غليهة ها برو كز لبي صاءا 00 
وسلمء «في رجلين تنازعا 000 وأقاما البينة عليهء فقضئ النبي عليه 
الصلاة والسلام به بينهما نصفين"''؛ لتساويهما في السبب الموجب 
لايتحقاقه» :وهو الينة. 

وكما أن أحد. الارقية: ستحق المال«بالسي+ الذي أدلى بهء ثم لما 
الجتتهها وتنا وبا'فى. التييت"'؟ الموجب» للاتححقاق + تساويا فى اشتجتاق 
العيراف: 1 ْ 

وأيضاً: فليس يمتنع كون الولد من مائهما جميعاًء ويدل عليه ما 
روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: «أنه 
رأف عضا ويه مجح" يعني مقربأء فقال: لمن هذه؟ قالوا: لفلان» 
قانع الوه نالو نعم» قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه 
في قبرهء كيف يورثه وهو لا يحل له؟ ام كلد رويك تسرو نك غد اسل 


)١(‏ سبق 

(0) في (د.م): «السبب». 

(9) المجح: الحامل المقرب التي دنا ولادها. النهاية لابن الأثير (حجج) 
١/١٠ة".‏ 


0 
سمعه وبصره!) : 


فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بجواز كون الولد من مائه» ومن ماء 
غيره» ولذلك قال: «كيف يورثه وهو لا يحل له؟»: يعني: أن لغيره فيه 
شركة» فلا يحل له أن يدّعيه» فينفرد بالدعوة. 

«أم كيف يسترقه؟»: يعني: لا يدّعيه وله فيه شركة» فإن وطئها وهي 
حبلئ» فقد غداه في سمعه وبصره» فدل ذلك علئ أن الولد قد يكون من 
ا ظ 

وأنض فلن بسكاو القرن فى ينه السالة فم ان عمقي رما إشبالف 
الفسنيه متيها أى :قتول: قرول القافة"؟ قن الجاقه نأنقمًا السفروسةع لها 
بطل اعتبار قول القائف بدلالة الكتاب ا واتفاق الأمة والنظر» ثبت 
قولنا الذي وصفنا. 

[أدلة موسعة على بطلان قول القافة] 

والالئل. قار يظلكن اقول القاقة 1 أن القاقت إنما” يتين حي ل 
وحسسبان» ولا يرجع من خبره إل حقيقة» وبذلك عرفت العرب القافة: 
يقول العرب: تقوف الرجل: إذا قال الباطل والظن الذي لا يفضي إلى 


هم اعد ©*ه 


-حريرقةك . 


يما 


)١(‏ صحيح مسلم »١5/٠١‏ السئن الكبرئ 559/17» ليس فيها: «ولقد غداه في 


سمعة ويبصرهة)» مصنف عبد الرزاق 1 . 
(؟) القافة: جمع قائف الذي يعرف الآثار. والقاتف: الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء 
ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. لسان العرب 597/9.» النهاية .١7١7/5‏ 


ع * ؟ كتاب الدعاوئ والبينات 
قال 2 


وقال حذاري خيفة البين : في النوئ واخدوةة من كاشح”" يتقوف 

قال اوقل النحوى © قال أهل اللغة فى قوله يتقوف: إنه يقول 
الباطل والظن 00 حقيقة. ْ 

وإذا ثبت أن القائف إنما يُرجع في خبره إلئ ما وصفنا من الظن 
والحسبان» لم يجز قبول خبره؛ لقول الله تعالي : #اَجَيَنبُوا كبا مَنَالظنٌ إرت 
بعص لظي نوك "'. 

وقال: #و) نَأل لظن لا يحت مِنّ الى سَيعا 1#”'. 


وقال: # ولا قف مالس لَك يه عذثر 74 . 
ال ا 


() جرير بن عطية ؛ بن الحطفي التميمي البصري» شاعر زمانه» مدح خلفاء بني 
أمية» مات سنة ١١١٠١ه»‏ سير أعلام النبلاء 5/ 209٠‏ البداية والنهاية .71/١/9‏ 


(0) الكاشح: المتولي عنك بودهء ويقال: طوئ فلان كشنحه: إذا قطعك 
وعاداك.. والكاشح: العدو المبغعضء لسان العرب 015/57. 

() أبو على النحوي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي صاحب 
التصانيف الكثيرة وفيه اعتزال» مات سنة /الااه» تاريخ بغداد ١1‏ سير أعلام 
النبلاء 71/4/15, ميزان الاعتدال .5/8/1١‏ 

(:) الحجرات: ؟١.‏ 

(5) النجم: 758. 


كتاب الدعاوئ والبينات ”3 


سيره سر 


*# ويدل عل بطلانه: قول الله تعالئ: © فإِن 3 تعلموأ َابَآءهُم 
َإِحوْنْحكم : في ألدَيد مويك 74" . 

فأخبر الله تعالئ أنا إذا لم نعلم له أبأء لم يجز أن ننسبه إليه» وقول 
القائف لا يفضي إلى علم» فلا يجوز الحكم به في إثبات النسب منه. 

* ويدل عليه: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن نكاح الجاهلية 
كان على أربعة أنحاء: أحدها : أن يجتمع الرهط علئ امرأة في طهر واحدء 
ثم إذا ولدت: لَحقَ الولد بمن ألحقه القائف منهم» فلما بعث الله ييه صل 
الله عليه وسلمء هدم نكاح الجاهلية» وأقر نكاح الإسلام اليوم) 

فأخبرت أن قبول خبر القائف في إثنات الأسات: كان من أحكام 
الجاهلية. وأنه منسوخ. 

* وأيضاً: فإن القائف لا يخلو من أن يرجع في حقيقة ما يخبر منه من 
كم الننييت إلئ الشسبهء أو إلى الظن من غير شَبهء فإن كان يرجع إلى 
الشبّه» فقد أبطل النبي عليه الصلاة والسلام حكم الشّبّه في ذلك» بما 
روي عنه عليه الصلاة والسلام : 

«أن رجلاً قال له: إن امرأتى ولدت غلاماً أسودء فقال النبي صلئ الله 
علنه بوت ل اللقنمن زيل 4 قال نعم. قال: فما ألوانها؟. قال: حَمْر. 
قال: فهل فيها من أورق”"؟ قال: نعم. قال: فمن أين جاءه ذلك؟ قال: 


6 الأحزاب:‎ )١( 
. ٠4 (؟) صحيح البخاري‎ 
.١17/6/0 الأورق: الأسمر. ينظر النهاية‎ )*( 


ىم كتاب الدعاوئى والبينات 


لعل عرقا تَرّعه. قال: فلعل هذا نزعه عرق)"''. 

فأبطل عليه الصلاة والسلام حكم الشبّه في هذا الخبر. 

وقال عليه الصلاة والسلام في قصة عبد بن زمعة: «احتجبي منه يأ 
سودة, لما رأئ من شبّهه بآل أبي وقاص»”". 

فأبطل حكم الشبّه ولم يعتبره في إثبات النسب. 

فالكتاب والستة دالآن معاً على بطلان قول القائف. 

اوايكه نقد ارحيه الله ها اللعان متف امسن إذا قد نهاة راد 
قذفها بنفي ولدها: لاعنهاء وألحق الولد بأمه. لسنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» ولو كان لقول القائف تأثير في ذلك» لوجب أن يرئ 
القائف» ليعلم صدق الصادق منهما من الكاذب» فلما حَكَمَ الله تعالئ 
باللعان لأجل القذف». سواء كان هناك ولد أو لم يكن» فقد حكم ببطلان 
قول القاتف؛ لأن اعتبار قول القافة يؤدي إلى بطلان اللعان» لأنه إن كان 
يوجب حكماء فينبغي أن يكون حكمه ثابتاً في سائر الأحوال. 

* وأيضاً: قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة هلال بن أمية 
وامرأته: «إن جاءت به علئ صفة كيّت وكيّت: فهو لهلال بن أمية» وإن 
جاءت به على صفة كيت وكيّت: فهو لشريك بن سَحماء» فلما جاءت به 
علئ الصفة المكروهة؛ قال النبي صائ الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان 
ولي ا 


(7) صحيح مسلم بعضاً منه 4178/٠١‏ سئن أبي داود 077/7. 


فدل ذلك علئ بطلان اعتبار حكم الشبّه من وجهين: 

أحدهما: إخباره بدءاً بأن إحدئ الصفتين توجب أن يكون للزوج» 
والصفة الأخرئ توجبه للمقذوف به”"» فلو كان لاعتبار الشبَه حكمء لما 
لاعن بينهما حتئ تلد» فيعرف الصادق منهما. 

والونجم:الآهره انها ل اناده يه برا الفئلة التكروعة )الى لحن 
بالمقذوف به مع وجود الشبّه. 

* وأيضاً: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش»": قد 
انتظم ذلك جميع الوجوه التي يثبت من جهتها النسب؛ لأن قوله: «الولد»: 
اسم للجنس» فلا شيء مما يدخل في الجنس منه إلا وقد اشتمل عليه 
اللفظ. 

وكذلك قوله: «للفراش»: فليس يخلو حيئئذ مما اختلفنا فيه من دعوة 
الرجلين ولد جارية بينهماء من أن يكون دعوة على فراش» أو لغير 
57 فإن كان الدراقي: فيو با ران كان لقب 1 اف وفك تقاف التو 
صلئ الله عليه وسلم بقصوره حكم جميع الأنساب على الفراش» فلا 
مدخل لقول القائف إذا في شيء من النسب. 

ويدل علئ بطلانه من طريق النظر: اتفاق الجميع علئ بطلان قول 
القائف في النكاحء وأنه لو قال في فسألتكا :عو :مخ .عير الموليية: له 
يلتفت إلى قولهء فدل علئ أنه لا اعتبار بقوله في شيء من ذلك. 


فإن قيل: فقد روي «عن عمر في رجلين وقعًا على جارية في طهر 


)١(‏ في (ر.ح): «للمقذوفة». 


(1) شعن 


بم ” " كتاب الدعاوئ والبينات 


واحدء فجاءت بولد» فادعياه: أنه دعا لهما القائف)2(0) 

تاولا أن قزل القائنت كان مقرلا فعا اليا ساله. 

قيل له: فإن كان قول القائف مقبولاء فينبغي أن يصح ثبوت النسب 
منهما؛ لآن القافة قالوا: إنه قد أخذ الشه منهماء فألحقه بهماء وأنتم لا 
تقولون به. 

وإنما وجه سؤاله القافة: أنه قد كان عَلمّ أن ذلك كان من أحكام 
الجاهلية» فأوجب أن يمتحن القافة في إقامتهم علئ الحكم بذلك» أو 
تركهم لهء والدليل على ذلك: ما روي أنه قام إلى القائف. فضربه حتئ 
أضجعه” ''» ولو كان قوله حكماً وعياراً في ذلك لما ضربه» وإنما ضربه 
لإقامته علئْ الحكم بالقيافة علي ما كان عليه أهل الجاهلية. 

فإن احتجوا: بحديث الزهري عن عروة عن عائشة: «أنْ النبي صل 
الله عليه وسلم دخل علي مسروراء برق أسارير وجهه. فقال: أما علمت 
أن را المدلجي دخل الا قراف "أستافة نا في قطيفة قد بدت 
أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض"”. 

فظالواة سرود الى عبان ,ال عله مط للق يذل علق أن فرك 
القاتئف يوجب ضربا من العلم» لولا ذلك لما كان لسروره بذلك وجه. 


قيل لهم: إن المحتج بهذا لعار من الحجاج والشبهة» وما في قولها: 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 2755/7 السئن الكبرئْ ١٠١/7577ء‏ وانظر موسوعة فقه 
عمر ص *”ا/. 

(1) السئن الكبرئ للبيهقي .557/٠١‏ 

(5) صحيح البخاري .57/١17‏ صحيح مسلم .40/٠١‏ 
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«إن النبي صائ الله عليه وسلم دخل عليها مسروراء وأخبر عن مجزز بما 
أخبرها به": ما يدل علئ أن سروره كان لأجل قول مجزز. 

وليس يمتنع أن يكون النبي صلئ الله عليه وسلم سر لحال أخرئ غير 
هذهء وأخبر مع ذلك عن مجزز بما أخبر به» إذ ليس في لفظ الخبر دليل 
علي' أن سروره كان لأجل قول مجزز علي ما ادعاه خصمنا. 

وعلئ أنا لو سلَّمنا لهم أنّ سروره كان لأجل قول مجرّزء لم يكن فيه 
دلالة على ما ادعاه» لأنه معلوم أن مُجزَّا أخبر عن نسب ثابت لفراش 
التكاح» وكان صادقا فيه» ولا خلاف بين الأمة أنه لا مدخل لقول القائف 
في فراش النكاح» فكيف يحتج به في غيره» وهو غير مقبول فيما ورد فيه 
بعينه؟ 

وأيضا: فمن أين لهم أن مجززا لم يكن علم قبل ذلك ثبوت نسب 
أسامة بن زيد بالفراش المتقدم. حت يستدلوا به علئ أنه قال ذلك من 
طريق الشبه والظن والحسبان» ومدّعى ذلك لا ثقبل دعواه إلا بدلالة» ولا 
سبيل له إلئ إقامة دليل عليهاء فإن مّن لجأ إلىئ مثل هذا الحجاج في إثبات 
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الأحكام» لضعيف النظرء قريب العقر ". 

فإن قيل: فما وجه سرور النبى عليه الصلاة والسلام بذلك؟ 


)١(‏ العقر: بفتح العين والقاف: من باب فرح وطرب: أن تُسلم الرجل قوائمه. 
فلا يستطيع أن يقاتل من الفرّق والدهشء كما في مختار الصحاح (عقر)» وفي 
القاموس المحيط (عقر) عقر: كفرح»ء فجئه الرّوعء فلم يقدر أن يتقدم أو يتأخرء 
ودُهش. اهء وعليه فيكون معنئ: قريب العّقر: أي قريب الوقوع في معارك النقاش 
العلميء والله أعلم. د/ سائد. 


قل له لاسل إن ولس لل أقايقيت أن ترون الى هار لدعا 
وسلم كان من أجل قول مجرّزء فيلزمنا الجواب لك عنه. 

يعار أنه ل نك إن رورم #اومين أ لقم مدقا اماد 
قول القافة» وإثبات النسب بخبره» إذ ليس يمتنع أن يتضمن القول معاني 
يقع السرور ببعضهاء. دون جميعها. 

وات اسايسا الخعر اك للق رن نيه ول اد ووو كا اين أخن ترك 
مجززء ثم ثبت مع ذلك أنه لا وجه لسروره إلا إخباره بنسب أسامة من 
ريدء وهو ميئوس من وجوده. 

علئ أنا نتبرع بالجواب» فتقول: لو ثبت أن سروره كان من أجل قول 
مُجرّزء فإن وجهه: أن المنافقين كانوا يطعنون في نسب أسامة من زيدء 
وذلك لأن أسامة كان أسودء وزيد أبيض» 550 
فيه إخبار النبي صائ الله عليه وسلم بصحة نسبه. وقد كان أهل الجاهلية 
يعتقدون الحكم بقول القافة» فلما أخبر مجرز بذلك». سير النبي عليه 
الصلاة والسلام» لما فيه من تكذيب المنافقين» من حيث يعتقدون به 
بطلان قولهم» وظهور كذبهمء لا وجه لسرور النبي صلئ الله عليه وسلم 
غير ذلك. 

ولا جائز أن يكون سرور النبي عليه الصلاة والسلام بقول مجرّز من 
جهة أنه أفاده به علما لم يكن علمّه قبله. ومن قال ذلك: فقد نسب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يليق به» ولا يجوز عليه»ء وذلك 
لأنه معلوم أن أسامة كان مولئ النبي صا الله عليه وسلمء وابنَ مولاه. 
وأن النبي صائ الله عليه وسلم كان عالما قبل قول مجرّز بصحة نسبه 
وولائهء ولو لم يكن كذلك, لما استجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن 


ينسبه إلى أبيه بالنسب» وإليه بالولاء. 

ويّلزم خصمنا أن يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عالما 
بأن أسامة ولد زيد إلا بعد قول مجرّزء وهذا افتراء عل رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنه صل الله عليه وسلم كان أتقى' للهء وأشد اعتصاما 
بحدوده من أن ينسب أسامة إلئ أنه ولد زيد. ومولاه وهو شاك فيه. 

فقد بطل أن يكون قول مُجِرِّر قد أفاد النبيَ عليه الصلاة والسلام علما 
لم يكن عَلِمَه قبله 

* وأيضاً: فإن كان مُجِرّرَاً إنما أفاد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك 
من جهة ما رأئ من الشْبّهء فاعتبار النبي وتشبيهه. ورذه الشيء إلئ شكله 
ونظيره» أو من اعتبار مجزّز؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في 
امرأة هلال بن أمية: «إن جاءت به علئْ صفة كيت وكيت» فهو لهلال» 
وإن جاءت علئ صفة أخرئء» فهو للمقذوف بهااء فأخبر النبي عليه 
الصلاة والسلام عن حال الشّبّه قبل الولادة» فكيف بمَن رآه بعد الولادة 
ورباه» وتّسبّه إلئ أبيه بالولادة» وإلىئ نفسه بالولاء. 

وقول هذا القائل يوجب أن لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام عالماً 
بكون أسامة مولوداً من زيد إلا بعد قول مُجِرَّزء وإن قولاً يؤدي إلى هذاء 
لظاهرَ الفساد» بين الاستحالة. 

فإذأ لا وجه لسرور النبي صائ الله عليه وسلم بقول مجرّز إن ثبت 
علئ ما ادعوه إلا ما وصفناء من سقوط قول المنافقين علئ أصلهم بما 
يعتقدول صحته. 

فإن قيل: على ما قدّمنا من سقوط اعتبار قول القائف مع الفراش» 
ومع زواله» أنَا إنما نعتبر قول القاتف في تأكيد دعوة اح «القد عيرة 


ف كتاب الدعاوئ والبينات 


لوقه لا في إثبات الحكم به منفرداً عما وصفناء كما نقول جميعاً في 
الذي في يديه الشيء والخارجء إذا أقاما البينة على النّتاج: أن الذي هو في 
يديه أولئ. فصار لليد مزية في تأكيد بينته» وإبطال بينة الخارج» ولو 
انفردت اليد عن البينة لم توجب بطلان بينة الخارج. 

قيل له: سؤالك هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تجعل مزية اليد فيما اتفقنا عليه أصلاء وترد عليه مسألة 
القافة قياساً» فإن كان هذا مرادك. فإن القياس لا يصح إلا بعلة مستخرجة 
من الأصل» يرد بها إليه الفرع» بعد إقامة الدلالة عليهاء وهذا ما لا سبيل 
لك إلئْ إيجاده» فسؤالك فيه ساقط. 

والوجه الآخر: أن تقول: لما لم يمتنع تأكند الى ليت لم يمتنع 
نأكية الذعوة يفول الناتينه. فتكون هد ١‏ عن مولا ين الأر نه لذن تقول 
:٠‏ وإذا لم يمتنع ذلك في اليدء لم يمتنع في القافة» وأيّ معنئ أوجب 
تَعَلَقَ أحدهما بالآ:.:؟ 

وَعك آنا لو ملفا للقوها امهيف لم يحصل في يدك منه شيء ؛ لآن 
كلا مناء إنما هو في الوجوب. لا في الجوازء وأنت فإنما أريتنا جواز ما 
قلت» وإذا جاز» فلم قلت: إنه واجب القضاء به؟”'". 

فلم يقتض هذا السؤال منا جوابا ولا انفصالاً مما ذكرء غير أنا نتبرع 
ببيان فساد ما قال على جهة قبول السؤال» فنقول: 

إن اليد إنما جاز أن يكون لها مزية في تأكيد بينة التّتاح؛ لأنها مما 
يتعلق به الحكم بانفرادها من غير بينة» لآن كل من وجدنا في يده شيئاء 


() في (ر.حج): «فلم قلت : بوجوب الحكم بقول العَافة؟). 


تركناه في يدهء وجعلناه له بالظاهرء حتئ يستحقه غيره» وقول القائف لو 
انفرد عن دعوة المدعيين للولدء مع وجود الفراش أو عدمه: لم يكن له 
حكم بتة» فلذلك جاز تأكيد البينة باليدء ولم يجز تأكيد الدعوة بقول 
القائف. إذ كان سبيله أن'' يتعلق به في نفسه حكمء حتئ إذا انضاف إلى 
غيره أكده» فأما ما لا حكم له في حال انفراده» فكيف يجوز أن يؤكد به 
غيره؟ 

* قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف: لا يكون ابن ثلاثة لو ادعوه). 

وذهب في ذلك إلى الأثر الذي ورد عن الصحابة: عمر وعلي» وإنما 
ورد في الاثنين» ولم يرد في أكثر منهما. 

:* (وقال محمد: يكون ابن ثلاثة» كما يكون ابن اثنين» ولا يكون ابن 
أكثر منهم). ظ 

وذلك لأنا لو صدّقنا فى أكثر من ثلاثة» لوجب أن يصدقوا ولو كانوا 
نوما شق اعد «النالطقة دن جك الله بو كدر وديا .عيذ 
الكثرة اجتهادا. ١‏ ْ 

قال أحمد: ومذهب أبي حنيفة في هذا: أنهم مصدّقون وإن كانوا 
أكثر من ثلاثة بالغا ما بلغ العدد وذلك محفوظ عنهء وهو القياس على ما 
قدّمنا من حجاج” ". 

)١(‏ فى (ر.ح): «أن لا يتعلق». 

(؟) بدائع الصنائع 55/57 7» الجوهر النقي 2557/٠١‏ المبسوط 2١55/١١‏ 


وانظر نيل الأوطار 278٠/1‏ وموقف جمهور الفقهاء من القيافة» وإثبات الحكم 
بها. 


ع كتاب الدعاوئ والبينات 


متدالة: [تنازع امرأتين ورجل في ولد يدعيه كل منهم] 

قال أبو جعفر: (وإذا كان الصبى فى يدي رجل وامرأتين» فادعى 
الرجل أنه ابنه» والاعته كل والخدة فح المر أن أنه ابنها من ذلك الرجل » 
أو من غيره» فإن أبا حنيفة قال: أجعله ابن الرجل والمرأتين جميعا). 

قال أحمد : ينبغى أن تكون المسألة على أنهما امرأتاه؛ لأنهما إن كانتا 
اعون ان اناه الس إلا يشواد ةامر ا لمروقة 1 وللقه نيما بق 
ولكن لو أقاموا البينة: كان ابن المرأتين والرجل في قول أبي حنيفة. 

* (وفي قولهما: يكون ابن الرجل» ولا يكون ابن المرأتين). 

قال أحمد : أبو حنيفة لا يثبت الولادة من المرأتين؛ لأن ذلك 
مستحيل » ولكنه يثبت لهما الحقوق المتعلقة بالولادة» من نحو الحضانة 
والرضاع والنفقة» وهذه حقوق قد يجوز أن تُستحق مع عدم الولادة؛ لآن 
الجدة تستحق ذلك وليس لها ولادة الصبي» وإذا كان كذلك» لم يمتنع 
الحكم لهما بهذه الحقوق» لأجل قيام البينة عليها وإن لم تثبت الولادة. 

فإن قيل : افاي أن عه تدان قات لادالة: ونحن فمتى 
قبلناهماء فقد حكمنا بقبول بينة هي كاذبة في الحقيقة. 

قيل له: لا يجوز أن نقول: إن إحدئ البينتين كاذبة» وذلك لأن البينة 
تحتاج في الشهادة بالنسب إلى معاينة الولادة» وإنما يرجع فيها إل الخبر» 
وليس يمتنع أن يقع الخبر إلئ كل واحدة منهما بولادة المرأة التي شهدت 
ل غلا حمست ها يتفق هن البد«وظهون السبة: اليه 

فأشبهت في هذا الوجهء الشهادة على الملك لرجلين» لكل واحد 
بكماله» امد و ل ل 
لا من جهة الحقيقة. ٠‏ لم يمة يمتنع أن يظهر لكل واحد من الفريقين في حال ما 


يسعه معه إقامة الشهادة بالملك» فلم تبطل الشهادة. 

وأنش ةقان افرتساننا ديعا قن اجازو مكله سني ولادة القاقه ذا :قالف 
لخدف تعن أنه شالفه ادك قن ولكددتى ان هو الث لحرن 
إنها شاة هذا الآخرء لفكي تكد شاته هذه لشاة أخرى. وليست 
الشاة الملّعاة في يد واحد منهما: أنه يقضئ بها بينهما نصفين» فلم تبطل 
الشهادة من أجل ما ذكر من بطلان قول إحدى البينتين. 

وعلئ أن شهادة كل واحد من الفريقين» إذا وقعت لصاحبها بالملك. 
فإنها تستحيل أن تكونا صحيحتين في الحقيقة» لاستحالة كون شيء ملكا 
لرجلين» لكل واحد جميعه في حال واحدء ثم لم يمتنع قبولهماء كذلك 
ما وصفنا. 

وليس هذا عند أبى حنيفة رحمه الله مثل البينتين إذا شهدت إحداهما 
ادر عورا بالكواقة ره النحر. والأخرئ أنه قَتَل زيدا بمكة يوم النحر: 
فلا قبل واحدة منهما؛ لأن سبيل هذه الشهادة أن تقع علئ معاينة القتل» 
1 وقوع ذلك في وقت واحد في المكائين» فقد تيقنًا أن إحدئ 
البينتين قد قصدت الكذب فنينا "تتمديك فاه بو تميق إتعدالهما بأو :أن 
تكون كذلك من الأخرئ» فطلا معنا 

#بز قال أبن عرستت بومعين لما استحال: يعوو الو 1و8 من العزاين 
لولد واحدء امتنع قبول البينة عليهاء والحكم بهاء كما قلنا جميعا في 
البيتتين إذا قامت إحداهما علئ أنه قَتَلّه يوم النحر بالكوفة» والأخرئ على 
أنه قت آخر يوم النحر بمكة: أنهما باطلتان» لا تُقبل واحدة منهماء كذلك 


الولادة من المرأتيه”"'. 

مسألة : [تنازع الوالد وولده ابناً لجارية بينهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الجارية بين رجل وابنه» فجاءت بولد. 
فادعياه 100 كانت دعوة الأب وا من دعوة الاية): 

قال أحمد : وذلك لأن دعوة الأب تنفذ في ملك الابن» ودعوة الابن 
لا تنفذ فى ملك الأب» فلما كانت للأب هذه المزية» كان أؤلاهما بصحة 
ا 
الدعوة , 

مسألة : [إقامة شخص البينة بشراء عبد سبق إقراره به لغيره] 

قال أبو جعفر : (ومّن أقر بعبد فى يديه أنه لرجل» فقضى له به عليه 
ثم أقام البينة أنه كان اشتراه منه قبل ذلك: لم يلتفت إلى بينته). 

قال أحمد : وذلك لأنه قد أكذبها بإقراره له فى الوقت الذي شهدت 
له به الشهودء آلا ترئ أن رجلا لو أقام البينة علئْ عبد في يدي رجل أنه 
له ثم أقرّ المدعي أنه للذي في يديه: أن ذلك يبطل بينته» ولم يجز أن 


)١(‏ لا استحالة اليوم في كون الولد ابن الرجل والمرأتين» فكلنا يسمع بطفل 
الأنبوب أو التلقيح الصناعي» فيمكن أن تكون بداية تكوينه من إحداهماء ثم ينقل إلى 
الأخرئ» وتتم حصانته ونموه واكتماله وتغذيته فيها ومنهاء ولا تخفئ المشاكل 
الناجمة عن ذلك: نسبته» حضاتته» ميرائه» وكذا القتل» كان هذا محالاً في الزمن 
السابق لأن المسافة طويلة» ووسيلة النقل بطيئة» أما الآن مع السرعة الفائقة في 
النقل» فالأمر غير مستحيل. انظر بدائع الصنائع 707/7» مختصر اختلاف العلماء 
3/7" خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور محمد علي البار ص١١018-5.‏ 

() المبسوط 2177/1١17‏ المختلف بين الأصحاب (خ)» لوحة 14/ب. 


كتاب الدعاوئ والبينات ضف 


يحكم له ببينته» وكذلك لو حكم له بهء ثم أقر له به: رده إليه» وبطلت 


مسألة : [إقامة البينة علئ ملكية عبد بعد نكوله عن اليمين فيه] 


فال ابو جعفر: (ولى لم يكن قضي به للمدّعي: بنا ذكرناء ولكن قضي 
به للمدّعئ له بتكول من المدعئ عليه عن اليمين له» ثم أقام البينة على 
ابتياعه إياه قبّل ذلك من المدّعي» فإن أبا حنيفة ومحمد قالا: هذا والأول 
سواء» وكانلك رامع عن إن بويت 

وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن القاضي يسمع من بيتته في 
هذاء ويقضي له بها). 

عه فول ان عدن : أن الكرل لمن اشدكورة إنراراء اودلا 
تق كا إقزارا آر ممغزلة الإكزار» نقد كا رسيس زر كات يل لا نقد (زمة 
حكمه من طريق الحكم» فلا سبيل له إلى فسخهء ولا تُقبل بينته عليه ؛ 
لأن كل من ألزم نفسه حقاء فلا سبيل له إلئْ فسخهء ولا يكون خصما في 
إبطاله» ألا ترئ أن رجلاً لو باع عبداًء ثم أقام البينة أنه لغيره» باعه بغير 
إذنه» لم يلتفت إلئ ذلك منه؛ لأنه يريد فسخ ما ألزمه نفسه من العقد. 
فكذلك لو أراد استحلافه» لم يكن خصما لهء لما وصفناء فكذلك ما 

* وذهب أبو يوسف في ذلك إل أن التكول ليس بصريح الإقرار. 
فلا يكون فيه إكذاب للبينة» إذ جائز أن يكون إنما نكل تصونا عن اليمين» 
وإن كان صادقاً فيها. 

مسألة : [إذا قدّر الدائن علئ مثل حقه المجحود في مال المدين] 

قال أبو جعفر : (ومّن كان له عل رجل مال» فجحده إياه» ثم قدر له 
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علا ودين نويه الخد ققناضا 5): 

وذلكة لاه قن انفضسة اعرف ولا يسع المدين مَنْعهء والدليل عليه: 
أنهما لو ارتفعا إلئ القاضي: أجبره القاضي على دفعه إليه» ولو امتنع من 
دّفعه: أَحَذَّه القاضي منه» وَدَقَعَه إليه. 

# قال : (ولا يأخذ أجود مما له). 

كما لا يقضي القاضي بأجود من حقه. ويدل علىئْ صحة هذا الأصل : 
ول النتى عدار اشاغلته وك ليتده اخذى وهال أن مسقا ما كناك 
وولدك المعو فدل ذلك على معنيين : 

أحدهما: أن من كان له قبل إنسان حق: جاز له أَخمْذه بغير أمره. 

بلقتي ان الذى يعون لد لخدو مده كدان حاترا 
لقوله: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

مسألة : [إذا مات من أقر بنسب أحد عبدين قبل البيان] 

قال أبو جعفر : (ومن قال لعبدين له: أحد هذين ابني» ثم مات» ولم 
بيْن: عَتَقَت منهما رقبة» وسعئ كل واحد منهما في نصف قيمته لورثته. 
ولم يثبت نسب واحد منهما). 

قال أحمد : قوله: «أحد هذين ابني»: تحته معنيان: 

أحدهما: الحرية» والآخر: النسب» ويصح إثبات الحرية في مجهول؛ 
لأنه لو قال: أحدهما حر: وقعت الحرية» ولزمه البيان» وكما جاز ثبوت 


(0) مختصر اختلااف العلماء ١7/*/*5‏ 2 الهداية ا 
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رقبة مجهولة في ذمته للظهار والقتل وغيره» ولزمه تعيين ما في الذمة» 
ولي واد يعي جاز إيقاعه في مجهول». ثم يكون إليه بيانه. 

وأما النسب» فليس بمعنى يوقع» فيثبت في الذمة» وإنما هو جز زئية'"ا 
فيك بدوناة مانن زات ذلك الاك نونز قي يكن انا تن القن 
فإقراره بالنسب إخبارٌ عن حق لغيره» فلذلك فلم يصح إثباته في مجهول. 
فسقط حكم النسب فيما وصفنا. 

تثبت الحرية منقسمة عليهماء فاستحق كل واحد منهما نصف رقبته» 
وسعئا في النصف» كرجل قال لعبدين له: أحدكما حرء ثم مات قبل أن 
يبيّن: فيّعتق من كل واحد نصفه» ويسعئ في نصف قيمته؛ لأن كل واحد 
منهما في حال رقيق» وفي حال حرء فانقسمت الحرية نصفين» لتساويهما 
في استحقاقهما. 

والأصل في وجوب استعمال الأحوال فيما ذكرنا حديث: جرير بن 
عبد اللّه : لأن بوكرل الله هيار اللي اوسله يفف د را حصي 
فاعتصم ناس منهم بالسجودء فأسرع فيهم القتل» فبلغ ذلك النبي عليه 
الصلاة والسلام» فأمر لهم بنصف العقل)"". 

ومح لاله عل نا تكن أندلها اعون انكرت ستدرض إظهارا 
للإسلامء وقبولاً لما دُعوا إليه» واحتمل أن يكون خوفا منهم على وجه 
التعظيمء كما يفعل أهل الشرك بعظمائهمء حكم النبي صلى الله عليه 
وسلم بنصف العقل» وأسقط النصف؛ لأن دماءهم صارت محظورة في 


)١(‏ في (ر.ح): لحرمة تثبت». 


7 يو 


حال» ومباحة في أخرى. 
وروي عن عمر أنه «قضئ في رجل أوطأ دابته إصبع رجل» فمات: 


تفوت الو 


ولا وجه له غير اعتبار الأحوال فيهء كأنه لما احتمل عنده أن يكون 
فوته ناد من وطء الإصبعء واحتمل غيره: قضئ فيه بنصف الديةء 
لوجوبها في حال. وسقوطها في أخرئى. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم «أنه قضئ 
بعير لرجلين بينهما نصفين» لما أقاما عليه البينة جميعاً»". 

العا فيه أن كل :واحة: ل انقود ميعه التععقه» فليا ارا قن 
جهة الاستحقاق» جعلهما النبي عليه الصلاة والسلام متساويين في 
الاستحقاق. وكذلك العبدان لما تساويا فى استحقاق الحرية» وجب أن 
يتساويا فيما يحصل لهما. ْ 

فإن قيل: فهلا اعتبرت الأحوال في إثبات النسب» كما اعتبرتها في 
الورية: ْ 

قيل له: هذا سؤال مستحيل» من قبّل أنك لا تخلو من أن تسومنا به 
الات يم دا أو إثبات النسب من نصف كل واحدء كما أعتقنا 
من كل واحد النصف» ولا جائز إثبات نسبهما جميعاء وإنما هو أقر 
بنسب أحدهماء ولا يجوز إثبات نسبه من نصف كل واحد منهما؛ لأن 
النسب لا يتبععض بحال» وثبوت بعضه يوجب ثبوت جميعه» وقد دللنا 


2187/٠١ السئن الكبرئ‎ »55/١٠١ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


)سين 
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على فساد ذلك. 

* قال أحمد : وقال ابن أبى ليل فى هذه المسألة: يثبت من كل واحد 
يدها نضك نيه وهو فول فكي" لا نعلم أحدا سبقه إليه» ولو جاز 
ذلك لجاز أن يقول لعبده أو للقيط: نصفه ابنى» فيعترف بشثبوت نسب 
نسب نصف كل واحد منهماء وهو لو ادعاه على هذا الوجه» ونص عليه 


لم يثبت؟ 
فإن قيل: فيجب أن يكون العتق علئْ قول من لا يبعض العتق 
كالسنين: 


ذل نخدت نن ران اقعشى الع افيه اد يلين او أعنها 
عنذا وقتما: عن لكك من حجية كا ولح يا 4ه اد اده 

ولو أن رجلين ادعيا ولد جارية بينهما: كان جميعه ولداً لهذاء 
ومطيعة ولد] لدعب 

وكذا قال على رضي الله عنه: «هو ابنكما يرثكما وترثانه» وهو للباقي 
ملك 

مسألة : [إذا استولد رجل جارية» ومات قبل بيان أمر أولادها] 

قال أبو جعفر: (ومن كانت في اح 00 

)١(‏ في (م): (شنيع بشع). 
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ولدتهم في 1 مختلفة » فال : أل 7 0 7 فانت 6 1 د 


ل 


قال أحمد : لما لم يثبت” نسب واحد منهم» استعمل أبو حنيفة 
رحمه الله فيهم حكم الإيفاع. كأنه قال لثلاثتهم: أحدكم 0 وأقرّ مع 
ذلك للأم بالاستيلاد» ف: فتعتق بعد الموت على ما تضمنه إقراره. 

ولم يستعمل الأحوال في إيجاب عتقهم بعتق أمهم. وذلك لأن مَن 
ثبت له حال حرية بنفسه. لم يجز استعمال حاله بعتق أمه. لاستحالة أن 
يستحق العتق بنفسه» وبأمه جميعاء فلما صح لكل واحد منهم اعتبار حال 
نفسه في عتقه» انتفئ اعتبار حال أمه في عتقه. 

* قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف: يعتق الأصغر كله. ومن كل 
واحد من الباقيَيّن ثلثه» ويسعئ في ثلثي قيمته). 

قال أحمد: الذي ذكره أبو جعفر عن أبي يوسف في حكم 
0 هو إحدئ الروايتين عنه. 

1 رُوي عنه أن الأوسط يعتق نصفه ؛ أن اله سال ,حوري نا أن 
يعتق بئفسه أو بأمهى ديرق في حالة واحدة.» وهي حال ثبوت نسب 
الأصغرء وحالتا الفعر ين حال وا 5700 ستحق الحرية فى حال» ولم 
يستحقها في أخرئ» فيعتق نصفه. 


وأما الأول: فإنه إن أراده عتّقَ» وإن أراد الثاني لم يَعتق» وإن أراد 


)١(‏ في (ر.ح): (يبين نسب كل». 
(0) ينظر للبيان المختصر ص 2709 حيث اختصر الجصاص نص الطحاوي. 


الثالث لم يَعتق» فله حالتا رق» ونسا رو فبعق النه» وسفن فى داكن 
وأا الاضف قيو بد 12 آنه لا بعلو من أذكوة حرا ييه اد 
بأمهء فهو حر في الحالين» وليس له حال رق. 

قال أحمد : وهذا الذي ذكرنا من حكم الأوسط» هو قول أبي يوسف 
ومحمد جميعاً» عل ما في الجامع الكبير والأصول» في أن أحوال الحرية 
حال واحدة. 

رحدل متعم فى اوداك الحوال: الجعرية اخدوالا يه ها تنجو 
عار اقؤله دعا أ فايكق من ا رفظ لناب ويسعئ في ثلث قيمته ؛ لآنه 
يعتق في حالين ويرق في حال. 

* وأما وجه قول من حكن أحوال الحرية حالة واحدة» فهو أن 
العتق إذا وقع مرة» استحال وروده عليه في دار الإسلام مرة أخرئ, 
وليس يمتنع ورود الملك عليه وعلئْ بعضه مرة أخرئء» فلما كان 
كذلك» امتنع اعتبار أحوال العتق» إذ ليس له إلا حالة واحدة» ولم 
يمتنع اعتبار أحوال الرق. 

وأيضاً: فإن العتق نفى للملك» ومتا انتفىل من وجهء فهو منتف من 
سائر الوجوه. فلا معني لاعتباره انيً» وأما الرق فهو إثبات ملك. ا 
يمتنع حصول الملك من جهات كثيرة. 

* وأما وجه قول من اعتبر أحوال العتق: فهو اتفاقهم على اعتبار 
اغوالالرقةئاة لم كورنا معدا كذلك الع 
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قال : (ولا شت نب واد سن الفلقنة) ‏ لها كاه ني 

مسألة : [جارية بين اثنين ولدت بولدين فاختلفا في دعوتهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الجارية بين رجلين» فجاءت بولدين في 
بطنين » ٠‏ فادعئ أحدهما الأكبرء .والآخرٌ الأضصغرء. .وكانت. الدعوة منهما 
عا اختل كل رافص هنيما | الذي ادّعاه. والأم أم ولد لمدعي الأكبر» 
وعليه نصف قيمتهاء ٠‏ ونصف عقرها يوم علقت به لشريكه. وعلئ مدعي 
الأصكرن :فيه لشتريكه وجميع العقرة. .فيكؤن تصنفة قضاضاً يما عله 
الشريك من العقر ويؤدي الباقي). 

قال أحمد : القياس عندهم أن لا يصدّق مدّعي الأصغرء وذلك لأنا 
قد جعلناها أم ولد لصاحب الأكبر بالعلوق المتقدم» فكان مدّعي الأصغر 

في الحكم كمن ادعئ ولد أم ولد غيره» فلا يصلاق. إلا أنهم تركوا 
القياس»ء وصدقوه على الدّعوة؛ لأنها صادفتها وهي ملك لهما فى 
الظاهرء ووقع الوطء وهي كذلك قاذ تكرق أل سمالا مد 0 
تصديقه على الدعوة» إذ كان وطوّه ه ودعوته راذنا ل في الظاهرء 
فصدق على الدعوة» وكون الولد حر الأصل وإن لم يث يثبت الاستيلاد في 
الأم. 

وعلية عدن السازية كينا يجيا هار المتروية لأنا قد حكمنا أنها أم 
ولد لمدعي الأكبر يوم العلوق» ومن أجل ذلك لم يغرم من قيمة الولد 
شيا 


و 


)١(‏ المختلف بين الأصحاب (خ) لوحة 85بء المبسوط »١157/١7‏ بدائع 
الصنائع 71417/5. 


وعلئا مدعى الأكبر نصف عقّرها لأن وطأه صادفها وهي ملك لهما 
عع ولاعت فكوا لاق رودا اع ترك للد اتاد 

* وقد روي عنهم أن عل مدعي الأصغر نصف العُقر: وليس ذلك 
بمخالف للرواية التي توجب فيها - جميع العقر ؛ لآن من روئ نصف العقرء 
فإنما ذكر ما يحصل عليه منه. عي ال أخبر عما وجب 
بالوطءء ثم سقط نصفه بالقصاص”"". 

مسألة : [مَن اشترئ جارية مُسَتَحقَة فأولدها] 

قال أبو جعفر: (ومّن اشترئ جارية؛ تأرلدها كم ايتعنه: كان 
للمستحق أن يأخذ منه عُقرَهاء وقيمة ولدها يوم يختصمان. ويرجع ‏ 
المشتري علئ البائع بالثمن وبقيمة الولدء ولا يرجع عليه بالعقر). 

قال أحمد : لا خلاف بين السلف والخلف في ثبوت نسب ولد 
التخرووسن المشدر: والةكتلافت أيقا أنقا حر الآضل © وأنه يعرم العقر 
للمستحق » وهذه المعاني لا خلاف فيها بين الفقهاء. 

واتفق السلف أيضاً على ضمان الولد» وأن له الرجوع بما حصل عليه 
من ضمان قيمة الولد على البائع 

واختلفوا فيما يضمن به الولد» فقال عمر رضي الله عنه: «يفك 
الجارية بجارية» والغلام بغلام)”'". ْ 

يعني أن الولد إن كان غلاماً: يغرم المشتري للمستحق غلاماً مثله. 


.5 55/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
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وإن كانت جارية: غرم جارية مثلها. 

وقال علي رضي الله عنه: ١عليه‏ قيمة الولد)”". 

فحصل من اختلافهم أن الولد مضمون» بمنزلة من استهلك لرجل 
عبدأء والعبد يُضمّن بقيمته» لا بمثله» لما روي عن النبي صائ الله عليه 
وسلم: أنه قضئ على الشريك المعتق إذا كان 500 القيمة)” "2 
فلم يلزمه ضمان نصف عبد مثله» فكان مذهب علي رضي الله عنه أولئ. 

ثم رجع على البائع بما غرمه. وقد بِينًا أنه لا خلاف في الرجوع بما 
غرمهء وإنما غرم المشتري قيمتّه يوم يختصمان؟؛ لأنه بمنزلة ولد 
المغصوبة» وهو غير مضمون عندهم إلا بالمنع» والمنع حصل في ولد 
المغرور عند المطالبة؛ لآنه لا يجوز أن يتعلق حكمه بحصول الحرية» لأنه 
حر الأصل. لا يضح تقويمه قبل الولادة»:.ولا يغدهاء. لجل الحرية 
فوجب اعتبار حال الخصومة» كذلك ولد المغصوبةء لا يصير مضموناً إلا 
بحصول المنع عند المطالبة بالرد. 

من أجل ذلك قالوا: إن مّن مات من الأولاد قبل الخصومة: فلا 
ضمان علئ المشتري فيه؛ لأنه بمنزلة ولد المغصوبة إذا مات قبل مجىء 
المغصوب». فلا يضمنه عندهم. 1 

ولا يرجع المشتري بما غرم من العقر علئ البائع ؛ لأنه تناول بَدَلَه 
وهو الوطء لنفسهء فلا يجوز أن يرجع ببدل ما حصل له على غيره. 

وأيها :إن الوه يمولة كاف عو ييا لد اد لاا 


.787١ المحلئ 8//١٠/اه. إعلاء السدرة 26 موسوعة فقه على ص‎ )١( 
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جارية فوطئهاء لم يردّها بعيب يجده بها إلا برضا البائع» كما لو أتلف 
جزءاً منهاء وعلئ هذا المعنئ أجراه السلف في الحكم: عمر وعلي رضي 
عفنيه 

وإذا كان كذلك» لم يرجع به علئ الباء مها ال تلك ممما سنا 
فغرمه» لم يرجع به على البائع. 

وليس ما غرمه عن الولد كالعقر؛ لأنه لم يحصل له بحرية الولد شيء 
استوفاه لنفسه. وقد لحقه ضمانه بالغرور» فيرجع به عليه» وصرر البائع 
كضامن الدرّك''' فيما لَحقَ المشتري من ضمان الولد. 

* قال أبو جعفر: (ويرجع البائع أبقا غلرا باتعهبالنين الذى كان 
ابتاعها به منه» ولا يرجع عليه بقيمة الولد التي غرمها في قول أبي حنيفة. 
ويج عليه بها في قول أبي يوسف ومحمد) 

وجه قول أبي حنيفة : أن البائع الأول لم يوجب الملك للمشتري 
الثاني » وإنما أوجبه للأول». فلا يلزمه ضمان ما وقع من الغرور في 
ملك لم يوجبه هوء وإنما وجب بعقد المشتري الأول للثاني» فلذلك لم 
ار 

ونان أن ووش ويد : لما لْحق البا م الثاني ضمان الولد بالغرورء 
رجع به على بائعه. أن قلف ماف حت ,ترود لاز أيه لأنه هو الذي 
أوجب له البيع» فما لَحقه به من ضمان» رجع به عليه. 


)١(‏ الدَرّك: هو رجوع المشتري بالثمن علئ البائع عند استحقاق المبيع. 
وفي التعريفات: ضمان الدرك: هو الضمان برد الثمن للمشتري عند استحقاق 
المبيع» بأن يقول تكلفت بما يدركك في هذا المبيع. ينظر: العناية علئ الهداية 87/4. 


مسألة : [اشترئ داراً مستحقة فيناها] 

قال: (ولو كان المشترئ داراء فبناها المشتري» ثم استّحقت» وأْمَرَ 

وذلك لأن البائع قد أوجب له البناء بغير ضمان يلحقه فيهء كما 
اونقت: له الولف ديغير:ضماق إذ1 كان السشغرع جا سة: فلما كان له الرجوع 
بقيمة الولد» وجب أن يكون له الرجوع بقيمة البناء» لما لَحقه من الضرر 
بالغرورء وذلك لأن هذا المعن من مقتضئ الملك. وموجبه بأن يتصرف 
في ملكه من غير ضرر يلحقهء والبائع غارٌ له به حين أخذ البدل منه عليا 
أن لا يلحقه ضرر فى تصرفه. 

مسألة : 

قال : (ولو وهب له جارية والمسألة بحالها: لم يرجع الموهوب له بما 

وذلك الأواغقه الهبة لا يوحت قيمانا غلا :الؤاهني» كما له بوه 
على الموهوب له. فلما لم يتعلق به ضمان الأصل» لم يضمن ما تولد منه 
بتصرفهء وليس كالبيع» لأنه يقتضى ضمانا من الجنبين”''» فما يلحق به 
من الضرر من موجب الملك». رجع به على البائع. 

سال 

قانجة ولو أن وارف اللتسغرض تبتر لو التشارية البغوراة: ثم استحقت: 
رجع بما غرم من قيمة الولد على بائع الميت). 


)١(‏ وفي د م): «الجنينين»» ولعل الصواب: «الجانبين». 


كتاب الدعاوئ والبينات 4ع ؟ 


لأن الوارث يَخْلْف الميت في ملكهء ويقوم فيه مقامه» لا علئ جهة 
استئناف ملك» ألا ترئ أنه يردها على بائع الميت بالعيب» فصار البائع 
موجباً له هذا الملك» فرجع عليه بقيمة الولد التي غرم'''. 


قال أن كدر رسك الخسوت او عن اضيهانةة أن الوارف 
لا يرجع على باتع الميت بما غرم من قيمة الولد) '". 

قال أحمد : والصحيح هو القول الأول 

مسألة : [أخذ داراً بشفعة» ثم استحقت] 

قال: (ومّن أخذ من رجل دارا بشفعة بقضاء قاض» أو بغير قضاء 
قاض» فبناهاء ثم استحقت: لم يرجع علئ الذي أخذها منه بقيمة 
البناء). 

وذلك لأنه هو الذي أدخل نفسه فيهاء من غير أن أوجبها له الذي 
وجبت له الشفعة قبله. 

وقد بِينّا أن إيجاب العقد بمنزلة ضمان الدَّرّك فيما يلحق به من 
الغرورء والبائع والمشتري فلم يقصدا إلى إيجاب ذلك للشفيع» فلا 
بكوان ها 7 


.١19/7 مختصر اختلاف العلماء‎ »١/877/5 الهداية وفتح القدير‎ )١( 

)١(‏ وافق أبو جعفر الحسنّ بن زياد فى اختياره» بل قال: وهذا أجود من القول 
الأول» انظر المختصر ص777. ْ 

() الهداية وشروحها ”/”597» تبيين الحقائق 77”5/5. المبسوط -11!/5/1١1١‏ 
1817١ء‏ إعلاء السنئن »51/١/1١0‏ الاختيار 43/57. 


حون كتاب الدعاوئ والبينات 


مسألة : [نفئ المدعئ عليه دعوئ الدراهم لسبق قضائه لها] 

قال أبو جعفر: (ومّن ادعىئ على رجل ألف درهمء فقال المدعى 
عليه للقاضي: ما كان له على شيء قطء. فأقام المدعي البينة على ما 
ادعئ» فقضئ له به القاضي» فأقام المدعئ عليه البينة: أنه قد كان قضى 
هذا المدعي هذه الألف: قبلت بِيننّهه وبرى» مما كان قضي به عليه). 

وذلك لأن قوله: ما كان له على شيء قط»): لا يمنع صحة قضائه إياه 
علئ جهة قطع الخصومة» وافتداء اليمين» ونحو ذلكء» والبينة أمرها 
يتعيرول علا .| العبويدة سحي راون ةلا 

* قال: (فلو كان قال: ما كان له على شيء قطء ولا أعرفه: 
والمسألة بحالها: لم ثقبل بينته علئ القضاء). 

سيف اننا ا يو از بعر أنه ذا لفيا امش دنم سيو 
يريد بالمعرفة هاهنا معرفة الاسم والنسب» وإنما يريد معرفة اللقاء''"'. 

مسألة : [ما يلزم المدّعئ عليه إن صَّدّق المدعي بأنه وكيل بقبض ما 
عليه] 

قال : (ومّن قال لرجل: قد وكلني فلان بقبض مالّه عليك» فصدقه: 
لم يكن له أن يمتنع من دفع المال إليه). 

وذلك لأن إقراره جائرٌ علئ نفسهء وقد اعترف أن عليه تسليم ما 
أقرّ به إليه'''» والذي يسلمه هو مالهء ولا ضرر فيه على الغائب. 


010( الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص /272/1 مختصر اختللاف العلماء 
(0) فى (ر.ءح): (عليه». 


كتاب الدعاوئ والبينات 01” 
فلذلك صدق فيه. 

رحن هذا كعبد أو غيره من الأعيان» إذا كان للغائب في يده» فيجيء 
5 يدعي وكالة عن القاتت بالقيض » فيصدقه الذي هو في يديه: فلا 
يؤمر بتسليمه إليه؛ لأن العين ملك الغائب» ولا يصلدق الذي في يديه على 
الغائب بالوكالة. ْ 

[مسألة :ا 

قال: (وإن دفعه إليه» فضاع عندهء ثم خاصمه'' صاحب المال. 
فأنكر الوكالة: كان له أن يأخذ المال من الذي كان له عليه» ولا يرجع 
الذي عليه علئ القابض بشيء). 

قال أحمد : هذه المسألة على أربعة أوجه: 

إما أن يصدّقه بالوكالة» ويدفعه إليه علئ ذلك: فلا يرجع به إذا 
00006 

أو يكذبه» ويدفعه إليه: فيرجع به إذا ضمن. 

أو لا يصدقه. ولا يكذبه: فيرجع به أيضاً. 

أو يصدقه ويضمته : فيرجع به عليه في ثلاثة أوجهء ولا يرجع في وجه 
واتخلو قو أن تهنا نول بضمنه 


فأما إذا صدّقه ولم يضمّنهء فقد اعترف بأنه قبَض ما كان له قبْضهء 


010( في (د» م): لاثم جاء صاحب المال». 
(0) الهداية ونتائج الأفكار »١١8/17‏ تبيين الحقائق 5 /1857. 


0" كتاب الدعاوئ والبينات 


وأنه غيب 07 مضمول عليه وأن الغائب ظالم ف أله تاثا فيصدق على 


نفسه » ولا يرجع. 
وأما إذا كذبه. اا - تلام ف 


7 عل رط 

وإذا لم يُصدّقه ولم يكذبه: فله أن يقول: أنا أكذبه الآنء وأرجع به. 

وإذا صداقه وضمنهء فإنه وإن كان قد صِدّقهء فإنه ضِمنه الدّرّك في 
المقبوض: فيرجع به إذا لحقه به ضمان» كما يرجع المشتري علئ البائع 
بالثمن عند الاستحقاق وإن صدّقه بصحة ملكه”". 

فبالة :مد َف مال شخص إلئ آخر من غير وكالة] 

قال أبو جعفر: (ومن قال لرجل: ادقع إلي ما عندك لفلان» وعلي 
ضمانه لك» ٠‏ ليس لأنه وكلنيء ولكنه يستجيز قبضي» فدفعه إليهء فضاع 
عنده» ثم جاء فلان: كان له أن يضمن الذي كان عنده ماله. ولم يرجع 
الذي كان عنده المال علئ الذي كان دفعه إليه). 

وذلك لأنه لم يدفعه إليه علئ ضمانء بل علئْ جهة الرسالة والأمانة. 
قاذ يضهنه لها ”. 


)١(‏ «اغير»: ساقطة من (ر.د). 

(؟) الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص”5٠40ء‏ الهداية وشروحها 
١07/17‏ ء تبيين الحقائق .78١/5‏ 

(") مختصر اختلاف العلماء 5/١"5؟.‏ 


كتاب الدعاوئ والبينات ان ” 


باب كيفية الاستحلاف علئ الدعوئ 


مسألة : [كيفية ا 

قال أبو جعفر : (روي عن أبي حنيفة أنه قال: لا أستحلف المدعئ 
عليه إذا ذكر المدعي أن له بينةَ حاضرة). 

قال: (ولم نجد هذه الرواية عند محمد بن الحسن» وقال أبو يوسف: 
أستحلفه» فإن تكل: لزمه الحقء وإن حلف: برىء). 

وجه قول أبي حنيفة: أن اليمين لا حكم لها مع البينة» والدليل عليه 

أنه لو أحضر بينته» وأراد اليمين معها : لم يجب يجب إلَىْ ذلك » كذلك إذا قال: 
اميه 

ويدل عليه: ما روي في حديث الأشعث بن قيس» ووائل بن حجر 
عن النبى صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «شاهداك أو يمينه» ليس لك إلا 
ذنك20. 

ووجه قول أبي يوسف: أن اليمين حقٌ للمدعي إذا لم يحضر بيننهء 
كا أن التنة عقف نان تطاليه رارهها شاك 

والدليل علئ أن اليمين حقه: قوله عليه الصلاة والسلام: «واليمين 


)١(‏ شبيق: 


علئ المدعئ عليه)”"2» فجعل اليمين حقا عليه» فله أن يطالبه بها. 

وأيضا: فإن القاضي يحضرهء ويعدي عليه لليمين» فدل علئ أن 
المي ضف عله الملعي. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا يستحلف بالله: ما أقرضكء» ولا أودعك» وإنما 
يستحلفه فى الديون بالله: ما له عليك هذا المال الذي ادعاهء وهو كذا 
كنار ولا 

وذلك لأنه يجوز أن يكون قد أقرضه وقضاهء أو أبرأه» ويجوز أن 
يكون أودعهء ورده إليه» ويكون فيه حَيّفْ على المدعئ عليه؛ لأنك 
تستحلفه على ما لا يجب عليه فيه اليمين. 

ويقول: «ولا شيء منه»: لآنه جائز أن يكون قد برى* من بعضهء وبقي 
البعض» فيكون بارا في قوله: ما له علي هذا المال» يعني جميعه» فيكون 
قد بخسنا حق المدعي فيما استحقه من اليمين. 

مسألة : 

قال : (يُستحلف فى الوديعة: ما له قبّلك هذا الكذا كذا الذي ادعاه. 
ولا شيء منه. وله لات قد و رن استهلكهء 
00 1 

وجملة الأمر في هذا الباب: أن يراعئ ما كان فيه إيفاء حق الفريقين 
من غير بََحْسٍ لحق واحد منهما. 


1 
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مسألة : [الاستحلاف لمن ادع شراء أرض بعينها] 

قال: (وإن ادعئْ شراء أرض بعينهاء فإن أبا يوسف قال: إن قال 
المدعئ عليه: ما بعته: استحلفه القاضى بالله: ما بعته هذه الأرض بهذا 
الثمنء لتكون يمين المدعئ عليه مواطئة لدعوئ المدعي» فإن عرض 7" 
البائع» وقال: قد يبيع» ثه'" ينفسخ. ا ل ا نا 
البيع قائماً الساعة في هذه الأرض» ليوفي حق البائع أيضا فيما عرض به. 

وقال محمد: يستحلفه: ما بينك وبينه هذا البيع قائما الساعة» ولا 
يستحلفه علئ أصل البيع). 

ذاقنا الو ايها فلن القوضى والوفيهة: انه ييتداته ا له عايك 
ا ْ 

مسألة : [الاستحلاف في دعوئ الطلاق] 

(ويستحلف فى دعو الطلاق الثلاث بالله: ما طلقها ثلاثا فى هذا 
التكاح الذي لاعن أنه مقيم معها عليهء وكذلك في عق الم :ذا 


5 
اق 


)١(‏ التعريض: تضمين الكلام دلالة ليس لها فيه ذكرء كقولك: ما أقبح البخل» 
تعرض بأنه بخيل» وفي التعريفات: التعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من 
غير تصريح» وأما التصريح خلاف التعريض» كقولك: أنت بخيل ممن يعتقد أنه 
بخيل» ينظر: أنيس الفقهاء ص ١170‏ » التعريفات الفقهية ص .77١‏ 

)١(‏ في (دءم): لم ينفسخ» ونص عبارة المختصر ص 750 «وإن كان المدعى 
عليه قال للقاضي: «قد يبيع الرجل الشيء ثم يرجع إليه بإقالة أو بفسخ بيع..». 

() هذا مختصرٌ لكلام أبي جعفر في المختصر ص 750. 


7 


مسالة : 

قال:: '(وإ كان المناعى ‏ لذلك اغلاما مسلماء:والتمالة هر ننالها: 
استحلفه بالله: ما أعتقه هذا العتاق الذي ادعاه» وإن كان الغلام دما : 
استحلفه بالله: ما أعتقه هذا الإعتاق في هذا الملك الذي يدعي أنه مقيم 
عليه). 
العتق» فلذلك احتاج أن يشترط في اليمين هذا الملك» ولم يحتج إلى 
شَرط ذلك في الغلام المسلم؛ لأنه لا يجوز ورود الرق عليه بعد 
العدم 37 

مسألة : [كيفية الاستحلاف فى دعوئ المرأة النكاح وإنكار الزوج] 

قال أو حر :زو 13 ادعيف عليه انز :كاج نا كر وللك وو ورلنت 
استحلافه عليه. 
بهذا التكاح الذي تدعيه عليك. 

وكذلك إذا كانت هي الجاحدة» والزوج مدع : ادعحلفيا بالله + نما هذا 

)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد 2١١8/7‏ بدائع الصنائع 
5 الهداية وشروحيا 113/17 

)١(‏ بدائع الصنائع 559/57» ونبّه العلامة الشيخ أبو الوفا الأفغاني في تحقيقه 
للمختصر ص١5"‏ أنه لا يستحلف على قول أبي حنيفة. 


كتاب الدعاوئ والبينات 1ن ” 

مسألة : [الاستحلاف في دعوئ القتل الخطأ] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادعئ علئ رجل أنه قتل وليه خطأء وأنكر 
ذلك المدّعئ عليه» وطلب يمينه علئ ذلك» فإنه قد روي عن أبي 
بوسف: أنه يتعيدلف فى ذلكغل أضل :النوعاية بالله<منا قكلت»«فلانا 
هذا. 

قال: لأني لا آمن أن يُتأول أن الحق الواجب في قتله إياه» إنما هو 
على عاقلته» دونه). 

فيكون بارا في يمينه» وإذا احتمل ذلك» لم يكن فيه إيفاء حق المدعي 
من اليمين. 

قال : (أما في قياس قول محمد: فيستحلف بالله: ما له قبلك. ولا 
قبّل عاقلتك الواجب بما يدعيه عليك من قتلك فلاناء فإن حلف: برى". 
وناك عن السيوة رمه الفا جا 

وميه أن [لقاتر "١‏ برذعر عليه :إلا" أن 'الناى بلزف ريق هو على 
العاقلة إذا كان ببيئة» وإن كان بإقرار» فهو عليه في ماله» فيذكر ذلك في 
يمينه» لكن إن نكل عن اليمين: لزمه في ماله. 

ولا يحلفه علئ أصل القتل؛ لأن من أصله: أنه يستحلف على نفي 
الحق في الحال» لا علئ نفي السبب» علئ ما تقدام من قوله في دعوى 
البيع» ويكون بذلك مستوفياً لحق المدعي بلا تأويل. 


)١(‏ في نسخة (دء م): «القئل». 


ولا يلزمه لما قال أبو يوسف فى احتمال أن يكون نافيا للحق ؟ 
ليه على العاقلة؟ لآأن محمد يجمع عليه فى يميئه الأمرين 001 
فيسقط معه الاحتمال"''. 


ما يد يع ا 


)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد 2177/17 بدائع الصنائع 
5,. 


كتاب العثو 4 


كتاب الغتىق 


مسألة : [تبعيض العتق] 

قال أبو جعفر : (ومَن أعتق من عبده جزءاء فإن أبا حنيفة كان يقول: 
يَعتق منه ذلك الجزء»ء ويسعيا له فى بقية قيمته» وقال أبو يوسف ومحمد: 
ا ل 


قال أحمد : الدليل على جواز تبعيض العتق: حديث ابن عمر عن 
النبي عليه الصلاة والسلام «فيمن أعتق نصيباً له من عبد» كلف عتق ما 


) 


ل ا ا 0 5 الا ل 
وفى لفظ آخر: «كلف أن ينم عنقه”"'» وفي لفظ آخر: «فقد وجب 


)١(‏ في (ر.ج): تأني هذه اللفظة دائماً بلفظ: «سعي». ودوتتها دائما كما هي 
عليه في (دءم): «سعاية»»: دون الإشارة إلى ذلك. 

والسعاية: استسعاء العبد إذا عق بعضه ورق بعضه: أي أن يسعئى في فكاك ما 
بقي من رقهء فيعمل ويكسب» ويصرف ثمنه إلى مولاه» فسمي تصرفه في كسبه 
سعاية. النهاية لابن الأثير .77٠١/17‏ 

(؟) الفتح الرباني 814 صصنف عبد الرزاق »1١5١/9 )١517/1١6(‏ السئن 
الكبرئ »777//٠١‏ ومعناه في الصحاح. 

() صحيح البخاري بمعناه 2١١5/69‏ السنن الكبرى .7/0/١٠١‏ /737/0. 


غلية أن كتق »ها بقي”" 


وذكرَ علي بن المديني عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن 
سالم عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «إذا كان العبد بين 
اثنين» فأعتق أحدهما نصيبه. فإن كان موسرا : قوم قيمة عَدْل. 0 
ولا شطط''”» ثم يعطي صاحبه. ثم يَعتق 55 1 

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعن عروة عن عائشة 
عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه. وقال فيه: «ثم يعتق العبد)”©. 

فهذه الألفاظ كلها لوحب تبعيض العتقء ووقوعه في بعض الرقبة 
دون بعض؛ لأن قوله: كلف عثق ما بقي : : فيه بيان أن العتق لم يقع في 
الجميع بالقول المتقدم. وكذلك قوله 5 أن يتم عثقه. وكذلك قوله: 
فقد وجب عليه أن يعتق ما بقي. وقوله: ثم يعتق العبد؛ لآن: ثم: تقنضي 
الترتيب لا محالة» وذلك خلاف قول من يقول يعتق العبد كله بعتق 
البعض. 

وأيضاً: : فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا عتق فيما لا يملك 
ابن آدم»””". 


.7717/١٠١ سنن البيهقي‎ )١( 

(0) الوكس: النقص» والشطط: الجؤرء النهاية 719/6 5176/7. 

() الفتح الرباني بمعناه .»١57/١5‏ شرح مشكل الآثار للطحاوي 4٠8/١7‏ » سنن 
أبي داود 276٠/7‏ السنن الكبرئ 2770/٠١‏ وفي القول المسدد: أخرجه خ وغيره. 

(5) ينظر الحاشية السابقة. 


(6) سبق. 


كتاب العتق 52 


استقذنا زذلك أن ف ألحن لخر يكين لنفسية هزه السو لاو حب بعتن 
نصيب الآخر بحال» لنفيه عق من لا يملك. وهو غير مالك لنصيب 
الشريك. ْ 

ويدل عليه: أنه لو قصّده بالعتق» لم يعتق بالاتفاقء فعلمنا أنه غير 
مالك لهء وعيّقه لا ينفذ فيه لعموم نفيه العتق عما لا يملك» وأن نصيب 
شريكه غير تابع لنصيبه» فيعتق بعتقه» وإذا ثبت ذلك في أحد الشريكين» 
صح أن العتق مما يتبتعض. 

ورذل عل ذلك أنفا< انقاق التقياء هن أن الفرويكيرن ذا أعتقا 
جميعاً نصيبّهما من العبد معا: عَتَقَ منهماء وكان لكل واحد منهما نصف 
ولائه ؛ فدل علئ أن عتق كل واحد منهما واقع في نصيبه دول نصيب 
الشريك» فثبت بذلك جواز تجزى” العتق. 

وإذا صح ذلك في الشريكين. ثبت مثله في المالك الواحد إذا اعتق 
بعض عبده» في أن عتقه يجب أن يكون مقصورا علئ الجزء ء الذي أوقعه ؛ 
لأنه إذا ثبت أنه مما يتبعض». صار كإزالة الملك بسائر وجوه التمليكات» 
مثل البيع والهبة ونحوهما. 

فإن قيل: على ما قلنا من نفي النبي عليه الصلاة والسلام العتق إلا في 
ملك» وأنه لو قصّدّ إل نصيب شريكه بالعتق لم يعتق: هذا ينتقض عليك 
في قولك: إن رجلا لو أوصئ لرجل بما في بطن جاريته» فأعتقها الوارث 
بعد موته» جاز عتقه فيهاء وفي ولدهاء وهو غير مالك للولد» وأنه لو 
عند بالستودوة لامع يجتر »نقد ابحو ها رجفنا معي 

أحدهما: بطلان احتجاجك. 


والثاني: أنه ليس يمتنع جواز عتق الرجل فيما لا يملكه إذا كان متعلقا 


1" كتاب العتّق 
بملكه. فيعتق بعتقه. 

قيل له: هذا لا يلزم» من قبّل أن عموم لفظ النبي عليه الصلاة 
والسلام في نفى العتق عما لا يملكه المعتق». ينفى ذلك كله». فإذا قامت 
الدلالة علىئْ جوازه في موضع. لم تبطل دلالة اللفظ في نفيه عما لم تقم 
الدلالة عليه. 

وعلئ أنا إن قصدنا بجهة الحجاج إلى ما ذكرنا علئ وجه الاعتلال» 
لم يلزم عليه ما ذكرت؛ لأنا نقول: إن المعنئ في امتناع نفاذ عتقه في 
نصيب شريكه» أنه غير مالك لهء ولا نصيب شريكه تَبَع لنصيبه» إد غير 
عائر ان كن احن الصيية ا تفاع 

وأما الولد فهو تبع للأم مادام متصلاً بهاء كعضو بعينه منهاء نحو 
اليد» والرجل» فيستحيل وقوع العتق فى جميعها دون عضو منها بعينه. 
فلذلك وجب عتق الولد بعتق الأم من طريق السراية. 
وا ضاحية» :ريت أن لأ كون إنتقاط ملكه العتق موقو فا ارا مقاط 
فلك متاحو نر لكا سان ا عملك الخول يعض ةريزو بطلكه عه معقه 
بالعتق. 

وأيضاً: كما جاز تمليك بعضه بالبيع والهبة والوصية» وجب أن يجوز 
إزالته بالعتق؛ لأن في الجميع إزالة الرق عن ملكهء فلا فرق بين إزالته 

فإن قيل: روى همام عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه «أن 


كتاب العشق رض 


رجلا أعتق شقص"" له في مملوك» فأعتقه النبي صل الله عليه وسلمء 
وقال: 00 ريل . 


وفي بعض الألفاظ قال: «هو حر كله» ليس لله شريك» ". 

وهذا يقتضي نفاذ العتق في جميعه. 

قيل له: ليس في هذا الخبر بيان حال عق النبي عليه الصلاة والسلام 
إياه» وقد يجوز أن يكون أعتقه حين ضّمن المعتق. 

وأما لفظ من روئ أنه قال: هو حر كله: فإنه يحتمل الإخبار عما يؤول 
إليه حالّه من الحرية» وأنه قد وجب إخراجه إليهاء فأطلق عليه لفظ الحرية 
في الحال» ومراذه أنه قد استحقها وإن لم تكن واقعة في الحال؛ كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «إن إبراهيم أعتق أمه مارية)!*) 


)١(‏ الشقص» والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. النهاية 
7 ,. 

)١(‏ شرح مشكل الآثار “471/11 » شرح معاني الآثار "٠1/7‏ سنن أبي داود 
1 السنن الكبرئْ »77//٠١١‏ الهداية على البداية للغماري ."5٠//‏ وفيه: 
أخرجه أحمد بسند حسنء» فتح الباري 2١١9/0‏ وفي هامش المشكل بتحقيق 
الأرناؤوط : إسناده صحيح. 

(") الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد »191/١5‏ السنن الكبرئ .7175/١٠١‏ 

(؟) النستدرك :7777 وفي تلخيصه للذهبي : تحسيق 7 امتروك: الستن” الكبرى 
سنن الدارقطني »١7١/5‏ وفي التعليق المغني على الدارقطني يفهم من 
سياقه ترجيح رق الحويف عار لا نصب الراية للزيلعي 2781/7 وقال: الحديث 
معلول» الهداية على البداية »5٠7/4‏ وفي الجوهر النقي 0/١‏ عارض ابن 
التركماني توهين البيهقي للحديثء» بأن الحاكم أورده مرفوعاء وككن لدنانها يقويه 


53 كتاب العتّق 


وإلها اتيت به صرية فحص لها بعك النوية لني اتنا عا ويفا به 
أم ولد. 

وف لشي اذآن أم الولد أعتقها ولدّها»"'". 

وإذا احتمل ذلك ما وصفناء وجب حمل معناه علىئْ موافقة الأخبار 
الموجبة لتبعيض العتق. 

فإن فيل : وما رويمموه من أخبار ابن عمر على اختلااف الفافلف: 
يحتمل وقوع العتق في جميعه في الحال؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: 


رلا يجرى”" وَلل والده» إلا أن يجذده نا فيشتريه » فبعتقه)”'". 


ولم يرد به معنئ استئناف عتق» بل يقع العتق بنفس الشراء. 

وكذلك قوله: ثم يعتق العبد». «وكلف عتُق ما بقي»: على معنى أن 
العتق قد تَمَذْ فيه. 
دلله 

وقوله: «فيشتريه فيعتقه») : معنأه: بالشراء. وذلك صحيح جائز. 

فإن قيل: قوله في حديث أبي المليح: «ليس لله شريك»» ينفي بقاء 
الرق فيه؛ لأن بقاءه فيه» يوجب الشركة مع وقوع العتق في البعض. 


لل سنن ابن ماجه (56057؟). 7/لالول وفي الزوائد: في إسناده : الحسين 2 
عبد الله بن عبيك أللّه بن عباس . قال البخاري : إنه كان يتهم بالزندقة. السك الكبرئ 
5 ,. 


(؟) صحيح مسلم ١7/٠‏ . 


كتاب العثق 6" 


لك ا ليس لله شريك: نيع تفده عدا خضرت 
فيه تصِرّق الملك. ونصفه حراء بل أفاد إخراج جميعه إلى الحرية. 

على أنه ليس فيه إثبات الشركة بوجه؛ لأن النصف الذي قد خرج إلى 
الحرية هو للّهء لا حق لأحد فيه والنصف الباقي هو ملك لا شركة فيه 
لأحدء وإنما كان يكون فيه معنئ الشركة أن لو كان العتق موقعاً له 
ولغيره» فأما إذا كان نصفه حراً خالصاً لله. والنصف الباقي للذي لم 
يعتق» فأي شركة هاهنا؟ 

وأينا: فإنما كان يثبت فيه معن الشركة» لو كان الذي للآدمى منه 
علئ الوجه الذي هو لله فأما إذا كان الذي لله: الحريةء والذي للآدمي: 
ناكم تكرنهه ركو رونهيها كبر ك3 و الت الذى تعفاد للمعق الذي 
للآدمي. 

فإن قيل: أليس لو جعل نصف داره مشاعاً مسجدا: لم يصحء ولم 
يكن خروج نصفه لله خالصاًء وبقاء نصفه عل ملكه موجباً لجواز ذلك؟ 

قيل له: لا يشبه هذا العتق ؛ لأن المسجد لم تصح فيه قربة بعد» فيعتبر 
فيه خروجه خالصاً لله ولم يضح الموضع مسجداً عل هذا الوجه+:فلذلك 
لم يصحء والعتق قد ص في نصيب المعتق لا محالة» فلذلك افترقا. 

فإن قيل: روئ حماد عن أيوب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «مّن أعتق نصيباً له في عبدء وكان له من المال ما يبلغ 


١ : 0000 5‏ 
ثمئلهة بقيمة العدل. فهو عتيق»! 1 


010 م البخاري 2.١ ١/6‏ سن أن داود 37 / ا شرح مشكل الآثار 
ات" 


3-9 كتاب العثق 


ا 

قيل له: معناه: فقد استحق أن يعتق» ليوافق معاني الألفاظ الأخرء 
ولا ينافيها. 

فإن قيل : لجا لبر يعد أن عض الاستيلاد في الأمة» واستحال ثبوته 
في أحد النصفين دون الآخرء وكان ذلك لأجل ما استحقته من الحرية» 
فالحرية نفسها أحرئ بأن لا تتبعض 

قيل له: قد يتبمّض الاستيلاد عندهم في بعض الأحوال» وهو أن 
مدبّرة بين رجلين» لو استولدها أحدهما: كان نصيبّه منها خاصة أَمّ ولد 
له» دون نصيب شريكه» وقد لا يتبعض في حال» وهي الحال التي لا 
يمكن فيها نقل نصيب الشريك إليه. 

وليس المعنئ فيه: ثبوت حق الحرية لهاء وإنما المعنئ فيه: أن 
الاستيلاد ليس بمعنئ موقع» وإنما هو حرية تحصل لهاء متعلقة بالنسب» 
فإذا انتقل إليه نصيب الشريك. سرئ فيه الاستيلادء لاستحالة وقوع 
الاستيلاد في نصفها ابتداء» دون النصف الآخر إذا كان الجميع في ملك 
واحد. 

وليس يمتنع إيقاع الحرية في بعه بعضها دون بعض؛ لأنه يصح أن يقول 
له : ا فيعتق ذلك النصف خاصة. ثم قال مخالفنا: يعتق النصف 
الباقي بعتق هذا النصف, وقلنا نحن: لا يعتق» فليس يمتنع حصول العتق 

في النصف بالإيقاع. 

فإن قيل: لما لم تتبعّض حرية الأصل وجب أن لا يتبعض العتق 
الموقع. 


قيل له: إنما لم تتبعّض حرية الأصل؛ لأنيا لست موقي فهو 
كالاستيلاد والنسبء والعتق الموقع إنما يثبت من جهة الإيقاع» فيصح 
ثبوته في بعضه دون بعض. 

وأيشأ» أفخا ةبطر ا نسو الرق هل هرزة «الآصا ع اانا خيتة. القهر 
والغلبة» وذلك يمتنع وجوده في بعض الرقبة دون بعض» والعتق الموقع 
من جهة القول» قد يجوز أن يَخَص به البعض دون الكل. 

فإن قيل: لما كان العتق موجبا للتحريم» كان مثل الطلاق في امتناع 

فيل له: ليست علة امتناع تبعيض الطلاق ما ذكرت؛ لأنها لو كانت 
المعن فيه: أن النكاح في الأصل لا يجوز وقوعه في بعض الشخص دون 
بعض » فكان كذلك حكمه فى زواله. ولما جاز ثبوت الرق في بعض دود 
بعض» لم يمتنع مثله في الزوال. 

وقد استقصينا القول فى هذه المسألة فى «شرح الجامع الكبيرا» 
فاكتفينا به عن إعادته» واقتصرنا في هذا الموضع على الجملة التي ذكرناء 
كراهة الإطالة. 

* وأما الحجة في إيجاب السعاية في النصف الذي لم يعتق: فهي ما 
عروبة عن قتادة عن النّضْر بن أنس عن بشير بن نهِيك عن أبي هريرة عن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: «مّن أعتق نصيبا في مملوك» فعليه خلاصه 


لحن كتاب العتق 


كله في ماله» فإن لم يكن له مال: استسعئ العبد غير مشقوق عليه»” ''. 

وقد رواه عن قتادة جماعة بهذا اللفظ. 

فأفاد عليه الصلاة والسلام امتناع بقائه علئ الرق بعد عتق بعضه»ء 
وأوجب إخراجه إلى الحرية بالسعاية» إذ لم يجب الضمان علئ الشريك» 
فدل ذلك على امتناع جواز بيع النصف الذي لم ب يعتق؛ لأنه قد أوجب 
إخراجه بالسعاية إلئ الحرية» وذلك ينافي البيع. 

وأيضاً: لما أوجب السعاية» جعله بمنزلة المكاتّب» فمَتَع ذلك من 
بيعه» كما امتنع بيع المكاتّب'" 

مسألة : [عتق العبد علئ مال. وقبوله له في المجلس] 

قال أبو جعفر: (ومن أعتق عبده على مال». فإن قبل ذلك منه في 
مجلسه الذي تكلم فيه قبل أن يقوم منه» أو يأخذ في عمل آخر : عَتَقَ) 
ولزمه المال» وإن لم يقبله في مجاسه: بطل ذلك القول). 

قال أحمد : وذلك لآن قوله: أنت حر على ألف درهم : عقد معاوضة 


بمنزلة البيع . واقتضئ ذلك من العبد قبولاً في المجلس» كما يقتضيه عقد 
البيع بقوله عليه الصلاة والسلام: «البيعان بالخيار» ما لم يتفرقا» ". 


فعلّق خيار القبول علئْ المجلسء فصار ذلك أصلاً في نظائره من 


() صحيح البخاري 11/06. صحيح مسلم .179/١١‏ 

(؟) الأصل 77/5» 778. شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ) لوحة 
شرح معاني الآثار »,٠ ١6/1‏ شرح مشكل الآثار "2508/17 الهداية وفتح القدير 
100 بدائع الصنائع 4 //41. 

(؟) صحيح البخاري 577/5. 


كتاب العشق 4 


العقود المقتضية للقبول في المجلسء في تعلقها بالمجلس دونما بعده '". 

مسألة : [أثر تعليق العتق بأداء مبلغ من المال] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبده: إذا أدبت إلي ألف درهم» فأنت 
حرّ: كان العبد بهذا القول مأذونا له في التجارة» وإن أدئ إلى مولاه ألف 
درهم كما قال: عتّقَء وإن أحضر الألف إلى مولاه» فأبئ مولاه قبول ذلك 
نه اجر عل ذللق) . 

قال أحمد : قوله: إذا أديت 0 ألف درهم فأنت حر: فيه معنيان : 
أحدهما: معنىئ اليمين» والآخر: معنئ الكتابة وإن لم يكن كتابة محضة» 
فهو من حيث كان يمينأء لم يتعلق علئ المجلس؛ لأن شرط الأيمان لا 
تختص بالمجلس إذا لم يكن في اللفظ دليل علئ اختصاصها بالمجلس» 
وذلك لأن: «إذا»: للوقت» كأنه قال: أي وقت شكت. 

ألا ترئ أنه لو قال لامرأته: إذا شعت فأنت طالق: كان علئ المجلس» 
وعلى ما بعده؛ لأنه قد ملّكها المشيئة في سائر الأوقات. 

وتفارق من هذا الوجه البيع ونظائره من العقود التي لا تتعلق على 
الأخطار؛ لأن العتق معلق على الأخطار» لو قال: إذا دخلت الدار فأنت 
حرً: صحء ولو قال: إذا دخلتها فقد بعتك: لم يصح. 

ولما كان ذلك كذلك, لم يتعلق الأداء بالمجلس» فمتئئ جاء بالآلف: 
أجبر علئ قبوله» ما لم يبعه أو يُملّكه غيره» وذلك لأن فيه معنئ الكتابة؛ 
لأنه يستحق”'' العتق بأداء المال» كما يستحقه المكاتّب» فأشبه المكاتب 


.97/7 تبيين الحقائق‎ »7”١65/5 الهداية وشروحها‎ )١( 


030 في (ر.ح): دلا يستحق». 


حون كتاب العتق 


من هذا الوجهء وفارقه من جهات أخرئ». وهي أنه لا يصير به في يد 
نفس ول وول تف هلمرا عع 

وقال أصحابنا: لو باعه: جاز بيعه. 

فإن مَلَكَه بعد ذلك» ثم أحضر المال: لم يُجبر المولئ على قبوله. 

فإن قبله: عتّق» وذلك لأنه لما صح بيعه: بَطل ما كان ثبت له من حق 
الكتابة؛ لأن صحة البيع تنافي بقاء معنئ الكتابة» إذ كان المكاتّب لا يجوز 
بيعه» فحصل ذلك القول يمينا محضة» ليس فيها معنا الكتابة» كقوله: إن 
تخلف الذان فانفاجر + وتعوه ين الأرمان. 

#نؤإنما ضان العبد ماذونا لةفى التجارة؟ لأنه لذ يضل :إل أذاء 
المال إلا بالتصرف فى وجوه 52 وقد أوجب له حق الأداءء 
بدلالة ما ذكرنا -5060 علا القيؤل إذاغداء بالفال» :فإذا أوحى: له 
حقا لا يصل إليه إلا بالتصرف» صار ذلك إذناً منه له في التصرف في 
العسا 7 

مسألة : [إعتاق العبد وقد كان له مال قبل ذلك] 

قال أبو جعفر: (ومن أعتق عبده: فالمال الذي اكتسبه قبل العتق 
للمولى). 

وَذلك لأنه مال المول' ؟ لأن”العند :لا ملك . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «من باع عبدأ وله مال: فماله 


. 4 /+ الهداية وشروحها :اه 0 تبيين الحقائق‎ )١( 
.709/ (؟) شرح معاني الآثار “2717-1777 فتح القديرة‎ 


كتاب | عق 5/1 


لمولاف» إلا أن يتترط المبتاع»'"أ 

ولا فرق بين زوال ملكه بالبيع أو العتق في ذلك. 

وأيضاً: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: 
حدثنا الأنصاري قال: حدثنا عبد الأعلىئ بن أبي المساور عن عمران بن 
عمير عن أبيه» وكان مملوكاً لعبد الله بن مسعودء فقال له عبد الله: يا 
عمير! بين لي مالك» فإني أريد أن أعتقك» إني سمعت النبي عليه الصلاة 
والسلام يقول: «من أغتق عيدا : فماله للذي 00 

مسألة : [تقديم لفظ العتق علئ المال] 

قال أبو فشن (ومع قال العيله أن عدر :-وعليك اله درهى :كان 
حرا بغير شيء» في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد : إن قبل 
ذلك العيلة: كال حرا وكان عليه المال). 

وجه قول أبي حنيفة: أن قوله: أنت حرٌّ: يقتضي إيقاعاً في الحال» ما 
لم يُعلّقه بشرط» أو يُضِفْه إلى وقت. 

وقوله: وعليك ألف درهم: كلام مستأئف غير متعلق بما قبله؛ لأن 
الواو في هذا الموضع للاستئناف» كقوله: أنت حرّء وأنت قائم. 

ولم يختلفوا أنه لو قال: الت 0 وأنت تصلي ء أو: وأنت مريض: 
أن فعْل الصلاة» وحدوث المرض لا يصيران شرطا في الحرية» كذلك 


(؟) السنن الكبرئ 77/86» سنن ابن ماجه (/70651) .81١/7‏ وفي هامشه: في 
الزوائد: في إسناده إسحاق بن إبراهيم المسعودي» قال البخاري : لا يتاع في رفع 


كك كعاب التق 
قوله: وعليك ألف درهم: ابتداء وخَبّرء وهو كلام مستأئف غير مضمن بما 

* وجعله أبو يوسف ومحمد بمنزلة قول الرجل لآخر: احمل هذا 
المتاع إلئ بيتي» ولك درهم: أن ذلك أجرة مشروطة بحمل المتاع» كذلك 
ما وصقنا. ظ 

وفصل أبو حنيفة بينهما: بأن العادة جارية بمثله في الإجارة» ولم يجر 
لدان اقيق ور 

مسألة : [تعليق العتق بالمشيئة] 

قال : (ومّن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله تعالئ: لم يعتق). 

وذلك لأن الاستثناء يدخل في الكلام لرفع حكمهء وقد بِينًا فيما 
نات 

مسألة : [تعليق العتق بمشيئة فلان] 

قال: (ومّن قال لعبده: أنت حر إن شاء فلان: فله المشيئة فى 
التمو لس تامنة). ْ 

وذلك لأن هذا كلام خَرَجّ مخرج التمليك» وألفاظ التمليك تتعلق 
علئ المجلسء والأصل فيه: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا»”'". 

فجعل خيار القبول مقصوراً علئ المجلس ؛ لأن قوله: بعنّك هذا العبد 


.١/5 5/"الاء الهداية وفتح القدير‎ .١57/7 بدائع الصنائع‎ )١( 


(0) سبيق. 


كتاب العثّق رقف 


بألف درهم: يقتضي تمليكا منه» كقبول العقدء وكان علئ المجلس» 
فعطفنا عليه نظائره من ألفاظ التمليك. 

ا اتفق السلف من الصدر الأول علئ أن المخيّرة خيارها طبور 
على المجلسء والتخيير من ألفاظ التمليك» فاعتبرناه في نظائره من 
المشيئة ونحوها. ظ ْ 

وكذلك قوله: أمرّك بيدكء أو: أَمْر عبدي في العتق بيدك» وما جرى 
١ 100‏ 

وكذلك قوله: إن هويت» أو: أحببت» أو: أردت؛ لأن معانيها 
تفويض العتق إلى رأيه واختياره. 

مسألة : [تعليق العتق بالشرط] 

قال : (ولو قال: أنت حر إن دخلت الدار: عَتَقَ بالدخول» ولا يُعتق 
قبل ذلك). 

وذلك لأن الإيقاع إذا كان متعلقاً باللفظء واللفظ أوجب عتقه 
بالدخولء لم يجز إيقاعه قبل ذلك. 

فإن قيل: ما أنكرت أن لا يعتق رأساء وقد روي نحوه عن عطاء. 

قيل له: الدليل عليه: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لاعتق إلا فيما يملك ابن آدم)""". 

وهذا عتق في الملك؛ لأنه مالك للعبدء فعموم لفظه يتضمن العتق 
الموقع في الحال» والمضمّن بالشرط. 


(1) سمى: 


5/1 كتاب العتق 


وشا : قال النبي عليه الصلاة والسلام : «المسلمون عند شروطهم)"'". 
فإذا تعلق ة يشرط وى أن تعلق رد 


0 قال الله تعالى : # فَطلْفُوهن عد لِعِدَّتهبرك 2 0 فاقتضى جواز 


طلاق الله قزل :وجوه وفك الدةه أن يقول لز وحفية انك انق الل 
# 5 ذأ كه هه 9 500 
* قال : (وللمولى أن يبيع العبد قبل وجود الشرط) 
كما أن له أشيطا الع تا كال لها : أنت طالق للسنّة قبل مجيء ع وفت 
الطلدق47). 


مسألة : [التدبيرء وحكم بيع المدبّر] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي: لم يكن له بيعه 
بعد ذلك». ولا تمليكه). 

قال أحمد : التدبير”' على وجهين : 

أحدهما: يمنع البيع» والآخر: لا يمنعه. 


)١(‏ المستدرك م ندر أبي داود 7//ا؟. شرح السنة 7١9/4‏ كشف 
الغذك )1 وقه أن البخاري -- اها به في كتاب الإجارة »10١7/7‏ وينظر 
معه الفتح في المكان نفسه. 

.١ الطلاق:‎ )١( 

(9) في (ر.ح): «مجيء وقت السنة». 

() بدائع الصنائع 78/7 لادكء 85/5. 

(4) ينظر المغرب ص١5١»‏ أنيس الفقهاء ص5١‏ » المبسوط /778/1. 


كتاب العتىق 53/0 


فالذي يمنع الببع: هو الذي يستحق فيه العتق بالموت على الإطلاق؛ 
من غير شرط آخر. 

والذي لا يمنع البيع : : هو الذي لا يستحقه بالموت دون وجود معنى 
غيره» مثل قوله: أذ كك إتاهت انين موف هذاء أو: من سفري هذاء 
وما جرى مجراه. 

فأما الحجة في حظر بيع المدبّر الذي ذكرنا وصفه فهي: ما حدثنا عبد 
الباقيى بن قانع قال : حدثنا موسا بن زكريا قال: حدثنا على بن حرب قال: 

حدثنا عمرو بن عبد الجبار - ثقه - عن عمه عبيدة بن حسان عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : «المدكر لا 
يباع ولا يشر ».وهو حر من الفلك»"". 

فعمومه ينفي جواز بيع جميع المدبّرء إلا أن الفقهاء متفقون علئ 
جواز بيعه إذا لم يستحق العتق بالموت على الإطلاق» فخصصناه من 
اللفظ بدلالة الاتفاق» وبقي حكم اللفظ فيما عداه. 

ومن جهة النظر: أنه يستحق العتق بموت مولاه علئ الإطلاق» فأشبه 
أمّ الولد لما كانت مستحقَّةٌ للعتق بموت مولاها علئ الإطلاق: لم يجز 


)١(‏ سئن ابن ماجه (7051) 77/7. قال ابن ماجه: عن ابن أبي شيبة يقول: هذا 
خطأ. يعني حديث : «المديّر من الثلث». قال اد ليس له أصل» وفي هامشه : 
في الزوائد : في إسناده علي بن ظبيان» كذبه ابن معين 
سنن الدارقطني 2178/5 السئن ا ٠‏ * نصب الراية 2586/7 
وفيه: عن أبي حاتم : عبيدة: منكر الحديث» وأبو معاوية عمرو بن عبد الجبار الجزري 
راويه عنه: مجهول الحال» ثم قال الزيلعي: وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر من قوله. اه» وأما ابن حزم في المحلئْ 155/9 فقال بوضع الحديث. 


7 كتاب العثق 


بيعهاء كذلك حكم المدبّر قياساً عليها. 

وليس هو بمنزلة قوله: إن مت من مرضي هذا فأنت حر؛ لأنه لا 
يستحق العتق بموته علئ الإطلاق» ألا ترئ أنه لو بَرَأ من مرضهء ثم مات: 
لم يعتق» فلذلك فارق ما وصفنا. 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجمع على رفو العتق بالموت» فلا يخلو 
من أن يكون عتقه على معنو العتق: المعلق بالشرط. مثل دخول الدار 
ونحوهء أو عدْقا مستحقاً قبل الموت: يوجب له حقاأ في رقبته» يمنع من 
بيعه. 

فلما وجدنا ذلك نافذا بعد الموت» ووجدناه لو قال لعبده: : إن دخلت 
الذان فانك عدر ثم مات » فدخل: لم يعتق : علمنا أن عتق المدبّر مستحق 
قبل الموت» كعتق أم الولدء فمُنّع بيعه» وفارق العتق المعلّق بشرط 
الدخول ونحوه. ألا ترئ أنه قد تَفَدَ مع زوال ملكه. 

فإن قيل: إنما تَفْذَ بعد الموت كما تنفذ الوصاياء وكما لو أوصئ' بعتق 
عبده بعد موته: نفذ. 

قيل له: أما الوصاياء فإن صحة زوال الملك فيها لم يتعلق بالوصية؛ 
لأن الموت يوجب زوال الملك؛ كان هناك وصية أو لم يكن» ثم حينئذ 
يصرف ذلك الملك إلى الموصئ له فيكون أولئ به من الوارث إذا خرج 
من الثلث» والموت لا يوجب عتقا غير مستحق قبله. 

وأما الوصية بالعتق» فإنها تحتاج إلئ استئناف عتق من الموصئ له7", 


)١(‏ في (ر.ح): «الموصي». والصواب ما أثبته والله أعلمء ٠‏ لأن الموصي يكون 
ينا كان تنفد الورضية 


كتاب التق ا 


وفي مسألتنا لا تحتاج إلئْ ذلك ولو كان نفاذه من طريق الوصية فحسب» 
لما وقع بالموت» قبل إنفاذ الوصي"'' إياه. 

فإن قيل: لما كان عتقه من الثلث» أشبه العبد الموصئ به لرجل» فلا 

قيل له: لو كان كذلك» لوجب أن يجوز بيعه لو أعتقه في المرض؛ 
لأنه من الثلث. 

وأيضاً: روي عن عثمان وابين عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله أن 
ولد المدبّرة بمنزلة أمه'"'» من غير خلاف نعلم عن أحد من الصحابة 
عليهم» وذلك عندنا يجري مجرى الإجماع. 

وإذا ثبت أنّ ولدها بمنزلتها في التدبير» ثبت أنْ حق الحرية ثابت في 
0 لولا ذلك ما سرئ في ولدهاء كما لا يسري '' فيه قوله: : إذا جاء 

س الشهر فأنت حرء فأشبه المكاتبة وأم الولدء في أن حق الحرية لما 
ا ل 

فإن قيل: روئ جابر بن زيد «أن ولد المدبّرة لا يكون بمنزلتها»”*'. 


)١(‏ في (ر.ح): «القاضي». 

(؟١)‏ مصنف عبد الرزاق )١5348175(‏ 155/94»ء السئن الكبرئ» وفيها عن عثمان 
وابن عمر وجابر بن عبد الله ١٠/١١ء‏ سنن الدارقطني عن ابن عمر 2117/5 
المحلئ لابن حزم عن ابن عباس 771/94 » موسوعة فقه ابن عباس ص4 .0١‏ 

(”) فى (ر.ح): «كما يسري». 

(4) مصنف ابن أبى شيبة (70571*8) 77/5 ولفظه: «عن جابر بن زيد قال: 
ولد المديرة عبد». ١‏ 


51 كتاب العشّق 


وهو أحد قولي الشافعي رحمة الله عليه”". 

قيل له: أما جابر بن زيد فهو تابعي» وليس بخلاف على الصحابة: 
وأما من دونه. فهو أبعد من أن يكون خلافاً في ذلك. 

فإن قيل : : روى جابر بن عبد الله «أن النبي صلئ الله عليه وسلم باع 


فك ا 


قيل له: ليس في هذا بيان موضع الخلاف؛ أله علوم أن بيني تقال 
ا فيحتاج أن نعلم العين على أي صفة كانت؟ وقل اتفمّنا على جواز 
تع بعضص الوك 6 وهو الذي لا يستحق العتق بالموت على الإطلاق. بل 
به» وبمعنئ سواهء فجائز أن يكون الذي باعه النبي عليه الصلاة والسلام 
هو ما كان بهذا الوصف. فيسقط الاحتجاج به؛ لأنه ليس خصم يرده إلى 
ما اخعلفنا فية4 اول فنا موده إلوا ها وضقفنا. 

أشنا : قد روئ محمد بن المنكدر عن عطاء عن جابر : «أن النبي 
عليه الصلاة والسلام إنما باع خدمة المدير)”". 

وأيضا: لو ثبت أنه عليه الصلاة والسلام باع المدبّر الذي اختلفنا فيه . 


(1) السئن الكبرئ .815/3١‏ 

(؟) صحيح البخاري .١70/6‏ 

(*) سنن الدارقطني 178/5» السئن الكبرئ 0١١/١١‏ فتح الباري 175/64, 
وأعل البيهقي الحديث وضعفهء ونقل عن الدارقطني أن الصواب فيه الإرسال» ولكن 
ابن التركماني دفع ذلك بما قاله ابن القطان» بأنه لا يبعد أن يكون الحديث عند عبد 
الملك من طريقين: مرفوعا ومرسلاًء وابن طريف وابن فضيل اللذين ضعف الحديث 
بسببهما: صدوقان مشهوران. 


كتاب العثّق 8 


وسلمنا لهم ما ادعوه: احتمل أن يكون باعه في حال ما كان يجوز بيع 
الحرء كما روئ سَرّق”"' «أن النبي عليه الصلاة والسلام باعه في دين كان 
عله وكان ا 


وكما قال جاير: «كنا لبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام»” ". 


وإنما كان ذلك عندنا في حال ما كان يجوز بيع بع الحر. 
وروق اتحو قؤلنا فى ذلك عن زيد.ين تايف ”. 
وقد اتفق عامة فقهاء الأمصا عل أنء علق العند ,هه القلف» 


وقال عبد الله بن مسعود» 555 وإبراهيم: هو من جميم 
ال 


)١(‏ مبرّق: بضم السين وتشديد الراء» ابن أسد الجهني صحابي» سكن مصر. 
ينظر تقريب التهذيب (/1١١1؟7؟7)‏ ص75 7. 

(؟) السئن الكبرئ »5٠/5‏ وقال: بأن الذين مدار الحديث عليهم كلهم ليسوا 
بأقوياء» ثم قال : وفي إجماع العلماء على خلافه: دل شعنه ان سه إن كاواناعاء 
واتخدل أيهنا بما رواه أبو داود في مراسيله من أثر عن الزهري في عدم بيع الحرء 
المراسيل لأبي داود ص57١»‏ وفي هامشه: رجاله ثقات. 

(*) سئن ابن ماجه (5515) 7/لالاء في هامشه: في الزوائد: إسناده صحيح» 
ورجاله ثقات» المستدرك 77/7» السئن الكبرئْ .”51//٠١١‏ قال الحاكم: صحيح 
عل شرط مسلم» وشاهده صحيح» ووافقه الذهبي عليه. 

(:) مصنف ابن أبي شيبة (707701) 2775/5 السنن الكبرئ .511/51١‏ 

(0) شرح السنة 519/9. 

(7) انظر شرح السنئة 759/9. نيل الأوطار 27١0/7‏ وفيه إشارة مجملة 


0 كتاب العثق 


وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا 
ابن الأصبهاني قال: حدثنا علي بن ظبيان الكوفي عن عبيد الله بن عمر عن 
المر 0ك 

فإن قيل: إنما رفعه على بن ظبيان وحدهء ووقفه غيره. 


قيل له: لا يمنعه ذلك من صحة الرفع» إذ ليس يمتنع أن يرويه عن 
النبي عليه الصلاة والسلام تارة. ويفتي به تارة» فيصحان. 


ومذهب عبد الله في ذلك إنما يرويه جابر الجعفي عن القاسم عن 
مسروق عن عبد الله ''» فَقبِلُموه» مع إكثار الناس في الطعن علئ جابر» 
فعلي بن ظبيان أولئ بقبول خبره. 

وحديث عبيدة بن حسان الذي قدمناه في صدر المسألة» يوجب ذلك 


ءِِ 5 


أيضا. 


ومن جدية القطار» أن فق موقم بالقزل يغلا الونه نرق جره 
الوصية» فوجب أن يكون معتبرا من الثلث كسائر الوصايا والفرق بينه 
فين أ الوك أن آم الوله: لى 'تتحيكن :المعو بدن ميضهة القو له وانها 
استحقته من جهة الحكم. فخرجت به من أن تكون مالاء فلذلك 
اختلفا”". 


لمواقف العلماء من هذه المسألة» وانظر موسوعة فقه ابن مسعود ص”787. 
() تقدم. 
)١(‏ عن عبد الله يعني ابن مسعودء ولم أقف علئ هذا الطريق. 
() المبسوط 178/17. بدائع الصنائع ١١7/5‏ .» الهداية وفتح القدير 77/5. 


كتاب العشّق 58١‏ 


مسألة : ا 

قال أبو جعفر: (ومن قال لعبده: أنت قرا أن تخدمني أربع 
سنين ) فقبل: عَتّق » وكان عليه أن يخدم مولاه أربع سنين). 

وذلك لأنه عتّْق معقود بشرط العوض» وهو التكزادةاء: هات اقول 
علئْ المجلس.ء كالعتق على المال ونحوه. 

قال زو ]وماك العديهه «للك وقد كي قال + وهات الموا 
َيل الخدمة: فعلئ العبد قيمة نفسه إن كان حياًء وإن كان ميتاً: ففي ماله 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف». وقال محمد: عليه قيمة خدمته أربع 
فلي ): 

وجه قول أبي حنيفة : : أن العبد في نفسه مال ذو قيمةء وفن م لف" 
رقبته له بالبدل المشروط» فلما امتنع تسليم البدلء وختنه زه المند [لاعنة: 
وهو الرقبة إن أمكن» لما فد :وده : رد قيمتها. 

ألا ترئ أنه لو باعه من رجل بجارية» وقبضه المشتري» فأعتقه» ثم 
ماققه' المخارية قبل القشن» أن عله اقوةةالعبوع: الا فيه الجانة لآن 
بطلان اليدل» وتعذر تسليمه» أوجب نقض العقدء ووه العف فلها 
عدر رده وجب رد قيمته. 

وليس ذلك كالخلع» والصلح من دم العمدء والنكاح إذا وقع على 
عبد» ثم هلك قبل القبض: فيكون عليه قيمة العبد دون قيمة البدل؛ لأن 
هذه الأشياء لا قيمة لها في أنفسهاء فيرجع إلى قيمتهاء وإنما قيمتها ما 
سمي في العقدء والعبد في نفسه ذو قيمة» فإذا بطل البدل المشروط» كان 


)١(‏ في (دءم): اجعلت). 


حك كتاب العتّق 


الرجوع إلى قيمته أولئ. 

* وشبّهه محمد بما ذكرنا من هذه المسائل» وجَعَل المعن فيها: بقاء 
بويا اسواود و0 ل اموا ب 2 
من دم العمد 0 كان العقد الموجب لتسليم البدل قائماًء ثم تعذر 

مسألة : 700000 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبده: أنت حر بعد موتي علئ ألف درهم: 
فالفير [وفيق المودت: 

وكذلك إذا قال: إذا مت فأنت حر على ألف درهم. 

وروي عن أبي يوسف في هذه المسألة الأخيرة: أن القبول في حال 
علمه بذلك في ذلك المجلس»). 


- و 


لاا جود 0 ا دعا 3 ا 


واي اوم ريو وهي 
بعد الموت. 

فإن قيل: فهلاً كان القبول علئ الحال في إيقاع العتق المعقود علئ 
المال المضاف إل حال الموت. 


)١(‏ الجامع الصغير ص١55»‏ الهداية وشروحها 07١/5‏ تبيين الحقائق 
؟/40. 


كتاب العق ار 


قل لاد الآن: العال' لها" كان ماتروطا اف النخرية 6ب التعرية :قوقع 
بالعونك رش انكوة قرط الما لدعت الموك» تكرت اطول امشروطا 
فى تللق الجاة» .ولق كاف القول مشروطا كن مجال: القوك لما امستدن: :+ 
الماكع :لوحب اانه :يللو قرول( أنه مقدروسل: العامة :والمال غير 
مستحّق عليه في حال الحياة؛ لأنه عبده» والمولئ لا يثبت له على عبده 
مال» اكرول اها لقان تينم أن كر يد رعلا التوسووف ١‏ لم يع 
لوث المال هليه القيوك: . 

مسألة : [عتق أحد الشريكين نصيبه دون الآخر وهو معسر] 

قال أبو جعفر : (ومَن أعتق عبدأ بينه وبين آخر وهو معسر: فشريكه 
بالقازة إنشاء: أعدق كان اللا متهما» وإن ناك التعبيعى الغيد فى 
نصف قيمته» فإذا أدئ» وعتّق: كان الولاء بينهما نصفين. 

وإن شاء ضمّن المعتقّ نصف قيمته» فإن ضمّنه: رجع به المضمن 
على العبد»ء فاستسعاه فيهء فإذا أدئ: عتّقء وكان الولاء كله للمعتق 
الأول» وهذا قول أبي حنيفة. 

رفاك أن درست وعضمة :15 اعتقة انع فين كان بجر كله والرلاء 
كله للمعتق :. فإن كان موسر .ضهن لتتريكه :نضف: قبيقة » «وإن: كان 
ب جص اعد الى ل يعن فى تمت النقهة ولا يرجع العبد على 
المعتق» ولا المعتق على العبد بشيء). 

قال أحمد : قد بين فيما سلف أن من مذهب أبي حنيفة جواز تبعيض 


)0010 الجامع الصغير ص١2750‏ تبيين الحقاتق 40/7غ2 الهداية وشروحها 
2/6 بدائع الصنائع .١١6/5‏ 


العتق» فإذا أعتق أحدهما نصيبه: جاز العتق فى نصيبه» ونصيب الآخر باق 
على ملكه. وله ثلاثة ضروب من الخيار فى قوله: 
إن كان المعتق موسرا علئ ما ذكرنا: فله أن يضمنه إن شاء بالسئّة(". 
وإن شاء أبرأه من الضمان؛ لأن مّن وجب له حق قبّل غيره. فله 


ع 


ان يبركه منهء ألا ترئ أن المغصوب منهدء له أن يضمن الغعاصب 


يا 3 أن يبرته من الضنهانت 0 00 القن | فإدا 
وتصرقه فيه. 


والذلال عر ذلك اناق التقياف عل أن لاتظنمين قبرركهه فلو له أن 
قد أفسده عليهء ومبّعه التصرف فيهء لما كان له تضمينه» وبه وردت 
الب 

ويدل عليه ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي 
هريرة من وجوب السعاية على العبد في حال الإعسارء فدل ذلك من 
وجهين على امتناع جواز بيع المولئ وتصرفه فيه: 

أحدهما: أن أَمْر النبي عليه الصلاة والسلام علوم الوجوب» ولزوء 
السعاية ينفي جواز البيع. 

والثاني: أنه جَعَلّه بمنزلة المكاتّب في باب وجوب السعاية» والمكاتّب 
لا يجوز بيعه» وإذا كان كذلك, فله أن يعتق نصيبه؛ لآنه يملكه» وامتناع 
جواز البيع» لا ينفي العتق» كأم الولد والمكاتب. 


)أي بالقيمة الثابتة بالسنةء انظر فتح القدير 1509/5. 


كتاب العَنق 5206 


وله أن يستسعيّه؛ لأنه قد وجب إخراجه إلى الحريةء وله أن لا 
يخرجه إليها إلا ببدل» ألا ترئ أنه عليه الصلاة والسلام أوجب إخراجه 
إل الحرية في حال الإعسار بالسعاية”'". 

فإن ضمن المعتق: انتقل نصيبه إليه بالضمان؛ لأن الضمان من موجب 
العتق. فتعلق به به تقل ملك المضمون إليه؛ وليس يمتنع أن يملك بالضمان 
ما لاا يصح تمليكه بالعقد. ألا ترئ أن الغاصب الأول يملك ما في ذمة 
الغاصب الثاني بالضمان؛ ولا يصح أن يملكه بالعقد» ولا يجوز للذي لم 

بلق أن يماك برد لما بن من أن حصول العتق في بعض الرقبة» يمنع 
0 البيع في الباقي» ودذّلنا أيضاً علئ أنه جائز أن يملك بالضمان ما لا 
جلك بالعمقن: 

فهما أصلان لا يعترض بأحدهما علا الآخرء فإذا انتقل نصيبه”" إلى 
المعتق: كان له أن يستسعيّه في نصف قيمته» والدلالة علئ ذلك من 
وجهين : 

أحدهما: أنه في ملكه. وقد لزمه إخراجه إلئْ الحرية» فلا جائز أن 
يستحق عليه بغير بدل. 

والقانىة أن الذي المديمق». كان أله أن يستمفة :ركان بالك مين عن 
ملكهء فلما انتقل ذلك الملك إلى المعتق» انتقل إليه بحقوقه. 

كما أن المغصوب منه لما كان له تضمين الغاصب الثاني» وكان 
ذلك من حق ملكه. ثم نقل الملك إلئْ الغاصب الأول بالضمان» انتقل 


)١(‏ تقدم. 
00( في (ر.ح): اتضمنه». 


5م" كتاب العتق 


إليه بحقوقه» فكان له من أجل ذلك تضمين الغاصب الثاني » وقام فيه مقام 
المغصوب منهء كذلك المعتق يقوم مقام الشريك فيما تعلق له من حق 
السعاية. 

وهذا نظير قولهم في شاهدين شهدا علئ رجل أنه كاتّب عبده على 
ألف درهم إل سنةء ثم وجعاعن الكنواةة أن اليو تمتها :ألنا 
حالةء فإن ضمّنهما إياها: رَجَعًا على المكاتب بالألف إلى أجلها. 

وذلك لأن المولئ لما كان مالكاً للألف المحكوم بها علئ المكاتب» 
وكان له أَخذها منه» ثم ضمَّنها الشاهدين: انتقل ملك الألف إليهما على 
الوجه الذي كان يملكه المولئ من التأجيل». وقاما فيها مقام المولئ» 
كذلك ما وصفغنا. 

* فإذا استسعاه المعتق في ذلك النصف: عّقء وكان جميع الولاء 
له ؟ لأنه عق جميعه من جهته. 

فإن أعتق الشريك» أو استسعي': كان الولاء نصفين؛ لأن نصيب كل 
واحد منهما عتق على ملكه. 

* وأما أبو يوسف ومحمد: فمن أصلهما أن العتق لا يتبخّض» فإذا 
عَنّقَ بعضه: عَتَقَّ جميعه» كالطلاق» والعفو من دم العمدء ونظائر ذلك. 


د ا لان : كان الولاء لهء وضمن لشريكه إن كان 


5505 


ا ا 0 


كتاب العتق 1 


العبد» إلا أنهما تَركا القياس للأثرء فأوجبوا السعاية» وأبرؤوا المعتق. 

ويحكئ عن عثمان البتي"” أنه كان يوحت لع 
حال الإعسار والبسارء وهذا 1 قل كوت ا ببطلانه, واتمق فقهاء 
الأمصار علا خلافه”". 

مسألة : [ما يترتب على عتق أحد الشريكين أمّ ولد بينهما]”" 

قال أبو جعفر : (ولو أن 3 ولد بين رجلين» أعتقها أحدهماء وهو 
موسر أو معسر: لم يضمن شيئاء ولم تسم في شيء لشريكه. في قول أبي 


وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان موسراً: ضّمن» وإن كان معسرا: 

وجه قول أبي حنيفة: أن أمّ الولة 0ه فدهو اليد "و اند لد عل 
ذلك: أنها إذا حصلت بموت المولئ في يد نفسهاء لم نضمنها للغرماء. 
ولا للورثة» ولو كانت تضمن باليد؛ لكان ضمانها لغرماء المولى أولئ. 


: عثمان البتي» اختلف في اسم أبيه. يقال ابن مسلم» توقيل: 00 وقيل‎ )١( 
سليمان» البصري » وأصله من الكوفةء كان يبيع البتوت ثانا بالبضرة  فشسسة إليها:‎ 
وثّقه أحمد والدارقطني وابن سعد وابن معين» وعنه: أنه ضعيف. قال ابن سعد: له‎ 
سير‎ »597/١9 أحاديث» كان صاحب رأي وفقه»ء مات سنة ٠5١ه. تهذيب الكمال‎ 
.5560/1١ تقريب التهذيب‎ »١5/8/5 النبلاء‎ 

(5) بداتع الصنائع 5 //40-41» الهداية وشروحها 5 /558-575/8. 

(*) وبصيغة أخرئ: هل أم الولد متقومة من حيث إنها مال» أو غير متقومة؟ أو 
يقال: هل رق أم الولد له قيمة أو لا؟ ينظر بدائع الصنائع 177/5. 

(4) في (ر.ح): «بالبدل». 


58/4 كنات العشق 


ولهذا المعنئ قال أبو حنيفة: إنها لا تضمن بالغصب؛ لأآن ضمان 
الغصب يتعلق باليدء وكذلك فى الشراءء إذا قبضها المشتري فهلكت في 
بذه. 

وليس يشبه ذلك القتل؛ لأنه قد يضمن بالقتل ما لا يضمن باليد» 
وهو الحر يضمن بالقتل» ولا يضمن باليد. 
شيء ؛ لآنها حصلت في يد نفسها بعتق نصفهاء فلا تكون مضمونة على 
نفتسهاء: لآنها لا تغبهزة باليك: 

ووجهٌ آخر: وهو أن أم الولد لم يبق لمولاها في رقبتها مال» وإنما له 
المنافع » والدليل عليه: أن مولاها لو مات وعليه دين» لم تسع للغرماء في 
شيء » وعَتّقت من جميع المال» ولو كانت مالاء أو كان للمولئ في رقبتها 
فال> عقيف ف :زقعها حق: الخرماء ».وق الووثة » كالمدي لما كان مالا 
وكان للمولئ في رقبته مال» لم يستحق رقبته بعد الموت مع الدين» ومع 
حق الورثة. 

وإذا ثبت أن الذي للمولئ في رقبتها هو المنافع» لم تُضمن تلك 
المنافع بالإتللاف» فمن غصب منافع دار أو عبد: فلا يضمنها. 

وكذلك المرأة لا تَضمن للزوج قيمة بضعها وإن أتلفته عليه. 

وليس هذا كالقتل؛ لأن القتل فيه إتلاف النفس» وفي العتق 
إتلاف المنافع ‏ ألا ترق أن رجلا لو فتل امرأة حرة: ضمئهاء ولم 
يضمن ما أتلف من حق الزوج عن بضعهاء وليست كالمدبّر على 

أما علئ العلة الأولىئ: فإن المدبر يضمن باليدء بدلالة أنه يصير 


كتاب العتق 1 


مضموناً علئ نفسه بموت المولئ للغرماء وللورثة» إذا لم يكن للمولئ مال 
غيره. 

وغل الغلة الناية: أن الجد كر هال جوذه الدلألة: لآن الخرماء لذ يليت 
اب وا سي بالا 5 
غلا اتقمال ع قضميية ا لشرياف بالعنق #الحد: 

وإذا ثبت ما وصفناء ثم أعتقها أحد الشريكين: عَبَقّ نصيبه منهاء 
وحصلت بذلك في يد نفسهاء » كالعبد المعتّق بعضه» يحصل بذلك 
في يد نفسهء وتكوان ير لة: المكاتت»؟ ولمااخصلت: في يل انفسهاء 
ولم يجب عليها سعاية: كن حيعياة #البكانيد 1١1‏ ابرع هن 
الكتابة. 


ولعل بعض من لا يفقه معنئ المسألة» يظن أن أبا حنيفة لم يبعْض 
العتق في هذه المسألة» فيلزمه المناقضة علئ أصله في تم ال 
وليس الأمر كذلك؛ لأن نصيب الشريك الذي لم يعتق» 00 
بعتق نصيب المعتق» وإنما عتّق بعد حصولها في يد نفسهاء وسقوط 
السعاية عنهاء فصارت كعبد بين رجلين أعتقه أحدهماء واختار الآخر أن 
كله العا فى هيه نين 

فإن قال قائل: لو أسلمت أمٌ ولد النصراني» قضئ عليها بالسعاية في 
قيمتهاء وهذا يدل علئ أنها مال. 

قيل له: ليس كذلك؛؟ لأنا إذا أردنا أن نملكها نفسهاء لم يجز لنا أن 
نملكها إياها بغير بدل وإن لم يكن مالا . 

وليس ذلك كإتلافها بالعتق» ألا ترئ أن رجلاً لو غصب دارا ليتيم ؛ 
وسكنها: لم يكن عليه أجرة منافعهاء ولو أردنا نحن أن نملّكه منافعها: لم 


لملكها إناء لا يدل 


وفي قولهما: قد عتق جميعها من المولئ المعتق» كمدبر بين 


مسألة : [تذبير أحد الشريكين نصيبه] 


قال أبو جعفر : (ومَن دبر عبدا بينه وبين آخر). 


قال أحمد : أبو حنيفة يجعل له خمسة ضروب من الخيار: 

١‏ (إن شاء دبر كما دبّر شريكه)؟ ليتساويا فيه» ولأن نصيبه على 
ملكهء فمَلّك'' تدبيره » ولا ضرر فيه على شريكهء ثم يكون مدبّراً 
لهما. 

5 (وإن شاء أعتق)؛ لأن نصيبه باق عل ملكهء فإن أعتق: كان 
الشركة أن يعي زأنه أيه هاه انف بالعتن ملأل أحرحه عن رده 
وجَعَلّه في يد نفسه» فيضمنه» كما لو غصبه» ضمنه. 

(وإن شاء استسعئ العبد فى نصف قيمتهء فإذا أدئ: عَبَىَء وكان 
الشركة ان معي الخد فى قي يد وليس له في هذا الوجه أن 
يضمن شريكه قيمة نصيبه من العبد). 

وإنما كان له أن يستسعي». من قبّل أن الذي دبّر قد أفسد عليه 
تضوف فله أن .مقوفي يدل تصيه مع ةعالو افتق. شر كد اكان 
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كتاب العنّو 504١‏ 


له السعاية» لأجل إفساد شريكه لنصيبه بتدبيره»ء ومئْعه من البيع. 
والتصرف فيهء فإذا أدئ» وعتّق: لم يكن للذي دبّر تضمينه؛ لأن السعاية 
موجبّة بتدبيره» فلم يجب له ضمانء إذ لا يجوز أن يرجع بضمان ما 
أوجبه هو له. 

والدليل عليه: أنّ عبداً بين رجلين» لو أذن أحدهما لشريكه أن 
كاه كانه نائنة الاق "تاعلو أله لا كرون اله تميق اللذئ 
كاتب؛ لأنه كان أذن له فيهء فكذلك ما أوجبه من السعاية بالتدبير» لا 
ل ا 

فإن قيل: فقل في العتق مثله» أن التدبير هو الموجب لهء فلا يوجّب 
علية«خنماتة إذا أعق؛ ْ 

قيل له: إن العتق معنئ لم يختص جوازه بالتدبير الواقع من الآخرء 
لأنه قد كان له أن يعتق قبل التدبير» والسعاية مختصة بالتدبير» موجبة به 
ألا ترئ أنه لم يكن يملك السعاية قبل التدبير. 

وأيضاً: فإن العتق إتلاف للرقبة» واستهلاك لهاء وفيه إبطال حق 
التدبير”2» وأما السعاية فليس في وجوبها إتلاف للرقبة» ألا ترئ أنه لا 
يخرج نصيب المدبّر عن يده بالسعاية قبل العتق» ويخرج بالعتق عن يده. 
ويصير في يد نفسه»ء فلذلك اخلتفا. 

5 قال : (وإن شاء ترك العبد علي ما هو عليه» فكان نصيب شريكه 


)١(‏ فى (و.خ): «المديراة وفى (د.م): 05 «المدذيراء ثم 2 ب افون 
الهامش: التدبير» وهو الصوابء والله أعلم. 


وذلك لأن له أن يبرى* الشريك من الضمان الذي تعلق عليه التدبير: 
ويترك نصيبه علئ حاله؛ لآن التدبير لا يوجب للمدبّر إخراجه إلى الحرية. 
فإذا لم يستحق نفسه بذلك» جاز أن يَترك نصيبه عبداً غير مدبّره ونصيب 
الذئ :دير :مديرا. 

نإ قبن انها احرك هه إذ لم يهن اعراع تمي الذى 5 را 
الورة: 

قيل له: لا يجوز ذلك؛ لأن المعنئ لمانع من بيعه إذا"'' أعتق: موجودٌ 
فيه» وهو أن العتق : يمنع البيع في النصف المعتق». ولم يجز من أجله بيع 
النصف الآخرء وهذا المعنئ بعينه موجود في تدبير النصف. إذ هو مانع 
من بيعه» لأجل ما استحق من حق الغير» فوجب أن يستويّ حكم 
ايفين تحمها. 

فإن قيل: فلو شهد أحدهما بالعتق على صاحبه» وجبت السعاية علو 
العبد في جميع قيمته» ولم يجز تبقية نصيب الشريك الذي لم يشهد علئ 
ملكه وإن لم يقر فيه بعتق. ولم يقر المقرٌ أيضاً في نصيب نفسه بالعتق» 
ا ل ل ا 

قبل لهة لودتراء جميعا لم تحب السبعاية و:دكيفت يجوز إيسانها كدنيد 
أحدهماء مع بقاء نصيب الآخر عبدا غير مدير ؟ 

وأما الفصل بينه وين ماامالت عقدة فيو أن الكتاهه غلا «صراخده 
معترف بوجوب إخراج نصيبه إلئ الحرية» فلزم ذلك في نصيبه» فلما لزم 
ذلك في نصيبه» لزم في نصيب صاحبه» والمدبّر لم يوجب إخراج نصيبه 


)١(‏ فى (ر.ح): «إذا أدئ أعتق». 


كتاب العشق 0 ؟ 


إلى الحرية بالتدبير» فلذلك اختلفا. 

ه قال أحمد ولم يذكر أبو جعفر الوجه الخامس: وهو: تضمين 
لمك .. 

وإنما كان له تضمينه؛ لأنه قد أفسد عليه نصيبه» ومئّعه التصرف 
والبيع » كما كان له التضمين إذا أعتق. 

*# (وقال أبو يوسف ومحمد: قد صرر العبد كله 1 كنيو 
أحدهماء وعلئ الذي دبر لشريكه ضمان قيمة نصيبه» بالغا ما بلغ» موسرا 
كان أو معسرا). 

ودذلك لأن من أصلهما: أن التدبير لا يتبعض كالعتق» فصار جميعه 
مذ ر | الةفدرواننة .]لبه تلصوت تويك فلحقه القيقاد ف حال الإعسار 
واليسار»؛ لأنه في ملكه. لم محف فى زد سه 

وليس هذا كالعتق؛ لأن العبد يحصل به في يد نفسه» فلذلك اختلف 
فيه حكم الإعسان والسار” . 

مسألة : [تعليق الشركاء الحرية بموتهم] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان العبد بين رجلين» فقالا له: إذا مثنا فأنت 
حرٌ: لم يكن بذلك مدبّرآء وكان لهما أن يبيعاه». 

وذلك لأن التدبير الذي , يمنع البيع هو الذي يستحق به العتق بموت 
المولئ علئ الإطلاق» علئ ما بِينّاه وهذه المسألة لم يستحق فيها نصيب 
كل واحد منهما العتق بموت مولاه علئ الإطلاق؛ لأنه جعل موتهما 
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6 قال : (فإن مات أحدهما: صار درا قن قبل الباقي . كعبد بين 
رجلين» ديرة أحذهها). 

وذلك لأنه لم يبق في استحقاق الحرية إلا موته فلما صار عتّق نصيبه 
مستحقاً بموته: صار اج أله ترى نه لو قال: إن قدمَ فللان » ومتء 
فالس أنه غير مدير ؛ فإن قدم فلان صار مدبّرا؛ لآنه لم يبق في شرط 
استحقاة ق العتق غير موقه 
ا ل فل ها رهد السك ا 

لأناكل والحو :نيهم عان عت تصعبه بمرته خا ىل 

مسألة : [ادعاء أحد الشريكين فى مدثرة ولدّها]”"ا 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت المديرة بين رجلين» فجاءت بولدء 
فادغاه: أخدهنما» كان ابندء. .وكا .عليه لشرركه تضقت قيحتة فنه هديرا 
ونصيب المدعى أم ولد. ونصيب الآخر 00 والقياس عندهم أن لا 
: +يضنداق غلا الدغوة؛ وهو فقول زفر). 
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(0) في مختصر الطحاوي ذكر أبو جعفر بعد هذه المسألة: «أنه إذا مات أحد .2 
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كات ال 56 


وإنما صدّق علا الدعوة؛ لأنه مالك لنصفهاء والدعوة متىئْ صادفت 
الملك : نفذتء كالجارية بين رجلين إذا ادَعئْ أحدهما ولدها. 

والقياس أن لا يصدّق؛ لأن الشريك قد تعلق له حق الولاء في الولد. 
والولاء معن لا يلحقه الفسخ. فلو صدقناهء كان الولاء ثابتا منهما مع 
التدبير» فلم يكن الولد حر الأصل» وحكم الولد المولود علئ ملكهء أن 
يكون حرً الأصل» فلما لم يكن هاهنا حر الأصل. صار في معنى المعتق 
من قبّلهما في باب ثبوت ولائه منهماء وذلك يمنع صحة الدعوة. 

وأيضاً: فإن إثبات النسب لا يوجب نقل نصيب شريكه إليه» لثبوت 
نصف ولائه منهء فكان القياس أن لا يثبت النسبء إلا أنه استحسن في 
إثبات نسبه من المدّعيء وجعله ابنه بالقيمة» وهو مولئ لهما جميعاً. 

ووعة ا فنا من أن دقرت نا تصاد فك يدل" ". وحب يليت في 
شبد ,وتنا كيك فى انقنه شنال أن لا سك ني اضيب شريكهه 
وليس في ثبوت ولائه من غيره» ما يمنع ثبوت نسبهء إذ قد يجتمع مع 
ثبوت الولاء من غيره» ثبوت النسب منه. 

*# ويضمن نصف قيمته؛ لأنه صار مستهلكا له بالدّعوة» وليس هو في 
هذا الوجه بمنزلته لو ادعئ ولدهاء 000000 فلا يضمن من قيمة 
الولد شيعا ؛ لأنه في هذه المسألة 0 نصف قيمتها بالعلوق» وينتقل 
ملكها إليه يوم العلوق» فيدخل ضمان الولد في ضمان الأم» لأن الولد 
يومئذ كان جزءاً من أجزائهاء لا قيمة له في نفسه. 

وأما في مسألة المدبّرة» فإن نصيب شريكه من الأم لا ينتقل إليه» وقد 


)١(‏ في (ر.ح): «ملكه)». 


5045 ككات العتق 


صار مستهلكاً للولد بالدّعوة» ونصفه له ثابت الولاء منه» فيضمته. 

* ويكون ولاء الولد بينهما؛ لأن ذلك قد ثبت منهما بالتدبير الذي لا 
يلحقه الفسخ » فلا ينفسخ بالدّعو'"" 

مسألة : [العتق في المجهول] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبديه: أحدكما حر لا ينوي واحداً منهما 
بعينه : عَتّقّ أحدهماء والخيار إليه في تعب تعيين العتق في أحدهما). 

قال أحمد : الدليل علئ جواز العتق في المجهول: قول النبي عليه 
الصلاة والسلام: ”لا عثّق إلا فيما يَملك ابن آدم» '". 

رواه بهذا اللفظ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

فأثبت العتق فيما يملكه» ولم يفرق فيه بين المجهول والمعلوم» فهو 
عليهما. 

وأيضاً: لو أعتق: الريحل. عبيدا لهء لا يعرفهم بأعيانهم» ولا مبلغ 
عددهم : : تَفذْ عتقهء ولم يمنعه كونهم مجهولين عنده من نفاذ عتقه» فدل 
على صحة وقوعه في مجهول. 

رأكنا: قد يصح ثبوت رقبة مجهولة في ذمته بالظهارء وكفارة 
اليمين» والقتل» ثم يلزمه التعيين» كذلك يصح إيجابه في مجهول من 
جماعة عبيد» ثم يلزمه البيان. 
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كتاب العثّق 30 


وأيضاً: يصح البيع في قفيز من ضُبْرة غير معلومة» ويكون الخيار إلى 
البائع في تعبينه» كذلك العتق» إذ كانت الجهالة في العتق أجوز منها في 
البيع» فما جاز ذ في البيع من الجهالة» فهو في العتق أجوزء فيعتق أحدهما 
بغير عينه» ويلزمه البيان والتعيين» كما يلزمه تعيين القفيز إذا باعه من 
جملة الصبرة. 

وأيقا: قله كان العق يتعلق .عل" "الاخظار :والشروظ» .بوجت أن 
حب بحر دج جيالة اوس باكر ا له 
اهدة المنالة بأكثر من هذا في «شرح الجامع»”" 

* قال ذظذ! اوفع المولى خللك العق على اخدهها بيد انا 
وبقي الآخر عبداً له علئ حاله). 

وذلك كما قلنا في بيع القفيز من الصبرة» إذا عيّنه في قفيز: سمه 
إليه» وكان كأنه هو المبيع بعينه. 

قال : (فإن باع أحدهماء أو وَهبّهء أو دبّره» أو كاتبه: عتّق الآخر). 

وذلك لأن إليه البيان» وبيعه لأحدهما بيان للعتق في الباقي؟ لأنه قد 
فَعَلَ ما لا يصح معه تعبين الحرية الموقعة فيه» ألا ترئ أن مّن اشترئ عبدا 
علئ أنه بالخيار ثلاثاء ثم باعه: كان بيعه إبطالاً للخيار؛ لأنه قد فعل ما لا 
يصح بقاء الخيار معه 

وأيضاً: فهو بمنزلة بائع القفيز من الصبرة» إذا باع الصبرة إلا مقدار 
قفيز منها: فيتعين البيع في الباقي» والكتابة بهذه المنزلة؛ لأنه لا يصح 
كتابته مع استحقاقه للحرية» وفي صحة الكتابة نفي للحرية الموقعة 


وكذلك التدبير؛ لأن الحرً لا يصح تدبيره. 

* قال : (وكذلك لو مات أحدهما: عنّقّ الآخر). 

كما أن الصبرة لو هلكت إلا مقدار قفيز: تعيّن البيع في الباقي. 

٠‏ وأيضاً: لم يبق من يستحق الحرية غيره؛ لأن الميت لا يصح عتقه. 

فتعين العتق في الباقي» إذ ليس هناك مستحق له غيره. 

مسألة : انوت نبور ة كال أل يت وعدا مين ايد نان 

قال : (فلو مات المولئ» ولم يمت واحد من العبدين: عتّق من كل 
واحد منهما نصفه» وسعئى في نصف قيمته). 

وذلك لأن كل واحد منهما مستحق للحرية في حال» غير فشيضق لها 
في أخرئ» فانقسمت الحرية عليهماء غلك ها لاا لسار اللخوال- وقد 
مووار ايك / 

* قال : (ويسعئ كل واحد منهما فى نصف قيمته)؛ لأنه إنما استحق 
حرية نصفه» كر الام ادا ب را لا ا 

لأن من أصله: جواز اجتماع الرق والحرية في شخص واحدء ومادام 
عليه سعاية» فهو كالمكاتب؛ لأن سعايته إنما هي للخلاص من الرق. 

وفي قولهما: هو بمنزلة حر عليه دَيْنَ؛ لأن من أصلهما: امتناع جواز 
اجتماع الرق والحرية فى شخص واحدء وكل من وجبت عليه سعاية 
للخلاص من الرق» فحكمه ما وصفنا في قول أبي حنيفة قياسا على 
المكاتب. ْ ْ 

وقال أبو حنيفة في العبد الرهن إذا أعتقه الراهن وهو معسر: أنه يسعى 
قن فنمقة إذا كانه فل النأرن »ركو يمر لة الحدر فى مننائر الحكاقه: 


كتاب العتق 504 


وكذلك إذ| عمقت ادراء هيدا غلا أن يتروجهاء أو أعتق رجل أمته 
لي فأبيا التزرويح بعد العتق : أن كل :واخة مهما سعن فن 

وهو بمنزلة الحر فى حال السعاية؛ لأن سعاية هؤلاء ليست للخللاص 
من الرق» أما الرهن فإنما يقضي ديناً علئ غيره بمنزلة الكفيل» وقد صح 
له العتق» وأما المعتق علئ شرط التزويج» فقد صح له العتق» وإنما سعى 
لترك الوفاء بما شرط عليه من المنفعة» وهي التزويج. 

وليس كذلك المعتّق في المرض» والمعتّق بعضهء والمدبر إذا لم 
يخرج من الثلث؛ لأن كل هؤلاء يسعونء لأن العتق لم يحصل لهم بما 
استحقوه من بعضه» فبقي بعض الرقبة علئ حكم الرق» فلذلك كان سعيه 
بمنزلة الكتابة”"". 

مسألة : [عتق المدبر يكون من الثلث] 

قال أبو جعفر : (وعثق المدبّر من الثلث). 

قال أحمد : وقد بيئًا ذلك فيما سلف» وأنه وصية فإن مات ولا مال 
له غيره: وراب ويك ل بار 
إخراج الثلثين إلئ الحرية» لما بن '". 

قال أبو جعفر : (إلا أن يجيز ذلك الورثة بعد موت المولئ). 

وذلك لأن الوصية بجميع المال موقوفة على إجازة الورئة؛ لأن الميت 


60 المسوط 6/1 الهداية وفتح القدير 1/1 بدائع الصنائع 22-1 
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)١(‏ ينظر تبعيض العتق في أول كتاب العتق. 


فك ظ كتاب العثق 
لايملك أكترهن القلك يعد الموت. 

*# قال: (فإن أجاز الورثة: برىء من السعاية» وكان الولاء كله 
لهولاء): 

وذلك لأنهم لم يملكوا رقبته بعد الموت؛ لأنه لا يجوز انتقال الملك 
في عبد قد عتّق بعضه» وإنما ملكوا السعاية كما يملكون مال الكتابة بموت 
المولئ دون رقبة المكاتب» فإذا أبرؤوه من السعاية: عتّقء وكان الولاء 
للمولى. 

مسألة : [موت السيد عن دَيْنِ أكثر من قيمة عبده المدبّر] 

قال: (وإن مات مولاه» وعليه دين أكثر من قيمته: سعئ في قيمته. 
ويقضي بها دين مولاه؛ وعتق). 

وذلك لأن الدين مقدّم علئ الوصية» فاو يجو أن يسنم اله الى ء ره 
رقبته بالوصية مع وجود الدين» فيغرم قيمة نفسه» لأن الرقبة مال للمولئ: 
سبيلها أن يستحقها الغرماء» فلما حصلت له بالعتق: غرِمّهاء كما لو وهب 
عبده في مرضهء وعليه دين» فاستهلكه الموهوب له: غرم قيمته 
للخوماة” 

مسألة : [ما يلزم قاتل عبدين أبهم المولئ العتقّ في أحدهما] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبديه: أحدكما حر ثم قَتَلّهما رجل واحد 
بضربة واحدة: كان عليه دية» ونصف قيمة كل واحد منهماء فيكون ما 


. ١177/15 بدائع الصنائع‎ .١860/1/ المبسوط‎ )١( 


يغرمه من دية كل واحد منهما لورثته» وما يغرمه من قيمة كل واحد منهما 
لمولاه). 

وذلك لأن القتل يوجب تحصيل العتق في أحدهما لا محالة» ألا ترىئ 
أنه لو قكلٍ أحدهما: ار ل وإذا كان كذلك. فقد فقتل 
در ل اه ل م ثم لم نعلم لراك عنه الدية بعينه» 
فقسمناها بين ورثتهما؛ لأن المولىئ لا يجوز أن يستحق الدية إذا كان لهما 
وارث غيره. 

وأما القيمة» فإنما تجب عن العبد» فيستحقه المولئ» وقسمة الدية 
بين ورثتهماء علئ ما ذكرنا من الأصل في اعتبار الأحوال. 


سم 


مسالة : 


قال ارارم لطي روسل وكا ولكن قَتَلَ كل واحد منهما رجل 
رحد إلا أن ذللفه كان موس العادا نه مها كان علئْ كل واحد منهما 
قيمة الذي قتله» لا شيء عليه غير ذلك). 

وذلك لأن أحدهما قد حصلت فيه الحرية لا محالة» ولا نعلم قاتل 
الحرٌ من قاتل العبد» فقد تيقنا لزوم كل واحد منهما القيمة» وشككنا في 
الفضل» فلم نلزمه إياه. 

ألا ترئ أنا لو علمنا أن أحد رجلين عليه ألف درهم لزيدء ولم نعرفه 
بعينه : لم نلزمه إياه. 

ولو قالا: لك علئ أحدنا ألف درهم: لم تُلزم واحدأ منهما بهذا القول 
قينا 

وكذلك الو غلينا أن اه يحاض اعت عردم أن لق امر كةو 
نعرفه بعينه: لم تُلزم واحدا منهما ذلك؛ لأنا لا ندري من الخصم منهماء 


0 كتاب العتق 
ولا يجوز أن نلزم الحق مّن ليس بخصم.ء ألا ترئ أنه لو جاء إل القاضي 
فقال له: لي علئ أحد هذين ألف درهم: لم يسمع القاضي دعواهء ولا 
خصومته. 

وليس ذلك مثل أن يموت المولئ» وقد أعتق أحد عبديهء فيَعتق من كل 
واحد نصفهء علئ اعتبار الأحوال؛ لأن الذي لزمه ذلك معلوم» وهو 
المولئ» ألا ترئ أنهما لو رفعاه إلئ الحاكم» وادّعيا ذلك العتق: قبل القاضي 
خصومتهما فيه» وأجبره على البيان» فلذلك صح اعتبار الأحوال فيه. 

مسآألة : 

قال أبو جعفر: (ولو قطع قاطع أيديّهما: كان عليه نصف قيمة كل 
واحد منهما لمولاهماء أوقع المولئ بعد ذلك العتق علئ أحدهماء أو لم 
يوقعه حتىئْ مات). 

وذلك لأن قطع اليد لا يوجب تحصيل العتق في أحدهماء ألا ترئ أن 
رجلا لو قطع يد أحدهما: لم يتعين العتق في الباقي» ويكون الأرش كله 
للهوار 4 لان دا اله لا يجوز أن يلحقها عتاق بحال» فلذلك كان الأرش 
للمولئ» ولم يستحقه أحد العبدين. 

مسألة : 

قال : (ولو كان مكان العبدين أمتان» فجاءت كل واحدة منهما بولد. 
ثم أوقع المولئ العتق علئ إحداهما : عَتَقَتَء وعتّق ولدها معها). 

وذلك لأنه لما عيّن العتق فيها: صارت حرة بالقول المتقدم» والولد 
مما يجوز أن يلحقه عق بذلك القول» فيّعتق» وليس الولد كاليدء لأن 
الله انان لمعنه جك لحرن يانه نانفا حك الا ليا 
بالحرية بالقول المتقدم» ولا نقول: إنها عنقت الساعة مطلقاء ولا أنها 


كتاب العتق ىا 


عنقت وقت القول. إلا على الوصف الذي قلنا. 

وذل ضارا انس يننيها أذ عن الككا 1" سرف ف االو لطي اله 
أن آم الولك. بسرئ.ضق الاتيلاة فق وللاهاء :ولا شري فين الأرشن لو 
قطعت يدهاء فكذلك ما وهنا . 

مسألة : [لو جامع المولي إحدئ الجاريتين اللتين أ بهم العتق فيهما] 

قال أبو جعفر : (ومَن قال لأمَنَيّه: إحداكما حرة» ثم جامع إحداهما: 
لم يكن بذلك مختاراً لها في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف 
ومتحمالة فزق منختار لها): 

وجه قول أبي حنيفة : أن حق العتق لا د يمنع الجماع. بدلالة لة أن 
الاستيلاد والتدبير يثبت بهما حق العتق» ولا يمنعان الوطء. 

وأنفيا اكلبيين للف التمية مضعم ] بإباحة الوطاء» عل بالوط على 
لمعم اد ري امعد يدح طللك البوين على فنا يال كز 

وليس ذلك كقوله لامرأتين له: إحداكما طالق _ ثلاثأء ثم يجامع 
إحداهماء فيحصل الطلاق في الأخرئء من قبل أن الزوجية مختصة 
بإباحة الوطءء فيدل استباحته لوطئها على تبقية الزوجية. 

وأيضاً: فإن الزوجية لا توجب له شيئاً غير استباحة الوطءء فالوطء 
يدل على تبقيتها علئ النكاح» وأما ملك اليمين» ففيه معنئ غير الوطء. 
وهو ملك الرق» فلا يدل الوطء على تبقية الملك». لأن الرق باق في كل 


)١(‏ في (ر.ح): «العبد». 
2 شرح مختصر الطحاوي للوسبيجابي (خ) 7 لوحة 8١‏ . 


ام كتاب العنّق 


ع 


واحد منهما في الحكمء ألا ترئ أن رجلاً لو قطع أيديهما جميعاًء كان 
الأرش للمولئ دونهما. 

وليس كذلك الطلاق؛ لأنه لو طلق إحداهماء ولم يدخل بهما: كان 
له أن يتزوج ثلاثا سواهماء فملك الزوجية زائل عن إحداهما لا محالة 
فلذلك كان وطؤه دلالة على أنها هي المبقاة علئ الزوجية. 

وألها: فلو وُطئت إحداهما بشبهة. فأخذ المولئ العقر: لم يكن في 
حصول العقر ‏ الذي هو بدل الوطء - له دلالة علئ تعيين الحرية في 
الأخرئ. فكذلك ينبغي أن يكون حكمه في الوطء. 

وهذا يدل علئ صحة ما ذكرنا من وجهين: 

أحدهما: أن حكم الوطء ينبغي أن يكون حكم بدله؛ لأن حكم البدل 
حكم المبدل عنه. 

والوجه الثاني: أنه يدل علئ أن الوطء في ملكه» لولا ذلك لم يستحق 
بدله» وإذا كان في ملكه لم يكن مختاراً بتناول ما يملكهء وأما في 
الطلاق» فليس وطء إحداهما في ملكه» بدلالة ما ذكرنا: أن له أن يتزوج 
ثلاثاً سواهما إن لم يكن دخل بهماء ومعلوم أنه لا يصح له حصول الملك 
في وطء خمس نسوة. 

5 الوطء في هذا الموضع ؛ بمنزلة وطء الأمة المشتراة علئ أنه 
بالخيار ثلاثاً: في كونه مختاراً للشراء. مبطلاً للخيار» من قبل أن عقد 
الشراء لم يوجب له ملك الوطء؛ لأنها موقوفة لم تدخل في ملكه على 
مذهب أبي حنيفة» ففى استباحة وطئها: دليل على أنه مكار لآ رضير 
الوطء في ملكه بملك الأصل. فلذلاك مان عمف راع وهو ني عار 
أصله. 


كتاب | عدن م.٠8‏ 


وأما إذا كان الخيار للبائع» فونه فك :وظأه إياها عبار فنا للبيغ ؛ 
لأن ثبوت حق الغير في رقبتهاء يمنع وطأهاء مثل الرهن» والإجارة. 
وتنرك عدن الحتق يحظر ر الوطءء كالمديّرة» وأم الولدء فكان في 
استباحة الوطء إبطال لما تعلّق بها للمشتري من الحق. 

وأما البيع والكتابة والتدبير» فإنها معان تتعلق بها حقوق» ولابد من 
إثباتها» وفي إثباتها نفي للعتق الموقع عنها. 

وأما الوطء»ء فلا يتعلق به لها حق» كما لا يثبت لها حق في العقد إذا 
رنقياخين بابزا عر كزرك بطل الضر) الرافية فى الزر نين 

«يسل رييست وساد يق لإإمداها» اخبارا نعيين العق لي 
الأخرئ» كالبيع والكتابة ونحوهماء وكوطء إحدئ المرأتين بعد طلاق 
إحداهما؛ لأنه قد فَعَلَّ ما لا يصح به بقاء الحرية معه '". 

مسألة : [وطء المولئ إحدئ الجاريتين المبهم فيهما التدبير] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لأْمَتَيّه: إحداكما مديّرة» ثم جامع إحداهما: 
كان خياره باقيا في التدبير في قولهم جميعاً). 

قال أحمد : وذلك لأن التدبير لو حصل في عين: لم يمنع وطأهاء فلا 
يكون في وطتئه إحداهما دلالة علئ صرفه التدبير عنها إلى غيرها" ". 


000 ىَ (ر.ح): «لا يحظر)». 
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مسألة : [تعليق عتق الجارية بنوع المولود] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال لأمته: إن كان أول ولد تلدينه غلاماً» فأنت 
حرة» فولدت غلاماً وجارية» وتصادقوا علئ أنهم لا يدرون أيهما أول: 
فإنه يَعتق نصف الأم. ونصف البنت» وتسعئ كل واحدة منهما في نصف 
قيمتهاء والغلام عبد علئ كل حال). 

وذلك لأن شرّط حريتها : ولادة الغلام أولاً» ثم لا يخلو من أن يكون 
أولاً أو آخراء فإن كان أولاً: فقد عتّقت الأم وما في بطنهاء وهي البنت» 
فهما حرتان في هذه الحال». والغلام عبد. 

وإن كانت البنت أولاً؛ لم يعتق واحد متهم ؟ لعدم شرط الحرية. 

فالغلام عبد في الأحوال كلهاء والأم والبنت تعتقان جميعاً في حال؛ 
ولا تعتقان في أخرىء فيّعتق كل واحدة نصفهاء وتسعى في نصف قيمتها. 

“قال آبق.جتعفر + (وإن :قافول" الجارية4 .لدت الجارية أولة. 
فالقول قوله مع يمينه). 

أنه عَم أن شط اليمين لم يوجد: فالقول قوله؛ لان الأصل أن ملك 
باق في الجميع» حتى تثبت الحرية» ويحلف المولئ في ذلك على علمه. 
الجا عجن عا قير لنقده لان ل من االبيين: تح الار وا :1 
أقرٌ بذلك. 

* قال أبو جعفر : (وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقول محمد 
الأول. ثم قال محمد بعد ذلك: إذا تصادقوا على أنهم لا يعلمون 3 
الولدين أول: لم يعتق من الجارية» ولا من ولدها شيء؛ د 


حفيوق القع معتل :فيه الكحوال) ».ولا يجوز إيقاع الغتق:بالشيك "”. 

مسألة : [شهادة الشاهدين بالعتق وإنكار العبد والمولئ ذلك] 

قال أبو جعفر: (ومن شهد عليه شاهدان أنه أعتق عبده» والعبد 
منكرء والمولئ منكر: لم تُقبل شهادتهما في ذلك في قول أبي حنيفة؛ 
وشبلت في قول أبي يوسف ومحمدء وفي الأمَة ثعبل في قولهم جميعا). 

وجداقول ابي جيفة في العيدا: : أن الذي يستحقه المول من عبده في 
الحال هو الاستخدام. والتصرف في منافعه» وليس الشهود خصماء 93 
المنع من ذلك . » فلا يكونون خصماء في العتق. وصاروا فيه بمنزلة شهود 
الهبة والبيع ونحوهء والمشتري والواهب”" جاحدان» فلا يلتفت إلى 
شهادتهم. 

فإن قيل: المنع من استخدامه والقصم نفع اننيعا لمعيه | للجكر نانس 
لله تعال» فواجب أن يكون الشهود خصماء فيه. 

قيل له: ليس كل ما كان حقا لله» فالشهود خصماء ء في إثباته» ألا ترئ 
أن المنع من استلحقاق نسب لا حقيقة حقيقة له حق لله تعالئ» وكذلك المنع من 
دعوئ ولائه لا حقيقة له. لقول النبي عليه الصلاة والسلام : امن ادع إلى 
غير أبيه» وانتمئا إلئْ غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


خنع ” 


8 تبيين الحقائق ”//ا/. 
(؟) في (ر.ح): «والمشتري والبائع». 
فر المعجم الكبير: )5١١٠٠5٠(‏ 7/1 مصنئف عبد الرزاقى (5:.*؟١)‏ 


0ك 
- 


فجعل ذلك خقا لش لا يجوز تذله: والتراضي عليه» ومع ذلك لا 
يكون الشهود خصماء في نفيه أو إثباته» إذا لم يكن هناك خصم آدمي 
يدعيه ع فكذلك استرقاق العبد. 

وأما الأمة؛ فإنما كان الشهود خصماء ء في إثبات عتقهاء من قبّل أنهم 
خصماء ء في المنع من وطتها بعد العتق ؛ لأنه يكون واقعا على وجه الزنئ» 
رالفهرة تنيع في العم نه ألا ترئ أنهم خصم في إثبات الحدء وفي 
الحد ردع عن الزنئ» ومَنْع منه. 

فلما كان هناك معنئ يكون الشهود خصماء فيه في الحال» قبلت 
شهادتهم. 

وذهب أبو يوسف ومحمد إلئ أن المنع من استرقاق الحرٌ حو لله 
تعالئ» فيكون الشهود خصماء فيه'"" 
3 مسألة : لفل أبيات اللزلاة ورن مير جعي الا 

قال أبو جعفر : (وأمهات الأولاد يعتقن من جميع المال» ولا يِبَعْن). 

قال أحمد : الدليل على ذلك: ما روئ الثوري عن الإفريقي عن 
مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب قال عمر: «أمهات الأولاد لا يبَعنَ 
في الديّن» ولا يجعلن من الثلث.ء قضئ بذلك النبي عليه الصلاة 


4 جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ”*/147. قال الترمذي: هذا 
(0) الهذاية وفتح القدير 595/5. تبيين الحقائق ”2.88/7 بدائع الصنائع 
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والسلام)7"" 

فإن قيل: روي عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال: 
لأجمع رأبي ورأي عمر ف جماعة من المسلمين على عثق أمهات 
الأولاد. لم رأيت أن ريو 

فأخبر أن عمر أعتقهن بالرأي» ولو كان عنده نص عن النبي عليه 
الصلاة والسلام» لأخبره به ولما افتقر معه إلىئْ الرأي. ْ 

قيل له: ليس يمتنع أن يكون استشار فيهن الصحابة» فأجمعوا عليه» 
ثم وقف على نص النبي عليه الصلاة والسلام فيهن» فأخبر به ليصح 
الخيران جميعا. 

ويدل عليه: ما حدثنا عبد الباقيى بن قانع قال: حدثنا أبو الحصين 
محمد بن الحسين بن حبيب قال: حدثنا يونس بن عبد الرحيم قال: حدثنا 
0 الا ا 


2 النبي عليه الصلاة والسلاء ا أن لا باع ] 5 وتيا 


)١(‏ السنن الكبرئ ١٠/55"ء‏ سئن الدارقطنى 0١5/5‏ سئن أبي داود 
1 نصب الراية 2599/7 الحديث في إسناده: اقرش كر جو م 
قال ابن القطان: وسعيد عن عمر منقطع... لكن نقل عن أحمد بن حنبل: سعيد عن 
عمر عندنا حجة . فإنه رآه وسمع منه. 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق »1591/1)١775(‏ السنن الكبرئ 2758/١١‏ وفيهما: 
(اجتمع رأبي ورأي عمر». 

() سئن الدارقطني 17/5 السنن الكبرئ .550/١٠١‏ 


٠٠م‏ كتاب العتّق 


وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا محمد بن 
سعيد الأصبهاني قال: حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : فال وميوك الله صلئ الله عليه وسلم: (أيما أمة ولدت من 
سيدها» وى ره ع1 


الحصيب عن ابن لهيعة عن ابنبعجلان عن حسين, عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: لما ولدت أم إبراهيم قال النبي عليه الصلاة والسلام : «أعتّقها 
ولع 


وأيضا: قول علي رضي الله عنه : أجمع رأبي ورأي عمر في جماعة 
من المسلمين على عتق أمهات الأولاد». فأخبر بإجماع الصحابة عليه؛ 
ومثلهم لا يجوز عندنا إجماعهم علئ خطأ في حال. 

فإل فيل : فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: اثم رأيت أن 
أرفية): 

كن لفه لكين قن قر لنعنار ايف أن دوفو لاك عل اران نيدت 
لألالتى كل عرق مون بنع الا ثرى آل اسه بالرغو يه وو ا اجا وه را 


/ 2 الستن الكو 77/11 قال البيهقى: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس الهاشمي ضعفه أكثر أصحاب الحديث, وفى التعليق المغنى: وأبو أويس فيه 
لين. سئن ابن ماجه (5655؟) 7"5/”5. 

6 سكن ابن ماحجه (5اه”ت اده البيهقي ٠‏ ©, وينظر نصب الراية 


1 فقل نقل عن افرع القطان أن إسناده حبك 0 جع أن هناك من تكلم في بعضص 
هنا كه 


كتاب العثق 01١‏ 


يجوز بيعه وهو رفيق. 

فإن قيل: فما وجه قوله: «رأيت أن أرقهن»؟ 

قيل له: لئلا يشتبه علئ السامع» فيظن إنما رأئ عتقهن بعد الموت. 
أزال بذلك عنهن أحكام الرقيق في حال الحياة» من الوطء والاستخدام 
ونحوهما. 

لكل ةروق عن عيدوانه بال فقلت لعلي : رأيك مع عمر في 
الجماعة» أحب ل من رأيك وحدك في الفرقة''". 

قيل له: هنا الببد يقي لأن علياً رضي الله عنه كان أعظم في 
صدورهمء وأجل مرتبة عندهم من أن يقابله بمثل هذا الكلام: لم ينسبه 
إلى الفرقة» وعسئ أن يكون عبيدة إن قاله» فإنما قاله في نفسه حين ظن 
أذ كنا راك معي ركد ا آله 1د الهف اللفظل هلك اسراف ريحين: 

فإن قيل: فقد روي عنه أنه قال: ثم رأيت أن أبيعهن. 

قيل له: الصحيح هو الأول؛ وهذا تأويل الراوي لما كان عنده» أنه 
أراد بقوله اراي أن أرقهن : : بيعهن. 

فإن قيل : د له الصا.ر الأول» مع قول عمر في في أم 
الولد: (إذا املعم اعقيت: عنم إن شرف ورت وعررت 
رقّت00. 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق 1/١791؟7»‏ السئن الكبرئ )518/٠١‏ وقد سبق طرفه» 
وانظر موسوعة فقه على رضي الله عنه ص 2.787 وفيه الخلاف في رجوع علي إلى 
رأي عمر ثانية أم لا؟ وترجيح المؤلف رجوعه إلى رأيه الأول. 

(7) انظر: مصنف عبد الرزاق 7415/1» موسوعة فقه عمر ص4157. 


51١‏ كتاب العتَوّ 


وقول ابن مسعود: (إن أم الولد تعتق من نصيب ولدها)”". 


وما روي عن ابن الزبير: أنه كان يبيع أمهات الأولاد' ". 

وقال جابر: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم» ". 

قيل له: أما قول عمرء فمعناه: إذا ارتدّتء, ولَّحَقَتْ بدار الحرب بعد 
الحرية: استُرقت0. ْ 

وأما قول ابن مسعود فمعناه: أنها تعتق لأجل ولدها. 

وأما ابن الزبير فجائز أن يكون مراده: فيمن يكون استيلادها في ملك 
الغير» ثم ملكت. 

وأما قول جابر: كنا نبيع أمهات الأولاد علئ عهد رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم: فلا حجة فيه للمخالفء من قبّل أن قول الصحابي: كنا نفعل 
كذا وكذا علئئْ عهد رسول الله: لا ثبت به حجة؛ لأنهم قد يفعلون في 
عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يعلم عليه الصلاة والسلام» وإنما 
تنبت حجته لو قال: فعلناه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلامء فلم 
د 


.85/8/5٠١ مصنف عبد الرزاق 589/17» السئن الكبرئ‎ )١( 

() مصنف عبد الرزاق /3977/10» السئن الكبرئ .55/8/5٠١‏ 

فر مصنف عبد الرزاق »)١77١١(‏ سنن ابن ماجه (5555) ؟7/لالاء» السنن 
الكبرئ ."58/٠١‏ وفي الزوائد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 

(؟) ينظر: مصنف عبد الرزاق 795/1» وانظر موسوعة فقه عمر ص417. 

(6) في (دم): «ولم يكن منه نكيرء ولا نهي». 


كتاب العثق 11م 


اقرف أن إلى ين كفي تنا فاك حمر قد كنا قعل الك ضارا يد 
ا ما سمه وسلم» فلا نغتسل حتئ تُنْزِل» يعني: في الماء 
ف الغا 

فقال عمر: فأخبرتم بذلك رسول الله فرضيّه من الحكم؟ قال: ل" '". 

فأخبره أن ما يُفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا حجة فيه 
حتئ يعم به النبي صلئ الله عليه وسلم» يقر فاعله عليه. 

* ويدل علئ حظر بيع أم الولد: حديث أبي سعيد الخدري «أن رجلا 
نع الأهاز قالبة نالوفيرل 1" إنا :تصني سيان : فتُحبُ الأثمان» فكيف 
ترى في العزل؟ 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم» فإنها 
لست تعتمة كين آنل أن تَخرج إلا هي خارجة» ". 

فلو جاز بيعهن بعد الاستيلاد» لقال: وما يمنعك استيلادها من ثمنهاء 
فإن شئت فاعزل أو لاء فإن ثمنها قائم في الحالين» فدل ذلك عل حظر 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 07١/١‏ 0755 (بتحقيق الشيخ محمد عوامة). 
وقد أخرجه أحمد والطبراني في الكبير» ووخاله احنية ثقاضه لا أن اين إسحاق 
مدلس وهو ثقة» كما في مجمع الزوائد »557/١‏ وفي بلوغ الأماني من أسرار 
الفتح الرباني ١١7/١‏ قال: ونقله الزرقاني في شرحه علئْ الموطأ حاكيا عن ابن 
عبد البر عزوه إلى ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن اهء وينظر لمسألة: كنا 
ا 
التكت على ابن الصلاح لابن حجر 515/7» ظفر الأماني لعبد الحي اللكنوي ص 
ةا 


() السنن الكبرئْ ١١//ا5"؟.‏ 


1 ا 
بيعهن عم الاستيلاد» وقل دلّلنا هذه المسألة باكر من هذا 5 شرح 
)010( 

الجامع» . 

مسألة : [ما تكون به الأمة أمّ الولد] 

قال أبو جعفر : (ولا تكون الجارية بما ولدت من مولاها أم ولد حتى 
تلك قاد يُستبيْن خلقه. أو بعض خلقه). 

وذلك أنه إذا لم يستبر: خلقه. فجائز أن يكون ا متيف : أو 175و 
فلا نجعلها أم ولد به فإذا استبان شيء من خَلْقه عَلمْنا أنه كان ولد]”". 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومن تزروج مملوكة. فأولدهاء ثم ملكها: صارت أم 
ولدء. لا يجوز بيعها). 

وذلك لأن ما يُستحق بالاستيلاد من العتق ليس بموقع» وإنما هو 


خرية "١‏ انتغلقة :يبوت النسي: نكيت يشبوثة + افهق ‏ كتحرمة" الست 
لتعلقها به» وحصولها من غير إيقاع» فوجب أن لا يختلف حكمه في 
و ل اي الوا اا ل 
حكم النسب فيما يتعلق به من العتق» بأن تكون الولادة في ملكهء أو 
00000 


)١(‏ أي الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني» وانظر بدائع الصنائع 
6 » تبيين الحقائق .٠١ ١/7‏ 

() بدائع الصنائع »١517/5‏ تبيين الحقائق ٠١7/7‏ . 

(©) في (ر.ح): الحرمة». 

(؟) بدائع الصنائع 5/15؟١»‏ تبيين الحقائق 5/7 .٠١‏ 


كتاب | لفق 5710 
مسألة : [ثبوت نسب ولد أم الولد من مولاها] 


قال أبو جعفر : (وإذا جاءت أمٌ الولد بولد: كان ابنأ لمولاهاء ما لم 


قال أحمد : الفراش عندنا على ثلاثة أوجه: 

-١‏ فراش النكاح: ولا ينتفي ولده إلا باللعان. 

١‏ وفراش أم الولد: ونسبه ثابت مالم يحرم الوطءء إلا أن ينفيّه. فإن 
نقاة الموك انقف :قو له 

#الدودراكن:الكنة :نولا يلضق اقبي والنها إلا بالدعوة اميواء وظتها أن 
لو بطاعاء وهو ايل ابن عباس وزيد بن نابض آي اران الأمة”''. 

والذليل غلا أن ولك الكنة “له يديه إل بالدعوة وإن وطتهاة اتفاف 
الجميع علئ أن لا عدّة عليها بزوال الفراش بالعتق والبيع»ء وموت 
المول» راي ره فراش ملك يلزم به النسب إلا وهو يوجب 
العدة» كفراش أم الولد لما كان يلزمه به النسب من غير دعوة» وجبت 
العدّة عند زواله بالعتق» وموت المولى. 

وأيضاً: فالفراش الصحيح الذي يُستباح به الوطء» إنما يتعلق حكم 
ثبوت النسب فيه بوجود الفراش دون الوطءء مثل فراش التكاح» لما كان 
تزاف سما تعلق نوات المستاةة دون وجود الوطء. 

فلما كان وجود الملك مع استباحة الوطءء لم يلزمه نسب ولدها إلا 


.١١77/7 شرح معاني الآثار‎ )١( 


ار كتاب العشق 


بالدّعوة» وجب أن لا يكون للوطء تأثير في لزومه» قياس علئ حاله قبل 
الوطءء والمعنىئ الجامع بينهما: أنها ملك يمين» لم يثبت لها حرمة 
الاستيلاد. 

وأيضا : لوتعناوت فراش بارزم الفنن بالوظء» لما جار عفاء كما له 
بجز بيع أم الولدء فلما جاز بيعها مع وجود الوطءء دل على أنها ليست 
بفراش يوجب ثبوت النسب بغير دعوة. 

فإن قيل: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش"'': يوجب 
ثبوت النسب منهاء سواء وطىء أو لم يطأ؛ لأنها فراش يصدق فيه على 
الدعوة. إلا أنهم لما اتفقوا علئ أنه لا يثبت قبل الوطء إلا بالدعوة. 
خصصناه بالاتفاق» وحكم العموم قائم فيما اختلفنا فيه. 

قن لديا لا سك السو انيه إلا بالاعوةه ولا نيوا" قرانا عن 
الإطلاق عندناء لا يثبت النسب في ذلك إلا بالدّعوة» فعليك أن تدل أولا 
إن آنها وزالايه خسن :بصم لك الالتتجاع بالعموم: 

وأيضاً: فلو ثبت لك العموم في موضع الخلاف» لكان ما ذكرناه من 
الدلائل يخصه. 

فإن قيل: روئ الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «كان عتبة بن أبي 
وثامن عبد إل اعد سين إلى ناض أن برعو لقن مهتم نفا يفيه" 
إليك. 7 ش 1 

قالت: فلما كان عام الفتح. أخذه سعدء. وقال: ابن أخي» قد كان 


)١(‏ سبق. 


() في (ر.ح): «ولاسيما فراش». 


كتاب العشق نض 


عَهِد إلي فيه» فقام إليه عَبّد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي: ولد علو 
فراشه. 

فتشاجرا إلى النبي صائ الله عليه وسلم» فقال سعد: يا رسول الله! 
ابن أخي» عَهِد إلي فيه فقال عَبّد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي» ولد 
على اق اكه 

فقال رسول الله صائ الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة». 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : «الولد للفراش » وللعاهر الحجرة. 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لسودة بنت زمعة: «احتجبي منه لما 
رأ من ب 

وقد رُوي في بعض ألفاظ هذا الحديث «أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال لعبد بن زمعة: هو أخوك)”". 

قيل له: قد اختلف في لفظ هذا الحديث فقال: بعضهم قال: ١هو‏ 
لك»» وقال بعضهم: «هو أخوك»., وليس يمتنع أن يكون الذي قال: «هو 
أخوك»: حَمَلَه على المعن عنده.» وأصل الحديث: «هو لك». فظن 
الراوي أنه يريد: «هو أخوك». فنقله علئ هذا الوجه» فلم تثبت هذه 
اللفظة من قول النبي عليه الصلاة والسلام. 

* ومعنى قوله: اهو لك»: يعني : أنك أحق باليد والإمساك. 


20/١١ مشكل الآثار (55؟5)‎ .4/١7 صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
.51/١٠١١ صحيح مسلم‎ 
7117/5 (0)الستن الحو‎ 


ويدل عليه قوله لسودة: «احتجبى منه»» ولو كان أخاهاء ما أمرها 
بالاحتجاب منه؛ لأن فيه قطم الرحم» والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر 
بذلك. 

* وقوله: «الولد للفراش»: لا يدل علئ إلحاقه بزمعة» إنما فيه بيان 
لسعدء أن أخاه لما لم يكن له فراش» لم يُلحق النسب به. 

ول اندزو ذيث الخترعا! الفيكة الذي رةه توسلطا لي تحميع 
ما ادّعَوْه فيه» لم يكن فيه بيان موضع الخلاف من وجوه: 

أحدها: أنه قضية في شيء بعينه» وليس خصمنا بأولئ برده إلى ما 
يذعيه » ل ل وذلك لأنه ليس فيه: أنه كان يطؤها. 

ثاليهاة..ولا خلاف: بيدا وبينهم أن تسب :ولد الآمة: قبل الوطء» لا 
يلحق به إلا بالدّعوة» فقد علمنا أنه قد كان هناك معنئ غير ظاهر الحال» 
كان الحكم محمولاً عليه. 

فإن ادع خصمنا أنه ألحقه به؛ لأنه كان عَلم الوطء. 

قلنا: وإنما ألحقه لأن زمعة قد كان ادعاه قبل الموت» أو لآن ورثته 
كد رةه انتقو اهل الأعوة نوها كان هذا سيل #فإنا المكق يها العم 
كافوط» العيت آر ليطا »ققد سقط الاحقو ام يد فى موضم الخلاف: 

الثها: وعلئ أنه قد روي في قصة رمعة خلاف هذا: 

روئ الثوري وجرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن 
عبد الله بن الزبير قال: 

(كانت لزمعة جارية يطؤهاء وكان يظن برجل آخر أنه يقع عليهاء 
فمات زمعة وهى حبلىئْ» فولدت غلاماء كان يشبه الرجل الذي كان يظن 
لد سود سرك اشعا انتغل ومتية انا ئرن آنا العير الت 


كتاب العثق 718 


فلهء وأما أنت فاحتجبي منهء فإنه ليس لك بأخ)''. 

فأخبر في هذا الحديث أنه كان يطؤهاء وأن النبي عليه الصلاة والسلام 

وأما وجه إعطائه الميراث: فجائز أن تكون سودة أقرّت أنه أخوهاء 
فأعطاه الميراث بإقرارها. 

فهذا الذي ذكرنا حكم فراش ملك اليمين» ما لم يثبت لها 
استيلاد» فإذا ثبت الاستيلادء فلا خلاف أن نسب ولدها يلحقه وإن 
لم يدعه. 

فإن نفاه: انتف بقوله» وذلك لأنه يملك نفى نسبه عنه بقوله» بنقل 
فراشها عنه إلى غيره بالتزويج» فثبت أن له أن ينفيه بقوله. 

وأما فراش التكاح» فلا خلاف أن النسب لا ينتفي منه إلا باللعان» 
فإن نفئ ولد أم الولد: انتفئ نسبه منه» وكان بمنزلة أمة تعتق بموت المولى 
من جميع المالء لأن حق الاستيلاد ثابت لها في رقبتها» فيسري في 
ولدهاء كما يسري حق الكتابة الثابتة للأم في الولد. 

* قال أبو جعفر : (وإن لم ينفه عند الولادة» ونفاه بعد ذلك: فهو 
مثل ما تقدم في باب اللعان من نفي ولد الزوجة) ". 


() مشكل الآثاز (/4761)- 6517/11 :سنن الدارقظى 4/+754+ السئن الكبرئ 
5 قال الأرناؤوط في تعليقه علئ مشكل الآثار: صحّحه الحاكم والذهبي» وذكر 
كلام البيهقي في تضعيف بعض سنده» والرد عليه وفيه كلام طويل. 

(؟) شرح معاني الآثار »1١17/-١1١7/7‏ بدائع الصنائع 10/5» تبيين الحقائق 
1 وانظر ما تقدم في كتاب اللعان. 


٠‏ عابس كتاب العتق 

مسألة : [تزويج أم الولد] 

قال أبو جعفر : (وللرجل تزويج أم ولده). 

وذلك لأنه يملك بضّعهاء فلما كان مالكها لبضعهاء فهي كالأمة غير 
أم الولد سدلك رض أنه مالك لبضعها: أنها إذا وطئت بشبهة : كان المهر 
لمولاهاء وليست كالزوجة؛ لأن الزوج لا يملك بضّعها بعقد النكاح» 
وإنما يملك الاستباحة» ألا ترئ أنها لو وطئت بشبهة: كان المهر لها دون 
الزوج ".0 

مسألة : [بيان لمن يكون مال أم الولد إذا عتقت] 

قال أبو جعفر : (وإذا عَتَقَت أم الولد بموت مولاهاء أو بتعجيله عتقها 
في حياته : كان مالها لمولاهاء لا شيء لها منه). 

أدبا انة فيلك الختويف أن المولة "كاف يطوما جلك اميد 

مسألة : [الوصية لأم الولد] 

قال : (وجائرٌ للرجل الوصية لأم ولده). 


وذلك لقول الله تعال: # من بَحْدٍ وَصِيَةَ بوص يبآ أو دَيْنِ 74" 


وعمومه يقتضى جواز الوصية لكل أحد»ء إلا ما قام دليله. 
وان ليست.بوارث » ولا قاتل . فصارت كسائر الناس. 
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8 النساء:‎ )0( 


كتاب العشق ١1م‏ 


مسألة : [العتق المعلق بقيد] 

تال أن علو (ومن قال الفندم الدع قل موت عير كان كه 
قالء فإن مات المولئ بعد هذا القول بأقل من شهر: بَطل هذا القول». فلم 
يعمل شيئاً). 

قال أحمد : هذا عيْقَ موقع بصفة» وهو أن يقع عند الموت قبل ذلك 
بشهر بعد اليمين؛ وذلك لأن وجود شهر بعد اليمين شَرْط في العتق» لأن 
الأيمان إنما تنعقد على شروط مستقبلة» ولا تنعقد عل شروط ماضية» 
ألا ترئ أنه لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار: كان ذلك على دخول 

وزذا اق كذزلقئز اميق زتها شازلت قتهرا بعددا انميق يله المرك: 
وليس وجود الشهر موجبا للعتق دون الموت» ولا وجود الموت يوجبه 
دون وجود شهر. 

فإذا وجد شهرٌ بعد اليمين يليه الموت» فقد وجد شرّط العتق» فيعتق 
عند أبي حنيفة قبل ذلك بشهر» كقوله: أنت طالق قبل رمضان بشهر» فيقع 
في أول شعبان؛ وينتافا تمن حي أن الخهر الدوريله الموت - يعمل 
معلوماً إلا بوجود الموت» فإن وُجد حصل الشهر معلوماء فحكم بوقرع 
العتق قبله» وقد بِينّا ذلك فى مسائل من هذا الكتاب» واستقصينا شرحه 
في «الجامع الكبير). ١‏ 

* وأبو يوسف ومحمد يجعلانه حرأ بعد الموت؛ ويكون عتقه من 
الكلث: 

ا ا ل 0 
قبل مضي الشهرء فإذا مضا الشهر صار مدبّراء لأن عتقه قد صار مستحقا 


فض كتاب العتّق 
بالنوس عا الاطلوق. 


* قال أبو جعفر : (وأما أبو حنيفة فإنه يقول: يعتق قبل موته بشهرء 
كما قال إذا مضئ شهر ثم مات فإن كان المولئ صحيحاً يوم القول : كان 
العبد حرا من جميع المال» نإن كان كيها قوف اكد كا سا مه 
الكليف): 

قال أحمد: وذلك لأن وجود الموت بعد الشهر الذي هو شط 
يمينه»ء يوجب عتقه عند أبي حنيفة قبل ذلك بشهرء كأنه أعتقه في وقت 
ل 

مسألة : [تعليق العتق قبل قدوم فلان بزمن] 

قال أبو جعفر: (ومّن قال لعبده: أنت حر قبل قدوم فلان بشهرء 
فقدمٌ فلان قبل شهر: كان عبداًء وبطل هذا القول» وإن مضئ شهرء ثم 
قدم: فإنه يكون حرا بعد القدوم في قولهم جميعا). 

قال أحمد: وجود شهر بعد اليمين» يليه القدوم: شرط في يمينه: 
فإذا وجد: وَقمّ حيئذ. ولا يقع قبله'"'؛ لأن القدوم مما يجوز أن يكون. 
ويجوز أن لا يكونء فلا يجب الحكم بعتقه قبل الوجود”" 

مسألة : [حكم قول العبد لغيره : اشتر لي نفسي] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال له عبد رجل: اشتر لي نفسي من مولاي 


.١١5/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟)في (رء ح): «بعله).‎ 
في (رء ح): «بأن يعتقد قبل الدخول».‎ )*( 


كتاب العشق م 


بألف درهم. والرية 0 فإن كان قال له )إن أشتر تريه لنفسه » فباعه 
إياه مولاه عل ذلك: فالعبد حرّء وولاؤه للمولئ). 
وذلك لأنه لما باعه عل هذا الوجهء فقد أجاز توكيل العبد إياه 
بالشراء لنفسه. فصار ذلك كخطاب العبد له ببيع نفسه منه. فيَعتق» لأن 
بيع المولئ عبده من نفسه : عثّق على مال» وذلك لآن البيع يتضمن إزالة 
ماك راقن بالبين مويق وإزالة ملكه إلىْ العبد يوجب عتقهء لآنه لا 
+ يسوبي ا ل ا 


نه لو انتقل إليهء لقام فيه مقامه» فثبت أن تمليكه نفسه» إنما هو عتق 
0 

قال : (وإن لم يتبين لمولاه أنه يشتريه لنفسه: كان عبداً للمشتري: 

يعتق). 


وذلك لأنه لا يصح توكيل العبد؛ لأن توكيله بذلك لا يجوز إلا بإذن 
رلك 

ا فظاهر بيعه منه» يقتضى تقل ملكه إليه دون عتقه. فلا يجوز 
أقاتحلة عتنا عل ‏ جالاه وو زيما تم إن عقن النبع نوو الكت 

بال : : [إبهام المولئ العتق بين عبده وعبدل غيره] 


قال أبو جعفر : (ومن قال لعبده وعبد غيره: أحدكما حرء ولم يَْنِ 
بذلك عبده : لم يَعتق عبده» ركذلا لقال لحر بوسر د 


وذلك لآن قوله: اخيل ها 71 يوجب حرية أحدهما بعير عيئله» ‏ 


./1/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


7 كاين التق 


ويقتضي تخييراً للمولئ في صرفه إلى أيهما شاءء فلا يخلو إذا كان هذا 
هكذاء من أن يوقع العتق علئ عبده» فيكون ذلك خلاف موجب القول؛ 
لآن قوله لم يقتض عتق واحد بعينه» فلا يجوز إيقاع ما لم يوقعه» فقد 
بَطل هذا القسم. 

أو يوقع عتقاء ويكون له الخيار في صرفه إلى عبده أو عبد غيره» فإن 
أوجبنا ذلك له ٠‏ كان له صرفه إلَىْ عبد غيره» وإلوا الحرء فلا يلزمه به عتق 
عبده» فإذا لم يقتض هذا القول منه إيقاع عتق عبده: لم يلزمه به شيء”'". 

مسألة : [إضافة عتق أحد عبديه إلئ مال» وإبهام المعتّق منهما] 

قال أبو جعفر: (ومن قال لعبديه: أحدكما حر علا ألف درهم. 
فقبلا : فله أن يوقع العتق علئ أحدهماء ويلزمه المال). 


سرس اليه 


وذلك لآن المال تَبَع للحرية في هذا الموضع» وله الخيار في صرف 
الحرية إلئ أيهما شاء» فمّن صرف إليه الحرية: لزمه المال. 

وإنها كان لجال كايعاً للحرية؛ لأن الحرية لم تقع إلا بقبولها على 
المَالَ المشروط: 

مسألة : [إضافة العتق إلى ارب ثم إضافته إلئ قدر آخر] 

ارولو كال ارقي مذ هاا" الك درهم. فقبلاء ثم قال: 

ا ا : كان قوله الثاني باطلاً). 

وذلك لأن أحدهما قد عَتَّقَ بقوله الأول. ؛ فلم يعمل القول الثاني ؟ لأنه 
ضاذاف» 2 ١‏ وعيدا :+ كمن قال لعيد و : أخد كما عدر : فهو لغ 
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كتاب العتّق 0 


قال : (ولو قال لهما القولين جميعاً قَبْل القبول» ثم قبلا: كان للمولى 
أن يُلزم المالين جميعاً أحدهماء فيجعله حُراً بذلك» وكان له أن يجعل 
أحذ فاح | غازا احن اليه وال نف ا عاو العال الاعر): 

تذلك لآق قله اساكماة كناق لبو احد ا هبو عب كعذلاك: قوله ثانا : 
يتناول واحداً بغير عينه» يجوز أن يكون الأول؛؟ لأنه لم يَعتق بعدء ويجوز 
أن يكون غيره» فلما قبلا ذلك بالمالين» فقد رضي كل واحد منهما بلزوم 
تكن الماليك والرو القالدة جوع : إذ كان مقتضئ قول المولئ يوجب 
له الخيار في صرف الحريتين إل أحدهماء أو إليهما جميعا. 

فكان للمولئ أن يجعل الحريتين بالمالين لأحدهماء وله أن يجعل 
إحداهما بأحد المالين لأحدهماء والأخرئ بالمال الآخر للآخرء لأن 
المال تابع للحرية» والخيار للمولئ في الحرية. 

ألا ترئ أنه لو قال لأحدهما: أنت حر بألف درهمء فلم يقبلهء 
حتئ قال: أنت حر بمائة دينار» ثم قبل: عَتَّقَء ولزمه المالان» كذلك ما 
واضيننا: 

* قال أبو جعفر : (وإن مات المولئ» ولم يوقع من ذ ك شيئاً: فإنه 
تك يع العيلايق. :زقة والضنبه على «الماليق معميما ,اسان جنويع فى 
نصف رقبة» يسعئ كل واحد في ربع قيمته لورثة مولاه). 

وذلك لأن أحدهما حُرّ لا محالة» والآخر يَعتق في حال» ولا يعتق 
في أخرئ» فيعتق منهما رقبة ونصف بالمالين جميعاً؛ لأن المال لازم في 
جميع الأحوال, إما لهماء أو لأحدهماء فهو عليهما جميعا لتساويهما في 
لزومه. 


ساس كتاب العتق 


ويسعئ كل واحد في ربع قيمته. لآنه قد عَتّق منه ثلاثة أرباعه بنصف 
المالين. 

مسألة : [إضافة عتق العبدين إلى مال يختلف قدره بينهما] 

قال : (ولو قال: أحدكما حر بألف درهم» والآخر بخمسمائة درهم. 
فقيلاء عتقاء وكان على كل واحد منهما خمسمائة درهم». لا شىء عليه 
000 

وذلك: أن كولةة اعد كه كا ون: و هذا مهما عبد عينه. وق له: 
والآخر 00 يتناول واجد اي الادله فلما قبلا : عتقا 00 وفك لرم 
المعتّق بالألف. غير المعتّق بالخمسمائة» فلزوم الخمسمائة لكل واحد 
منهما متيقن» والخمسماتة الفاضلة مشكولٌ فيها لمن لزمت» فلم يجز أن 
تلوفهنا احدهها بالشك: 

كرجلين عَلمّنا أن لرجل علئ أحدهما خمسماتة» وعلئ الآخر ألفء 
ولا يعرف صاحب الخمسمئة من صاحب الألف: فلم يلزم كل واحد 
منهما إلا خمسماتة. 

ألا ترئ أن رجلين لو قالا لرجل: لك علئ أحدنا ألف درهم: لم يلزم 
واجدا وكهيا رذلك شويع كا و فان«د للك لعتيرة رسال أو ماتة رجل. 

وكنا لو هلما أن أرول هارا وجل مقداة الفيوكرفي: لم تله ادا 

وليست هذه كالمسألة الأولى» لآن فى تلك المسالة عرز للمول أن 
تعيرت العررة 10> احدهيا بالمالن محييعا .وال كن بوالعة هين راج 
الفاليووة لجل كان له الخار بن الحرةةه :ركاف لهال تابغا لماك.. شمن 


كات الس 01 


حصلت له الحرية استحق عليه المال» وفي مسألتنا لا خيار للمولى؛ 
ل ا 

مسألة : [إضافة المولئ العتق إلى مال لأكثر من عبد وقبولهم قبل 
التعيين] 

قال : (ولو قال: أحذكما حر بألف درهمء والكغر حر ناقة ذيان 
فقبلا : عتقاء ولم يكن له علئ واحد منهما شيء). 

وذلك لأن الحرية قد حصلت لهما بالقبول» بحيث لا خيار للمولى 
فيهماء وبقي أحد المالين على أحدهماء والآخر على الآخرء ولا يعرفه 
بعينه» فلا يلزمه شيء. الى الالو علكا أن لباه عار اجن بعلن 
ألف درهمء وعلئ الآخر مائة دينار» ولا نعرف صاحب الماليْن بعينه : لم 
لزمهما شيئاً حتئ نتيقن7". 

مسألة : [اختلط عبده بحر فلم يُعرفا] 

قال : (ومن اختلط عبذه بحرّء فلم يعرفا: قضئ القاضي بالاحتياط في 
ذلك» وجَعَل علىئْ كل واحد منهما أن يسعئ في نصف قيمته لمولى 
العبدء وأعتق أنصافهما). 

وذلك لأن المولئ ممنوعٌ من التصرف فيهماء ما لم يتب يتبين يتبيّن الحر من 
العتفع وها انها ممدوعان من التصر نه لاقسهياء ما لم كم 
بعينه» ولا خيار للمولئ في ذلك؛ لأن الحرية ليست موقعة من جهته. 
فيكون تعيينها موقوفاً على بيانه. 


)١(‏ في (د. م): «اللفظ». 
(؟) بداتع الصنائع 4 //الا. 


0 كتاب العثّق 


فالاحتياط للفريقين أن يسعئ كل واحد في نصف قيمتهء ويحكم 
بحرية نصفهء كما أن المولئ لو قال لعبديه: أحدكما حر ثم مات قَبْل 
البيان:«عتق :فق كل :واتحد امتهم انضنه عند رظالاة: الخبان» الآن كل اسهد 
منهما حر في حال» وعبدٌ في أخرئ”". 

مسألة : [العتق في حال مرض الموت] 

قال أبو جعفر : (ومن أعتق عبدَيّه وهو مريض مرض موتء ولا مال 
له غيرهما: عَبّقَ من كل واحد منهما ثلثه» وسعوا لورثة مولاه في ثلثي 


ينا 


قيمته). 

قال أحمد : الدليل علئ نفاذ عتقه فى ثلث كل واحد منهما: ول 
النبي صلى الله عليه وسلم : «لا عتق إلا فد ولف اا وهو مالك 
لا محالة لثلث كل واحد منهماء بحيث لا حق لغيره فيه. 

والدليل عليه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل لكم ثلث 
أموالكم في آخر أعماركم» زيادة في أعمالكم» ". 

وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقول 
تعالئ: ابن آدم! ائتتان ليست لك واحدة منهماء جعلت لك نصيبا في 
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(؟) سبق. 

(©) شرح معاني الآثار .18٠0/5‏ سنن ابن ماجه .١١7/7‏ قال البوصيري في 
الزوائد: هذا إسناد ضعيف. طلحة بن عمرو ضعّفه الجماعة» وله شاهد في 
الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص وابن عباس. 


كتاب العتّق ف 


مالك حين أخذت بكظمك”'' لأطهرك» وأزكيّك» وصلاة عبادي عليك 


بعد انقضاء أجلك:72, 2 

فأخبر عليه الصلاة والسلام أن له نصيباً في ماله» فثبت أنه مالك لعتق 
الثلث من جميع العبيدء فوجب أن ينفذ في ثلث الجميع» إذ كان مالكاء 
لعموم لفظ النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وابقاء الاستلاك بين الفسلمين الالو يقني أن رسن بهم أن 
ذلك جائز في ثلث جميعهم». لا يختص به بعضهم دون بعض» إذ كان 
مالكاً لذلك منهمء من حيث لا حق للغير فيه فكذلك العتق. 

وأيضاً: لما تساويا في السبب الموجب لاستحقاقه» وَجَّبّ أن يتساويا 
في استحقاقه, اعتباراً بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «في رجلين 
أقاما بينة علئ بعير» فقضئ به بينهما نصفين»” ". 

فلم #ساورا "قن :الي النوحيه» الايتحقاق:: فاون الثبن عله 
الصلاة والسلام بينهما فيه. ْ ١‏ 

وكما" أن أضحاب الذيؤن إذا تساووا فى .ديوتهم: اتسناووا: فيه 
يستحقونه من مال الميت» كذلك العبيد» لما تساووا في استحقاق العتق؛ 


)١(‏ كظم الرجل: غيظه إذا اجترعه» أي رده وحبسه» والأصل في الكظم: 
الإمساك على غيظ وغم» والكظم: مخرج النفس. لسان العرب (كظم) 019/17 . 

(؟) سئن ابن ماجه »١١7/17‏ قال البوصيري فى الزوائد: في إسناده مقال» 
ولس افيد امن كلم اللاتعائز 4 نتن اذا عطي 1444 وفي التعليق المغني علئ 
سئن الدارقطني: وفي إسناده مبارك بن حسان» وهو لين الحديث. 


(7) تتسيق: 


رون كتاب العتق 


لتساويهم في اللفظ الموجب ذلك لهم من المولئ» وَجَبْ أن يتساووا في 
استحقاقه. 

ومما يدل على نفاذ العتق في جميعهم : اتفاق الجميع على أنه لو برى” 
من مرضه: عق سميعهم: كما ان وحياء تم بر لت دي 
جميعهم ) فمعلومٌُ أن البرء لا يوجب عتقاً لم يقع. فصحّ أن ذلك العتق قد 
00 000 ا 

ايا ويه َأ ولد أعيد 
ستة أعبد له عند موته» لا مال له غيرهم» فأقرع رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم بينهم . فأعتق اثنين» وأرق أربعة»'" 

قيل له: ليس في هذا الخبر بيان موضع الخلاف بينناء وذلك لأن تلك 
كانت قضية من النبي عليه الصلاة والسلام في شيء بعينه. وليس بعموم 

وقول الراوي: «فأعتق اثنين»: يحتمل أن يريد به شائعين في الجميع. 
لا بأعيانهماء كما قال: «في أربعين ل وهي شاة شائعة في 
الجميع. 


ويدل عليه ما حدثنا محمد بن يعقوب الأصم في كتاب محمد بن 


() صحيح مسلم 2)59/١(‏ د ان داود 7077/75. 
هه الفتح الرباني 2208 سنن أبي داود ١/5ي”,‏ جامع الترمذي مخ شرحه 
تحفة الأحوذي 407/7» وفى القول المسدد: قال ابن حجر: سنده جيد»ء وله شواهد 


كتاب العثّق ا 


عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم 
والحارث بن نبهان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين وأبي 
قلابة عن عمران بن حصين «أن رجلا في زمن النبي صالى الله عليه وسلم 
أعتق أعبداً له ستة عند موته» لم يكن له مال غيرهم» فأئبتهم النبي عليه 
الصلاة والسلام. فأعتق ثلث ذلك الرقيق». 

وقوله: «ثلث ذلك الرقيق»)» يقتضى حقيقته ثلثا شائغا فى | لجميع ‏ 
كما لو أقرّ فقال: له ثلث هذا الرقيق: كان شائعاً في الكل» ولم يَصدّق 
غلا آنه | ردنبو احلا بعيثة: 

وحدثنا ابن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنئ قال: حدنا ميحد بن 
تيحن ريدن زوع عر يوس عن للحن عن صيراه بين حصو ' : «أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قضئ في رجل أعتق عند موته ستة أعبد. 
جزأهم رسول الله صلئ الله عليه وسلم. وأعتق الغلث»4. 

وهو مثل الخبر الأول فى دلالته على ما دل عليه. 
والسلام قال : لو أدركته » ما صضليت عليفة"”. 

وكذلك روئ أبو زيد الأنصاري عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

فدل علئ أنه إنما تغيّظ عليه؛ لأنه ضر بالورثة في عتقه لجميعهم. 
لأنه جعل حقهم في السعي» وتعجل لنفسه عتق ا ع 


)١(‏ شرح مشكل الآثار 27١8/7‏ سنن أبي داود ”2567/7 قال الشيخ 
الأرناؤوط - في هامش 0-7 الأثار عن الحديث اراد اا ثقات » رجال 0 


0 كتاب العشق 


ويدل علئ أن الثلث الذي أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام متهم 
كان شائعاً في الجميع : أنه لو أراد اتنيز باعبانهينا: لا كاف أن :يتفق أن 
يكونا ثلث مال الميت. ا لآن ذلك عبن موحوة 
في العادة. فعلمنا أن المراد ثلث شائع ف في الجميع . وهو الذي تجوز 
وصيته فيه. 

وأيضاً: فلو ورد لفظ الخبر غير محتمل لما قلناء لما جاز الاعتراض 
به علئ الأصول التى قدّمنا؛ لأن أخبار الآحاد لا يُعتَرض بها عل 
الأصول. ا 

وجهّة اعتراضه على الأصول: أنه لا خلاف بين الأمة أن تقل الحرية 
جين وبيت عير ادر بالمرعة. وإذا حمل الخبر على ما ادعوه. كان 
قَه تقل المكزية مده وق عاد لأنه لا خلاف أيضاً أنه مالك لثلث كل 
واحد منهم. جائز التصرف فيه» فأوجب ذلك نفاذ عتقه في ثلث كل 
واحد منهم» والقرعة تنقله عمن استحقه. وتجعله لمن لا يستحقه. 

ومن جهة أعرول؛ أن هذا من بشن القمار والميسر اللذين حرامهما الله 
تعالئ» وحقيقته: أن د يستحق بالقرعة ما لم يكن يستحقه لولاها من الحرية» 
التي استحقها غيره. 

ومن جهة أخرئ: اعتراضه علئ إيجاب النبي عليه الصلاة والسلام 
لعن فيما يملكه المعنق» وما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: «إن اله 


جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم)"' 5 وما كان هذا وصفه من 
أغيان الكجاد» ذهو معي ل عيننا قر ماالا بكالنت لاضن 


)١(‏ سبق. 


كتاب العشق شف 


فإن قيل: فما وجه القرعة إن كان عتق ثلث الرقيق شائعاً في الجميع؟ 

قيل له: القرعة إنما هي الضرب» ومعناه أنه ضَرب لكل واحد منهم 
بقيمته في الثلث» وقسم الثلث بينهم علئ ذلك. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون خبر القرعة إن صح علئ الوجه الذي ادعوه. 
في حال ما كان يجوز استرقاق الحرء كما روي عن سَرق «أن النبي عليه 
الصلاة والسلام باعه في اديع كان 31 ْ 

ويجوز أن يكون قبل تحريم القمار والميسرء فصار منسوخاً بالتحريم. 

فإن قيل: فقد جازت القرعة في قسمة الغنائم وغيرهاء وقال النبي 
عليه الصلاة والسلام لرجلين: «استهماء ونوكت اله 

اوكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه»”". 

قال له العف نهلاة 'القرعةا مين القن اقيهد الى الت دون فل أن 
الترعافى عد العوا مع كان جيه تطريي اللقوين :وار السيوا ار 
قرعة: جازء وكذلك إخراج النساء في السفر؛ لأنه لم يكن لهم حق في 
السفرء إذ كان له أن لا يُخرج واحدة منهن» وإنما كان يقرع عليه الصلاة 
والسلام بينهن» لثلا يُسّبق إلى ظن بعضهن أنه قصد إيثارها على غيرهاء 
فيورثها ذلك وَحَشة. 

ولبين فق إتخاتة القوظة فى ون ذلك إنقاط حى بواخل» «ولملة 
إن زوه نودي تحا نج القرهة ريع العييد مقاط عدو والكلدة واإكتر التزينة 


6 أن داود بمعنأه /1 7 . 


() صحيح البخاري »١171//6‏ صحيح مسلم .1١7/11‏ 


7 كتاب العتق 
واجاع ير لل ون لا سكين 

ونظيرها في القسمةء أن يقترعا علئ أن من خرجت قرعته» فله جميع 
المال» لا حق للآخر فيه» وهذا لا يجوز بالاتفاق» وهو ضرب من الميسر 
والقمار» فكذلك القرعة في العبيدء هي بهذه المنزلة سواءء لا فرق 

وقد تكلمنا في هذه المسألة بأكثر من هذا في «شرح الجامع»» واكتفينا 
به عن الإعادة في هذا الموضع"'"'. 

مسألة : [موت أحد العبدين الموصئ بعتقهما قبل سعايتهما] 

قال أبو جعفر: (فإن مات أحدهما بعد ذلك» قبل أن يسعئ في 
شيء» ولم يترك شيئاً: سعئ الباقي للورثة في أربعة أخماس قيمته). 

وذلك لأن الورثة أربعة أسهم». وللعبيد سهمان ثلث مال الميت» 
فكان المال مقسوما بينهم علئ ستة» فلما مات أحدهما من غير سعي» 
مات مستوفيا لوصيته » ولم يخرج من سعايته بشيء »2 فصار ذلك شيا تالفا 
من جملة مال الميت» فيدخل ضرورة على الورثة» وعلئ الموصئ له 
الباقى» فيكون باقى المال بينهما علئ ما كان استحقاه فى الأصل: للورثة 
ركني ولاسوي دلةلف سم الى أرية اكوادى الي 

مسألة : [تعليق العتق بأحد الوقتين أو الفعلين] 

قال أبو جعفر: (ومن قال لعبده: أنت حر اليوم: أو غدا: لم عو 

)١(‏ شرح معاني الآثار »”8١/5‏ شرح مشكل الآثار 509/7» المبسوط 
 /1‏ لاء بدائع الصنائع 5 /49. 00//17ا8. 

(؟) بدائع الصنائع 94/15. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 866/7. 


كتاب العتق معاون 


حت ييجيء غد). 

قال أحمد إذا علّق العتق بأحد وقتين : ل وإذا علّقه 
بأحد فعلين : وقع بأولهماء وإذا علّقه بفعل» أو و وقت"'': وقع بالفعل. 

وحكئا أبو جعفر عن أبي يوسف في هذا: أنه يقع بالوقت قبل وجود 
الفعل. 

أما إذا أدخل حرف التخيير بين الوقتين» فإنما يقع بآخرهماء من قبل 
أنا لو أوقعناه بالوقت الأوك كنا افق سقعلناه حدر ٠‏ فى الوتتين جميعاء وهر 
فاتنا اجغل سس ١‏ اعذهيا :5 ]3 اعتقناة لو فهو عتيق غدا أيضاًء 
وذلك خلاف موجب اللفظ. 

وأيضاً: فإن تعليقه العتق بالوقت» يوجب أن يكون عتقاً موقعاً بصفة. 
فلا يوقعه أو يتيقن وجود الصفةء ألا ترئ أنه لو قال: أنت طالق بائناء أو 
رجعياً: أنا نوقعه رجعياً؛ لعدم اليقين بحصول البينونة. 

وأما إذا أدخل حرف التخيير بين الفعلين» فإن إيقاعه بأحد فعلين: لا 
يقتضي كونه حراً مع الفعل الآخر؛ لأنه إذا قال: إن دخلت الدارء أو 
كلمت فلاناًء فأنت حرء فأوقعناه بالدخول» لا نكون موقعين له بالكلام» 
إذ جائز أن لا يوجد الكلام أبداً» ووقوعه اليوم يقتضي كونه حراً غداً؛ لأن 
غدا لا محالة موجود بعد اليوم. 

وأما إذا دخلت الدار» فإنه يقع بالفعل» إن 1 أ, تأخر؛ لأنه إن 
تقدم صار كالفعلين إذا دخل عليهما حرف التخيير» فيقع بأولهماء وإن 


)١(‏ في (ر): «بفعل ووقت»). 


كرون كتاب العتق 


تأخر صار الوقت معه كهو مع وقت غيره» فلا يقع إلا بآخرهم”". 

مسألة : موت المولئ دون بيان مراده في عبده من العتق أو التدبير] 

قال أبو جعفر: (ومَن قال لعبده: أنت حر» أو مدير 6 مات 
المولئ» وقد قال ذلك في صحته : عَتّقَ نصفه من جميع المال: 20 
الخلث ). 

وذلك الأنف جر فى حال 6 وعدت ف كاله ,قله انتصق 5ل وانهد 
منهماء فيعتق نصفه بالحرية البتات» والنصف الباقي بالتديير”" 

مسألة : [إبهام الحرية ممن له ثلاثة أعبد والتعليق بأو] 

قال : (ومّن كان له ثلاثة أعبد» فقال لأحدهم بعينه: أنت حر أو هذا 
لأحد الآخرين منهماء وهذا للباقي منهما: عق الأخير ٠‏ وقيل له: أوقع 
العتق علئ أي الباقين شئت). 

قال أحمد: وذلك لآأن حرف التخييرء وهو: «أو): دخل بين 
الأوليقة :والقاليك معط عل" الس مقهما 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يحكي عن الفراء”": أنه يجب أن 
يكون له الخيار بين الأول» وبين الآخرين جميعاء فيقال له: إن اخترت 


.86 / 4 في (دءم): «بأحدهما». وانظر بدائع الصنائع‎ )١( 

() بدائع الصنائع .٠١6/5‏ 

ف الفراء: يحيئ بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاهم الكوفي 
النحوي؛ صاحب الكسائي شيخ النحاة» واللغويين والقراءء كان يقال له: أمير 
المؤمنين في النحوء وكان ثقة» وسمي بذلك لأنه كان يفري الكلام» مات سنة 
٠٠ه.‏ الأنساب 707/54 سير أعلام النبلاء .118/5٠١‏ 


كتاب العق اذم 


اللفظ الأول: عتّق الأول» وإن اخترت اللفظ الآخر: عَدَقَ الآخزان جميعا. 

قال: وذلك لأن الواو للجمع»ء » فكأنه قال: هذا حْرٌ أو هذان؛ كما أنه 
لو قال: والله لا أكلم هذاء أو هذا وهذاء أنه إن كلّم الأول : حلث » بلعم 
يكلم الأول» وكلم أحد الآخرين : لم يحنث حتئْ يكلمهما جميعاء كأنه 
قال: والله لا أكلم هذا أو هذين. 

وكان أبو الحسن رحمه الله يجيب عن ذلك بأن قوله في مسألة 
الإيقاع : «أو هذا»ء وهذا لا يجوز أن يكون للجمع؛ لأن الخبر الأول لا 
ك2 يكون ليما عحنيها امحموهين: إذ لا يجوز أن يقال: «أو هذان 
ا ويحتاج إلى استئناف حرية أخرئ في حال الجمع ؛ لأنه يحتاج أن 
يقول: أو هذان حرآن» فلما لم يصح أن تيكون الخير الأول خبراً عنهما 
مجموعين : ال اا له وجعلنا قوله: «وهذا» اعطنا غة 
الح مهما كانه قال #وهدا حر 

وأما قوله: والله لا أكلم فلاناء أو: فلاناً وفلاناً: فإنه ليس يمتنع أن 
يكون الخبر الأول خبراً عنهما جميعاء فينفي به كلامهما مجموعيّن في 
اللفظ. ألا ترئ أنه يصح أن يقول: والله لا أكلم هذين: فلذلك حملنا الواو 
على الجمع في هذا الموضع"'". 


.٠١1-١١8/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب المكاتبة 


مسألة : [استحباب مكاتبة العبد] 


قال أبو جعفر : (وإذا أراد الرجل أن يكاتب عبده» وقد علم منه الخير 
سه سر 


الذي أَمَرَ الله بمكاتبة أهله من العبيد: فإنه جائرٌ له أن يكاتب على ما 
يتراضيان عليه من قليل الأموال وكثيرهاء وعاجلها وآجلها). 


قال أحمد : قوله تعالئ: #فَكتبوهم إِنْ عِلِمتم فمهم بعلن 
الندب عند عامة الفقهاء"". 

وقد روي فيه عن عمر رضي الله عنه : «أنه رفع الدّرة على أنس بن 
للقي وقن حلالى من ون 277 كيذه الكتاة تفال ل كاب 


وليس فى هذا دلالة علي أنه كان يراها واجبة على المولئ؛ لأنه قد 


."7* النور:‎ )١( 
مواهب الجليل على مختصر‎ »١75/5 (؟) المبسوط 7/8 بدائع الصنائع‎ 
خليل 55/7”» المنهاج للنووي مع مغني المحتاح 4517/5 المغني لابن قدامة‎ 

.,250/ 

(0) سيودة درل الى عن غالك الأنصاري كتابة» وكان سيرين معروفاء وروئ 
شيئا يسيرا من الحديث. الطبقات الكبرئ 890/1. 

(4) صحيح البخاري ه/:.» مصنف عبد الرزاق 717/7/8. جامع البيان 
للطبري مختصراً 48/14» أحكام القرآن للجصاص .18٠0/5‏ 


و98 كتاب المكاتبة 


يأمر علا جهة الإرشاد والحض. دون الإيجاب والحتم. 
بيعه وعتقه. 

وقوله تعالئ : د رس كك / عن تَراضٍ كه 23704 ر يعتضى 
جواز بيعه. وصحة البيع تنفي الكتابة. 

ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : امن باع عبد وله مال)7": 
وظاهره يقتضي جواز بيعه مع طلبه الكتابة. 

ومن الدليل علئ ذلك أيضا: أنا لم ثَرَ في الأصول من استّحق عليه 
لمعن على يلك بم والهبة وسائر العقود. فلما كان في سائر الأصول 
أن الأفبان عر مكو هله العقد عا ملكد وأنه مخير بين فعله وتركه. 
رددنا حكم الكتابة إلىْ ما اتفقنا عليه وافخاللنا دقل أن فق لك : 


على الندب. 
قيل له: ليس الإجبار واقعاً علئ البيع» وإنما يقع علئ قضاء الدين» 
إذ كان يمكنه. ثم إن شاء باع. وإ شاء لم يبع 
[أدلة جواز المكاتبة الحالة] : 


وإنما جازت الكتابة الحالة لقوله تعالى : # فكإتبوهج 74" واسم 


(0) سبق. 


كتاب المكاتبة ١م‏ 


الكتابة يتناول الحال والمؤجل» كالبيع والنكاح وسائر العقود» إذ ليس في 
اللفظ ما يقتضي التأجيل» 0 أن ن يقول قائل: إن لفظ الكتابة يختص 
بالأجل» وأن هذا العقد لا يسم كتابة إلا أن يكون مؤجَلاً فيكون 
ا قا بالا باه ا الا ني 101 ولا شرع. ولا 
يقدر خصمه أن يقابله بمثله» فيقول: والبيع يختص بالأجل» وكذلك 
التكاح» وسائر عقود المداينات» أو يقول له: بل لفظ الكتابة يختص 
بالحال» دون المؤجلء وأنه متئْ كان مؤجلا لم يسم كتابة» فيقوم مقامه 
في الدعوئ» ولا يمكنه الانفصال منه بمعنئ يوجب أن يكون أولئ به منه. 

ويدل عليه أيضاً: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي 
الشوارب قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا همام عن العبد الحوري عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أيما عبد 5 على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير: فهو 


عبد وأيما عبد كوتب على ماكة أوقيّة: فأداها إلا عشرة أواق: فهو 


١ 
."' عبد»‎ 


فين التعدية يدل ضلر بسفي عار الكنانة' الضالة». وغل أن 
الإيتاء''' غير واجب على المولئ. 
وأشا: فلما كان عقد الكتابة يتناول رقبة العبد بمال يثبت في ذمته 


)١(‏ سئن أبي داود 27”57/7 سئن ابن ماجه 7/لالاء وفي الزوائد: فيه حجاج 
بق أرطاة وهو مد سن» الشتق الكيرئ 1117/1 

(؟) في (ر.ح): «الإيتاء». في (دءم): «الإبراء»» وسيأتي بعد قليل لفظ: 
«الإيتاء» في كلام المصنف أكثر من مرةء وأن المراد به: إيتاء المولئ بعض مال 
الكتابة للعبد» وحطه عنه» أي إبراؤه من بعض ما وجب عليه. 


علئ وجه الثمن عن رقبته» وجب أن يجوز عاجلا ومؤجلاء فالبيع نفسه 
لها كان هد معاد حا تضاحاة روفاد 

فإن قيل: يلزمك في الملّمِ أن تجيزه حالاء كما أجزئّه مؤجّلاً. 

قبل له: بأية علة يلزمنا عليه السسّلّم ونحن فإنما عذَّلنا في الكتابة بأن 
العقد تناول بدليّن: أحدهما رقبة العبد» والآخر ثمنُ يثبت في ذمته بَدَلاً له 
من رقبته. 

وبهذا المعنئ جازت عقود البياعات عاجلة وآجلة» وهذه العلة غير 
موجودة في السلم. لأن السلم مبيعٌ في الذمة» فلا يجوز إلا مؤجلاً؛ لأن 
لفظ السلم يقتضي التأجيل» وهو مخصوص من جملة بيع ما ليس عند 
الإنسان» فمتئ أسقطنا منه الأجل» حَصل بيع ما ليس عنده في غير 
السلم» فلا يجوز لعموم نهي النبي عليه الصلاة والسلام'"". 

وليست الدراهم التي في ذمة العبد مبيعة» بل هي ثمن كأثمان 
البياعات» فوجب أن تكون حالة كسائر أثمان البياعات. 


< جمس لرءة م سس كر 0 4ج" 


فإن قيل: لما قال تعالىا: #فكاتبوهم إِنْ عِلِمتم فيح خَإرا وءانوهم 
القير؟ لفقي 

إحداهما: حال العقدء والثانية: حال الإيتاء» فوجب أن يكون موَجّلاً. 

قيل له: ومن أين وجب التأجيل إذا كان هناك حالان؟ 

وااعاة شيلو اهار المولك إخاءدي اوها اكيت :انكو الاناء 


)١(‏ سيق: 
(؟) النور: 68. 


سقوط بعضها عقيب"' العقد بلا فصل» فلا مدخل للتأجيل فيه. 

وعلئ أنه لو كان الإيتاء علئ معنئ: أن يعطيّه المولئ شيئاً يستعين به 
ذلك عقيب العقد فى المجلسء. فالتأجيل ساقط. كما قال تعالى: 
ممَاَنْكِحُوَهْنَ بِإِذْنٍ أَهْلِهِنَ واو خرجت اموْرَهن4 "© ولم يقنض تأجيلا 
لأجل ذكره العقد والإيتاء» كذلك الكتابة. 

فإن قيل: لما كان العبد ممن لا يملك». ككن أن كو هناك حال 
توصل بها إل الكسسي» حتئ يصح له الأداءء وإلا رده في الرق في الحال 

1 يثبت في ذمته بالعقد» وبصيري المكاني في بيد 
نفسه بعقّد الكتابة» 1 ذمة ة كالحرء فيصل ال الكسب» ويؤديه. 
ويوهب له. ويستهرضص » ويكون بمنزلة رجل معسرٍ اشتر ةدا ققرت 
0 » فكونه فقيرا لا يقتضي التأجيل في 

ثمن ما يشتر 

0-8 أن من 0 المخالف: أنه إذا 000 كان 8 أحق 
ذكر ناها فى الكتابة. 


فإن قيل: لأنه يبيع ما يحصل لهم من المتاع. ويقضى به دينه» 


)١(‏ في (د م): اعند عقّده). 
6 النساء: 060؟. 


:م ظ كتاب المكاتبة 


والمكاتب لا يمكنه بيع رقبته. 

قيل له: والمكاتب يستقرض» ويوهب له» ويتصدق عليه» وهذه كلها 
وجوه قد يصل بها إلى أداء الكتابة» كما يصل المشتري إلى أداء الثمن من 
وجو م. 


وعلى أنه عل قولك: ينبغي أن لا تجوز كفالة المعسر بالمال» إل 
مؤجلة ؟ لأنه لا يحصل له بها بدل يستعين به في أداء ضمان الكفالة: كما 


قلت في الكتابة ويجب أرضا أن لا يجوز نكاح المعسرء إلا بمهر مؤجل 
لهذه العلة. 

مسألة : [حَط بعض بدل الكتابة ليس عل الوجوب] 

قال : (وليس عليه أن يضع من مكاتبته شيئاً». 

وذلك لأن الله تعالئ لما أمر بعقد الكتابة» وهي تقتضي بدلاً يثبت 
على العبدء فقد اقتضت الآية لزوم البدل؛ لأن عقد الكتابة يتضمنه» كما 
لي ل ا ايه م ته على 

ان قبل: خوله تلنء تم تن ال أله تاكتك 004 
يتضمن وجوب الإيتاء. 

قيل له: : وما في هذا من الدلالة علئ أن المخاطّب به المولئ في إيتاء 
بعض مال الكتابة. وحطه عن العبد؟ 

فإن قيل: لأن الخطاب به توجه إلئ الموالى المخاطبين بالكتابة. 


كتات المكاتية 0 


قيل له: وما الدليل علا ذلك؟ 
وما أتكرت أن يكون ذلك خطاباً لجميع الناس» بأن يتصدقوا علئ 
المكاتب» ويعينوه علئ أداء كتابته» كما قال تعالئ في شأن الصدقات: 


لق سر صر سر 


#وفي أَلرَمَابِ 74" » وقال: # وما أدرنك ما العقبة )فك رهبة 14" . 
ولم اقتصرت بالخطاب علئ المولئ» دون سائر الناس بغير دلالة؟ 
وأيضاً: ما أنكرت أن يكون في مضمون الآية ما ينفي ما قلت من 
خطاب المولئ دون غيره من الناس؛ لأنه قال: لوَءَاتوهُم بن مَالٍ الى 


َاتَك 0# وما أطلق عليه اسم: مال الله: فهو الذي سبيله أن يكون 
صدقةء كما قال النبي عليه الصلاة زالمقام في شأن اللقطة: «فإن جاء 
صاحبهاء وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»** ': يعني أن سبيله الصدقة. 


وكما روي فى الخبر : لإذا بلغ بنو الحكم ثلاثين ل : اتخذوا مال الله 
وري" تمد ونا سيئله الضد قة م ونه فى بخهاك القرية :إن الله تعالى . 


.5١ التوبة:‎ )١( 

.١١؟ البلد:‎ )١( 

(*) النور: #م. 

(5:) سئن ابن ماجه 5/7/. 

(5) المعجم الكبير» إلا أنه قال: (اتخذوا آيات الله دولاً) (159285) 2187/17 
الفتح الرباني 7/77ء مجمع الزوائد 7157/8.» قال الهيئمي: رواه الطبراني ؛ وله 
ابن لهيعة» وفيه ضعفء قال محقق المعجم الكبير (حمدي سلفي) تعقيباً: نعم إذا 
كان الراوي عنه من العبادلة» وهنا ليس كذلك» وذكر الهيثئمي طرقاً أخرئاء ونا كر 
المؤلف كأنه مركب من طريقين. ش 


5 كتاب المكاتية 


فلما أمزع بالايعاء فين فاك ةو لأخياء كلها وو إن كنض لامكا لاد 
أن إطلاق لقف جتان الله إتمنا تخو قيطا :سميله أن تعترق تن بعينة المرية: 
عَلمنا أنه أراد إعلامنا جواز دفع صدقاتنا إليه وإن كان عدا لقي وزمالة 
موقوف على مولاه. ومعلوم أن المولئ لا يجوز له أن يعطي مكاتّبه من 
صدقاته الواجبة عليه فاقتضئ مضمون اللفظ : نفى تأويل المخالف لنا فى 
عر لا عاد ْ ْ 

ويدل لفظ الآية على نفي قول المخالف من وجوه أخر: 

أحدها: قوله تعالئ: لوَءَافوْهُم ين مَالِ أ ألَرِىَ ءَاتَسَكُمَ 04": فأمرنا 
بإيتاتهم مما آتاناء وحط الكتابة لا يسم إيتاء؛ لأن الإيتاء في الحقيقة هو 
الإعطاء ومن أبرأ إنسانا من مال عليه: لا يقال إنه أعطاه شيئا. 

والثاني: أنه أمرنا بأن نؤتيهم مما آتانا الله» وما في ذمة المكاتّب من 
مال الكتابة: لم يؤنّهِ بعد؛ لأن الإيتاء هو الإعطاءء وهو يقتضي القبض» 
وذلك غير مقبوض» فلا يقع عليه الاسم. 

ومن جهة أخرئ: أنه ليس بدّيّن صحيح؛ لأنه على عن وعدن 
العبد إسقاطه عن نفسه بالعجز» فلم يملكه بعد ملكا صحيحاء فلا يصح 
إطلاق اللفظ فيه بأنه مما آتانا الله. 

وأنقا فلو كان الككاهعواتضاء: الرعييه آذ :مفسق النكانه امقاكلة 
عن ته واللقد المويحيي الت محال لكر ف اسه مسي ل هد 
المسقط له بعينه ؛ لأداقنا رادا تيطع انكر شا سان لد 


كتاب المكاتبة ا 7 


وإسقاطه في حال واحد. 

وعلئ أنه لو سقط عقيب العقدء لَمَّا كان ذلك القدر مما آتانا الله؛ لأنا 
لم نستحقه قط على المكاتب. 

كيان نا اتص رقف "التعال: قتار يل الميعالك لنااساقط [8 يحنملة لفط 
الآية. 


- 


وقد يصح هذا التأويل لمن قال: هو علئ الندب؛ لأنه لا يسقط بنفس 
العقدء ولأنا نقبضهء ثم تعظه :ينه فيكون .هذا التأويل -مطابقاً للفظ 
الآية. 

* ويدل عليه من جهة السنة: حديث عمرو بن شعيب الذي قدمنا عن 
النبي عليه الصلاة والسلام» أنه قال: «أيما رجل كاتب غلاماً له علئ مائة 
أوقية» فأداها إلا عشر أواق: فهو عبد). 

فجعله عبدأ مع أداء تسعة أعشار الكتايةع وليس أحد من القائلين 
وحورت كنا يقن الكانة اوهو ريع عدا الفشر .وأكتري وهذا 
الحديث يوجب بطلان قولهم. 

ويدل عليه حديث الزهري وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
«جاءت بريرة» فقالت: إني كاتيت أهلي على : نسع أواقء فى. كل عام 
50 أعينيني» نقالع: إن اعنا املك أن ل عدّةَ واحدة» ويكون 
ولاؤك لي» فعلت» فذهبت إلى أفلياة انان وتاك ارا انه مكرة 
ولاوّك لناء فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام)"'". 


20 كتاب المكاتبة 


عليه الصلاة والسلام: فلم يقل : إن الذي عليها أقل من ذلك ؛ لأن عليهم 
أن تخد نيا تنبا ذل + الك قل أن عط يسقى لقنا بين بغار 
الوجوب. 

ويدلوفليه أيفا دوف غائفة «دأن بو د شاركة 3 القن علئه 
الصلاة والسلام تستعين به في كتابتها. فقال لها عليه الصلاة والسلام: فهل 
لك في خير من ذلك؟ أقضي عنك كتابتك» وأتزوجك, قالت: نعم. قال: 
0 

فبَذْل النبي عليه الصلاة والعبادم لجويرية أداء جميع كتابتها عنها إلى 
مولاهاء ولق كات ابر واعياء لكان الذي يقصد إليه رسول الله صلى الله 
1 عليه وسلم بالآداء عنها باقى كتابتها. 

وأيضا: قد روي عن عمر وعثمان والزبير أنهم لم يكونوا يرؤن الحط 
ا ا 


فإن قيل : : قد روي عن علي رضي الله عنه في قوله : #وءانوهم من مال 
هو 94: أله الري © 


.71/7 سنن أبي داود 417/7 شرح معاني الآثار‎ )١( 

101 فوستوظة فقة بطع نون الشكلا ب ار 1 ووو انق لمان بز 
عفان ص١18.‏ 

(") النور: “81. < 

(4) مصنف عبد الرزاق 570/8 مصنف ابن أبي شيبة 41/4 جامع البيان 


.٠٠١/١8 للطبري‎ 


كتاب المكاتبة 4 


قيل له: ليس فيه دلالة على أنه كان يراه وا وت انكو قدن 

المندوب إليه. 
ين * 2 2 َال لد 3 نا ١‏ :إلى 17) 

وعن بريدة: #وءانوه من لِ الله ©: حث | س على د : 

وعن إبراهيم مثله. 

والمولىئ وغيره 0 وهذا موافق للتأويل الذي قدمناه في صدر 
المسألة. 

* ومن طريق النظر: أن سائر عقود المعاوضات لا تقتضي وجوب 
حط بعض البدل» كذلك الكتابة قياساً عليها”". 

مسألة : [مكاتبة المميز غير البالغ] 

قال أبو جعفر: (وجائرٌ للرجل أن يكاتب عبده وإن كان العبد لم 
يبلغ, إذا كان يعقل الشراء والبيع). 

وذلك لقول الله تعالى: #وَالْذِينَ ِبلعُونَ الكتب مما ملكت أَيَمندكم 
بج عر كر اح مس ير ر. ل مءتى ي (:) 

وهذا يدل من وجهين على ما ذكرنا: 


.١191١/5 الدر المنثور‎ )١( 

(6) جامع البيان 2٠١7/14‏ أحكام القرآن للجصاص .18١/05‏ 

() الهداية وشروحها //45» تبيين الحقائق »١0١/5‏ أحكام القرآن -١80١7/65‏ 
04 الا 

(8) النور : #م. 


٠هث؟‏ كتاب المكاتية 


أحدهما: قوله: 0 ودين رن الْكنبَ مما ملكت أيَملتكم 


يوشم 4 احسو اح والمترو بيو با 0 الكتابة إذا كان 
: 1 ح ماديره . ل مءى ١‏ 

والثاني: قوله : إن علمتم فسِمٌ خيرا 4. ويروئ عن إبراهيم والحسن 
في قوله : إإِنْعِلِمَتُم يم خَيرا 4 : صدقاً ووفاء”"" 

وعن مجاهد وعطاء : "عمد 

وقد توجد هذه الأوصاف في بعض الصغارء فصحّ دخولهم في حكم 
اللفظ. 

50 فكما جاز أن يأذن له في الشراء والبيع. ويستحى العولى 
كسيهة » جاز أن يملّكه كسبهء ويشرط له العتاق بأدائه ؛ أنه له ولا 
ضرر عليه فيه» كنا أن الضبئ اذا وهب له هبة: جاز له قبولهاء وفشينيا: 
لما له فيه من النفع» من غير ضرر يلحقه. 

مسألة : [لا يُشترط في عقد الكتابة النص عل أنه يكون حرا] 

قال أبو جعفر : (ولا يضر المكائب بأن لا يقول له مولاه في مكاتبته: 
إذا أديت إلي جميع ما كاتبتّك عليه أت 0" ويُعتق إذا أدئْ ذلك إليه). 


)١(‏ جامع البيان »949/١1‏ مصنف عبد الرزاق 2/١/4‏ مصنف ابن أبي شيبة 
: وان وروي عن الحسن غيره. 

(؟) مصنف عبد الرزاق 8//١/ااء»‏ مصنف ابن أبى شيبة 070/5», الدر المنثور 
100 


كتاب المكاتية 0 


وذلك لأن لفظ الكتابة يتضمن ذلك ويقتضيهء كما يتضمن لفظ البيع 
تمليك البدلين من كل واحد من المتبايعين» وكما يقتضي لفظ النكاح 
تمليك البضّع ببدل يستحقه» ويكتفئ في جميع ذلك بإطلاق لفظ العقد 
دون تفسير ما يتضمنه. 

مسألة : [حكم المكاتب إذا عجز عن الأداء] 

قال أبو جعفر : (ولا يَعتق المكاتب حتئ يبرا من جميع الكتابة» من 

قال أحمد: روي نحو ذلك عن زيد بن ثابت» وابن عمر» وعائشة 
وأم عالهة توه" لخد الززوا عون عط ع 7 

وروي عن عمر أنه قال: إذا أدَئْ النصف: فهو غريم» ولا رق عليه '". 

وقال ابن مسعود”" في إحدئ الروايتين: إذا أدئ ثلثاء أو ربْعاً: فهو 
غريم. 

وهو قول شريح. 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق »5٠8//8‏ مصنف ابن أبي شيبة ,»7١7/5‏ السئن الكبرئ 
* موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص579. وفيه: قال القرطبي في تفسيره: 
الإسناد عن عمر بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» خيرٌ من إسناد: إذا أدئ الشطر 
فلا رق عليه. قاله أبو عمر»ء يعني ابن عبد البر. 

(6) مصنف ابن أبى شيبة :»7”١4/5‏ مصنف عبد الرزاق »5٠١/8‏ السئن الكبرئ 
ير ٠‏ 

(”) مصنف عبد الرزاق »5١١ »5٠5/8‏ مصنف ابن أبي شيبة 7117//5» السنن 
الكبرى 5 2117 


90> كتاب المكاتبة 


وروئ إبراهيم عن عبد الله قال: إذا أدئ قيمة رقبته: فهو غريم''". 

وقد روي عن ابن عباس: أن المكاتب يعتق بعقد الكتابة» ويكون مال 
الكفاية ديا عله" 

وليس يوجد لهذه الرواية مَخْرَج صحيح. ولا يعرف له سند. وهو مع 
ذلك قول شاذء ولا نعلم أحدا قال به. 

* والحجة لقولنا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
صلىئ الله عليه وسلم: «أيما عبد كوتب علئ مائة دينار» فأداها إلا عشرة 
دنانير: فهو عبد)”". 

ومن رواية عمرو بن شعيب أيضا عن أبيه عن جده عن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»”"". 

وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا موسئ بن زكريا قال: حدثنا عباس 
قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا هشيم عن أبي 
بشر جعفر بن إياس عند نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «المكاتب عبد ما بقى عليه فرت 


() مصنف عبد الزراق »5١١//4‏ السئن الكبرئ ١٠/551؟".‏ 

)3( أحكام القرآن للجصاص .١865/50©‏ مصنف عبد الرزاق 105/8 كشاهد» 
وينظر موسوعة فقه ابن عباس ص”٠‏ 6. 

10 سق 

(:) الموطأ مع شرحه تنوير الحوالك »١57/7‏ سنن أبي داود 2347/7 السنن 
الكبرئ ."75/١٠١‏ 

(4) هذا طريق آخر للحديث السابق: وينظر مصنف عبد الرزاق »5٠8/48‏ 


كتات المكاتية 550 


ومن جهة النظر: إن المشتري لا يستحق قبض شيء من المبيع إلا 


معاوضة. 
فإن قيل: ينبغي أن يعتق بنفس العقدء كما يملك المشتري المبيع 
بنفس العقد. 


قيل له: لو كان كذلكء» لم يكن عقد كتابة» وكان يكون عتقاً علئ 
قبول مال في الحال» فقد عقلنا الفصل بين الكتابة وبين العتق الموقع في 
الحال. 

وأيقيا :عفان المكانت فادها واف ين نفسة:يعقف الكتارة »فهو تظين 
ملك رقبة المبيع للمشتري» والعتق بمنزلة قبض المبيع. فلا يجوز أن 
يستحفه إلا بالاداء””. 

مسألة : [زواج المكاتب والمكاتبة دون إذن المولى] 

قال أبو جعفر : (وليس للمكاتب ولا المكاتبة أن يتزوجا في مكاتبتهما 

وذلق لأننيوف المولة حاف “علنيها تعدا" توما ول يحون لهها أن 
يتصرفا فى ملك الغير بغير إذنه. ظ 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «المكاتب عبد ما بقي 


مصنف ابن أبى شيبة 5 /27377» وأخرجه أبو داود 57/7" بإسناد حسن. 
)١(‏ الأصل »4١١/7‏ 19/5» بدائع الصنائع 175/5 » 1657» المبسوط 25/8 
7 الهداية //90» تبيين الحقائق .١6١/5‏ 


50 كتاب المكاتبة 
عفري 1 

وقال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه: فهو عاهر»" '". 

وليس التزويج مما تقتضيه الكتابة؛ لأنه إن كان رجلا فعقد النكاح 
يلزمه دَيّنا لا ينبت حق المولئ في بدلهء وهو البضْع» فلا يجوز له ذلك؛ 
لان الذمة الن وقيك: ذللة فنها هن يدق الموار .ولس .ذلك #الاجارة؛ 
لأن تلك المنافع مما يصح ثبوت حق المولىئ فيه. 

وأيضاً: فإنه تلزمه النفقة للمرأة في كسبهء والنفقة ليست بدلاً عن 
شىء» وإنما هى على وجه الصلة.» لسن للمكائتب أن يتصرف فى ماله 

وأما إذا كانت مكاتّبة» فإن المولئ مالك لبضعهاء وإنما متم من وطئها 
بعقد الكتابة» وكذلك إذا وطئت بشبهة» فإنما تستحق مهرها دون المولا؛ 
لأن المولئ قد ملكها كسبها بعقد الكتابة» فأما البضع فلم يخرج عن 
ملكه» فلم يجز لها أن تتصرف فيه بغير إذنه. 

ولها أن توج أمتهاء وليس تزويجها الأمة كتزويجها نفسّها؛ لأن 
المولئ لا يملك أمتهاء ويملك رقبتهاء وبضّعهاء فكان لها أن تتنصرف في 
مالهاء بما يوصلها إلى أداء الكتابة. 


() تقدم. 

(5) نتن أبن داؤد 101 » مشكل الآنان 5/7 7ه الست الكداف 7 7ا/ الا 
فالا مخف مشكل الآناىة إنينادة ستمو القع الرياقي 13 1830 روفي القرلا لخادو 
صححه الترمذي» وابن حبان والحاكم. وأقره الذهبي. 


كباب المكاتبة 00" 


مسألة : [زواج المكاتب والمكاتبة بإذن المولى] 

قال أبو جعفر : (ولهما أن يتزوجا بإذنه). 

وذلك لأن المنع كان من أجلهء ولحقهء فإذا رضي به: جاز. 

فإن قيل: فهلاً كان ذلك كهبته وكفالته في أنهما لا يجوزان وإن أذن 
لهما المولئ. 

قيل له: لأن المولئ لا يملك كسئبهء ولا معتبر فيه بإذنه» ويملك 
رقبتهء فجاز تصرفه فيها بالتزويج بإدنه. 

مسألة : 

قال : (وللمكاتبة الخيار إذا عَتَعَت في ردٌ ذلك التكاح). 

وذلك لأن بدل البضع لم تستحقه بعقد النكاح» وإنما استحقته 
بالكتابة» كأنه حَصّل للمولئ» فجعله لهاء وكل من لم تستحق بدل البضع 
بعقد التكاح» فلها الخيار إذا ملكت بضعها كالأمة»ء غير المكاتبة. 

قال أحمد : وقال زفر: لا خيار لها؛ لأن بدل البضع حصل لها"'". 

مسألة : [حق المكاتب في الخروج للتجارة والكسب] 

قال: (وللمكاتئب وللمكائبة أن يَخْرجا إلى حيث أحبّاء وليس 
لمولاهما مَئْعهما). ظ 

وذلك لأنهما في أيدي أنفسهما كالحرء و لمك ترائله عنيها: 


)١(‏ الأصل لمحمد بن الحسن »٠١7/5‏ المبسوط 550/17» الهداية وشروحها 
4 » بدائع الصنائع .١57/5‏ ظ 


5* كتاس المكاتية 


* قال : (وإن كان اشترط ذلك عليهما: كان شرطه باطلاً). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن الشروط التي لا يوجبها عقد الكتابة 
على وجهين: 

الأولاة قترط واجع إل لقن البدل» أن الميدل عه بوشيردا تجار 
عنهماء فالأول يفسدهاء مثل أن يكاتبها وهى حامل» واستئن'”"' ما فى 
بطنهاء فهذا الشرط يفسد الكتابة؛؟ لأن عقد الكتابة عليها يقتضي دخول 
الولد فيهء وهو لم يرض بأن يكون المال المسمّىئ فيه بدلاً عنهما جميعاء 
ففسدت الكتابة به لأنها مما يلحقها الفسخ. ولا يصح إلا بتسمية 
صحيحة في العقد. 

وأما الشوطل الآشن: قانة. لذ بيده" لأنة لم يتعلق بالبدل» ولا 
بالمبدل عنهء فصار لغوأء ولا يفسد الكتابة» لأنها قد تصح على ضروب 
من المجاهيل» ألا ترئ أنه يصح على عبد وسط. 

وهي تفارق البيع من هذا الوجهء فكل ما جاز علئ المجهول: لم 
تُفسده الشروط التي قدّمنا وَصفها. 

فإن فيل : هلاً كان كالنكاح في امتناع فساده بالشروط , سواء كانت في 
البدل أو في غيره. 

قيل له: هي تفارقه من جهة أن عقد النكاح لا يفتقر في صحته إلوا 
تسمية البدل6 وعقل الكتابة لا يصح إلا ببدل مسمئ في العقد ". 


() في (ر.ح): (ويستبين». 
(؟) الأصل 5١١/7‏ بدائع الصنائع »١51/5‏ الهداية والعناية عليها .٠١9/4‏ 


كتاب المكاتبة مم 

مسألة : [صحة مكاتبة العبد على نفسه وماله] 

قال أبو جعفر : (وجائرٌ للرجل مكاتبة عبده على نفسهء وعلئ ماله 
وإن كان ماله أكثر مما كاتبه عليه). 

وذلك أنه كس ويدخل تحت كتابته ساكر- اكبيانة التي كان حكمها 
أن تكون للمولئ لولا الكتابة» فلما جازت الكتابة علئ أكسابه التي 
يستفيدها في المستأتف. جازت أيضاً على أكسابه الموجودة في حال 
العقد. ولا تعتبر زيادته على مال الكتابة» كما لا يعتبر ذلك فيما يستفيده 
بعد العقّد. 

مسألة : [مكاتبة الرجل عبده عل الخدمة] 

قال" اوعات” لأرعن اذا كانه هيد عار أن شهدت شوراء أيعلن 
أدايض لداذارا» استخيانا ‏ ولن يقناني): 

قال اخمك: .وه التنايء إن القدعة مدر ناه شروعيلك الوا )أن 
الرقبة في ملكهء فلا يصح شَرْطها بدلاً من الرقبة» إذ كانت الرقبة التي 
الخدمة من منافعها في ملكه, ألا ترئ أنه لو كاتبه على ثوب في يده 
للمولئ: لم يصح؛ لأنه في ملك المولئ» فلا يصح أن يجعله بدلا عن 
ملكهء إذ يمتنع أن يكون البدلان جميعا من ملك واحد في عقود 
المعاوضات. 

الأقرف أن الوسر لذ بجر ةله اوتا عر العيد الذي احرم من 
المستاجر؟ لآن العتاقم بحادثة عام ملكة»بوليبى كذلك الغا المطلق »هن 
قبل أنه يثبت في ذمة العبد بعقد الكتابة» ثم يستوفئ من كسبه الذي لا 
ملك للمولى فيه بعد الكتابة. 

وجهة الاستحسان: أن المنافع الحادثة التي ليست موجودة في حال 


0 


ب ككات المكاتية 


العقدة لدف ناكا الله تجناز أن فرظ يا زولا مره الرفنة كما يبظ 
مالا مطلقاء فتصح الكتابة به؛ لأنها حادثة على ملك المكاتب» وملك 
المكاتب لا يملكه المولى. 

وأيضا: فإن المنافع لما كان لها قيمة بالعقد» صارت بمنزلة سائر 
الأموال؛ ألا ترئ أنه لو كاتبه على مال» ثم استأجر المكاتب للخدمة 
شهراً: صحت الإجارة؛ لآن المنافع الحادثة في هذه الحال ليست ملكا 
للمولئ وإن كانت الرقبة في ملكه. فكذلك يجوز أن تُجعل هذه المنافع 
بدلا من الرقبة في عقد الكتابة”". 

مسألة : [حكم مصالحة المكائب علئ تعجيل بعض مال الكتابة 
والبراءة من بقيته] 

قال أبو جعفر : (وإذا كاتب عبداً له علئ مال مؤجلء ثم صالحه قبل 
حلول الأجل على أن يعجل له بعض ذلك المال» ويبرأ من بقيته: لم يجز 
ذلك فيما روئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف من قوله» وأما محمد 
فروئّ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : أنه جائرٌء ولم يحك خلافا). 

قال أحمد : كان القياس عندهم أنه لا يجوز كسائر الديون المؤجلة» 
إذا وقع الصلح فيها علئ تعجيل بعضهاء والبراءة من بقيتهاء وذلك لأن 
الأصل الذي تعتبر به هذه المسائل ونظائرها: أن يراعئ ما وقع عليه 
الصلح. ٠‏ فإن كان مما أوجبه له عقد المداينة: لم يكن له حكم العقد. 
ركان اخيدا لعن عتم و اسه 


وإن كان مما لم يوجبه له عقد المداينة: فهو إنما يريد استحقاقه بعقد 


.179/5 المبسوط 5/8» بدائع الصنائع‎ »5١17/7 الأصل‎ )١( 
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مستقبّل» وهو عقد الصلح» فاحمله علئ ما تجوز عليه عقود البياعات. 
فما جاز فيها: جاز في ذلك» وما لم يجز فيها: لم يجز فيه. 

ومعلوم أنّ من كان له علئ آخر ألفٌ مؤجلة» فهو غير مستحق 
لخمسمائة حالة إلا بعقد» فكأنه باع الألف بالخمسمائة: فلا يجوز. 

وهذا هو القياس في مسألة صلح المكاتّب. إلا أنهم تركوا القياس» 
وجعلوه كأنه حط البعض». وعجّل له العبد البقية» لا علئْ وجه العقد؛ 
لآن ما على المكائتب ليس بدين صحيح ؛ لآنه على عبده» والمولئ لا 
يثبت له علئ عبده دين صحيح» ولأنه يمكنه إسقاطه عن نفسه بالعجز. 
فلما وجدوا له وجهاً في الصحةء حمل عليه. 

وقالوا: لو كاتبه علئ حنطة موصوفةء فصالحه منها على شعير 
موصوف إلئْ أجل: لم يجز. وكان ودَيّن الحرّ في هذا الوجه سواء؛ لأنه 
ليس له وجهٌ في الصحة يُحُمَل عليه''". 

مسألة : [دفع الزكاة للمكاتب] 

قال : (وجائرٌ للمكاتب قبول الزكوات وغيرها). 


وذلك لقول الله تغبالى : #وفى أ رَقَاٍِ 74" وقال تعالى : # وما درك ما 


لمن ا 0 


)١(‏ ينظر مصنف ابن أبي شيبة 57١/5‏ » الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير 
ص59١2».‏ المبسوط //"2 الدر المختار ومعه حاشية رد المحتار .١1١//5‏ 

.1٠١ التوية:‎ )( 

(7)البلك: 17 


وب كتاس المكاتبة 


#اقال 1 (زغناتر للمولزة أخد ذلك مته قضاء مر الكتارة): 
وذلك لأنه لا يأخذها صدقة» وإنما يأخذها من مال الكتابة”'". 


وقد روي أن بريرة كان يُتَصلق عليهاء فتهديه للنبي عليه الصلاة 
والسلام.» فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «هو لها صدقةء ولنا 


0 
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مسالة : 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز المكاتبة على القيمة). 

وذلك الآنها مخيرلة كقرزة التديالة 4 الا قوف أن معلها ل ون تيه 
في النكاح» لو تزوج امرأة على مهر مثلها: كان ذلك كلا تسمية» وكان لها 
إن طلقها قبل الدخول المتعة. 

ويفارق هذا الكتابة علئ وَصيّف؛ لأن القيمة لا يتحصل لنا 
مكذاوها ل خرن و لطان »نولا نعم ن مقلردة مقي .ور تلت مغلرة 
علئ الحقيقة» متيقن أنه وصيف. واختلاف المقومين في قيمته لا يسلبه 
اسم الوّصيف. ويكون ذلك كالاختلاف في الصفةء لا في عين 
الع بو أما: القيمة تنبيها' اتميقلنة: لقان لس حو قفن ووزه ها ' 
حد معلوم. 

وأيقنا تفان الدع مع فنك آذه الكناءةالقانية هو القساه وما ل 
يثبت إلا مع الفساد: لا يصح أن يكون بدلاً في العقد ألا ترئ أن القيمة 


(؟) صحيح البخاري مع الفتح ١/6‏ . 


كتاب المكاتبة 1 
لما لم تجب في البياعات إلا عند الفساد: لم يصح أن تكون بدلاً في 
ال 

مسألة : [حرمة المكاتبة على مولاها] 

قال : (والمكائبة حرام علئ مولاها ما دامت مكاتّبة). 

وذلك لأنها قد صارت في يد نفسهاء خارجة عن مولاهاء فكان أقل 
أحوالها أن تكون بمنزلة الجارية المرهونة» لا يجوز للراهن وطوؤها. 

وآيضنا :فاق المول' .فى بغذة الخال لا يكلك: .متافعها 6::والوطء. من 
مانعيا »رلا جور انان وله مها 

وأيضاً: فإن الوطء بمنزلة إتلاف جزء منها في الحكم» للدلائل التي 
قد ذكرت في غير هذا الموضع» ولا سبيل له إل تناول شيء من أجزائها. 

فإن قيل: لما لم يجز تزويجها إلا بإذن المول» دل علئْ أنه يملك 
وطأها. 

قيل له: هذا فاسد؛ لآن الصغيرة لا تتزوج إلا بإذن وليهاء ولا يدل 
ذلك على أن وليها يملك وطأها. 

وأها ذافإث الورظطء قن نان قن مالكها دود للالة أنه ]ذا انف يقبي : 
كان المين لها دوك الميو ا ش 

مسألة : [حكم المكاتبة الفاسدة] 

قال ألو خعفر:زودع كانت عه كان انهه :قاد لديا كائيه 
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عليه: عت وكان عليه أن يسعئ في بقية الكتابة إن كانت في قيمته 
لمولاه). 

قال أحمد : من الكتابة ما إذا أَدّئ ما سمّى فيها: لم يَعْتق» نحو أن 
يكاتبه علئ ثوب. أو على ميتة» أو علئ حُلَّة» أو نحو ذلك من الأشياء 
التي لا يصح أن تكون بدلاً بحال» أو لا يوقف له علئ مقدار. 

وقالوا: إذا كاتبه عل قيمته: فالكتابة فاسدة» فإن أدئ القيمة: عتّق» 
والفرق بينهما: أن لأعلئ القيمة مقداراً معلوماء وهي جنس واحدء فإذا 
أدئ ذلك: عتّقَّ من جهة الشرطء وكذلك لو كاتبه علئْ خمر أو خنزير: 
فأدئ: عَتَقَء وكان عليه القيمة؛ لآن العقد علئ الخمر قد يصح بحال فيما 
م الدفي »قي عقر قبا برف ناهين ون كان افاممدا 1و لق ينا لاداء 
لوجود الشرط. 

الآاتوف أن كله تملكه يوااقى النيع [ذا1 ]تقل بيه القتضن» .وما :كر 
الثغوب في العقد. فليس بتسمية» ولا يوقف علئ الثوب المعقود عليه. 
فيتعلق العتق بأدائه . لأجل وجود الشرط». فلذلك لم يُعتق بأداء الثغوب» 
وصار بمنزلة الكتابة علئ حلة. 

وآنا الميلاه قتسف عد لهال الاتزها أن مكل إذا ونح كن البو 
لم نجعله عقداء ولم يتعلق به الملك بحال» فصار كقوله: قد كاتبتك: ولم 

فإن قيل : فهلاً أعتقته بقوله: قد كاتبّك : إذا أدئ» كما لو قال: بعتك» 
فقبل ملكه إذا قبض. 

قيل له: الفصل بينهما: أن الكتابة يتعلق العتق فيها بأداء المسمئ في 
العقد» مما يصح أن يكون بدلاً بحال» إذ غير جائز وقوع العتق فيها بنفس 


كتاب المكاتة دض 


ولول أكاتدت الويتهاق العو ويه باداممسي مروت فبَطل. 

ولط ةا فإنه لا يصح أن يكون تسمية في شيء من العقود 
بحال» فصار وجوده يدن سواءء وكذلك تسميته ربا أو دابة, 
لاساوف انها ودر الرقرق هارا كه 

مسألة : [اختلاف المولئ ومكاتبه فيما كاتبه عليه] 
حنيفة كان يقول: يتحالفان ويتردان المكاتبة» ثم رجع عن هذا القول فقال: 
القول قول المكاتّب» ولا يتحالفان» وقال أبو يوسف ومحمد: يتحالفان» 

واجه 0 أبي حنيقة : أن 0 الكتابة وصحتها ات بجع , 

فإن قيل: لو باعه المشتري» ثم اختلفا في الثمن: لم يكن بينهما 
تحالفة» ولا يمنع ذلك وجوب التحالف عند اختلافهما في البيع إذا لم 
ببعه » وهذا نظير اختلافهما في عقد الكتابة. 

لم ليس الأمر كذلك ؛ لآن المانع من التحالف بعد بيع المشترئ 
إياه د الفسخ فيه » لأجل كونه في ملك غيره» وإذا كاتبه. فهو في 

,2١7/5 بدائع الصنائع‎ » 8/8 27١5/1 المبسوط‎ »5١19/7 الأصل‎ )١( 
.٠١5-٠١١٠١// الهداية والكفاية عليها‎ 


ملكهء وكان وقوع الكتابة مانعاً من التحالف مع بقاء الملك. كذلك إذا 
اختلفا فى نفس الكتابة. وجب أن يكون بهذه المنولة”"'. 

مسألة : الا 

قال أبو جعفر ون كاتب عبذه على عي لغيره ا اسه المكاتية 
فاسدة» ون أجازها وف العيك اهنا : لم تجز). 

قال أحمد حمل . ذكر محهل هذه المسألة في كتاب: المكائب» فقال: | 
كاتبه على عبد بعينه لرجل : لم تجز الكتابة. ولم تذكر شكمة: ذا أجازه 
صاحب العبد. 

وقال في كتاب الشوتت” : إذا كاتبه علئ أرض في يده: فالكتابة جائزة. 
وعدا يلهلا أن الإعازةالسقه مي نانف الأرفن 

وقد روئ ابن سماعة عن أن الكتابة موقوفة. فإن أجازها 
صاحب العبد: جازت» وإن لم يجرٌ: فسدت,. يعني إذا كاتبه على عبد 
يو 

زقد.زوئ الحسن :بن أب :مالك" عن أبن يوفنفت: أن الكقابة افاسدة 
فإن أدئ: عق وهو قول أبى حنيفة. 


.54//8 الأصل 4/5/ء مختصر اختلاف العلماء 5 /518» المبسوط‎ )١( 

(0) الحسن بن أبي مالك» تفقه علئ أبي يوسفء. قال الصميري: ثقة في 
روايتهء غزير العلم» واسع الرواية» كان أبو يوسف يشبهه بجَمَل حمل أكثر مما 
يطيق . مات سنة 5 ١7ه.‏ ينظر الجواهر المضية فى طبقات الحنفية ”/ »4٠‏ الطبقات 
السنية ,.0١/5‏ الفوائد البهية ص .5١‏ 
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والصحيح من ذلك: أن الكتابة موقوفة» فإن أجازها مالك العبد: 
جازء وكان علئ المكاتب قيمة العبد للمجيزء كمن اشترى جارية بعبد 
غيره» فيوقف الشراء علئ إجازته» فإن أجازها: جاز» ولزم المشتري قيمة 
العك الاي 0 

مسألة : [عجز المكاتب عن سداد نجم الكتابة] 

قال أبو جعفر : (وإذا حَل علئ المكاتب تَجَمْ من نجوم مكاتبته. 
فعجز عنه» فردّه مولاه في الرق برضاه دون السلطان: جاز ذلك). 

لأن الكتابة مما يلحقه الفسخ. فيجوز لهما التراضي على فسخهاء 
كينا يعون تاهما عار قمع المع اوالمقة وعروفها تمن العقوه الل 
يلحقها الفسخ بغير سلطان. 

وأيضاً: كما جاز إيقاع العقد بغير سلطان» جاز فسخه أيضا. 

* قال : (فإن رفعه إلى السلطان» وقد أخل بنجمء فإن وَجَدَ له مالآ 
حامر ١‏ روجالا فانا (ن ‏ قلاوفهه ادروريوما أو يومين ف إن جاءة فضي 
منه كتابته). 

ووعة النلغيرة: أن هناك هالا يوك فقا الحانة وه افليس إذا 
بعاجزء فتأخيره هذا المقدار لا يوجب الحكم بعجزهء كما أن الغريم إذا 
أقّ بالدين عند القاضي» وقال له: لا تحبسني حتئ أحضر الدراهم. 
وأقضيّهء أمهله هذا القدرء وكذلك لو قال: أبيع عبدي هذا الآنء وأقضي 
الدين من ثمنه: لم يأمر بحبسه. 


.119/5 الأصل 575/7 » بدائع الصنائع‎ )١( 
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* قال : (فإن لم يكن شيء مما ذكرنا: رده في الرّق» في قول أبي 
حنيفة ومحمد). 

لأنه قد تبيّن عجره عن القيام بشرط الكتابة» وأداء المال حسبما لزمه 
بالعقدء ولو جاز أن لا يرد في الرق مع عجزه عن نجم من نجوم الكتابة: 
جاز أن لا يحكم به وإن عجز عن جميع نجومهاء وهذا لا يقوله أحد. 
فدل أن العجز واقع بأول نجم. 

قال (وقالء أو بيوسضقه »له يرده: لز ارق محترا برو الوا بعالية 
تُجْمان)"''. 

مسألة : [موت المولئ لا يبُطل عقد الكتابة] 

قال أبو جعفر: (ومّن مات وله مكاتّب: كانت الكتابة على حالها 
موروثة عن المولئْ» كما يورث سائر ماله» وكان ولاء المكاتب إذا أدئ 
لعو لامع ل لورقتة). 

وذلك لأنهم ورثوا مالآء ولم يَرئوا رقبة المكاتب؛ لأنها لا يصح 
تمليكهاء ومن أجل ذلك قالوا: إنه لو كان ذا رحم مََحْرمِ لبعض الورثة: لم 
يعتق عليه» ولو كان زوجاً لابنة الميت: لم يفسد نكاحها؛ لأنها لم تملكه. 

ونه نيدل قلي أن الوونة الا يكوه أنهي لولكوون لعلف الك ؟ 
لآن العقد تضمن عتقا موقعا من جهة الميت» فلا جائز انتقال ذلك العتق 


(0) المبسوط .7١/7‏ 2.5/8 الهداية مع شروحها »١51١/4‏ وفي المبسوط: 
«وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله قال: هذا إذا كانت النجوم مستوية» فإن كانت 
متفاوتة» فكسَرَ نجماً واحدأ: يرد فى الرق؛ لأنه لما عجز عن أداء الأقل» فالظاهر عن 
أداء الأكثر أعجز). | 
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إِلىْ غيره ؛ لأن كل عتق وقف على مالك» ثم انتقل ملكه إلى غيره: بطل 
العبَق الموقوف عليه ولا اضلات أن موث المولة لآ ييطن: الكتارة؛ فدل 
علئ أن الورئة لم يملكوا رقبته» وإنما وَرئوا ما عليه من مال الكتابة» فإذا 
أدئ : كان العتق واقعاً علئ حكم ملك المولئ» فكان ولاؤه له" 

مسألة : [موت المكاتب دون أن يترك وفاء لكتابته] 

قال أبو جعفر : (وإذا مات المكاتّب في حياة المولئ» أو بعد وفاته. 
ولم يترك وفاء: فهو عاجرٌ ميت من مال مولاه). 

وذلك لفوات شرط العتق» وهو الأآداء. 

مسألة : [لو مات المكاتب وترك مالا للوفاء] 

قال: (ولو ترك مالا 4 وفاء بمكاتبته : أدّيت عنه كتابته» وجعل كأنه 
قذمات حرا 

قال أحمد : وروي نحوه عن علي رضي الله عنه”"'» وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن مسعودء وابن الزبير. 

فروروق عن اذخ كور اند يموت هيدا . 

الدليل على صحة قولنا: أن أداء الكتابة وصحة ما يتعلق به من العتق: 
ليس مقصوراً علئ أدائها بنفسه» ولا على مباشرة قبّْضٍ من المولىئ لها. 

والدليل علئ ذلك: أن غيره لو أدئ عنه في حياته» أو وكل المولئ 


.١6١/48 بدائع الصنائع / “6 الهداية‎ » ١/5/0 تبيين الحقائق‎ )١( 


)١(‏ ينظر لهذا الأثر والآثار التالية: مصنف عبد الرزاق »791١//8‏ السئن الكبرئ 
٠‏ مختصر اختلاف العلماء 57/5. 
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كر قيضي : عتق به» فلما لم تكن صحة الأداء موقوفة علئ مباشرته إياه؛ 
لم ذكاق تعدن الأداممن محيقه بالمورك يه انعا ون عذوان الأداء هه سالةة 
وحصول عتقه في الحكم قبل موته بلا فصل. 

فإن قيل: إنما عتّقّ بأداء غيره عنه في حياته؛ لأنه ممن يلحقه العتق» 
ولا يلحقه العتق بعد الموت» قاذ دز ذذلت لمالا يش ب لاستحالة 
عتق الميت. 

بل 4 لا نعتقه بعد الموت» وإنما نقول : إذا صح الأداءء حكم بأنه 
كان حرأ قبل الموت بلا فصل» وليس يمتنع حصول العتق قبل الموت بلا 
فصل بأداء يحصل بعد الموت. 

كما لو حَفْرَ رجل بئرأ في طريق المسلمين» ؛ ثم مات. وترك عبداء 
فأعتقه الوارث» ثم وقعت فيها دابة» فماتت: أن الوارث يضمن القيمة: 
وييحكم عند الوقوع بأنه كان جانياً يوم الحفرء في باب ما يضمنه الوارث 
من قيمة العبد. 

وكما لو أن علد جرح خف ثم مات الجارح» ثم مات المجروح: 
أنا نحكم عند موت المجروح بأن الجارح كان جانيا قبل الموت؛ 
لاستحالة كونه جانيا بعد الموت. 

فإن قيل: موته يوجب فسخ الكتابة؛ لأنه لا يصح ابتداؤها بعد 
الموت. 

قل:40ة لس تيل الأقداء فى للك سمل القادق. الااتي أن اليد 
الآبق لا يجوز بيعه» ولو اشتراه» ثم أَبَقَ من يد البائع: لم يبطل البيع. 

ولو ابتدأ عقد نكاح امرأة وهي معتدة من غيره: لم يصح» ولو طرأت 
عليها عدّة من وطء شبهة وهي تحت زوج: لم ينفسخ نكاحه. 


وأيضاً: فإن هذا اعتلال منتقض ؛ لاتفاق الجميع علئ أن الموليئ لا 
يصح منه ابتداء كتابة » ولو عقدها في الحياة» ثم مات : لم يبطل. 

فإن قيل: لما كان شرط الكتابة حصول العتق عند الأداء» ويستحيل أن 
يصير حراً في هذه الحال: لم يصح أداؤهاء إذ لم يحصل به العتق 
المستحق بعقد الكتابة. 

قيل له: من قولك: إن حكم الأداء أن يقع العتق معه في جميع 
الأحوال» هو موضع المنازعة بيننا وبينكم. لأنا نقول: إن الآداء يوجب 
العتق» ولا نقول: إنه يوجبه فى وقت وجوده لا محالة» بل يوجبه تارة 
عقيب الأداء» وتارة قبله» بالدلائل التي ذكرناها. 

وكما جاز أن يكون المولىل معتقا تارة في حال الأداء» وتارة قبل 
لسرت ندري كلك حك لعي 


ودليل آخر: وهو قول الله تعالئ: 8 هن بَمَدِ وَصِيِّةَ بُوْضٍ يبآ أو 


دين 14". 

فحَكمّ ببقاء دين الميت بعد موته» وأوجب قضاءه من ماله والمكاتبة 
دين علىئ الميت» فوجب أداؤه من ماله» وأن يجعل الباقي لورثته» ومن 
ادع سقوطه بالموت» فهو تارك لحكم الآية بلا دلالة» فإذا وجب الآداء 
بعد الموت» تعلق به حكم العتق» لأن الناس فيه على قولين: منهم من 
يجعله عانعاء ويسقط الآداءء ومنهم مَنْ يثبت الأداء» ويجعله حرا قبل 
المروت» فلها يطل يكلاش الكنة قزل ون اسقط الأداقه قبع قولنا: 


.١١ النساء:‎ )١( 


فإن قيل: هذا في الأحرار. 

قيل له: بل هو في الأحرار والمكاتبين إذا تركوا وفاء؛ لعموم اللفظ 
إلا ما قام دليله. 

وأيضاً: فلم نجد دَيْناً يُبطله الموتء فوجب أن لا تبطل الكتابة 
بالموت. 

فإن قيل: فأنت تبطله إذا مات عاجزاً. 

كن ولد الفويت كاله وإنيا ماله المكر 

وأنشا “لما كان علق لكات فيما أذاء الد يقي 601 انعستان 
القير اكه لذ صمحته مضيتة: رأدات الدرى الذي عل( "اميك :فلن نماك 
رجل» وترك دينا عليه يحيط بماله» لمع ذلك الورثة من ملك ماله. 

ولق أبر ا التويومن الدوي» اننظ حتفا ملك الررقة اليان #اتمورت. 

ولو كان بعضهم قد مات قبل إبراء الغريم: ورث عنه نصيبه ورثته» 
فكذلك المكاتب». لما مات وعثقه مضِمن بأداء المال»ء وجب أن يكون 
عتميو ترا عل الأد امعان ا رصان 

رأيها ‏ لها :اتفق اللجميغ علنن أن موث المولن لا يطل لقنو لجان 
إمكان الأداء بوجود المال» وجب أن يكون ذلك حكمه بعد موت 
المكاتب» لوجود المال الذي يصح به الآداءء ولم يمتنع أن يحصل في 
الحكم معتّقاً بعد الموت» كما جاز أن يصير المولئ معتقاً بعد الموت. 

فإن قل إفنا جا أويكوة المول معتقا يحل الحوكه راذاء المكاتسىة 
لأذ الغيت يحول ان بلحت مكو عت يعدا ين مره .أذ يوضر بيد 
عبده» فيبتدأ عتقه» ويلحق الميت ولاؤهء ولما لم يصح إيقاع عتق علئ 
ميت بعد موتهء لم يجز أن يلحقه حكم العتاق بوجه بعد موته. 
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قيل له: كل ما استشهدت به من تأكيد جواز وقوع العتق مئه بعد 
الموت» لتقدم السبب الموجب له من جهته في حال ا الو د 
لجواز حصول عتْق المكاتب بعد موته بالكداف الاقرئ أن موت المولى : 
لم يجعل المكاتب في معنى من قال له المولى : : إن دخلت الدار فأنت خرء 
ثم مات» فدخل : فلا يعتق ؛ بل فصل ينين الكتابة واليمين بعد موت 
المولين» فدل عل أن الموت لا تأثير له في بطلان الكتابة أيهما مات. 

وقولك: إنه يصح من المولئ عتق بعد موته بالوصية» فإنما تعلق ذلك 
بتقدم سببه في حال الحياة» ولولا تقدم الوصية» لما صح أن يلحقه حكم 
العتق» فإنما تعلق جوازه بسبب موجود قبل الموت» فكذلك المكاتب 
يجوز أن يلحقه العتق بالسبب المتقدم وإن لم يجز ابتداء عتقه بعد موته. 

فإن قالوا: الكتابة فيها معنىئ اليمين» واليمين يبطلها الموت. 

قيل لهم: فينبغي أن يبطلها موت المولئ» كما تبطل اليمين بموته '" 

مسألة : [ثبوت الخيار للمكاتبة إذا حَبلت من مولاها] 

قال : (وإذا عَلقت'' المكاتبة من مولاها: كانت بالخيار» إن شاءت 
عجزت» 0 ولد لمولاهاء وإن شاءت مضت على مكاتبتهاء 
وأخذت عقرها من مولاهاء فاستعانت به على المكاتبة). 

وذلك لأنها قد استحقت العتق من غير جهة الكتابة» فكان لها أن 
تعجر لتحصيل ما استحقته من عتق الاستيلاد» وإن شاءت مضت على 
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(؟) أي حبلت» وكان في بطنها علقة من مولاها. 


0606 كتاب المكاتية 


كتابتها؛ لأنها مستحقة للعتق بهاء فلا يجوز فسخ شرطها إلا برضاه". 
مسألة : [حكم المكاتبة عل نصف العبد] 
قال: (ومن كاتب نصف عبده على مال» فإن أبا حنيفة كان يقول: 
نصفه مكائّب على ذلك المال» فإذا أدئ إليه : ا وسعى له في بقية 
تيحدويونال أو يوست سهد ة يعون لعن كلد كان عر نذ لكف الما 
قال احمد: :من أضل أب تحيفة ؛ آنا العق. فيتف نه وق ركاه فنما 
0 | 
ومن أصلهما: أن العتق لا يتبمّض» فكذلك الكتابة؛ لأنها عق علا 
عي #اللدهاة ورايد 010 سيا ما 1 نان قد 


* وقول أبي جعفر: إنه إذا أدئ: عتّقء وسعئ في بقية القيمة» فى 
قول أبي حنيفة: معناه: عتق ذلك النصف المكاتّب» وأما النصف الباقي: 
فهو رقيق في قوله» ولا يعتق إلا بالسعي””. 

مسألة : [مكاتبة أحد الشركاء في حصته دون إذن لشريك] 

قال : (ومن كاتب عبدا بينه وبين آخرء او كاني ده يفير إذن 
شريكه: فلشريكه إبطال ذلكء» ما لم يود العبد الكتابة). 


وإنما كان للشريك فسخه من وجهين : 
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أحدهما: أنَّ كتابة البعض تمنع تصرّف المولئ في بيعه» وسائر وجوه 
التمليك في نصيبه» فكان له أن يبطله» ليصل به إلئ حقه في التصرف. 

والوجه الآخر: أنه يؤدي إلى العتق» وفي العتق استهلاك نصيبه. 
وإخراجة من يده ْ 

* قال أبو جعفر : (فإن لم يبطل المولئ الذي لم يكاتبه المكاتبة» حتى 
أداها العبد إلئْ الذي كاتبه عليها: فإنه قد عَتَّقَ نصيبه بذلك). 

وذلك لوجود شرط العتق وهو الآداء. 

قال : (وكان أبو حنيفة يقول: إن وقعت المكاتبة على العبد كله: 
كان للذي لم يكاتبه أن يرجع على الذي كاتبه بنصف ما قبض من العبد. 
ثم يكون العبد كعبد بين رجلين أعتقه أحدهما). 

وذلك لأن نصيب الذي كاتب: مكاتّبُ» كسبه له دون المولئ» 
ونصيب الآخر: عبلً غير مكاتئب» وكسْبّه لمولاه» فإذا أخذ الكتابة من 
مال: نصفه حر كان له أن يأخذة منه: بوكان بمتولة المكاتب إذا أدئ 
0 ثم استحق ق نصف المؤدى» يكل العتن انيت اياون 
على العبد بشيء؛ لأنه جعل المال بدلاً من النصفين. ا سدق 
المال» ولم يسلّم أيضاً للعبد إلا نصف الرقبة. 

* قال أبو جعفر : (فإن كانت المكاتبة وقعت على نصيبه من العبد: 
كان الجواب كذلكء غير أنه يكون للمكائب أن يرجع على العبد بما أخذ 
منه شريكه» فيستسعيه فيه). 

وذلك لأنه > جميع المسمى فلك هد نفع الرقية: 5006 
ا ل ا 


2 قال أبو جعمر : (وقال أبو يوسف ومحمدل: سواء وفعت المكاتية 


على كل العبدء أو على نصيبه منه» وهو كما قال أبو حنيفة: إذا كاتب 

وإن كانت المكاتبة من المولئ وقعت على نصيبه من العبد بإذن 
شريكه: كانت جائزة» وللذي لم يكاتب أن يرجع على الذي كاتب بنصف 
ما قبض» ويرجع الذي كاتب به على العبد). 

قال أحمد: وذلك لأن إذنه له في الكتابة» ليس بإذن له في قَبْض 
نصيبه من الكسب» فله أن يرجع عليه بنصف المقبوض. 

مسألة : [إذن الشريك بقبض بدل المكاتبة] 

قال : (وإن كان الشريك أذن له فى قبض المكاتبة: كان كذلك أيضاء 
ار لقره ل عي ل م 0 
ويكون كعبد بين رجلين أعتقه أحدهما). 

وذلك لأنه إذا أذن له في قَبْض المكاتبة» كان بمنزلة رجل أذن لرجل 
في قضاء دينه من ماله» فلا يكون له بعد القضاء أن يرجع فيه. 

* قال : (وإن نهئ الشريك شريكه عن قَبْض الكتابة» أو مات قَبْل 
فبض شريكه: انقطع إذنه). 

وذلك لأنه بمنزلة من أذن لرجل في قضاء دينه من ماله» ثم نهاه قبل 
أن يقبضهء فيطل إذنه بالنهي» وكذلك ينقطع بالموت» وذلك لأن ملكه 
انتقل إلئ الوارث» ولم يكن من الوارث إذن فيه. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: هذه مكاتبة لجميع العبد» وهو مكاتّب 
للمَولِيَيّن» فإن أذن أحدهما لصاحبه فى قيض الكتابة» فقبضها: عتّق العبد 
مقهيها :: وإن كان لم يأذن له في 050 لم يَعتق بقبض الذي كاتبه إياهاء 
حتىئ يقبض المولئ الآخر حصته منها). 


كتاب المكاتبة 7/0 


وذلك ب با ووكيل للشتريك في 
العقد علئ نصيبهء والوكيل في الكتابة لا يستحق القبض بعقد الكتابة» 
وشرط الكتابة حصول العتق بأدائها إلى مستحقهاء ولم يحصل ذلك». فلم 
يَعتق حتىل يقبض الآخر نصيبه منها'". 

مسألة : [حكم ما يعتقه المكاتب من عبيده وسائر تبرعاته] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز عدْقٌ المكاتب لعبده» ولا هبنّه شيئاً من 
ماله» عتّق أو لم يعتق) ْ 

وذلك لأن مال المكاتب موقوف». ولا ينعقد العتق إلا في ملك 
صحيح» فلا يجوز عتقه ولا هبته» لأن الهبة تبرع» ولا يجوز تبرع الإنسان 
وكانه 

00 : فإن عقّد الكتابة إنما تضمن جواز تصرف المكاتب فيما يعينه 
على أداء الكتابة» والعتق والهبة ليس فيهما ذلك» بل فيهما ضرر عليه 
ومنْع من الآداء. 

وأها: فإن حق المولئ هو المانع من وقوع ملك المكاتب في ماله 
فصار من هذا الوجه كالوارث إذا كان علي الميت دين يحيط بماله» فيمنع 
حق الغرماء من وقوع ملكه في مال الميت» فكما لم يجز عتق الوارث 
وهبئهء لأجل حق الغرماء المانع من وقوع ملكه» وَجَبْ أن لا يجوز عتق 
المكاتب وهيبته» لوجود هذه العلة. 

قال أحمد : وكذلك قالوا في كفالته بمال ليس عليه» إنها غير جائزة. 
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م" كتاب المكاتبة 


لأنها تبرع بمنزلة القرضء وقَرْضه لا يجوز لهذه العلة. 

وقالوا: إن أجاز المولئ تصرفه على هذه الوجوه. لم يجز أيضاء لآنه 
لا ملك له فيهء كما أن الخرماء لو أجازوا عتق الوارث وهبته لمال الميت: 
لم يجز بإجازته”" 

مسألة : [حصول العتق للمكاتبَيّن مكاتبةً واحدة بأداء واحد منهما] 

قال أبو جعفر : (ومّن كاتب عبديْن له علئ ألف درهم مكاتبة واحدة. 
إن أذيا عنقا وإن عََجَرَا ردًا في الرّق : كانا بذلك مكاتبيّن جميعا وللمولة 
أن يأخذ كل واحد منهما بالمكاتبة كلهاء فأيّهما أداها: عَبَّقَء وعيّقَ 
صاحيه. وكاذاله | ركم ها مناه باينا 

وذللك: أن عد لما كاقت نومير با مزهي ,لاد جبيدة 
امار جحي الالوعلى كل براحن متهم لآنه للا ستحق العفق ال بأداء 
جميعه » فصار كل واحد منهما ضامئاً عن صاحبه. 

وإنما جاز الضمان فى ذلك علئ هذا الوجه؛ لأن عتقه مستّحقٌٌ بأداء 
جميع الكتابة» فكان جميع الكتابة عليه» وشرط معه عي الآخر. 

ولو كاتبه وحده على جميع المال: جازء فلا يبطله شَرّط عتق الآخر 
معه» وإنما صار في معنئ من كوتب على جميع المال. لأن عثقه معلّق 
بأدائه. 

وليس هذا بمنزلة ضمان المكاتب مالا ليس عليه عن غيره: فلا يجوز؛ 
لأن الكفالة تبرع» والمكاتب لا يملك ذلك» ولا يتعلق بكفالته عن غيره 
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كتاب المكاتبة ا 


على غير الوجه الذي ذكرنا عتاقه» فلذلك اختلفا. 

قال : (فإن أداها أحدهما: عَنَقَا جميعاًء ورَجَمْ على صاحبه بالنصف). 

وإنما عَتَعَا لأنه قد جعل أداءه شرطا في عتقهماء وإنما رجع علئ 
صاحبه بنصفه؛ لآن المال عليهماء وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بما 
عليه بأمره» فيرجع عليه بما يؤديه عنه. 

* قال أبو جعفر : (وكذلك ما أداه أحدهما من شيء: كان له أن يرجع 

قال أحمد : وذلك لأنهما يتساويان في ضمان المال» كأن جميعه على 
كل واحد منهماء وكل واحد مع ذلك كفيل عن الآخرء فأشبها من هذا 
الوجه رجلين كفلا عن رجل بألف درهمء على أن كل واحد منهما كفيل 
ضامن عن صاحيه» فما أدئ أحدهما من شيء: رجع به على الآخر. 

“بولا متي هذا وسلين: اشتزيا عينا الف درهم. علا أن كل واد 
منهما كفيل ضامن عن صاحبه» فلا يرجع أحدهما على الآخر بشيء. 
حت يؤدي أكثر من النصف, ثم يرجع عليه بالفضل» وذلك لأن كل واحد 
من هذين عليه نصف المال من أصل ما عليه خاصة» والنصف الآخر عليه 
من جهة الكفالة» فلو جاز له أن يجعل ما يؤديه عن صاحبه قبل أن يؤدي 
ما عليه» لجاز لصاحبه إذا حصل عليه ضمان ذلك» أن يجعله عن الآخر. 
مما عليه من كفالته» فيؤدي ذلك إلئ بطلان الرجوع رأساء حتئ يؤدي ما 
عليه خاصة. 

وأما مسألة الكتابة» فليست كذلك؛ لأنا لو جعلنا علىئْ كل واحد 
منهما نصف المال من أصل ما عليه: لم يصح أن يضمن النصف الآخر من 
جهة الكفالة» فوجب أن يكون جميع المال علئ كل واحد منهما من جهة 


١‏ كتاب المكاتبة 


واحدةء وهي جهة الكتابة» كالكفيلين عن الغير» إذا كفلا على أن كل 
واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه, لأن جميع المال على كل واحد من 
جهة واحدة» وكل واحد كفيل عن صاحبه.ء فوجب أن يتساويا فيما 
ضمناء كذلك المكاتبان كتابة واحدلة. 

مسألة : [ما يلزم المكاتبيّن عند الاقتصار علئ ذكر ثمن المكاتبة] 

قال أبو جعفر: (ولو كانت المكاتبة وقعت علئ ألف درهم» ولم 
يذكر شيئا غير ذلك: كان علئ كل واحد منهما حصته منها لمولاه» لا 
شيء عليه غير ذلك). 

قال أحمد: كل واحد فى هذه الحال مكاتب عل حدة بحصته من 
الألف. كرجل قال بعري ع كما عليه العبدين» هذا منك» وهذا 
من الآخرء رت درهم: فيجوز إذا قبلاء ويكون ثمن كل واحد 
منهما حصته من الألف. 

ولا يشبه هذا ما تقدم.» وذلك لأنهما لا يصيران مكاتبين كتابة واحدة 
إلا أن يقول لهما: لمعا عي الك وري على 1 تؤدياها إلي في 
كذا وكذا نجماء أو على أن كل العو كوا عات اع اس د 
أوقعها علئ أحد هذين الوجهين» بأن يجعل نجومهما واحدة؛ وف عانينا 
ا احا رج لور إن ا وا يقي لا ام 1ن 
كانت حالة» فهذه كتابة واحدة. 

وأما إذا كانت الكتابة حالّة» ولم يشرط الضمان: فكل واحد منهما 
مكاتب على حدته بحصته من المال؛ لأن النجوم إذا كانت واحدةء. 
والمال واحدء فقد جعل أداء المال علئ النجوم شرطاً في عتقهماء لأنه 
قال: علئ أن تؤدياها إلى في كذا وكذا 0 وإن كاتع» سعالة وشرط 


الضمان» فقد صرح بأن أحدهما لا يعتق إلا بأداء الجميع. 
وأما إذا كانت حالّة» ولم يشرط الضمان: : فليس في اللفظ دلالة على 
أن أداء جميع المال شط في عتقهماء ٠‏ فلذلك لم نجعله شرطا"". 

مسألة : [موت أحد المكاتبين مكاتبة واحدة] 

قال أبو جعفر : (وإذا كاتبهما مكاتبة واحدة» إن أديا عتّقاء وإن عجرا 
رداء فمات أحدهما: كان للمولئ أن يأخذ الباقي بجميع الكتابة). 

لأن المال لم يسقط عن الميت» آلا ترئ أنه لو ترك وفاء: أحَدَ من 
ل 

* قال : (ولو لم يمت» ولكن المولئ أعتق أحدهما: سقطت حصته 
من الكتابة). 

وذلك لأنه قد استوفئ رقبته بالعتق» فلا يجوز أن يستوفي بدلهاء ألا 
ترئ أنه لو أعتقهما: سقط جميع المال. 

وليس العتق كالموت؛ لأنهما جميعاً لو ماتا لم يسقط مال الكتابة: 
وأحد همات كاف 

* قال : (فإذا أعتق أحدهما: كان له أن يأخذ كل واحد منهما بحصة 
الذي لم يعتق). 

وذلك لأن الضمان قد صحّ في حال الكتابة» فلا يسقط بالعتق وإن 
لم يصح ابتداؤه في هذه لحال» كما لو ملك المكاتب امرأته: لم يفسد 
نكاحهاء ولو ابتدأ عقد النكاح بعد الملك: لم يصح» وكما لو وجب 
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على امرأة تحت زوج عدة من غيره بوطء بشبهة: لم يفسد نكاحهاء ولو 
أراد أن يبتدى*» العقد وهي معتدة من غيره: لم يصحء ولهذا نظائر 
يا 

* قال : (فإن أداها الذي عتق: رجع بها على المكاتب). 

وذلك لأنه ضمن عنه بأمره» وكما كان يرجع عليه بحصته لو أداها 
قبل العتق. 

مسألة : [كفالة المكاتب للمولئ على دين الكتابة] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز الكفالة للمولئ بما على عبده من الكتابة 
في غير ما ذكرنا). 

وذلك لأن مال الكتابة لا يثبت ت إلا في رق يُستحق به العتق» فمّن 
ضمنه على غير هذا الوجه: لم يصح ضمانه. 0 
للمولئ: كاتب عبدك على ألف درهم» على أني ضامن له دونه: لم يصح. 
لأنه لم يتعلق برق يستحق به العتق. 

وأيفا كانه فيذان الع المال ضمان صحيح» ومال الكتابة ليس 
بدين صحيح ؛ ؛ لآن له إسقاطه عن نفسه بالعجزء الب 
أمرين : 

إما أن تلزمه الحر ضماناً صحيحاء فيكون قد لزمه علئ غير الوجه 
الذي علىئْ صاحب الأصل» وهذا لا يجوزء لأنه مال واحدء لا يجوز أن 
يَلزم أحدهما على غير الوجه الذي لزم صاحب الأصل. 


.14 :1/8 المبسوط‎ »١55/5 الأصل */559 » بدائع الصنائع‎ )١( 


كنات المكاتة 1م 


أو لا اتعتفلة دنا محينا عار الدين: وذلك لا يجوز. لأن ما يلزم 
الحر من الديّن» فهو صحيحء بخلااف ما يلزم العبد لمولاه. فلما بطل 
هذان الوجهانء. لم تصح الكفالة بمال الكتابة''". 


ع 


مسالة : 

قال أبو جعفر : (وللمكائب أن يكاتب عبده). 

وذلك لأنه جائز التصرف فيما يستعين به علئ أداء الكتابة» ما لم يكن 
يعتق إلا بعد حصول بدل الرقبة للمكاتب. 

والكتابة تشبه البيع أيضاًء من جهة أن له الرجوع فيها قبل قبول الآخر. 

وتفارف العتق على مال؟؛ لأنه لا يصح رجوعه قبل قبول الآخرء 
فأشبه اليمين اا ل مووي ويفارقه على 
البذل المقاسة: 

قال أحمد يه افق الأب والجد. ووصي الجد إذا لم يكن 
أب ولا وصي الأنن أن يكاتب عبد الصغير» وكذلك للمفاوض 7 أن 
كانت 

وليس لأحد من هؤلاء أن يعتق على مال. للعلة التي ذكرنا في 
المكاس: 


.١ 17 المبسوط /ط/ الل لكك اللباب شرح الكتاب‎ )١( 
(؟) أي للشريك في شركة المفاوضة.‎ 


وليس للمضارب”""'» ولا لشريك العتان» ولا للمأذون له في التجارة 
أن يكاتبواء ولا يعتقوا على مال» ون كن آذ تصرف هؤلاء مقصور على 
مجاه امه و ميك ل اي امار ون كان يا وف 
الكسي» :رتحعصيل الدال: 

وكل من له أن يكاتب من هؤلاءء فله أن يزوج الأمة التي يتصرف 
فيهاء وليس له تزويج العبد. 

ومّن لا تجوز كتابته منهم: فليس له تزويج الأمة في قول أبي حنيفة 
ومحمدء وقال أبو يوسف: للمضارب» وشريك العنان» والمأذون تزويج 
أمة التجارة. 

مسألة : [ولاء المكائب الثاني إذا أدئ قبل عتق الأول] 

قال أبو جعفر : (فإذا أدئ المكاتّب الثاني قبل عتّق الأول: فولاؤه 
لمولة الآول). 

لأن الأول عبد لا يصح العتق من جهته» فصار كوكيل المولئ في العتق. 

* وإن أدئ الثاني كتابته بعد عثق الأول: كان ولاؤه له؛ لأنه قد صح 
ملكه» فنفذ العتق فيه من جهته' ". 
مسألة : [كسب ولد المكاتب لأبيه] 
قال أبو جعفر : (وإذا ولد للمكائب ولد من أمة ابتاعها: كان كسبه 


)١(‏ أي الشريك شركة مضاربة. 
() الأصل ”5/7 55» الهداية وشروحها »١١7//‏ المبسوط 778/1. //75” 
بدائع الصنائع 5 .١155/‏ 


كنات المكاتة ا 


لآبيه ؛ وو أنه ): 

وذلك لأن حكم الولد أن يكون تابعاً للأب» ما لم ينتقل بالأم» إذ 
كانت الأم في ملكه. كذلك ولد المكاتب من أمته» ينبغي أن يكون داخلا 
فى كتابته» كرون كه ايده لدخوله في عَقَده على وجه التَبَع. 

وأيضاً: فلو لم يدّعهء لكان هو وكسُبه له» فلا يبطل ملكه عن كسبه 
بل كود لأنه لا يملك إخراج ملكه إلئ غيره بغير بدل» فواتجية أن يستحق 
كسة يعن الدعوة: 

وأنظنا: لو مللته كو نفيية؟ لصار بمنزلة م من تناوله عقد الكتابة 


بنفسه ) لا علئ وجه التَبعء وهو لم يدخل فيها إلا تابعاء ألا ترئ أنه لا 


0-3 


56 

مسألة : [يخلف ولد المكاتب أباه الميت في الكتابة] 

قال: (وإن مات المكاتب» ولم يترك مالاً: خَلَفَه ابنّه هذا في 
المكاتبة» فيسعئ على نجومها). 

وذلك لأنه داخل في كتابة الأب» فقام فيها مقامه» كأن الأب حي؛ 
لآن ذلك الحى بعتة: قل سرف :قف الا تر أن ولد أم الولد بمنزلتها 
بسريان حق الاستيلاد فيهاء وكذلك ولد المدبرة بمنزلة أمه. 

فزق قل هل كان كول الجازية المشكزاة . إذا ب ولكثه قبل القنضن .كد 
ماتت""' الأم: فيبقئ الولد بالحصة. 


)١(‏ في | لمخطوط : #يموت»). 


22> كتاب المكاتية 


قيل له: لأن الميتة لا يبقئ لها حكم في العقد بعد موتهاء وينتقض 
البيع فيهاء فلا يجوز أن تبقئ حصتها بعد انتقاض البيع فيهاء وموت 
المكاتّب لا يوجب فسخ الكتابة إذا كان الأداء ممكناً. 


ع 


ألا ترئ أنه لو ترك مالاً: لم تنفسخ الكتابة» وأدّيت منه كتابته» وبقي 
الولد الذي سرئ فيه حق الكتابة بمنزلته لو مات ورك وفاء. 

راغا :نان مني الولق عنب الأب عر ا اروك تور" انين 
الذي علئ المكاتب بموته؛ لأن الابن قائم مقامه في السعي فيها على 
النجوم» فصار كمّن ترك وفاء. 

ومن أجل بقاء الكسب علئ حكم ملك الميت قالوا: إنه لو كان على 
المكاتب دَيْن: سعئ فيه الابن؛ لأن كسبه لأبيه» فيقضي منه دَيُنه. 

وليس موت المكاتب في هذاء كموت الحرّ إذا كان عليه دَيْن مؤجل. 
فيّحل عليه بموته؛ لآن حق الكتابة لما سرئ في الولد» ثبت له حق 
التأجيل في مال الكتابة حسبما كان لأبيه» ولو لم فرك المكاتي ولدا 
فلودا في الكذانة »لكل المال عليه» وبطل التأجيل» كالحر إذا مات». 
وعليه دين مؤجل. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين الولد المولود في الكتابة» وبين الولد 
المشرى عله لي جيه حون لم جل للرلد" المتخرى أذ يبيج افيه 
علئ النجوم» وقال: إن أذَاها حالة» وإلا: رد في الرق» وأوجب للولد 
المولود في الكتابة السعي فيها على النجوم؟ 

قيل له: الفرق بينهما: أن الولد المولود في الكتابة» ثبت حق الكتابة 


)١(‏ حل الدّين: يّحل: بالكسر: أي صار حالاء وبطل أجَله وتأخيره. 


كتاب المكاتية 00 


له من طريق السراية» فصار بمنزلة الأب. 

والال فلك :فلكي أن الذد إذاا ابشولق جار لمع قنك الولد سق 
الحرية من جهة السراية» فكان حر الأصل بمنزلة الأب. كذلك ولد 
المكاتب من أمته» وأما الولد المشترئ» فلم يثبت له هذا الحق من طريق 
السراية» ولا يصير فيه بمنزلة الأب. 

ألا ترئ أنّ الحر إذا اشترئ ابّه: لم تَسْرٍ فيه الحرية التي هي لهء ولا 
يصير حر الأصل كأبيه» بل تثبت له حرية موقعة يثبت بها للآب ولاؤه. 
فكذلك الولد المشترئ في الكتابة. 

وأرقا افإن القمن النى تكد وبيولا عن الولة المشعركا» لو كانانياقيا 
بعد موته: استُوفي منه كتابته حالّة» ولا يسقط حق المولئ بدخوله في كتابة 


ع 


الأب. 

فإن قال قائل: فأنت لا تفرق بين أن يشتريّه» أو يوهب له» وليس في 
الهبة بدل. 

قيل له: كذلك هوء رامن هو نقها للع والعااهر إعجانية ولك 
الحكم بعلة أخرئ, وذلك غير ممتنع"'". 

مسألة : [ملك المكاتب لأصله أو فرعه أو ذا رحم مُحرم] 

قال أبو جعفر : (وإذا مَلَكَ المكاتب والدّه وإن علا أو ولدّه وإن 
سَقل: لم يكن له أن يبيعه» وكان له كسنبه» ويُعتق بعتقه من ملكه منهم). 
قال أحمد: وهذا سيان مول أبي حنيفة» وكان القياس عنده 


.١١8/4 الهداية مع العناية‎ » ١157/5 الأصل 7/5١1١ء بدائع الصنائع‎ )١( 


مم كتاب المكاتبة 
أن له أن يبيعهم . وذلك لأن المكاتب عبد لا ملك له علئ الحقيقة. 

رجن الامبساة أن كل واحد من أب أو ولدء قد يستحق العتق 

نعتق ضاخية» آلآ ترق أن ألو لن قث به ا الأمء وأن من 
اراد بار؟ : كان ولده حر الأصل » وبعتق الأم والأب أيقنا يعنق الو لد 
الأترق أن وجاذ وامزانه "لو كانا مكاتين كانه ولعدةة فولّد لهما ولد في 
كتابتهماء ثم ماتا: سعئ الولد فيما عليهماء وعتّق بعتقه أبواه. 

فلما كان كل واحد من هؤلاءء فل يعتق بعتق صاحبه» ثم اشتراهم». 
تفل اله ادن الدى الف التكاتيم اقلم يكن يعيب 

ا و ا 

لآن واحدا متهم لا يعتق بعتق صاحبه من جهة الكتابة» .وله يدخل 
فيهاء وإنما يستحق بعضهم العتق على بعض بالملك» وليس للمكائب 
ملك» فيّعتقوا به» أو يتعلق لهم به حق. 

مسألة : [حكم بيع المكاتب أم ولده] 

وقال أبو حنيفة: له أن يبيع أم ولده إذا لم يكن معها ولدء فإذا كان 
معها ولدء لم يكن له أن يبيعها هذا إذا اشتراها. 

فإن كان استولدها في ملكه'''. ثم مات الولد: لم يكن له أن يبيعهاء 
ولاللكه لأنها تادر لدت عدو تعلق الها عق الانفاده ب فاكسط اه مرت 
الولن: 

وأما إذا اشتراهاء فما دام الولد باقياً: فليس له أن يبيعها؛ لأنها يتعلق 


0010 في (رء ح): الملكهم». 


كتاب المكاتبة كن 


باح الا ب ألا ترى أن وود ا نا لدم 


يبيعهاء فإذا مات ل فقد عدمت العلة التي من أجلها منع ا ولم 
يكن ثبت لها حق الاستيلاد بالولادة» فيمنع من بيعها مع عدم الولد. 

* (وأما في قول أبي ويك وفونة اتلنى اللنكاني انيم هذا 
من ذوي الرحم المحرم منه إذا ملكه). 

لأنهم يعتقون بعتقه» وكل هؤلاء يسعى في كتابته على النجوم إذا 
مات ؛ لأنهم قد دخلوا في كتابته في حياته. 

* وإذا ملك أمّ ولده: لم يبعها عندهماء سواء كان معها ولد أو لم 
يكن. 

مسألة : [إذا مات المكاتب وفي ملكه أصل أو فرع أو ذو رحم محرم] 

قال أبو جعفر : (فإن مات المكاتب» ولم يترك وفاءء فإن أبا حنيفة 
قال: يباع هؤلاء كلهمء وسواء بين بن الولادين وغيرهما'': إلا في ولده. 
فإنه يقال له: إن أديت الكتابة 0 وإلا ردت 2 الرق). 

وذلك لأن الولد قد ثبت له حق السعي في الكتابة إذا ولد له في 
كتايته»ء وليست هذه المزية لأحد غير الولد» فاستّحسن أن يَجعل لولد 
الميت”" أن يؤدي الكتابة بعد الموت» فيعتق الميت بعتقه' ". 


)١(‏ في (ر.ح): «الوالدين» وبين غيرهما». 

)١(‏ في (د.م): «للولد المشترى». 

(9) الأصل .١١7/5‏ مختصر اختلاف العلماء 577/5» الهداية وشروحها 
4 . بدائع الصنائع 5 /155. 


يك كتاب المكاتبة 


فسآلة * [شراء المكاتب لزوجته| 

قال أبو جعفر: (وإذا اشترئ المكاتب زوجته: لم ينفسخ بذلك 
نكاحه). 

و5للك10ن المكانت: اليك له سعقيقة الفدلاك وو نيا انعد اتلك 
0 العلت 0 يمنع بقاء النكاح. ويمنع الابتداعء وفل 3 ذلك 2 

.ف (5) 
مواضء”". 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (وإذا اشترئ المكاتب أمةء فوطئهاء ثم استّحقت: 
فعليه عقرها فى الكتابة). 
بالعيب. 

ولو وطئها علئ وجه النكاح : كان عليه العقر إذا عق لأنه غير مأذون 
فيه ) فصار كالعبد المحجور عليه إذا وطوء على وحه النكاح. فلا يلزمه 
العقر في الرق. 

ولاو" لو لرقه بقوله وهو غير مأذون له في هذا القولء والموطوءة 
علئ وجه الشراء: لزم العقر فيه بالشراء عند الوطء وهو مأذون له فيه 

)١(‏ جقيقة الملك: 5 هو مالك ويتصرف في ملكهء وأما حق الملك: فهو 

(؟) ينظر المبسوط 517/1. 


(© في (ر.د): «لأنه». بدون واو. 


كتاب المكاتبة كن 


نت 


(والعبد المأذون في ذلك: كالمكاتب؛؟ للعلة التي وصفنا)'''. 
مسألة : [مكاتبة الآمة علىْ نفسها وعلىْ ولدها] 

قال أبو جعفر: (ومّن كاتب أمته على نفسهاء وعلى ابتين لها 
صغيرين: جاز» فإن كرا فأدياء أو أدّت الأم : لم يرجع مَن أداها منهم 
علئ بقيتهم منها بشيء). < 

وذلك بمنزلة من كاتب علئ نفسهء وعلئ عبد غائب» فيلزم 
الحاضرء ولا يرجع بها على الغائب. 

وكذلك لو أدئ الغائب: لم يرجع بها علئ الحاضر. 

كذلك الأولاد مع الأم. 

فإن قيل: قد قالوا: إنها لو ماتت: سعى الولد عل النجومء وقالوا: 
في الغائب: إذا مات الحاضر: إن أَدَيئَه حالاء وإلا: رُددت في الرق. 

قيل له: افتراقهما من هذا الوجهء لا يمنع اتفاقهما من الوجه الذي 
ذكرنا» وإنما افترق من هذا الوجه. من جهة أن الصغير قد دخل في كتابتها 
علئ وجه التبع» كالولد المولود في الكتابة» والغائب لا يدخل فيها على 
وجه التبع. 

فإن قيل: إنما جاز أن ينعقد علئ الغائب بقبول الحاضر؛ لأنه له 
مجيز» وفي الصغير لا مجيز له. 

قيل له: ليس يحتاج إلئ مجيزء ألا ترئ أنها قد صحت بغير إجازة 


)١(‏ المبسوط /77607/1. الهداية 2١١١/4‏ وينظر مختصر الطحاوي ص597. 


الغائية فين افير "دا 

وأيضاً: فلما جاز دخولهما في كتابتها لو ولدتهما فيهاء كذلك إذا 
تروطت اللعاتيما بكتاع اجا لأنيها مخير ان الكاترل لهي 

مسألة : [مكاتبة النصراني على الخمرء ثم إسلام أحدهما] 

قال أبو جعفر: (ومكاتبة النصراني على أرطال فق + در .مسدماة: 
جائزة : فإن أسلم أحدهما قبل أداء المكاتبة: بطلت الخمرء ولم تبطل 
المكاتبة» وعليه قيمة الخمر لمولاه» يؤديها على النجوم). 

وإنما جازت كتابتهم على الخمرء كما يجوز تصرفهم في الخمر بالبيع 
ونحوه» وإنما لم تبطل بإسلام أحدهماء كما لا تبطل تسمية الخمر بإسلام 
أحد الزوجين. 

وتجب القيمة في قول أبي حنيفة»ء ألا ترئ أنها تصح على أبدال 
مجهولة» نحو عبد بغير عينه» فيكون له عبد وسطء وليست الكتابة في 
هذا كالبيع ؟ لأنه لا صد عر الجاميل والأخطار. 1 

وأيضا: نفس الكنابة اميغتوقة عار كردي لكأن انها إن ديف فنع 
وإن عجرت رددت في 0 فجاز بقاؤها على قيمة الخمرء ولم تبطل 
بالإسلام. 


فإن قيل: شَرط العتق أداء الخمرء فلا يجوز أن يعتق بأداء القيمة. 


(0) في (ر.ح): «سؤال». 
() الأصل ”5470/7 . 7/5». شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ)» لوحة 
أ الميسوط 6157/8 الهدانة وشروخها 8/ة؟ 1 


كتاب | 


لمكاتبة 84 


يميا 


عنى © 
ف 


ما 
0 


ارا 


القيهة 7 


مسألة : [مكاتبة المريضص عردهة علئ ثمن 


قا 


حالاء 


فال لسع يس روط الكسان» جدلالة أن المول لوقاف »قاد : 


1 0 5 )010( 
وفي اليمين لا يعتق بوجود شرطها بعد الموت . 
ن قيل: لا يصح ابتداء الكتابة علئ الخمرء فينبغي أن لا تبقئ على 


(3 


. يخالف قيمته] ”ا 


ل أبو جعفر : (وإذا كاتب المريض عبده على ثلاثة آلاف إلىئْ سنة» 
العبدٍ ألف درهم» ثم مات المولئ» فإنه يقال له: إن أدّيت ثلثي”*' 


ع2 


به ال وإلا: رددت في الرق» وقال محمد: يقال له اد ثلثي القيمة 


وإلا: رددت في الرق). 


لاأبي حنيفة : أن جميع مال الكتابة قد صار بدلا من العبدء والتأجيل 


فيه وصية» فلا يجوز إلا من الثلث» ولم يعتبر القيمة ؛ لآن ما فضّل عنها 


)١(‏ في (ر.ح): «العتق». 
)١(‏ الأصل 5//. المبسوط 55//8» تبيين الحقائق .١50/5‏ 
(؟) المراد بهذه المسألة: أن يكاتب المولم وهو مريض عبده» ولا مال للمولئ 


غير العيد المكاتّب» ثم مات المولئ» ولم تُجز الورثة الأجل. ينظر الهداية وشرحها 
العناية ١7/.//‏ 


(84) في (ر.ح): «باقي». 


حكن كتاب المكاتبة 


ل كا 

وقال مكيل نا قاد هذ القيمة»: اناتها مان همالا له بالسقد» تصضاذ 
كالجعل في الخلع» والمهرء والصلح من دم العمدء فيجوز التأجيل في 

وفرّق أبو حنيفة بينهما من جهة أن البضعء ودم العمد ليس بمالء 
فعضل الجعل والعوى ل عه لمن عمال فسان التاجا افيد 

وأما مال الكتابة فجميعه بدل عن رقبة العبدء وهي مال. ولا جائز أن 
يقال: إن بعضه بدل عنهاء وبعضه ليس ببدل عنهاء واعتبر جميعه من مال 
العريف ”7 

مسألة : أحكم وصية المكاتب قبل عتقه] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز وصية المكاتب في ماله وإن خلّف وفاء). 

قال أحمد : قال محمد في كتاب المكاتّب: إذا قال المكائب: ثلث 
مالي لفلان وصية» ثم مات عن وفاء: أن الوصية باطلة» ولم يذكر خلافاً. 

وإذا أذئ» فعتّق: لم تَجَرْ وصينّه في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمدل: تجور. 

وقال في الزيادات في المسألتين جميعاً: الوصية باطلة في قياس قول 
امضيفة + وجائر: فى قول أى برستت وتعمه قن المبالتين نيعا 

* وهذا علئ اختلافهم في العبد أو المكاتب يقول: كل عبد أملكه 


)١(‏ الأصل 288/5 المبسوط 2.55/0 الهداية والعناية 2١58/48‏ تبيين 
الحقائق .١777/5‏ 


كتاب المكاتبة حكن 
فيما أستقبل: فهو حرّء فهذا عند أبى حنيفة على ملكه فى حال الرّق» ولا 
يدل قيه ما يسغيده بعد العو ' / 

وقال أبو يوسف ومحمد: يدخل فيه. 

* ولا خلاف بينهم أنه لو قال: إذا أعتقت» فقد أوصيت لفلان بثلث 
مالي ء فأدئ» فعتق : أن وصيته تصح. 

ولوعفانة عابو قاء : لم تصح وصيته ؛ لأنه عت حال لا يصح منه ابتداء 
اميه كمكاتب قال: إذا أعتقت فعبدي هذا 0 ثم مات عن وفاءء 
ا : أنه لا د يعتق ؛ لأن تلك حال لا يصح فيها عتق. 

* ولو أوصئ بشيء بعينه من ماله ثم أدئ» فعتق: لم تجز وصيته في . 
قولهم ؛ لآنه بمنزلة مَن أوصئ بمال غيره» ثم ملكه'" : فلا تنفذ وصيته”"". 

مسألة : [حكم وصية المكاتب عا ابنه الصغير] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز وصيته علئ ابنه الصغير» إلا أن يعتق قبل 
وفاته» فإن لم يعتق قبل وفاته: لم تكن وصية» بمنزلة وصية الحر). 

قال أحمد : إذا عتَّقَ قبل وفاته»ء فقد ملك التصرف على ابنه. 
والوصية تستند إلىئْ حال الموتء فقام الوصي فيها مقامهء وأما إذا أديت 
كتابته بعد موته» فهو لم يستفد بهذا العتق تصرفاً علئ ولده؛ لأنه عتّقّ قبل 
الموت» فلا فصل» وتلك الحال لا يصح فيها تصرف» فوصيته علئ ابنه 
الصغيرء بمنزلة وصي الأب على الكبير الغائب» ويمنزلة وصي الأم» 


)١(‏ في (ر.ح): «لم يملكه». 
)١(‏ الأصل 4/الاء بدائع الصنائع »١57/5‏ المبسوط 777/17. 


عم كتاب المكاتبة 


ووصي الأخ» يكون وصياً في الحفظ خاصة, لا في التصرف”". 

مسألة : [مكاتبة العبد بشرط الخيارء وحقه في الشفعة] 

قال : (ويجوز الخيار في الكتابة» كما يجوز في البياعات). 

لأنها مما يلحقها الفسخ» والخيار مشروط للفسخ”". 

* قال : (والمكاتب في الشفعة بمنزلة الحر). 

لأنه يملك الشراء والبيع. 

مسألة : [ما يلزم المكاتب الذي أعتقه مولاه في مرض موته] 

قال : (ومّن أعتق مكاتبه وهو مريضء ثم مات ولا مال له غير ما كان 
بقي عليه من مكاتبته: فعليه أن يسعى لورثة مولاه في الأقل من ثلثي ما 
بقي عليه من المكاتبة» ومن ثلثي قيمته). 

وذلك لأن عتقه براءة من السعاية» ولا يجوز براءته منها إلا من 
الثلث» ولو عجز عن الكتابة: كان عليه ثلثا قيمته» فلذلك لزمه الأقل””". 

مسألة : [مَن أعتق مكاتبا بينه وبين آخر] 

قال أبو جعفر : (ومّن أعتق مكاتباً بينه وبين آخر: فلا ضمان عليه في 
قول أبي حنيفة» موسراً كان أو معسراً). 

أن تصعيه :لخر ياف :فى ملكه كان عار اناة كان علي 1 أن 
يعجزء فيكون كعبد بين ات أعتقه أحدهما؛ لأنه لولا عتقهء أمكنه 


.1١١ »١867/5 تبيين الحقائق‎ »١78/5 الكتاب مع اللباب‎ )١( 


(0) ينظر الأصل ٠١١9/5‏ /ا٠ء»‏ المبسوط //؟/. 
() الأصل 88/5 » المبسوط 7757/17 


كتاب المكاتية 00 


التصرف بعد العجز فى نصيبه» فمئعه منه بعتقه. 

* (وقال أبو يوسف: قد بطلت الكتابة بالعتق» وصار كعبد بين 
رجلين غير مكانت أعتقه أحدهما). 

أنه أصيلة أن افق لذ تدع و قتع تيك عار التق 
وبطلت الكتابة» فصار كعبد بين رجلين أعتقه أحدهما. 

* (وقال محمد: إن كان المعتق موسراً: ضمن لشريكه الأقل من قيمة 
تصنببة فين الخيقة: وهما اتن اله غلية مزق الكتابة .:وإن كان مغسراء ستعئ 
المكاتب فى ذلك. 

والولاء للمعتق في الوجهين جميعا). 

قال أحمد : وذلك لأن من أصله: أن العبد كله قد عَتّق عليه وانتقل 
نصيب شريكه إليه» إلا أن الشريك لم يكن له في رقبة العبد إلا ما بقي من 
كتابته» فلا يجوز أن يضمنه نصف القيمة إذا كان أكثر من بقية نصيبه من 
الكتابة» وإن كان نصف القيمة أقل: لم يضمن أكثر منه» كما لو قتله: لم 


5 0 0000 5 2230 
يضمن اكثر من نصف فيمته ٠:‏ 


يي يي د نت 


.١494/5 المبسوط 7/8" بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الولاء كن 


كتاب الو لاء 


مسألة : [الأحقّ بالولاء”"] 


وسواء فيه مّن عَتّق من مولاه» أو بعتاق عنه بأمره في حياته أو بعد وفاته. 


أو بأداء مكاتبه إليه» أو بتدبير في حياته'"'). 


قال أحمد : الأصل فى ذلك: ما رُوي أن عائشة رضي الله عنها أرادت 
أن تشتري بريرة» وتعتقهاء فقال النبى صلئ الله عليه وسلم: «اشتريها. 


)١(‏ الولاء لغة: مشتق من الولي» وهو القرب». ويسمئ ولاء العتاقة» وولاء 
الموالاة به؛ لأن حكمهما وهو الإرث يقرب ويحصل عند وجود شرطه من غير فصل. 

وشرعاً: عبارة عن التناصرء سواء كان بالإعتاق أو يعقد الموالاة. 

وبعبارة أخرئ: الولاء: من آثار العتق» مأخوذ من الولي بمعنئ القرابة» فالولاء 
نوعان: ولاء عتاقة» ويسمئئ: ولاء نعمة» وسبب هذا الولاء: الإعتاق عند الجمهور. 

وولاء الموالاة» وسببه: العقد الذي يجري بين اثنين. 

والحليف: وهو الذي يقال له: مولئ الموالاة» والمعتق» وهو مولئ النعمة. 
المغربء» ص455» أنيس الفقهاء للقونوي ص١558»‏ نتائج الأقكار //167. 

(0) وكذا في الحكم: ما أعتق بعد وفاته من أمهات أولاده. كما أشار إليه أبو 
جعفرء إلا أن الجصاص لم يذكره هناء ولم يضمنه شرح المسألة. انظر المختصر 
ص /791. 


اال كتات الولاء 


وأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتق»” '' فأفاد ذلك معاني : 

أحدها : ثبات الولاء للمعتق. 

والثاني: إثبات الولاء للنساءء وأنهن بمنزلة الرجال فى ذلك؛ لأن 
الوم حرج عار تلك« لجان قلا فجعالة حي ,<اخلةة فنهاء يرن كان :قد 
يكتفئ بعمومه في إثباته للفريقين» إذا وجد منهم العثق. 

والثالث: أن شط الولاء لغير المعتق: لا يمنع كونه للمعتق؛ لأن 
عائشة شرطت لهم الولاءء ثم أعتقتهاء فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام 
الشرط» وجَعل الولاء لها 

وألفاظ هذا الحديث مضطربة» والذي يُشبه أن يكون هو الصحيح: أن 
عائشة اشترتهاء واشترطت لهم الولاءء وأعتقتهاء ثم سألت النبي عليه 
الصلاة والسلام فقال: الولاء لمن أعتق. 

وقد روئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن مواليها قد أَبَوًا أن يبيعوها إلا أن يكون الولاء 
لهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اشتريهاء وأعتقيهاء واشترطي لهم 
الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق» ثم خخَطَبّ فقال: ما بال أقوام يشترطون 
شرولا بسك لى تاب قن كل رط لين في كناب اف لور باطل: 
شرط الله أحق وأوئق0". 

وماشاط فاعق فو رايية؟ لأنه لا يجوز أن يقول النبي عليه الصلاة 
والسلام لها: اشترطي لهم الولاء» فإنما الولاء لمن أعتق. 


() صحيح البخاري مع فتح الباري .»١5١/5‏ صحيح مسلم .١51/٠١١‏ 


هذا عدو شور قآنن" لأ يعي الززفام ينا الأنه عليه الزلؤة زو انلام 
لا يأمر بما لا يجوزء ولا يصح. 

ومن جهة أخرئ: أنه تغرير للقوم في شرط الولاء لهم» حتئ يدخلوا 
على ذلك معها في العقد. ثم لا يثبت ذلك لهم. 

ووئكة آخرة بوهق أن قراط الوالاء لوس ]1 اله يكن له يحقيقة عا :ها 
شرطت: فهو كذبء. فكأنه قال: قولي لهم: إن الولاء لكم» وليس الولاء 
لهم في الحقيقة» وحاشا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجوز عليه شيء 
من هذه الوجوه التي ذكرنا. 

ريدل عر" شناة التحدينف الدع .ذكر فيد هذا اللفقل» أن فيمه أن النبى 
عليه الصلاة والسلام بعد هذا القول صّعدَ المنبر» فقال: «ما بال أقوام 

يشترطون شروطأ ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله» فهو 
باطل: وإن كان مائة شرط). 


فأنكزة ايد الك وأخبر ببطلانه. فكيف يجوز أن يأمر به غيره؟ 
ا ا 4 ولماك ع عليه ريما عله 
ا وفل رواه جماعة غيرة» ولم يذكروا فيه أن النبي عليه الصلاة 


)١(‏ فيكون الجمع بين هذه الطرق كما روي عن الشافعي قال: (حديث يحيئ 
عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أثبت من حديث هشامء وأحسبه غلط في قوله: 
(واشترطي لهم الولاء»» وأحسب حديث عمرة أن عائشة كانت شرطت ذلك لهم بغير 
أمر النبي صلئ الله عليه وسلمء وهي ترئ ذلك يجوزء فأعلمها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنها إن أعتقتها: فالولاء لهاء وقال: لا يمنعك عنها ما تقدمء ولا أرئ 
مها تشترط لهم ما لا يجوز. 

وروي عن الشافعي أيضاً: «اشترطي لهم الولاء»: معناه اشترطي عليهم الولاء... 


٠‏ كتاب الولاء 


والسلام قال: «اشترطي لهم الولاء» فإنما الولاء لمن أعتق». 

وكان هشام بن عروة خولط في عقله في آخر عمره» فيشبه أن يكون 
الغلط دخل عليه من هذا الوجه”") 

* وقوله: «الولاء لمن أعتق»: ينفي كون الولاء لغير المعتق» لا من 
جهة أن المخصوص بالذكر يدل علئ ما عداه: فحكمه بخلافه» لكن من 
جهة أن الولاء إذا أدخل عليه الألف واللام: صار اسماً للجنس» فيتناول 
جميع ما يقع عليه» فلا شيء من الولاء إلا واللفظ مشتمل عليه» وقد 
جعل النبي عليه الصلاة والسلام جميعه للمعتق» فلم يبّق لغير المعتق» ولا 
يستحقه من غير هذه الجهة. 

* ولا فرق بين أن يأمر غيره بعتقهء أو يعتقه هو؛ لأن المأمور بالعتق 
سفير قائم مقام الآمر فيه ألا ترئ أنه لا يتعلق به شيء من أحكام العتق 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عبّق فيما لا يملك ابن آدم»”'". 


إلخ. ٠‏ قال البيهقي : ل ل والله أعلم. 

وعن. ابن. التركماني أن البيهقي عزا الحديث للصحيحين» وأن ذلك أعلى 
درجات الصحيح ‏ عندهم -» فلا نظر إذاً في صحتهاء ولا غلطء ولو غلط هشام لما 
خرّج الحديث في الصحيحين» فالوجه إذأ تأويل الحديث كما فعل الشافعي أولاًء 
كاك لا ردّهء والله أعلم. ينظر السئن الكبرئ 5٠ »*9//٠١‏ » والجوهر النقى. 

)١(‏ قال الذهبي عنه: في الكبّر تناقص حفظهء ولم يختلط أبدآء ولا عبرة بما 
قاله أبو الحسن بن القطان. من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيّراء نعم الرجل 
بغ قلتات ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة» فنسي بعض محفوظه أو وَهم. فكان 
ماذا؟ أهو معصوم من النسيان؟ ميزان الاعتدال .7”١١/5‏ 

)مي 


كتاب الولاء 5:٠١‏ 


فثبت أن المعتق الذي صادف العتقّ ملكّهء والمأمور لم يكن له ملك. 

ولا فرق بين العتّق بالكتابة أو التدبير أو الوصية؛ لأن كل ذلك إنما 
صح من جهة المالك. أو نابقاع” '". 

مسألة : [ولاء السائبة لمن أعتق] 

قال أن حشر (ومن أغتق مر كا سات" كان ولاؤه له أيضاء كاه 
اعتظة: غير بننائية ): 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما الولاء لمن أعتق»”". 

نكر أز عافة قادت تطت والذة يزه لمواليياة “فارظل ذلك 
النبي عليه الصلاة والسلام» وجعله للمعتق» مكذللك إذا فرظ ساف 

والسائبة: أن يعتقه علي أن لا ولاء لهء وأن ولاءه لجماعة 
امه 7 

مسألة : [ولاء العبد المعبّق بأمر آمر] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: أعتق عبدك عني على ألف درهم. 
فأعتقه : كان ولاؤه للآمر). 


)١(‏ بدائع الصنائع 6 »© الهداية والعناية 2١55/8‏ الجوهر النقي 
”> عمدة القاري .١7١/1١7‏ 

(؟) سيأتي تعريف السائبة في كلام المصنف بعد قليل. 

)١(‏ سنق. 

(5) ينظر: الهداية مع شرحها العناية 2١55/4‏ بدائع الصنائع .١11/5‏ 


معاد قال: 7 5000 0 
عباس قال : القن وسيول الله صلئى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعطئ 
الغمه»”). 

ورواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام 
مثله. 

وعموم هذا الخبر يقتضي كون الولاء للآمر؛ لأنه أعطئ الثمن. 

وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال: حدثنا 
سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «الولاء لمن 
كلا الو رق ف بقزولى التعيةة”. 

وأيضاً فإن قوله: أعتقه عني على ألف درهم: يتضمن معن التمليك ؛ 
لأن العتق لا يقع عنه إلا وهو مالك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا 
عتق إلا فيما يملك ابن آدم)”" 

فصار كأنه قال: بعنيه بألف درهم» وأعتقه عنى. فكان تحت اللفظ 


)47117( وكذا في مشكل الآثار بمعناه رقم‎ .””94/٠١ كنز العمال‎ )١( 
عن عائشة رضي الله عنها: «الولاء لمن اشترئ»» وفي الهامش: قال‎ .»>©20١ 
محققه الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح.‎ 

(") صحيح البخاري ».١55/60‏ صحيح مسلم »١55/٠١١‏ السنن الكبرئ 
75 »© وليس فيها: لمن أعطئا الورق» كنز العمال (79577) .575/1١١‏ 


)1١(‏ سيق: 


كتاب الولاء ١ه‏ م 


معنيان: الشراءء» والأمر بالعتق» ولو صرح بذلك: جاز البيع والعتق 
بعزيع] + كلك ]ذا :أظلق لظا معضمدهما: 

فإن قيل: فكيف يجوز أن يقع الملك والعتق جميعاً مع بلفظة واحدة؛ 
ومعلوم أن العتق لا ينفذ إلا في ملك قد ثبت قبله» فأما ورود العتق 
والملك معافي شخص واحد فمحال؟ 

قيل له : إن الملك إنما يقع من جهة الحكم» ل م ااام 
بحل #استروجل قد بعتك عبدي هذا بألف درهم». فقال: 0 0 
البيع يتم ويقع العتق. 

والأصل في نظائر ذلك من المسائل: أن رجلاً لو أَمّرَّ رجلا بقضاء دَيْن 
2ك فتضاوء كان قفي الطا لب كفي ا لمعد: 

اعدهنا: سمي لبهاك: المقوضن قرضا عن الآموه وخصل :نيذلاك 
حكم الملك» لاستحالة أن يثبت عليه حكم القرض» دون حصول الملك 
و 

والمعنى الثاني: اقتضاء القابض له عم له في ذمة الغريم » ويستحيل 
مع ذلك ورود الملكين عليه في حال واحدة. 

وعلرة لااقارا فمن توس اعراء عاق يك رده اتهاز 2 أن القند 
يخرج من ملك المجيز إلىئْ ملك المرأة» من غير أن يحصل فيما بينهما 
ملك للزوج في الحقيقة» إلا أنه مع ذلك لابدّ من أن يحصل للزوج فيه 
حكم الملك؛ لأنه يلزمه به ضمان القيمة» وإذا ضمن البدل» حصل له 
حكم ملك الأصل. 


6 في خ (د م): «ملك فيه». 


٠‏ كتاب الولاء 


ومن نظائره: رجل أوصى ارجل بعد » وماحيه والموصى لوعانب 
فمات قبل أن يقبل الوصية: أن العبد يصير لورثته ويحصل بموتا 
للموصئ نئْ له حكم الملك» ويملكه الورثة أيضاً من جهته 

ونظائر هذه المسالة كثيرة: وفيما ذكرنا تنبيه عليها. 

وقالوا: لو قال لرجل : أعتق عبدك عني : ولم يذكر مالاء فأعتقه: كان 
العتق عن المعتق دون الآمرء وهذا صحيح على ما قدّمنا؛ لأنه بمنزلة مَن 
قال لرجل: هب لي عبدك. وأعتقه عني: فلا يصح العتق عنه؛ لأن عقد 
الهبة لا يوجب الملك إلا بالقبضء» ولا يصح أن يكون الواهب هو 
للقي ل ال ل ا 

8و يشكل على عدا دوليم تين فاك الرتجل” أعتق عبدك عني 
على مائة ول #تخطرا : فأعتقه : أن الولاء للآمرء وعليه القيمة. 

وهذا في معنئ عقد فاسد». والعقد الفاسد لا يقع الملك فيه إلا 
بالقبض. كالهبة لا توجب الملك إلا بالقبض» فكان يجب على ما قدمنا 
من الأصل : أن لا يقع العتق عن الآمرء كما قالوا ف فى الهبة» وهذا هكذا إذا 
كان البيع فاسداًء لا عتق فيه. 

ووب احاسوابي لير فإن فساد الشرط لا يبطله» ولا 
يكو مله عن انترئ عيدا شرك قاسداء وأَمَر البائعم بعتقه. فأعتقه : أن 
0 دون المشتري. 

وذلك لأن مسألتنا عقدٌ علئ عتْق مشروط فيه حكم الملك» وليس 
بمحض الشراء في الحقيقة» وإنما استشهدنا بمسألة الشراء عليها على جهة 
التقريب» وليس هو شراء في الحقيقة. 


ع 


آلا ترئ أنه لو قال في جوابه: قد بعنّك بألف درهم: لم يقع بينهما 


كتاب الولاء ٠06‏ 


بيع » ولو قال له: قد اشتريت عبدك: بألف درهم» فأعتقه عني» فقال: قد 

فثبت أن قوله: أعتق عبدك عني علئ ألف درهم: ليس بعقد شراء في 
الحقيقة» وإنما هو على عَقَد عيّْق مشروط فيه المال» فلا يبطله فساد 
البدل» كما لا يَبطل عقّد الخلع» والعتق على مال» ونحوهما من العقود 
ل 

فسيالة< [ولاء العتق عن كفارة ظهار] 

قال أبو جعفر : (وإذا أعتق عبده عن ظهار» أو كفارة: فولاؤه له). 

بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «الولاء لمن أعتق»”". 

مسألة : 

قال : (ومن أعتق عبده عن غيره: كان جرا غرة نض وله ولاؤه» 
أحاة ذلك الذي أعتقه عنه» أو لم يجزه). 

وذلك لقول النبى عليه الصلاة والسلام: «الولاء لمن أعتق )” '". 

وقوله: عن فلان: لغوٌ: لأنه لا سبيل له إلئ تقل الولاء عن نفسه إذا 
وقع العتق فى ملكه. ولا يعتبر فيه إجازة المعتّق عنه؛ لأن الإجازة إنما 
تعمل في الأمور الموقوفة» فأما ما قد صحٌ وثبت» فلا اعتبار فيه 
بالإجازة. 


.١1١/5 ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
سبق.‎ )0( 
سبيوق:‎ )١( 


مسشالة : [الولاء لمن أعتق ق إلا أنه لد توارث إذا اختلفا ديناً] 

قال : (والكافر والمسلم في العتق سواء). 

وذلك لما قدّمنا في المسلم من قوله عليه الصلاة والسلام : «الولاء 
لمن 0 إلا أن ا لا يرث الكافر بالولاء. ولا الكافر المسلم. 

وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الولاء بمنزلة النسب"'"» بقوله: 
«الولاك لحية كلحمة السنن ”0 

مسألة [للمرأة ولاء من أعتقته ‏ 76 و 

وإنما مب من أعتقن » ا والسلام : «الولاء 
لمن أعتق». 

ولما روي دن بنت حمزة أعتقت عبدأ لهاء فمات» وترك ابنته . 
فجعل النبي عليه الصلاة والسلام نصف ميراثه لبنته» والنصف الباقي لبنت 
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وإنما كان لها ولاء م من أعتق معتقهاء ٠‏ من قبل أن عق الثاني تعلّقت 
صحته بعتقها للأول» فكان لها ولاء الثاني إذا مات الأول. 


.7587/5١5 إعلاء السنن‎ »١6١/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


(9)"المهق الكر: 3751/5 سدق دقاح 91757 رااان تضفييتة الراءة 
14 وذكر طرقه» وأشار لبعض رواة السند» وما قيل عنهم. 


كتاب الولاء /اه٠ه‏ 


وليض تاولا عن قر قارف الريييه الآن الولاء فصعت > ولعبيت 
المرأة من أهل التعصيب"''. 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (ومن تزوج من العبيد - بإذن مولاه - مولاة لقوم: 
فولدت منه ولدأً: كان ولاؤه لموالي أمه). 

وذلك لأنه ولد مولاتهم. 

وروي نحوه عن عمر» وعبد الله'''» وجماعة من الصحابة. 

وأيضاً لما قال النبى صلئ الله عليه وسلم: «الولاء ل كلية 
النسب»» أفاد بذلك لحَاق ولائه بموالي أو كان ا من ذوي 
العام ا 


* قال أبو جعفر : (فإن أعتق أبوه بعد ذلك: جر ولاءه). 

ذلك الآن الؤلاء: ضرت من التتضيب» والتعضيب من قبل الات أوائ 
منه من قبل الأم» فإذا اجتمع ولاء من قبل الأم» ومن قبّل الأب: كان 
الذي من قبل الأب أو 

فإن قيل: لما كان باح وقك تنك كله فين هو ل 
الأمء وَجَبْ أن لا ينفسخ بعتق تق الا 


. ١51/5 ينظر: مصنف عبد الرزاق 2557/9 بدائع الصنائع‎ )١( 
وانظر موسوعة فقه عمر ص١88» وموسوعة فقه عبد الله بن‎ 0757/٠١ الكبرئ‎ 
.0/875 مسعود ص‎ 


قيل له: لم نقل: إنه انفسخ» وإنما حدث ولاء هو أو منهء كما أن 
الاخرهق أغل الحير انها هالسيينة الف بيرتة نوري الميت» فإن تنك له اد » 
كان أولئ من الأخ» ولم ينفسخ نسب الأخ”". 

وقل روي ذلك عن جماعة من السلف» منهم. عمرء وعلىء وعبل 
الله » وزيد ناته والزبير في آخرين 00 

مسألة : [اقتصار جر الولاء عل الأب] 

قال أبو جعفر : (ولا يجرٌ الولاء الجد). 

قال أحمد : معناه أن عبداً لو تزوج مولاةً لقوم. فولدت منهء وله أن 
عبل » فأعتق أبوهء وهو جد الفيي اد قواار ‏ هد لا يلحق بهم ولاء هذا 
الولدء وذلك لأن الولاء كالنسب. 

لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الولاء لْحْمة كلحمة 
0 

ومعلوة أن تسب لم يغبت للابن» لا يجوز ثبوته. للابا» :فكذلك 
الو لاع لما لم يثبت من جهة أبى الولد» لم يجز ثبوته لجده. 

زأنها: لما كان الولاء انعا للعتق . ومعلوم أن الولد يا يستحقى 
الحرية بحرية الجد. ويستحقها بحرية اللأب» ما لم ينتقل بالأم إل الرق» 


)١(‏ الهداية والعناية 2١66/4‏ بدائع الصنائع 5 477 الفتاوع» الهتدية 
6 /. 
(0') مصنف عبد الرزاق .575-5٠/9‏ 


(9)سبيق. 


كتاب الولاء م 


ع : 0 ل" ١‏ 

قال أبو جعفر : (وإذا اعتق الرجل أمة. فتزوجها رجل مسلم لبن 
يقول: ولاؤه لموالى أمه؛ لآن أباه لا نسب لهء ولا ولاء عليه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: حكمه في هذا حكم أبيه» ولا ولاء عليه في 
هذا لموالى أمه). 
وحده فى هذه الصيالةة وعسئ أن يكون ما ذكره أبو جعفر رواية وفعت 

وما ترط أن لا يكون الأت: غريياء» ولا مولي .غربى.عتافة + لآن 
الأب إذا كان من العرب» فلا خلاف بينهم أن عقله على قوم أبيه؛ لأنهم 
عاقلته»ء وكذلك إذا كان مولئ عربى؛ لقول النبى عليه الصلاة والسلام: 

00 .. أله‎ ١ 
: (مولئ القوم من أنفسهم»‎ 

فهذا موضع لا خلاف بينهم فيه. 

وإنما الخلاف إذا كان الأس لا عاقلة له: فقال أبو حنيفة: هو مولئ 
لموالق أمة» كما أن أباه لو كان عيذ : كان ولاو لهو اق آند 'لآن الغين لا 


.758/0 بدائع الصنائع 517//15١ء2 الفتاوئ الهندية‎ )١( 


عاقلة له» كذلك الأب الحرّ إذا لم تكن له عاقلة: فولاء الولد لموالي أمه. 

وقال أبو يوسف: إذا كان الأب حرا: لم يكن مول لموالي أمهء كما 
لا يكون مولاهم إذا كان الأب عربياء أو مولئ عربي”". 

مسألة : [ولاء ولد أمة تزوجت بعبد ثم أعتقها مولاها وهي حامل] 
مولاها وهى حامل: كان له ولاؤها وولاء ولدهاء ولم يتحول ذلك الولاء 
الرانهو الى أمئة وات أعلق ابوة): 

قال أحمد : وذلك لآن العتق صادفه بنفسه. وقال النبى عليه الصلاة 
والسلام : «الولاء لعن أعتق )”'". 
لموالى أمه. 

ثم إذا أعتق الأب جَرَ الولاء» من قبّل أن هذا الولد ها هنا لم يصادفه 
العتق ؛ لأنها حَمَلت به وهى حرة» فاستحق موالي الأم ولاءه بالتعصيب» 
فإذا ‏ خدذث له ولاء هر حنهة الآأت: كان أول' 4 لأن التعصين عن ججهة 
الأ 

* قال أبو جعفر : (المدة التي يُعلم بها أنها كانت حاملاً بالولد يوم 
العتق : أن تأتى به بعد عتقها لأقل من ستة أشهر). 

)١(‏ الجامع الصغير مع شرحه لأبي الحسنات اللكنوي ص 23557 بدائع الصنائع 
/”” .2 الهداية .١58//‏ 


() الهداية والعناية 7/7/8 .١606‏ 


كتاب الولاء 1١‏ 


وذلك لأن مدة الحمل لا تكون أقل من ستة أشهرء وقد تكون ستة 
سر سساح ورور سس س. لكر لو سا ساح جتن 


أشتهده قال الله تعالى : 0 و حمله: وفصلله, ثللثون ا ثم قال: 


1 3-1 عر حمر سر به 


#وفصدله,في عامين 4"''. فجعل الحمل ستة أشهر. 

* قال أبو جعفر : (إلا أن تكون في عدّة من طلاق بائن» أو من موت 
زوجهاء فيكون ما جاءت به لأقل من سنتين محكوماً بوقوع العتق عليهاء 
وهي حامل). 

قال أحمد : الأصل فى ذلك: أن الولاء متئ كان مباحاء فكل ولد 
تأتي به» فهو لأدن وطء 0 الحمل» وإذا حرم الوطءء ووجبت العدة» 
فكل ولد تأتي به لأقل من سنتين» فهو محكوم بوجوده قبل تحريم الوطء. 

ألا ترئ أنا تلحقه به» ولا نحكم بأنه وطئها بعد تحريم الوطء؛ لآن 
00 المسلمين محمولة علئ الصحة والحراقولة يعون كلها عل 
الفساد والبطلان ما وجد لها مساغ في الصحة. 

ولهذا المعنئ قالوا فيمن أوصئ بثلث ماله لما في بطن فلانة» وهي 
نعك زوع اران عا ره يد لأذن من مذ افير يح له اأ ري ران 
كان لأكثر: لم تصح. 

راق كانت مطلفة عدة» افكل ولد تاتي ننه لأف مق تعن اذل 


الفي ا 


.١6 الأحقاف:‎ )١( 
.١5 (5؟) لقمان:‎ 
.١6ا!/-١657/7/ (؟) بدائع الصنائع 6ه الهداية والعنايةء»‎ 


؟ 5:١‏ كتاب الو لاء 
مسألة : [ولاء المعاقدة”''] 


قال أبو جعفر : (وجائرٌ لمن لا ولاء عليه لأحد أن يوالي م من شاء من 


الأحرار). 
وذلك لعموم قول الله تعال: #وَالدنَ عَفَدَتٌ أَبَمَنْحكَُ مَنَافوْهُمَ 

-ه ل 0 

تصننيهم ٍ 


دكان كد كي انا فى كتاف الميراث عو زاك الشافدة » رعق 
فر يك أن رده الس ارده ا ل قساف ار بالميرانة 
والعقل منه. 1 

وتندووق: أن تذيما الذازي سال التي عليه المناذةة والغللام عن 
الرجل يُسلم علئ يدي الرجل» فقال: هو أولئ الناس بمحياه 
ومماته». 

وقد رأيت في | بعض المواذ ضع: «أنه سأله عن رجل أسلم على يدي 
رجل ووالاه)” ل إلا أني أنهيت حكايته ؛ لأني لم أجده فيما سمعته. 


(1)هو أن لع وجل علن به ربدل» فهزل الددى آمتلم .طلن ايده أو لغيره: 
والينّك على أني إن مت: فميرائى لك» وإن جنيت: فعقلى عليك وعلئ عاقلتك» 
وقّل الأخرسنه .تاق الأمكازء تعلذً خن الذعيرة 13/2 

(1) النساء: “77. 

(5) شتق أي :داوق 116/9 المسعدرك 61/5 شتن الدارقطتق 2171/2 
وفي التعليق المغني: الحديث مختلف فيه» ليس بمتصل» ضعيف» وذكره البخاري 
في صحيحه تعليقاً» وينظر الجوهر النقى »551/٠١‏ نصب الراية .١9057/5‏ 

(5) لم أقف عليه. 


كتاب الولاء 1 


غلك أنه لاخلاف نين النقهاك أ مامهلا رود لل روكين اناك 
الولاء؛ لأنه لو كان كذلك» لوجب أن يكون كل من دعاه النبي عليه 
الصلاة والسلام إلئ الإسلام» فأسلم: مولئ للنبي عليه الصلاة والسلام» 
وكذلك من دعاه أبو بكرء وفرع وما فتحاه من البلاد فأسلم أهلهاء فدل 
داليمل أن فقق الموالا: متروط اتن جلزت اننم اللدارى؛ فمن أجله 
كان ول الناس بمحياه ومماته. 

وأشيا: فإن من أصلنا : أده لا وارث لهء جازت وصيته بجميع 
ماله» وقام الموصى له فيه مقام الوارث» ومعاقدة الولاء تتضمن ذلك. 
فينبغي أن يصح له ذلك بالعقد. كما يصح بعقد الوصية» ومن أجل ذلك 
احتاج أن يشرط في عقد الولاء: أنه يرئه» ويعقل عنه» وإذا ثبت حكم 
الميراث من هذا الوجه» ثبت حكم العقل. 

فإن قيل: كيف يجوز له معاقدة على عاقلته في إلزامه إياهم جنايته 
بقوله؟ 

قيل له: كما أجاز أن يلزمهم جنايته بعتقه لو أعتقه وهو عبد. 

مسألة : [التحول بولاء المعاقدة] 

قال أبو جعفر : (وله أن يتحول بولائه إلئْ غيره ما لم يَعقل عنه). 

قال أخمك *..وذلك: لأنه.عتو أوحيه له يقوله: قرعا لو يختضن عله 
عوضأء فهو بمنزلة الوصية» له أن يرجع فيه قبل موته» وبمنزلة الهبة له 
الرجوع فيها ما لم يقبض عنها. 

وإنما لم يكن له أن يتحول بولائه بعد العقل؛ لأنه قد اعتاض عنه. 
لكو اتدل الدع ريوع فليس له أن يرجع فيما أوجبه له من الولاء. 
كما أن الهبة إذا اعتاض عنها الواهب : لم يصح له الرجوع فيها. 


5 كتاب الولاء 


وأيضاً: فقد تعلق بذلك الولاء حكم لا يمكنه فسخهء. وهو ما أدّوه من 
العَقَلء فإذا حُكم الولاء ثابت بحيث لا يلحقه الفسخ”"". 

مسألة : [دخول الأولاد الصغار ضمن ولاء أبيهم] 

قال أبو جعفر: (ومن والى رجلا وله أولاد صغار: فإنهم يكونون 
بذلك موالي للذي والاه أبوهم). 

قال أحمد : ولا يكون ولده الكبار موالى للذي والاه الأب. وذلك 
أن قله جات جنار العنعارن بول وجرن هار الككنار الا خرف أنه استفيدق 
التصرف عليهم بنفسه. ولا يستحقه علئ الكبار' '". 

مسألة : [تقديم عصبة النسب في الميراث على عصبة العتاقة] 

قال أبو جعفر : (وعصبة الميت من ذوي أنسابه أولئ بالميراث من 
مولئ العتاقة)» ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. 

[مسألة : ] 

قال : (ومولئ العتاقة عصبة إذا لم يكن له عصبة من النسب» يستحق 
فل الميراك كما يسبيقه متائر العضنانة من ذوئ الأنسات). 

وذلك لآن النبى عليه الصلاة والسلام «أعطئ بنتّ حمزة نصف ميراث 


إيما 


مولاها الذي أعتقته )7 ". 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 94/١5١»ء‏ الهداية وشروحها 2١10-١57//8‏ بدائع 
الصنائع .١17٠١/5‏ 
(؟) بدائع الصناتع 2175/5 الفتاوئ الهندية 77"/0. 
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كتاب الولاء 5١6‏ 


وإعطاء البنت النصف». يدل على أنه أقامها مقام العصبات من ذوي 
سينا 

[مسألة :] 

قال : (ومولئ العتاقة أحق بالميراث من ذوي الأرحام). 

وذلك لأنه عصبة» والعصبة أولئ بالميراث من ذوي الأرحام. 

[مسألة : ] 

قال : (وذووا الأرحام أحق بالميراث من مولئ الموالاة). 


وذلك لقول الله تعالى : #وأؤلوا السام به ولي سَعض #" '. 

ولأن ما يأخذه مولئ الموالاة يشبه'" الوصية من الوجه الذي بين 
وهو أنه لا يستحقه إلا بالمعاقدة علئْ ذكر التوريث» وفارق مولى العتاقة ؛ 
لأنه لا يحتاج في ذكر استحقاقه إلى ذكر التوريث”* 

مسألة : [الأحق بميراث من مات وترك ابن مولاه وأبا مولاه] 

قا ومن كان نع لاقمو اناشو لكنى إن ااانه ونجهدا قالة: 
يزانه لآق مولا دوق الأئ"' الدوقال ابو يوست جهو يدهما: لال الموارا 


)١(‏ في (دءم): «مقام العصبات مثل الأخ والعم». 

(؟) الأنفال: 76. 

(©) في (ر.ح): «بمنزلة». 

(5) بدائع الصنائع 177/5» الهداية //159. 

(5) في (دءم): «لأب مولاه دون الابن»» وما في (ر.ح) هو ما أثبته» وهو 
موافق للمختصر المطبوع ص 5٠٠‏ » ولسياق كلام الشارح. 


5*5 كتاب الولاء 


السدس» وما بقي فللابن). 
وضة فولهماة أن الميرانك: إتنا ستعدق بالتتصيب فى هذا الوه 
وأقرب العصبة الابن» ولا تعصيب للأب مع الابن؟؛ لأن معه ذو سهمء 
ألا ترئ أنه يستحق السدس بالتسمية» وما بقي فللابن بالتعصيب. 
اولي يوست أن التسمية لا تُخرجه من حكم التعصيب» إذ قد يجوز 
أن يجمع له الأمران» ألا ترئ أن رجلا لق قات :وترك بنتا وأبوين: أن 
للبنت النصف» وللأبوين السدسين”"''» وما بقى فللاب؛ لقوله تعالئ: 


011 حو سين برع ع 720 عو 30 
#وَلِابَويهِ ِكل واحرٍ اجر مَحْهَمَا ألسّدَس مِمَا رك إن كان مولن 4 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما أبقت الفرائض فلأولئ عصبة 


ذكر)”". 

فانتدق. الاج الى نه الميسالة بالعسمدة والتعضيية فعا راذا كان 
كذلك»6 لم تخرجه امنمةاه الأنن عن حك التعضييهة فوجب أن 
يستحقا'*' الميراث علي ذلك 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومَن ترك جد مولاه أبا أبيه» وأخا مولاه لآبيه وأمه. 
أو لأبيه» فإن أبا حنيفة كان يقول: ميرائه لجد مولاه» دون أخي مولاه). 


010 فى (ر.ح): (السد سان 
(79) النساء: .١١‏ 


() في (دء م): يستحق. 


كتاب الولاء :١١/‏ 


وذلك لأن من أصله: أن الأخ لا حظ له في الميراث مع الجدء وهو 
عنده بمنزلة الأب. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: ميراثه بينهما نصفان). 

لأن من أصلهما ل ل ل والجد في 
هذا الموضع بمنزلة أخ آخر معه 0 

مسألة : [الولاء للكبير] 

قال أبو جعفر : (والولاء للكبير'"'» وتفسيره: أن يترك المتوفئ ابن 
مولاه؛ و ابن ابن مولاه: فيكون ميراثه لابن مولاه. دون ابن ابنه). 

قال أحمد : ناح فن هذا؛ أن موت المعتق .ويك ابفيق : فيكون 
ولاء العبد المعتق بينهما نصفين. ْ 

فإن مات أحد الابنين» وترك ابنأ : لمر يستحق ابنه ما كان لأبيه من 
اموي ا اي 

وروي 2 الو لاء 2 عن عمرء وعلي . وابن مسعود» وأبي 0 
كعب» وزيد بن ثابت» وأبي مسعود الأنصاري» وأسامة بن زيد رضي الله 
عه 1 


() الهداية والعناية »١5١/4‏ بدائع الصنائع .١50/5‏ 

(؟) وفي نسخ: «للكبر»: بضم الكاف» وكذلك وقع الاختلاف في كتب السنن 
وفي نصب الراية :١1950/5‏ «يعنون بالكبير: ما كان أقرب بأم وأب». وفي بدائع 
الصنائع :١55/4‏ «ومعنئ قولهم: الكبير: أي للأقرب. وهو أقرب العصبة إلى 
المعتق» يقال: فلان أكبر قومه» إذا كان أقربهم إلى الأصل» الذي ينسبون إليه». 

(*) السنن الكبرئ 2707/٠١‏ وفيه: أنه مروي عن عمرء وعلي» وعبد الله 


8 كتاب الولاء 


وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن عبدويه أبو محمد 
البغلاني قال: حدثنا محمود بن آدم قال: حدثنا الفضل بن موسئ قال: حدثنا 
أبو عصمة نوح بن أبي مريم عن أبي بكر اسمه جبريل عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «الولاء للكبر»"'". 

ايشا :قات الور اكول عند اتنا ف القي شت ودالةله أن اشام 
أهل ميراث المعتقء ولا تُستحق الولاء» ويستحقه الابن» فلما سقط اعتبار 
الميراث فيه» وَجَبّ أن يُستحق بقرب التعصيب من المولئ المعتق» وابنه 
انزضا هدعق إن اعد انكاة رك بالرلاه. ْ 

وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا 
ابن مصّفئ قال: حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن 
عمر يقول: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «الولاء نسب لا يصلح 


7 
عه ولا هبته)” ا 


وفي سائر الأخخار: «الولاء لي كأسئمة التسسىة ا تباع وله 
000 


فلما جعله النبىً عليه الصلاة والسلام كالنسب» دل علئ أنه لا 


وزيد. وينظر: نصب الراية 7/5 .١60-١05‏ 

)١(‏ في نصب الراية »١1050/5‏ والسئن الكبرئ 7١7/٠١‏ طرق عديدة على أنه 
موقوف» ولم يرد فيهما أنه مرفوع» لكن المصنف هنا رفعه من طريق ابن قانع. 

(؟) سئن أبي داود 6١١9/7‏ مصنف عبد الرزاق موقوقاً على ابن. عمر 
.100/4)١5١6٠0(‏ 


( )سيق 


ا لولم 4 


ا ورين لمي" 

فسالة: [ميراث من أعتقته امرأة ثم ماتت. ولها ولد من غير قومها] 

قال أبو جعفر : (وما أعتقته المرأة من مملوك» ثم ماتت ولها ولد من 
غير قومها: كان ميراث مولاها إن مات لولدها إن كان ذكراء وكان عقل 
جناياف منرلاها غلا قوسها» لأ عل ولدها): 

وإنما كان العقل على قومهاء لأنه منسوب إليهم بالولاء» قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «مولئ القوم من أنفسهم» ". 

الاقم انها لق كانت تعيي :كان نو لها فيا ولم لحن إن قبيلة 
في 

وروي أن عليا والزبير اختصما إلئ عمر بن الخطاب في ميراث 
مولئ صفية» فحكم بالميراث للزبير» وجعل العقل على علي رضي الله 
ةا 

وأيضاً: فإن العقل إنما يتعلق لزومه بالنصرة» والنصرة علئ من تقع 
النسبة إليه؟ لأنه معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد بقوله: «مولى 
القوم من أنفسهم»: إثات التشتهء فإذا معناأه : أنه فى حكمهم في باب مأ 
يلزم من العقل» ولذلك قال أصحابنا فيمن كان له نسب» وعليه ولاء: بأن 


.١114/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
: )يز‎ 1 
قر في (ر.ح): «ولم ينسب إلى قبيلة أبيها»).‎ 
ظ (:) كنز العمال (؟594595) ل وفيه: روآه امن رأهويه. وانظر موسوعة‎ 


عقل جنايته علئ ذوي ولائهء دون ذوي نسبه؛ لأنه منسوب إليهم. داخل 
في نصرتهم "" 

مسألة : [إقرار المشتري للعبد بأن بائعه قد كان أعتقه] 

قال: (ومّن ابتاع عبداء ثم أقر بأن بائعه قد كان أعتقه. وأنكر ذلك 
بائعه: كان حراء وكان ولاوه موقوفا). 

وذلك لأن "تحت قوله معسة 

أحدهما: دعواه لفسخ البيع » وذلك دعوئ على غيره» فلا يصدق 
عليه. 


والآخر: إقراره بحرية العبدء وهو يملكها؛ لأن العبد في ملكه. 
فيصدق علىئ نفسه. ولم يصلدق في إثبات ولائه من البائع» ولم يعترف 
زوالاافة» عن 11ل اليد فد اناه هر قو . 

مسآلة : 

قال أبو جعفر: (ومَن أعتق من أهل الكفر عبداً له كافراً في دار 
رمات اميل الى كن ذلك مرلكة): 

وذلك لأن العبد إذا كان حربباًء فالمعنئ الموجب لرقه هو ثبوت اليد 
عليه وقهره وغلبته» وقول المولئ له: أنت خُرٌ لا يزيل ذلك» ولا يصح 
م الم ع أ اناك ل لا ا ير 
استرققتك : كان رقيقاً. | 


.797/0 بدائع الصنائع » الفتاوئ الهندية‎ )١( 
.5١7/0 انظر: بدائع الصنائع 4 »© الفتاوئ الهندية‎ )0( 
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وكذلك التدبير؟ لأن من لا يصح عتقه: لا يصح تدبيره» إذ كان العتق أكد 
من التدبير في باب الوثبات. 


ع 


مسألة : 

قال : (ولو استولد الحربي أمة» ثم أخرجها إلئ دار الإسلام» وهما 
مسلمان. أو دخلا بأمان: كانت أم ولد له). 

وذلك لأن الاستيلاد. قد ثبت حكمه فى ملك الغيرء حت إذا ملك 
استحق به العتق.» كمن تزوج جارية غيره. فاستولدهاء ثم مَلكها: ثبت لها 
حق الاستيلاد» وهو في هذا الباب يجري مجرئ النسب"'*. 

مسألة : [بطلان عتق المسلم لعبده الحربي في دار الحرب] 

قال أبو جعفر : (ومّن أعتق من المسلمين فى دار الحرب عبداً له هناك 
خرن : كان عتقه باطلاًء ولم يستحق به ولا : للمعنئ الذي ذكرنال" 
وهو بقاء اليد المنافي للعتق» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد”"). 

ولانرق فى دلكروق انريكون المو ل 7 يلما أن قافرا ولك انكر 
العرل سويياء لوجوةالخلة التق بذكر ناف المي 

* (وقال أبو يوسف: يكون مولاه فى هذا إذا خخَرجَا إلينا مسلمين؛ 
التعديا ا )واس ان 1 


() بدائع الصنائع 4 . 
(0) وفي المختصر ص 4٠7”‏ : «لأن له أن يسبيّه بعد ذلك فيسترقه». 


(؟) وفي المختصر ص ”10 جعل محمداً مع أبي يوسفء» وفي بدائع الصنائع 
5 زان قول محمد في هذه المسألة مضطرب. 


فد كتاب الولاء 


. واحتج أبو يوسف بما روي أن أبا بكر الصديق أعتق تسعة ممن كان 
يُعذّب في الله بمكة: صهيباً وبلالاً وغيرهم» فكان ولاؤهم لأبي بكر 
وكانت مكة يومئذ دار حرب. 

قال أحمد : هذا لا يدل علئ موضع الخلاف بينهم» من قبّل أن أبا 
بكر أعتقهم وهم مسلمون. وكذا تقول اع معيفة فين أعفق عذا صيلها 
في دار الحرب: أن الة ولاءه» وإنما الخلاف بينهم في العبد الحربي إذا 
أعتقه المسلم. 

وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعتق زيد بن حارثئة وزيد مسلم 
حينتئذ» فلذلك ثبت ولاؤه منه. 

وأيضاً: فإن ذلك كان قَبْلَ فَرْض القتال» وإباحة الغنائم» فأما بعد 
إباحة الغنائم» وفَرْض القتال» فإن رقاب أهل الحرب قد صارت مباحة. 
معرّضة للسبي والاسترقاق» فإذا ثبت الرق في شيء منهاء لم يصح 
إسقاطه مع وجود ما ينافيه من القهر والغلبة. 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (ولو سبي العبد المعتّق بعد عتق مولاه إياه: كان 
مملوكاً للذي سباه» في قولهم جميعا). 

وذلك لأنه باق علىئْ حكم الحرب. وجواز عتقه عند أبي يوسف لم 
يُخْرجه عن حكم الحرب» فهو كسائر أحرار أهل الحرب إذا سبوا: جرى 


عليهم الوق 


101 بدائع الصنائع‎ )١( 


مسألة : [ميراث العبد المعتق الذي ترك بني بني مولاه] 

قال: (ومن أعتق عبده ثم مات المعتق» ثم مات العبد المعتّق بعد 
ذلك». وترك بني بني مولاه ذكوراً كلهم: ورثوا بالسوية» ولا ينظر فيه إلى 
مواريثهم بآبائهم» وذلك أنهم إنما يرئونه بجدهم الذي كان أعتقه. وهم 
متساوون في القرب من الجد)"'". 

مسألة : [مَن مَلَكَ ذا رحم مَحْرم فهو حر] 

قال : (ومن مَلَكَ ذا رَحم مَحْرم منه: فهو حر عليه» وله ولاؤه). 

قال أحمد : روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن مَلَكَ ذا 
رحم مَخْرمء فهو حر”". رواه ابن عمر وعائشة وسّمرة. 

فأما حديث ابن عمر: فحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين 
بن إسحاق قال: حدثنا أبو عمير عيسئ بن محمد النحاس قال: حدثنا 
ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «مَن ملك ذا رحم محرم عتّق». 


فإن قيل: هذا حديث تفرد به ضمرة» لم يروه غيره عن سفيان. 


.١15/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) سنن أبي داود 270١/7‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 
٠/5١‏ ؛» سلن ابن ماجه 2/8/7 وفي الزقاكلك: في إسناد طريق ابن عمر من 
تكلم فيه» وقال ابن التركماني: من شك ليس بحجة علئ من لم يشك». كيف 
والذي لم يشكوا جماعة... إلخ الجوهر النقي 2784/٠١‏ نصب الراية 278٠/7‏ 
الهداية على البداية للغماري 7”5/8//8» وفيه التأكيد علئْ صحة الحديث» والرد 
على من تكلم فيه. 


1 كتاب الولاء 


قيل له: ضمرة ثقة وروايته مقبولة وإن تفرد 0 لأن من أصلنا 

وأما حديث عائشة: فحدثناه عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن الجعد قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياش عن عطاء بن عجلان عن ابن أبي مُليْكة عن عائشة قالت: قال 
رسول الله صائ الله عليه وسلم: من مَلَكَ ذا رَحم مَحْرم: فهو حر ". 

قال لنا عبد الباقى: هذا حديث صحيح من حديث عطاء. 

وأما حديث سمرة: فحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى عليه الصلاة والسلام قال: «من 
ا اع ا ١‏ 

5 2 فض 1 سد تنا : 

قال أبو اود «روئْ محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة 
عن قتادة وعاصم يعني الأحول عن الحسن عن سمرة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام مثل ذلك)»). 


قال أحمد : وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود وعطاء والشتعر” . 


)١(‏ ينظر: الجوهر النقى .191٠0/١٠١‏ ظ 

(0) انظر نصب الراية »78٠/7‏ قال الزيلعى: وروي بإسناد ضعيف من حديث 
عائشة اه. | 

(01)اسنتق أبى اونظ 78377 

(4) سنن أبي داود /701,. 

(5) السئن الكبرئ »54*/١٠١‏ شرح معاني الآثار .1١١/7‏ 
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* ووجهه من طريق النظر: اتفاق الجميع علئ أن مَن مَلَكَ ولَدَهء أو 
والده: عتق عليه» والمعنى فيه ما تعلق بالنسب من تحريم النكاح» وهو 
موجود في كل ذي رَحْمٍ مَحَرم. 

وعلة أخرئ: وهي أن من أصلنا: أنه تلزمه نفقته عند الحاجة بغير 
ندل» نوجب اذيك عله بالمللك فيان عن الاي 


د عد عاد زد علد 


.١١ا/‎ //8 الهداية والعناية عليها‎ »٠١4 /” شرح معانى الآثار‎ )١( 
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كتاب المفقود 


مسألة : [التوقف فى التصرف فى مال المفقود”''» وفى زواج امرأته] 

قال أبو جعفر : (وإذا فقد الرجل: لم يقسم ماله» ولم تتزوج امرأته 

قال أحمد : وهو قول علي رضي الله عنه» وقال: «أيما امرأة ابتليت: 
فلتصبر حتئ يستبيّن موت أو طلاق»'". 

وروي عن عمر: «أنها تتربصس أربع سئين » ثم تعتل » فإدا انقضت 


5 
عدتهاء تزو حت )7 


والأفيل قيدة أن الريدل فة كان سعاوما حاته رقا دفلا بحرن 

2 - يو 

بزوالها إلا بيقين» كما أنّا متئ علمنا ملكا لإنسان: لم يجز لنا الحكم بزواله 
إلا بيقين. 


)١(‏ يقال: فقدت الشيء: غاب عني» والمفقود في الشريعة: هو غائب لم يدر 
موضعهء وحياته» وموته. ينظر: المغرب ص27125 فتح القدير 253318/08 بدائع 
الصنائع .١457/5‏ 

(0) نصب الراية 7/ ”57/7 » وعزاه إلئ عبد الرزاق فى مصنفه» موسوعة فقه علي 
ص 2057 فتح القدير 5171/60. 1 

(*) السئن الكبرئْ 556/1 » نصب الراية 51/7/17 . 


: كتاب المفقود 


شمالة: [من يصح الإنفاق عليهم من مال المفقود] 

قال أبو جعفر : (وإن احتاج من يرثه لو صحت وفاته إلئ نفقة من 
ماله : فإنه لا ينفق علئ أحد منهم من ماله إلا علئ زوجته أو صغار 
ولده» ومن يستحق عليه النفقة لو كان حاضرا بالمعروف). 

وذلك لأنهم غير مستحقين لماله بالميراث» ما لم يُعلّم موته» فلا 
رض لأحد منهم نفقة في ماله» إلا لمن يستحقها لو كان المفقود حيا 
جام ا أو عانا مفلوها عرانة. 

[يستحسن الاستيثاق بكفيل ممن أنفق عليه من مال المفقود] 

قال: (وإن استؤئق القاضى ممن أعطاه النفقة بكفيل ثقة'"'» كان 
عاو إن وله ١‏ لمن قر كنال استسن 1ن تا 

ذلك لاق اتقتيقة العنياضا العاته النالة درو ماله داعف . 
ا 

مسألة : [التصرف في مال المفقود بأمر القاضي] 

قال'"': (ولا يباع من عقاره. ولا من دوره. ولا من أرضه شيء دون 


القاضى). 
٠‏ لأنه لا ولاية لأحد من هؤلاء عليه والمال باق علئ حكم ملكه حتى 
يتيقن قنواتة: 


)١(‏ في (د.م) : والمختصر ص”٠‏ : : «بكفيل»)» بدون: (ثقة». 
(؟) ذكر الإمام الطحاوي قبل قوله: (ولا يباع من عقاره) بعض الأحكام». وترك 
الجصاص ذكرها هناء وضمتها فيما بعدها. انظر المختصر ص ”5-1407 .5٠‏ 
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مسألة : [محافظة القاضى على مال المفقود] 

قال أبو جعفر : (وإذا رفع ذلك إلئ القاضي» جَعَلَ فيه قيّمأْ يحفظه. 
نمقة ) ولا في غيرها لزوجة. ولا لولد صغير» ولا لغيرهما). 

قال أحمد: القاضى منصوب لحفظ أموال الناس وإيصال ذوي 
الحقوق إلى حقوقهم» فمتئ خاف التّوئ والهلاك على مال الغائب: جاز 

ولا يبيع العقار. ولا ما لا يخاف عليه الفساد. لأنة لآ حل فة 
للغائب» وهو محفوظ بنفسهء لا يحتاج إلى بيعه للتوصل إلى حفظه. 

مسألة : [ما يرخّص فيه للأب المحتاج من مال ابنه المفقود] 

قال : (وكان أبو حنيفة يقول: إذا غاب الرجل وأبواه محتاجان: فلابيه 
أن يبيع من ماله فيما يكتسي به. ويأكل من متاع ابنه» ما خلا عقاره» فإنه 
لا يببع منه شيئاء وكذلك قياس قوله في المفقود). 

قال أحمل : وهذا استحسان من قول أن حنيفة ) وووجهة. قول الخ 
عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك2"''» وقوله: (إنما أولادكم من 
كم فكلوا من 2 أولادكم» '". 

جسم اس بر 


وروي 2 تأويل قوله 0 # مآ أغوم عه م ”7 


)١(‏ سديق: 
(1) سيق 


() في (ر.ح): («وروي في تأويل قوله تعالى : ما أَغون عق مَاليَهَ 2# و 0 مَأ أَغْو 


“ع كتاب المفقود 


ع 2 14 أنه يعني: ما ولدء مع م"'' كان استحق عليه من الولاية 
في البيع والتصرف في حال الصغرء فأجاز مثل ذلك فيما استحقه لنفقته» 
مما يجوز أن يستحق به الولاية عليه لأجل غيبته» وهو ما سوئ العقار. 

ألا ترئ أن القاضي يستحق عليه من الولاية في البيع يدف ار 
الصغرء فأجاز مثل ذلك فيما استحقه لنفقته» مما يجوز أن يستحق عليه 
الولاية في حال غيبته» في بيع ما سوئ العقار» مما يخاف عليه التّوى. 

وأن وصي الأب علئ الكبير الغائب يبيع ما سوئ العقارء ولا يبيع 
لقان 

وكذلك وصي الأم والأخ» وإن لم يستحق عليه هذه الولاية لو كان 
عاق :لاف كت ارو عيدة لذت سراق بين لما ل عه الشافي ينا 
عدا العقار لنفقته» ولم يجزه في العقار. 


* قال : (وأما أبو يوسف ومحمد: فكانا لا يجيزان ذلك لهء إلا أن 


يقضي به القاضي). 
59 لأن الأب 0 له على ال الغيبة 


ا 559 ا دوي الرحم المخرم» الذيد ب يستحقولن النفقة 


عند ادوع كت ا 
(١)العسنلة5:‏ 
(؟) فى (د م): «وما ولد لما قد كأن». 


كتاب المفقود ١‏ 


[ما يرخص للقاضي من التصرفات في مال المفقود. والقضاء على 
الغائب 

قال أبو جعفر : (وينفق القاضي علئ من تجب له النفقة من مال 
المفقود. من ودائعه وديونه اللاتي يقر بها من هي عنده» ومن هي عليه. 
فأما ما كان من ذلك لا يقر به من هو عنده أو عليه» فإن القاضي لا يسمع 
من بينته » ولا خصومة بينه وبين من عنده ذلك). 

قال أحمد : لا يفرض عليه في الوديعة والدّيّن» إلا أن يعترف الذي 
عنده ذلك بالمال للمفقود» وبالسبب الذي به يستحق المفروض له ذلك» 
من نكاح» أو نسب» فإن جحد أحدهما: لم يكن بينهما خصومة» وذلك 
لأنه إن جَحَّد المال» فالمدعي للنفقة يريد إثبات الملك للغائب» وليس 
هو بوكيل له؛ ولا خصم عنه» فلا يلتفت إلى دعواه. 

وإن أقر بالمال» أو جحد السبب الذي به يستحق ذلك» من نكاح» أو 
نسب » فليس هذا المدعئ عليه خصما في إثبات نسب الغائب» ولا في 
إثبات النكاح بينها وبينه» والبينات لا تُسمع إلا على خصم حاضر؛ لأن 
القضاء على الغائب لا يجوز عندناء لما روئ حماد بن سلمة عن سماك 
بن حرب عن حنش بن المعتمر عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لما بعثه إلئ اليمن: «لا تقض لأحد الخصمين حتى 
تسمع من الآخخرة'". 


)١(‏ سنن أبي داود 277١/7‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 
75”,» وقال الترمذي: حديث حسن. الهداية على البداية 579/4» السنن الكبرئ 


رفضرد. كتاب المفقود 


فإن قيل: روي في بعض الأخبار أنه قال: «إذا ارتفع إليك الخصمان» 
فلا تقض لأحدهما حت تسمع من الآخر)"'". 

تبل .له اللفقلات سحيتهان». :وهما ١‏ .متععيلوان. جنيع + له مقط 
أحلاههابالاعن ».وحمل الأمر :عن أنه :قال الأمرية جميعا ذا اركفها 
جميعاًء لم يقض لأحدهما حت يسمع من الآخرء وإذا جاء أحدهما: لم 
يقض له أيضاً حتئ يسمع من الآخر بالخبر المطلق» الذي لم يذكر فيه 
حال ارتفاعهما إليه. 

والشا د نإذا'قت بالأتفات أنه لا رتفي ١‏ الحوهما [ذ ناكا بريه : 
حرا صم مق لاقو تعر :9التمكان الخريةاء: وكوف لمعي شد اله 
جائرٌ أن تكون للخصم حجة يُدلي بها في إسقاط بينته. 

فإن قيل: هذا المعنئ موجود عند حضور وكيله» وفي سائر ما تقضون 
به على حاضر» ويبيع به على الغائب. 

قيل له: الوكيل ومن يتوجه عليه القضاء من الحاضرين» فيلزم الغائب 
قائم مقامٌ الغائب في الخصومة», فكأن الغائب حضرء فخوصم.ء فإذا توجه 
القضاء عليه» لا ينتظر كون حجة يدلي بها في الثاني» كذلك إذا حضر 
وكيله» أو من يتوجه بحضوره القضاء عليه. 

وعلئ أنه لو كان جواز القضاء علئ الغائب بحضور الوكيل والخصم 
الذي يتوجه بحضوره القضاء على الغائب أصلا فيما اختلفنا فيه» لكان 
جواز القضاء للغائب بحضور خصم تُسمع منه البينة عليه أصلاً في جواز 
القضاء للغائب وإن لم يحضر عنه خصم. 


(١)الستن‏ الحيرئ 1/1 1 
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تفق الجميع علئ أن القضاء لوالا بصع خصو صم 

عنه ع واد ا ويدعي حقاً للميت» ٠‏ فيكون خصماً في 
إثباته» ويثبت ذلك لسائرهم بخصومته. ثم لم يجز مع ذلك القضاء ء للغائب 
من غير خصمء كذلك جاز أن يقضئ علئ الغائب بحضور خصمء ولا 
يجوز قياسا عليه القضاء على الغائب من غير خصم حاضر. 

فإن قيل: قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان حين 
قالت له: إن أبا سفيان رجل * ل ا ا فقال: 
اذى من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدَك بالمعروف»' 9 وذلك قضاء 
علا النائن»: 1 

قيل له: ومن , أين لك أن أبا سفيان كان غائباً حين قال لها النبي عليه 
الصلاة والسلام هذا القول. حتئ تجعله أصلا لجواز القضاء ء على الغائب؟ 

وقل روي لنا فى حديث لا يحضرنى سنده» (أن أبا سفيان كان 
حاضر)»2". ْ ١‏ 

وعلئ أنه لو سلمنا لك أنه كان غائباً. لم يدل على ” شيء مما ذكرت» 
من قبل أن ذلك لم يكن علئ وجه القضاءء انما عازهلا موجه لقنا 
والإخبار بما يسعها فعله فيما بينها وبين الله تعالى. 

والدليل علئ ذلك : : أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسألها البينة على 
ما ادّعت على أبي سفيان» من منْع حقها من النفقة ؛ ومعلومٌ أن النبي عليه 


.//١؟ صحيح مسلم‎ )١( 


إعلاء السئنن .1١١/18‏ 


© كتاب المفقود 


الصلاة والسلام لم يكن ليصدقها علئ دعواها بغير بينة» فعُلم أن ذلك لم 
كو ها حي القضاك. 

ويدل علئ ما ذكرنا: أنه قال لها: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»» فجعل التقدير إليها فيما تأخذه؛ ومعلوم أن ما كان من قَرض 
اللققة عار :ويه القضاء» لانركوة ا تقديرى إل مسيقيدفه؟ لآ تقواء الأبييان 
بره اسع ادل انل كن سار وه النضاء: 

زأيضاءهإن ل تتاف أن من له علرة إقباة مال» :فرك له من مه 
مثلهء أنه يأخذه قضاء مما له عليه» فما في ذلك من القضاء علئ الغائب» 
والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبرها بشيء لها أن تفعله من غير قاض. 

أرايك وجلا لددعل ,وجل أل درهم. فوَقَم له في يده ألف درهم 
مثليا» البين' له أن يقتضنها هما لداعل 

ذأى اققداء فى :للك بورنها كوت الققاء سر القانوة با فح فيك علد: 
القاضي مالاًء أد قدا بود اقحود صده: عله مع عد وبعد حضور 
خصم عنه'''. 

مسألة : [المدة التي يحكم فيها بموت المفقود] 

قال انو عفر 3 ارولو أن بهذ المنقوة ازا مهفن المدة وى فقتو 
نا لآ يعيكن مثله إل مقلها:. قفني يفوتة» اق تسم ماله يوم فضي بطو 
بين ورثته الموجودين يومئذ)ء ولا يرثه من مات قبل ذلك. ولا يرث 


(0)انظر: الهداية وفتح القدير ه/37587. بدائع الصنائع :/5” لالاء ك/ركوكء 
الجوهر النقي 0 فتح الباري 555-518/94غ2 إعلاء السنن .٠ ١/16‏ 
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المفقود فد" ارقينا 
0 9 لمك مشي قن زللقة ونا وأكثر ما قال: إن مَن فقد 


بصفين”' الجر "» فإن هذا قد مات. 
* (وذكر الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه إذا مضت مائة وعشرون 
سنة من يوم ولد: قضي بموته. ولا يقضئا بموته فيما دون ذلك). 


ع 


قال أحمد : ويشبه كرت روا مكياك براوق هده الرواية ؛ لآن 
الوقت الذي ذكره 0 الجمّل» وصفين » قد يكون بينه وبين الوقت 
الح حيرت محر وبا امار ارو ا 

وإنما اعتبر ذلك» لأنه معلوم أن أمن المحم وصفين » ؛ كان من الأمور 
العظّام المشهورة التي لا تَخفىْ على أحد كان في دار الإسلام وهو يعقل. 
وأنه لو كان بقي أحد ممن أدرك ذلك» لشهر أمرهء ولم يَحْفَ حاله» فإذا 
لم يجدوا واحداً يُذكر عنه أنه شّهد ذلك» عَلمّنا أنه ليس في العادة بقاء 
الإنسان في هذا العصر هذه المدة» فيحكم حيتذ بموته في الوقت الذي 


)١1(‏ أي لا يرث المفقود ممن مات قبل أن يقضئ بموت المفقود» كما سيذكر 
الخارخ يمستال, 

)مي وضع اقرب الرنة شعال سورية على شاطرء الفرات من الجانب 
الغربي بين الرقةء وكانت وقعة (صفين) بين علي ومعاوية رضي الله عنهما سنة /الاه. 
ينظر معجم البلدان »5١5/7‏ تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ص077. 

(©) الجَمّل: كانت وقعة بين علي رضي الله عنه من جهة» وبين أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء والزبير بن العوام وطلحة» وكانت الوقعة يوم الجمعة خارج 
البصرةء وذلك سنة ““اه. ينظر تاريخ الطبري »١١/7‏ تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء 
الراشدين) ص 587١‏ . 


55م كتاب المفقود 


يُتيقن أن مثلّه لا يعيش إلئ مثله في العادة. 

ثم يكون ميتاً في هذه الحال» فيما يُستحق عليه من ميراثه. 

وا ا وو ا ا 
من ورثته قبل هذه المدةء بل يرث كل واحد منهم ورثنّه لأنا لم نتيقن 
تقدم موت أحدهما على الآخرء فصار كالقوم يغرقون 0 0 
عليهم البيت» فيورّث الأحياء من الأموات» ولا يرث الأموات بعضهم من 
بعض» وصاروا في هذا الوجه كأنهم ماتوا جميعاً مع”". 


مسألة : يتين مالعاو ترا إرانا بهم تزه 

قال أبو جعفر : (ومن مات وله ابنتان» وابن ن ابن أبوه مفقود لا يُدرئ 
ما حاله: فإن القاضي يجعل تَرِكتَه في يد رجل يحفظهاء ؛ فإن طلبت الابنتان 
مرا ليها عل فإن القاضي يعطيهما النصف ؛ لأنه لا يدري لعل المفقود 
حي ء ويجوز أن يكون مات قبلهء فيعطيهما أقل النصيبين؛ لأنه يقين. 
ويوقف ما سوئ ذلك ؛ لأنا لا سرف اسع لم د شين الام دن 
المفقود 0 


3 د د عد 


)١(‏ الهداية وفتح القدير ©0/ "الال بدائع الصنائع 2١95/57‏ ولم يذكر أبا 
يوسف . والمروى عنه مائة سنة )» وقدره بعضهم بغير هذاء وهل المعتبر مووت أقرانه 
في بلده. أو جميع البلاد» فإن الأعمار قد تختلف طولاً وقصرا؟ 

(؟) هذه المسألة من المسائل القليلة التي اقتصر فيها الجصاص على كلام أبي 
جعفر) مع تصراف قليل» وذلك لوضوحها. 


كتتاب الإكراه 5 
كتاب الإكراه 


[أنواع الإكراه] 

قال أحمد : نقدم مقدمة في الإكراه»ء تشتمل علئ عامة مسائله. 
ويقرّب بها فَهّم معانيه على قارئهاء فنقول : 

إن الإكراه من المسلط النافذ الأمرّ يكون بثلاثة أشياء : 

-١‏ إما بوعيد بتلف فس المكره» أو تلف بعض أعضائه. 

-١‏ أو بحَبْس وقَيْد يُلْحق به الاغتمامً الشديد» والمشقة العظيمة» من 
غير خوف منه علئ النفس» ولا علئ بعض الأعضاءء أو بحبّس يومء أو 
تقييد يوم» أو نحوه. 

اف الظعةة اوسرط أو مطيرق قفا لذ لحن الآسان فيه كير 
ضررء أو مشقةٌ شديدة. ْ 

فأما الوجه الأول : وهو الإكراه بالقتل» أو بإتلاف بعض الأعضاء: 
فإنه ينتقل حُكم فعل المكره إلئ المكرهء فيما يتعلق به من الضمانء أو 
يجب من القصاص. 

ويلزم الفاعل حَكُم فعْله فيما يستوي فيه جده وهزله بالقول» ويجب 
ضمان ما أتلف من المال على المكره. 

وليس يلزم علئ ما أصّلنا: الإكراه بالقتل علئ الكفرء من حيث 


كان عد وهر له سو 21 لأنا: كير ذا ها كان تعد م روهز له مسو القن بحية 


ل كتاب الإكراه 


القولء وجد الكفر وهَزله لم يتعلق حكمه بالقول» وإنما تعلق بالقصد 
قبل أن يقول؛ لأن من قصّد أن يَجدً بالكفرء أو يهزل به: فقد كفر قبل 
أن يقوله. 

وإن قلت يذل قولك: 0 وهزله: سهوه وعمذده: ا السؤال 
أصلا. 


وأما الوجه الثاني : وهو الإكراه بالحبس: فلا تأثير له في حكم الأفعال 
رأساء وحكمه ثابت في سقوط حكم الأقوال”"» التي شَرْطها الطوع 
والرضاء كالبيعء» والهبة» والإقراره ونحوهاء ولا يتعلق فيه حكم 
الضمان» لا في إيجابه» ولا في إسقاطه على واحد منهما علئ المكره 
ولاعرا المكرة 

فأما ما لا يختلف حكم جده وهَرْله من جهة القول: فهو واقع مع 
الإكراه بالحبس» كوقوعه مع الإكراه بالقتل» إلا أن حكمه لا ينتقل إلى 
المكره في الحبس» وينتقل إليه حكمه في الإكراه بالقتل» في باب وجوب 
الضمان عليه بالإتلاف. ْ 1 

وأما الوجه الثالث : وهو الإكراه بضرب سَوطء أو لطمة» أو حَبْس 
يوم ونحوه: فإنه لا تأثير له في شيء من الأقوال والآفعال» ووجوده 
وعدمه سواء فيما يتعلق بالفعل من الحكمء فهذه العقود عليها تدور 
مسائل الإكراه لمن راعاها وتبيتها. 

لوال لال 12 جريسدة نا نكر انمق الريعه الأول اقول لب ا : 


)١(‏ في خ (دء م): «الأفعال». 


كنات الأكراه 5 


وإلَّامَن َك رِءَوَعَلئهُمُظمَينبآلايمن 74 

زوك أهاالؤلكى ق قان همان بن ناهر ولك أن المشركيق اخدوة 
وعدّبوه: حت أظهر لهم الكفرء فَذَكَرَه للنبي عليه الصلاة والسلام» فقال 
له: «كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان» قال: فإن عادوا فعل)”"'. 

فأسقط الله تعالئ عنه حكم اللفظ الموجب لتكفيره» إذا ظهر منه علئ 
غير وجه الإكراه بالإكراه الذي كان من القومء فدل ذلك علئ صحة ما 
ذكرناء من أن الإكراه بالقتل: ينقل حُكْمّ فل المكره إلى المكرهء فيما 
يختلف فيه جده وهزلهء وخطؤه وعمده من القول. 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «رّفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه)”". 


.٠١5 النحل:‎ )١( 
فتح الباري‎ 2١5١/7١ (؟) أسباب النزول للواحدي ص”2*”7”7 التفسير الكبير‎ 
وأورد طرقه» فبعضها مرسل» ولكن رجاله ثقات. وبعضها ضعيف» ثم‎ ,5 

انا روخص اوهل الور اسل تدرف يمتها معضن. 

() سنن الدارقطني »١7١/5‏ المستدرك »5١7/7‏ السنن الكبرئ 2501/1٠‏ 
والحديث صححه الحاكم» وقال: علئْ شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وفي التعليق 
المغني نقل روايات الحديث؛ وما ورد حولهاء فمنهم من جوّدهء ومنهم من أنكره 
بل كأنها أحاديث موضوعة... إلخ» وفي الهداية على البداية للغماري ١11/١‏ قال: 
وحسنه النووي» وأشار المؤلف إلئ رواية الكثير له بإسقاط لفظ الجلالة» بينما هو: 
رفع الله »أو: «وضع الله“ ثم نبه بعدم الاغترار بثبوته هكذا عن الطبراني» كما ذكره 
السيوطي في الجامع الصغيرء وذكر الغماري بأنه وهم في ذلك» وينظر فيض القدير 
للمناوي 275/5 بأنه لم يسلم للنووي القول بحسنه. 


2 كتاب الإكراه 


زفق أن عنذيفة بن لفان واباة أعدهما المش كون: بجاتوفنا ان 
يعينا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم» فلما دَخَلا المدينة» ذكرا ذلك 
لرسول الله صا الله عليه وسلم» وكان عليه الصلاة والسلام أراد الخروج 
إلى بدر» فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «ثفي لهم بعهذهمء ونستعين 
الله عليهم»"''. 

فهذا هو الأصل في حكم الإكراه بالقتل ونحوه. 

* وأما الإكراه بالقيد والحبس: فقد روي عن عمر رضى الله عنه أنه 
قال: اليس الرجل بأمين علئ نفسه إذا ضرب» أو أوثقء أو جرّع)2. 

وقال شريح : «(الحبس 0 والقيد 5 

ويدل على أن الحبس إكراه: اتفاق الفقهاء علئ حَبْس من امتنع من 
قضاء دينه» فوقع الإجبار على الخروج عن الحق بالحبس» فدل على أنه 
إكراه. 

فقلنا علئ هذا: إن ما كان شَررطه الطّؤع والرضا من الأقوال: فحكمه 
ساقط عن القائل مع وجود الإكراه بالحبس والقيد؛ لأنه إذا كان شرطه 
الرضاء والحبس يدل على الكره. وينافي الرضا والطُوْع: لم يثبت عليه 
حكم قوله فى هذه الحال. 

#وإئما قلناة إن لحب لآ يكون إكراهاً فى الأفعال» مو قبل أن 


.١55/١١ صحيح مسلم‎ )١( 
وانظر موسوعة فقه‎ ء٠19”7/٠١١‎ .5١١/5 6)١١575( مصنف عبد الرزاق‎ )0( 


.198/٠١ 25١١/5 0)١١8577( مصنف عبد الرزاق‎ )*( 


كتاب الإكراه 5١‏ 


الحبس ليس بضرورة» وأكثر ما فيه عدم الرضاء ووجود الكرهء وذلك لا 
يسقط به ما يتعلق بالفعل من الضمان. 

ألا ترئ أنه لو أخطأء فلبس ثوب غيره وهو لا يعلم: لم يختلف حكم 
خطئه وعمده في باب ما يتعلق به من الضمان. 

* وأما حبس يوم» وتقييد يوم . وقيرمه سوظ أو شوطيق: فإنما لم 
ل ا م اك را ارس أو تشعة 
أو ما جرئ مجرئ ذلك: لم يكن ذلك إكراها يتعلق به حكم» فكذلك ما 
كان مثله وفى معتاء''". 

مسألة : [الإكراه بالقتل أو بإتلاف بعض أعضائه] 

قال أبو جعفر : (ومن توعده لضوض : أو مَنْ سواهم». بحيث لا 
كييك لين “نقالو "لق اولتاق ان لشي هذه الشموء أن التاكلن هذه 
الميتة» ففعل: كان في سعةء وكذلك لو أُوْعَدُوه بقطع بعض أعضائه» أو 

قال أحمد : وذلك لأن هذا نتيجة الضرورة» لقول الله تعالئ: مإِلا م 


َصْطَررَثُمٌ إِليْهِ 4"'. والضرورة هي ما تخاف معها تلف النفس» أو تلف 

بعض الأعضاءء ألا ترئ أنه لو خاف إن لم يأكل الميتة أن يتلف بعض 
أعضائه من الجوع الذي لحقه: كان له الإقدام على أكلهاء وهو على 
الأصل الذي قدّمناه في أن الوعيد بالتلف» يزيل حكم الفعل عن الفاعل. 


.1176/1 بدائع الصنائع‎ »٠"94/75 المبسوط‎ )١( 
.١ 184 : الأنعام‎ 66 


5 كتاب الإكراه 


وينقله إلئ المكره. 

مسألة : 

قال : (ولو أُوْعَدّه بضرب سوط أو نحوه: لم يسعه الإقدام عليه). 

وذلك لأن هذا ليس بضرورة» ولا تأثير له في الحكم على ما بينًا. 

مسألة : [التهديد بالحبس إن لم يتناول الخمر أو الميتة] 

قال أبو جعفر : (ولو قالوا له: لتفعلنَ ذلك أو لنحبسنّك: لم ينبغ له أن 
يفعل ذلك). 

وذلك لها نيك من أن اللحببى جاتير له فى يدك الآقداله زتها ووثر 
في حكم الأقوال. 

ولأن الميتة ونحوها لا يبيحها إلا الضرورة» وليس الحبس بإكراه 
ضرورة؛ لأن الضرورة ما يخشئ فيها تلف النفس». أو تلف بعض 
الأعضاء. 

مسألة : [الوعيد بالحبس إذا لم يقر بمال في يده لغيره] 

قال : (ولو كان الوعيد بالتلف؛, أو بالحبس على أن يقر بشيء من مال 
في يده لرجل» فأق به: كان إقراره باطلاً). 00 

وذلك لما وصفنا من أن الحبس يرفع حكم القول الذي شرطه الرضا 
والطوع. وهذا شَرْط صحة الإقرارء كالبيع والهبة ونحوهما؛ لقول الله 


مر ار 


تعالى : لإِلَآ كوت نجصدرة عَن رَاضٍ يِنَكُمْ 704 فشرّط في صحة البيع 


6 النساء: 89. 


كتانت الأكزاة 5 


وجود الرضا”"'. 

مسألة : [الإكراه عل الطلاق والعتق] 

قال أبو جعفر : (ومّن أكره علئ عتّْق عبده» أو طلاق زوجته» ففعل: 
عار ملا قجلة هر وكان لق نهل لمك كيان قنوة العيده ونمينب الدهن 
رذاكان لفل اللاكران رقن ندا لها انا : وإن لم يسم: فالمتعة). 

قال أحمد : قد تقدم ذكر الحجَّاج لطلاق المكره فيما تقدم من هذا 
الكتاب» فكرهت الإطالة بإعادته. 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كل طلاق جائز. 
إلا طلاق الو 

* وأما ما ذكره من ضمان قيمة العبد»ء ونصف المهر على المكره: فإن 
ذلك إنما يجب في الإكراه بالتلف. فأما الحبس» فلا يرجع 5 على 
المكره وذلك لأن الحبس لا ينقل حُكْم فعْل المكره إلئ المكره» فيعلق 
عليه ضمان ما أتلف. والقتل ينقله. 

وإنما وجب له الرجوع بنصف المهر على المكره. من قبل أن نصف 
المهر الواجب بالطلاق قبل الدخول. وجوبه عندنا علئْ جهة الابتداع. 
على ما بِينّاه في الشهادات. 


)١(‏ المبسوط 240/595 64» بدائع الصنائع ال اللا 

(؟) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ؟8/7١5»‏ السنن الكبرى 
717 قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان». 
وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. اه» وانظر تحفة الأحوذي» وفيه الاتفاق 


:2 كتانب ]لد كراة 


ولغالدكرناتمن أن اليفحقاق المت هارا الزوج اقل 'الدغول فى غير 
جهته : يسقط عنه ضمان جميع المهر. كالردة» وتقبيلها ابن الزوج لشهوة. 
فلما أكرهوه علئ الطلاق» ولزمه به فى حقها نصف المهرء وكان المكره 
هو المستحق للبضع عليه قبل الدخول» لأن حكم فثله انتقل إليه: وجب 
أن يكون ضمان ذلك عليه''". 

مسألة : [ما يترتب علئ إكراه تزويج الرجل بمهر كمهر المثل أو أكثر] 

قال: (ومن أكرة علئ تزويح امرأة علئم عشرة آلاف درهم. ومهر 
مثلها كذلك. فتزوجها: كانت زوجتهء ولم يرجع على المكره بشيء). 

وذلك لأن البضع له قيمة في دخوله في ملك الزوج. ومّن أخرج شيئا 
من ملك غيره» وعوضه بإزاته مثله: لم يكن عليه فيه ضمانء ألا ترئ أن 
من أتلف لرجل مالاآً: لم يكن عليه أكثر من ضمان مثله. 

* قال: (وإن كان صداق مثلها دون عشرة آلاف: رَجَع على مَن 
أكرهه بالفضل الذي في الصداق الذي تزوجها عليه علئ صداق مثلها). 

قال أحمد: هذا الذي ذكره أبو جعفر من الرجوع بالفضل علئ 
المكره: ليس بسديدء والجواب عن أصحابنا فيه بخلافه؛ لأن الزوج في 
هذه الحال لم يلزمه إلا مقدار مهر المثل» وذلك لأن الإكراه في هذا العقد 
تناول معنيين : 

أحدهما: ملك البضع» ويستوي فيه جه وهَزله. 

والآخر: التسمية» وشّرطها الطوع والرضاء فلم يلزم الزوج بها إلا 


. 178/4 الهداية والعناية‎ » ١87/1 المبسوط 2.57/55 بدائع الصنائع‎ )١( 
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مهر المثل» ولم يلزمه الفضل بتة» فكيف يرجع على المكره بما لا 
ل 

وعسئى أن يكون أبو جعفر قاسه علئْ شاهدين شهدا على رجل أنه 
تزوج هذه المرأة علئ عشرة آلاف درهمء ومَهْرٌ مثلها ألف درهمء فحكم 
الحاكم بذلك. وهو جاحد.ء ثم رجعا عن الشهادة: فيغرمان الفضل عن 
ور اليا 7 

وليست هذه من تلك في شيء؛ لأن الحاكم قد ألزمه العشرة الآلاف 
كلها بشهادتهماء فلذلك لزمهما غرْم الفضل» وفي مسألة الإكراه لم يلزمه 
إلا مقدار _--00 

مسألة : تب على إكراه المرأة على الزواج بمهر معين] 

٠‏ قال 0 جعفر: (وإن كانت المرأة هي المكرهة على ذلك دون 
0 ومهر مثلها أكثر مما تزوجها عليه: جاز التكاح» ولم يكن لها علئ 

من أكرهها علئْ ذلك شيء»ء وكان الزوج بالخيار إن كان كفؤا لها : إن شاء 
تحوزليا دان :سعاياء تنا علئ نكاحهماء وإن أب ذلك: فرق بينهماء 
ولا شيء عليه لها). 

وذلك لأآن عقد النكاح يوجب لها مهر المثل» ما لم يكن هناك 
سيت والتسمية في مسألتنا كانت علئ إكراهء فلا يجوز عليها ما حطته 
من قيمة البضع» وهو مهر المثل» لأن شَرْط ذلك الطُّع والرضا. 


)١(‏ في (دء م): ل(بما لم يضمنه». 
(؟) وقد تقدمت هذه المسألة في الشهادات. 
() بدائع الصنائع 15/17» المبسوط 5؟15/7. 
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ولا نلزمها أيضاً الزوج إلا أن تختار المقام عليها؛ لأن الزوج أيضاً لم 
يوجد منه الرضا بالزيادة علئ المسمّئ» فنقول له: إن اخترت المقام معها: 
فأتمم لها مهر المثل؛ لآن ذلك موجب العقدء ما لم يكن المسمئ دونه 
برضاهاء والتسمية منها كذلك كانت عن إكراه» فلا يجوز عليها هذا إذا لم 
يكن دخل بها. 

* ولا بلقم الوك شي من الهو نان أن اأشيريفة اندان يتيماء عن 
قبل أن الفرقة جاءت من قبّلهاء كما لو رَوّجت نفسّها غير كفءء أو 
قصّرت في المهرء ففرق الأولياء بينهما قبل الدخول: لم يكن عليه شيء 
فين الكيرده 

فإن كان دخل بها مكرهة: فلها كمال مهر المثل؛ لأن ذلك قيمة 
البضعء وهو المستحّق بالعقد» ما لم يحط عنهء والحطيطة كانت عن 
إكراه» فلا يثبت حكمهاء ولا سبيل للزوج إلئ إسقاط شيء منه؛ لأنه قد 
اعون النذلم» معيف لأسي له إلا و 

مسألة : [الإكراه على الرجعة] 

قال الو جعفر: (ومن أكرة علخ الرجعة «صحت حفن » نوالا شن له 
علئ من أكرهه» وهو بمنزلة الطلاق» والعتق» والتكاح). 

قال أحمد : ومما يستوي حكمه في وقوعه بالإكراه وغيره: الآيمان 
ودود 


وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : أربع ماك ونيا به البمرهة 


.185 7/1 في (ر.ح): «فسخه)اء وانظر: المبسوط 15/755.» بدائع الصنائع‎ )١( 
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فيهن رديل: الطلاق» والعّتاق» والنكاح» والنذر»'"' 

ررض ار ري ال فى مد الود لإا لكاي 
«ثلاث جدهن جد وَهَرْلهِنَ جد : الطلاق» والعتاق» والنكاح» '". 

ومعناه: أن جدّهن وهَرّلهن في الحكم سواء. 

وأما الأيُمان: فالأصل فيها: حديث حذيفة وأبيه حين أخذهما 
المشركون» وحلّفوهما أن لا يُعينا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم» فلما 
ذكرَا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام؛ وهو يريد الخروج إلى بدرء وأرادا 
الخروج معهء قال النبي عليه الصلاة والسلام: «تفي لهم بعهدهم. 
ونستعين الله عليهم» ". 

فأخبر عليه العنلدة ا والسادم بيضحة اروم سكم لمن على رجه 
الإكراهء فصار ذلك أصلا في الأيمان والنذور؛ لأن النذر في حكم 
اليمين» لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ١لا‏ نذر في 
معصية» وكفارته كفارة يمين)”*. 


ولأنه حق لله تعالى» تعلو لترويه بقوله. ل 


10 الل الكو 1 

50 دن أبي داود ”7//ا200 المستدرك .7١7/”‏ وقال صحيح ووثق 
عبد الرحمن بن أردك, إلا أن الذهبي قال عنه في تلخيصه: فيه لين» السئن الكبرى 
5٠/1‏ "*,. شرح السنة 519/69. 1 1 

(') سبق. 

(1) سبق. 

(0) بدائع الصنائع ١180/17‏ » المبسوط 57/575 ».3١5‏ الهداية .18١/4‏ 
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مسألة : [الإكراه على بيع العبد] 

قال أبو جعفر : (ومّن أكره علئ بيع عبده» فباعه: لم بجر بيعه). 

قال أحمد : وذلك لأن شَرْط جوازه الرضا والطّوْع» لقول الله تعالى: 
9إِلَّا اذدككوت جدره عن راض مَك 204 

ولأن ما أوقع من ذلك بإكراهء فهو كالموقع على شَرْط الخيار؛ لأن 
شَرط الخيار معناه: أن لا يجوز على فى هذه المدة إلا برضاي واختياري» 
كذلك الر ات عر الإكراف وكذلك كن طقة رفحت القست يشرط الخانة 
مثل الكتابة» والإجارة» والقسمة ونحوها. 

والعتق لاا يصح بشرط الخيار فيه» بل يقع» ويبطل الخيارء وكذلك 
التكاح» والطلاق» والرجعة» والأيمان» فلذلك تفذت هذه الأشياء مع 
الإكراه. 

* قال أبو جعفر : ورج ا والبائع مكره: 
جاز عتقهء وكان مولاه بالخيار: إن شاء ضمن المكره قيمته» وإن شاء 

ضِمّها المشتري» فإن ضمّنها المكره: رجع بها علئ المشتري» وإن 

وبيبي ابواي 1 

* قال : (ولو كان أعتقه قبل أن يقبضه: كان عتقه باطلاً). 

قال أحمد اي ل د لم يصح لما وصفنا من أن 
شَرْطه الرضا والطوْع» وذلك معدوم مع حي فهو من وجه يُشبه البيع 
المشروط فيه خيار البيعء في باب امتناع جواز بيع المشتري» وهبته. 


)١(‏ النساء: ار" 
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ونحو ذلك من التصرف الذي يجوز أن يلحقه الفسخ. 

ومن وجه يشبه العقدَ الفاسد. في باب جواز عتق المشتري فيه بعد 
القبضء وامتناع جوازه قبل القبض. 

ومن وجه يفارقهما جميعاء وهو أن المشتري في مسألة الإكراه لو باعه 
بعد القبض: لم يجز بيعهء فإن أجاز البائع المكره البيع: جاز بيع 
المشتري» وفي شَرط خيار البائع لا يجوز بيع المشتري وإن أبطل البائع 
خياره » بل هو من هذا الوجه يشبه المشتري شراء صحيحا بتاتا إدا قبضه 
بغير أمر البائع قبل نقد الثمن» وباعه: فللبائع تقض بيعهء فإن تقده 
المشتري الثمن : جاز بيعه. 

* وإنما كان حَكُم البيع الواقع علئ الإكراه ما وصفناء من قبّل أن 
العقد وقع بغير رضاهء وله الخيار في إجازته وفسخه من جهة الحكم, لا 
لأن هناك فساداً في نفس العقدء لكن من جهة عدم رضاهء ولاامن جهة 

* وإنما كان له الخيار: من طريق الحكمء مع وقوع تسليط البائع 
للمشتري على التصرف على وجه الإكراه» كما أن البيع الصحيح يوجب 
من البائع تسليط المشتري على التصرف. 

وإنما امتنع جواز تصرفه فيه قبل القبض: من طريق الحكم» فمتى 
قيض وتصرف » ثم أجاز المكره البيع: صح تصرفه. وإن لم يجزه: لم يجز 
تصرف المشتري فيه إلا في العتق؛ لأن تسليطه إياه وقع عن إكراه» فلا 
حكم له في جواز تصرفه. 
عليه مع وجود القبضء والإكراه لا يمنع صحة التسليط على العتق» كما 
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ا جد ادر ركاذ تق عيدام: فأعتقه : تفذ عثقه» فالتسليط علئ العتق 
وإن وقع عن إكراه» فهو كالعتق الموقع علئ الإكراه: فينفذ»ء ويصح. 
والبيع وسائر وجوه التصرف. لا يصح مع الإكراه» فكذلك التسليط عليه. 

وأما إذا أعتقه المشتري قبل القبض: فإنما لم يجز عيْقه من قبل أن 
العقد فاسدء لعدم رضا البائع» وشبّهه محمد برجل اشترئ عبدا بألف 
درهم إلئ الحصاد أو الدياس» فإن أعتقه المشتري قبل القبض: لم ينفذ 
عتقه » وإن أعتقه بعد القبيض: جاز عتقه 

وإن أبطل المشتري الأجل قبل حلوله: ثم البيغء كذلك البائع إذا كان 
مكرها : لم يجز البيع» وله الخيار في إجازته» ولا يجوز عثق المشتري قبل 
القبض» ويجوز بعده على ما بينًا. < 

وحكئى أبو جعفر (عن محمد أنه قال في غير كتاب الإكراه: إن عثق 
المشتري جائز قبل القبض وبعده). 

ووعيه: أن التسليط على العتق قد وجد من جهة البائع؛ لأن البيع 
البتات يوجب جواز عثق المشتري. 

* وأما وجه قوله: إن الباتع بالخيار: إن شاء ضمن المكره قيمة عبده» 
وإن شاء ضمُنها المشتري إذا أعتقه المشتري بعد القبض: فهو أن فعل 
المكر هوهق كمه :إن المكن :قينا تعلو دمن سكم ا الإنلافاة فلم 
أكرهة على التشليط علي العتق..وقن تقد غتن المتترى» كان له أن يضم 
القيمة» كما لو أكرهه علئ العتق. فأعتقه: ضمن قيمته. 

فإن ضمّها المكرة: رجع بها علئْ المشتري» كما با أن الشهود إذا 
شهدوا أنه باعه عبده بألف درهم إلىْ سنة» ثم رجعوا: فيضمنهم البائع 
القيمة حالة أنهم يرجعون علئ المشتري بالثمن إلئ أجله» ويقومون فيه 
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مقام البائع » وكالغاصب الأول إذا ضمن: رجع بالقيمة علىئ الغاصب 
الثاني» وذلك لأن ملك المشتري قد صح بالعتق» فيرجع عليه المكره 
عل اا 

وإن شاء البائع ضمّن المشتري؛ لأنه هو المتلف له بالعتق» 
والمضمون عليه بالقبض"”'". 

مسألة : [مَن أكره علئ قتل شخص ففعل] 

قال أبو جعفر: (ومَن أكره علئ قَثْل رجل» فقتله بالسيف» فإن أبا 
حنيفة رحمه الله كان يقول: يقتل المكرهء ولا يقتل المأمور المكره» وقال 
| وجوسف" ان :آمو الذكره هيوان" دي المسدول ذى مالم ولا ني 
علئ المأمورء وقال زفر: يُقتَل المأمور). 

قال أحمد : محمد مع أبي حنيفة في هذه المسألة» وأبو يوسف وحله 
في جواب المسألة. 

واعة اقول أب خطيفة محمد آن شك نكل المكره معفل إل المكريه 
بدلالة ما اتفقوا عليه من وجوب ضمان ما أتلفه المأمور من المال علئ 
وجه الإكراه علئ المكره. وكذلك العتق» والطلاق» وما جرئ مجراه» لا 


)١(‏ انظر: المبسوط 205-54/754. 250-54 45-97. 2.44 بدائع الصنائع 
1 ”8 الهداية .١1717//‏ 

(0) فى (ر.ح): «وقال أبو يوسف ومحمد)» وفى المختصر ص١١4‏ بدون ذكر 
محمد» والصراف ناراف مسح أ مني عا لايم عدن ؟ وكما هو 
في الهداية والبدائع والمبسوط. 

(؟) في (د.م): «ليس على المكره إلا ضمان». 
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خلاف بينهم في هذه 55 قزل علئ أن حكم فعل الشكرة الماهوز 
متعلّق بالمكره. 

ألا ترئ أنه إذا أظهر الكفر علئ وجه الإكراه: لم يتعلق حكمه 
بالمكره» لوقوعه علئ وجه الإكراه.» كذلك سائر الأفعال التي يختلف فيها 
حكم العمد والسهو. 1 

تمن لدان عار ذلك اتفاق الجميع علئ أن للمكره والعايون قدا 
أن يجتمعا علئ قتل المكره» كما لو قصّدّه بالسيف ليقتله كان لكا ناسين 
أن يقتلهء قال على أن حكو قعله متعان يده وراجع إليه»ء ومن أجله أباح 
دمه بإكراهه» كما يبيحه بحمله عليه بالسيف». فصار المكره في هذا الوجه 
كالآلة له في قَثْله كآنه فقن القع هارا بيده قم أخد جك فضرب 
المقتول به. فيكون القصاص عليه» دون المكره. 

فإن قبل: يلزمكم علئ هذا الاعتلال إبطال عتق المكره» وطلاقه؛ لأن 
حَكم فعْله منتقل إلئ المكره» فكان المكره هو المعتق والمطلّق. 

قيل له: لا يجب ذلك؛ لأنا قد قيّدنا العلة ا نوا" سنك خا 
النؤال بوهو أن ذلك ها يختلق» فيه حك التنهو -والعمده: .والعتن 
ونظائره مما يستوي فيه حكم السهو والعمدء ففارق ما وصفنا بالدلائل 
الموجبة لذلك. 

فإن قيل: فهلاً جعلت المكره كالفاعل لسبب القتل من غير مباشرة» 
مثل حافر البئر في الطريق» والشهود إذا شهدوا بما يوجب القصاصء. ثم 
حورا 00 
قيل له: لو كان كذلك. كان لا يجوز استباحة دمه بإكراهه». فلما جاز 
استباحة دمه بالإكراهء دل علئ أنه في معنئ فاعل القتل مباشرة» ألا ترئ 


كثات الإكراه مه 


أن نجاف الع والشهوة لا يستحقون بفعلهم السبب استباحة دمائهم. 

فإن قيل : هلا أوجبت علئ المكره القصاصء كما قال زفر» إذ لم يبح 
له الإكراه قتلّهء فكان حاله بعد الإكراه كهي قبله في باب حَظْر دمه؛ ومن 
هذا الوجه فارق إتلاف الأموال؛ لآن الإكراه بالضرورة ببيح له إتلافها 
لإحياء نفسه» ولا يجوز له إتلاف نفس غيره لإحياء نفسه؛ لأن الله تعالى 
قد سوئ بينهما في حرمة الدم. 

قيل له: ما قدمناه من الدلائل كاف في إسقاط هذا السؤال؛ لأن ما 
ذكرت من بقاء دمه علئ الحظر في حق المأمورء لم يمنع إباحة دم المكره 
له علىئْ ذلك». لأجل إكراهه. فدل علئ أن حكم هذا الفعل متعلق به دون 
العاموون: 

آنا الحكاوه فلك موسي كون كوه شيو ا قانة نا لقاضاضن :و المان» ألا 
ترئ أن رجلاً لو دخل دار الحرب بأمان: لم يجز له قَثْل أحد منهم» لما 
أعطاهم من الأمان؛ فإن قتلهم: لم تكن دماؤهم مضمونة. 

وكذلك من أسلم من أهل الحربء قد حظر دمه»ء وَحَقنّه بإسلامه. 
ولو قتَلّه مسلم قبل أن يخرج إلئ دار الإسلام: لم يكن دمه مضموناً عليه 
فغير جائز أن نجعل الحظر علة في ضمان الدم. 

ولو أن رحد رن له محفلل قن باصن كان النان بحن لين 
ذلق» لللذوا يتقف ا فلى لخر قد التارد كان مسينا ...وال يجوب عليه لقن 

إن قال قائل #جلد اريك عليهها حمسا القضاضنى: 

قيل له: لما واققتّنا علئ وجوب القصاص على المكرهء فقد ثبت 
انتقال حكم فعله إليه» فإذا ستيه عيافقا عزن العامون» إختغير بخائة التقان 
حكم فعله إلئ الآمرء وبقاء حكمه على الفاعل» لاستحالة كون فعله 
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منتقلاً عن الفاعل إليه؛ وباقياً علئ الفاعل من الوجه الذي ثبت حكمه على 
لمن 

ولأن نظير ذلك معدوم في الأصول. ومتئ خرج جواب مسألة الفرع 
من أن يكون له نظير في الأصول: سقط. 

فإن قيل : فأنتَ تجيز انتقال حكمه إلى المكرهء مع بقائه علئ المأمورء 

نكال أكرهةعل" «العتق ‏ “تغلق ححكينة والآمر .فها رافمه مره القيمان: 
ويحكمشنايف انها عا الدامون: في باب نفاذ عتقه. وثبوت ولائه منه. 

قيل له: لم ننكر ما أنكرناه من هذا الوجه؛ لآأن حكم الفعل تعلق 
بالآمر في هذا الموضعء من غير الوجه الذي تعلق بالمأمور» وفيما وصفنا 
يتعلق بالآمرء من حيث تعلق بالمأمورء من حيث أوجبت عليهما جميعا 
القصاص. 

اسيك يج ب ستر المساضن عن المكره بعموم ما روي 

عن النبى عليه الصلاة والسلام: رفع ع أمتي الخطأ والنسيان» وما 
استكرهوا عليه»”''؛ حين لم يفرق بين القتل وبين غيره '". 

مسألة : [الإكراه على الزنئ] 

قال أبن حعفر زوين أكرد عل أننيزقى بامراف فلن عجان فرق أن 
حنيفة كان يقول :يح في ذلك» كما يد لو أناه على غير إكراه» ثم رجع 
عن ذلك فقال: إن كان الذي أكرهه سلطاناً: لم كد 'وإن كان غير 
سلطان: حدء وهو قول أبي يوسف. 


1 سق 


(0) انظر: المبسوط 19/75. بدائع الصنائع 9/17 ,» الهداية ///1/ا١.‏ 


كتاب الإكراه 506 


وقال محمد: إذا أكرهه غير سلطان ممن إكراهه كإكراه السلطان: لم 
يحَد) وقياس قول زفر في ذلك أنه يحَد). 

قال أحمد: المشهور من قول أبي يوسف أنه مع محمد في هذه 
العيالة”. 

وجه قول أبي حنيفة في وجوب الحد إذا أكرهه غير الببلطان: أن 
الزنئ لا يكون إلا بالشهوة والانتشارء وظهور ذلك منه ينافي الكراهة. 
ويدل على الطوع والرضاء فصار الفعل افع على جهة الطوع » فوجب 
الحد. 

فإن قيل: الشهوة والانتشار قد يقارنهما ترك الفعل». فإذا ليس :في 
وجودهما ما يزيل الإكراه على الفعل. 

قيل له: معلوم من حال الكاره والخائف انتفاء الانتشار منه.ء 
والانبعاث ٠‏ للجماع . فإذا وجدناهما على حال ينافي حال المكره» علمنا 
أنه أتاه طوعاً غير مكره. وليس يمتنع أن يظهر من المكرًه ه إكراه له على 
الفعل» وهو مع ذلك يفعله طائعاً غير مكرّهء كما لو أكره علئ الكفرء 
فقصد إلى إظهاره طائعا غير مكره: لَزِمه حكم الكفرء ولم يزّل عنه ظهور 
الإكراه من غيره عليه. 

آنا ناذا أكرسة لقان :قائة لل يدر ل استحينانا. 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: يحتمل أن يكون المراد: 
الخليفة , ا 0 0 أن 0 


)١(‏ انظر المبسوط 5؟88/5. 


5075 كتاب الإكرأه 
إمام يقيم الحد فيه فيسقط. 

كمن رنئ) وليبس إمام. ثم ولي إمام : قلا يحدء كم زنى في دار 
الحرب» ثم خرج إليناء فلا يَحَد؛ لأن إقامة الحد إلى الإمام» فإذا لم يكن 
في حال الفعل من يقيمه: لم يجب في تلك الحال» وإذا لم يجب في حال 

ألا ترئ أنهم قالوا: إن الإمام نفسه لو أتئ ما يجب عليه فيه الحد: لم 
يحد؛ لأنه زال بفعله هذا عن الإمامة» فلم يكن هناك من يقيم الحدء 

قال أبو الحسن : فإن كان أراد به تلطا : وفوقه غير نحو الأمراء 
والعمّال: فإن وجه سقوط الحدّ فيه: أن هذا قائم معام الإمام, ومن كراثه 
أن يتوصل إل إسقاط الحدودء فلما أراد أن يتوصل إلى إثبات الحد 
إيجابه: لم يجب ». ولم يثبت». وهذا انتعيناد عن و1 


.18١/1/ بدائع الصنائع‎ »١87/4 المبسوط 88/1515» الهداية والعناية‎ )١( 


كتاب القسمة /ع5 


[أنواع القسمة"''] : 

قال أحمد : القسمة علئْ وجهين: 

أحدهما: تمييز الحقوق» وهو ما تقع القسمة فيه على الأجزاء. نحو 
المكيل والموزون إذا كان بين رجليّن» ألا ترئ أن كل واحد منهما يحصل 
له بالقسمة القَدْر الذي كان يملكه قبل القسمة. 

فبااكاد ييا على بهذا الوويهه فليس فيها معنى البيع ؛ لآن كل واحد 
بويا اع الخد ويه لمان إن رجلين لو ام شتريا كر حنطة» ثم 
اقتسماه: كان لكل واحد منهما أن يبيع ما حَصل له مرابحة علئ نصف 
الثمن. 
فما حَصَل لكل واحد مهما بالقسمة: فنصفه ما كان له قَيّل القسمةء 
والنصف الآخر كأنه ا* تراهنا مامه ا ار 


ِِِ 


الأاتوق أن كاد بواكل هنيما قن يجوز أ عمل له بالقسية أكتر هما 


)١(‏ جاء في بدائع الصناتع 17/17: القسمة في الشريعة: عبارة عن إفراز بعض 
الأنصباء عن بعضء. ومبادلة بعض ببعض» وينظر: أنيس الفقهاء ص2777 الهداية 
وشروحها //751. 


له 2 كتاب المفسمة 


كان له في الأصل من الآخر"'» نحو أربعين شاة بين رجلين» اقتسماها 
علئ القيمة: قد يجوز أن يحصل لأحدهما خمسة وعشرون شاة» وللآخر 
خمسة عشرة شاة» ومن أجل ذلك قالوا: إن ما حصل لكل واحد منهما 
بالقيدفة : لآ يحون له جع مرايحة على المق الذى أقدزاء اقل القييية”". 

مسألة : [قسمة الدار التي يملكها شخصين إذا طلب ذلك أحدهما] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الدار بين رجلين.» فطلب أحدهما 
قسمتهاء وأبئ الآخرء فارتفعا إلى القاضي: نَظرَ القاضي في ذلك» فإن 
كانت مما يقع لكل واحد منهما بالقسمة ما ينتفع به: قسَمّها بينهما). 

وذلك لأن القسمة مستحقة لكل واحد منهما بالملك إذا كان له في 
القسمة منفعة» أو لم يكن عليه فيها ضرر؛ لآن كل جزء من الدار إذا كان 
بينهماء فكل واحد منهما منتفع بنصيبه» ونصيب غيره» وله أن يمنع غيره 
من الانتفاع بملكهء فصارت القسمة من حقوق الملك في هذه الحال» 
فلكل واحد منهما المطالبة بحق ملكه. 

* قال : (وإن لم ينتفع واحد منهما بما يقع له بالقسمة: لم يقسمها 
بينهماء حتى يرضيا بذلك). 

وذلك لأن كل واحد منهما إذا لم ينتفع بنصيبه بعد القسمة» وينتفعان 
به قبل القسمة: فهذه قسمة علئ ضررء ولا يجوز للقاضي إيقاع القسمة 
علىئْ ذلك؛ لأن المطالب بالقسمة في هذا الوجهء إنما يقصد الإضرار 
بنفسه وبشريكهء وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا 


)١(‏ في (د.م): «الأجزاء». 
(0) المبسوط 7/١5‏ العناية والكفاية 0741/4 بدائع الصنائع 17/1. 


كتاب القسمة 06 


ضرر ولا إضرار في الإسلام)"''. 
وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تعضية'" على أهل 
الميزائف »له قبي الحم القسيية 1 . 
ولأن ما لا تفع فيه» فليس بحق له» وإذا لم يكن حقاً له لم يجبر 
القاضى الآخرَ عليه؛ لأن القاضى إنما يجبر الناس عل أداء الحقوق التي 
الؤميت لقوهي» تانانها انس بعد للظالب» كه القاضيى ١[‏ الجر عليه / 
مسألة : [قسمة الدار إذا كان فيها نفع كبير لأحدهما دون الآخر] 
قال: (وإن كان الذي يصيب الطالب بالقسمة ينتفع به لكثرته» ولا 
وذلك لأن للطالب حقا في هذه القسمة» وهو الانتفاع بملكه ددا 
عن ملك غيره» ومع غيره من الانتفاع بملكهء والذي أباها إنما يريد 


)١(‏ مسند أحمد (78517) »510/1١‏ المراسيل لأبى داود 545» السئن الكبرئ 
٠‏ »© وفى هامش المراسيل: حديث حسن بطرقه وقو افاي الهداية على البداية 
4 وبين 5 ومعظم الروايات لم تذكر لفظة: «في الإسلام»» إلا في مراسيل 
أبي داود» وفيما رواه الطبراني في الأوسط» وقال عنه: إن سنده حسن وصحيح. 

)١(‏ التعضية: التفريق» وعضً الشيء: وزَّعه وفرقه» والذي لا يحتمل القسم مثل 
الحبة من الجوهرء وأراد بعض الورثة القسم: لم يجب إليه» ولكن يباع» ثم يقسم 
ثمنه. لسان العرب .58/1١6‏ 

(*) السنن الكبرئ »17/٠١‏ المراسيل »77٠١‏ سنن الدارقطني» وفي التعليق 
المغني: في إسناده صديق بن موسئ بن عبد الله بن الزيير» وهو ليس بالحجة. الهداية 
على البداية .١5//‏ 


الانتفاع بملك غيره» فيجبر على القسمة"". 

مسألة : [مطالبة الورثة الكبار بقسمة دار أقروا أنها ميراث أبيهم] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الدار بين ورثة كبار أصحّاء» فأقروا عند 
القاضي أنها ميراث بينهم عن أبيهم. 500 قسمتها بينهم: فإنه لا 
يجيبهم إلئ ذلك» حت يقيموا البينة علئ ميراثهم إياها في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمهم إقرارهم» ويقضي به عليهم. 
ويقسمها بينهم على ذلك». ويشهد أنه لم يقض في ذلك بشيء علئ أحد 
سواهم). 

قال أحمد: وجه قول أبي حنيفة: أنهم إذا اعترفوا بالميراث» فقد 
أقروا ببقائها علئ حكم ملك الميت؛ لأن الورثة يخلفون الميت في ملكه. 

ألا ترئ أنهم يرذون بالعيب علئ بائع الميت» والقاضي جائز التصرف 
على الأموات. فلو قسّمّها بينهم بغير بينة» وكانت القسمة فيها على معنئ 


)١(‏ أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص .4١04‏ شرح أدب القاضي 
للصدر الشهيد »١١١/5‏ تبيين الحقائق 60 /5”58.» الهداية والعناية ///01". 

وفي الثييين والهداية أن كلام الجصاص على خلافهء وأنهما وافقا الخصاف فيما 
ذهب إليه؛ وكذا قال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي. 

وهذا الخلاف الذي ذكروه ليس في شرحه للمختصرء كما جاء عنهم ء وإنما 
أورده الجصاص في كتاب مختصر اختلاف العلماء فقط 777/5 حيث قال: «... 
وطلب صاحب التنصيب الكثير القسمة: قسمتهء وكذلك إن طلبها الآخرء وإن كان 
واحدا منهما لا ينتفع بنصيبه: لم أقسمه حتئْ يجتمعاء وما كان في قسمته ضرر: 
كالثوب والحمام والحائط: لم أقسمه حتئ يجتمعا». ينظر بدائع الصنائعم 27١/1‏ 
المبسوط .١17/١6‏ 


كتاب القسمة 61١‏ 


البيع لما قدمناء والدار محفوظة بنفسهاء لا يخاف عليها الهلاك» لكان فيه 
ترف غلرا اليف تولي ».ولا يجوز اله أن يتضيرف عل المت بق لنم: 
فيزيل حكم ملكه بالقسمة. 

وليس هذا بمنزلة الدارء إذا كانت في أيديهم علئ جهة الشراءء أو 
الهبة» فيقسمها وإن لم يقيموا البيئة لآن :ملك المشترف ملك امستائف» 
ليس هو في الحكم ملكاً للبائع» فلا يقع فيه تصرفٌ علئ غير من قاسمء 
فلذلك صدّقهم علئ أنفسهم» وقِسّمَها بينهم. 

ولا يشبه أيضاً العقارٌ ما سواه من العروض عند أبي حنيفة» فيقسمها 
وإن اعترفوا بها ميراثاء ولم يقيموا بينة» من قبل أن العروض يخشئ عليها 
التّوئ والهلاكء وفي قسسّمتها حفظ''' للميت إن كان الأمر علئ ما قالواء 
أعني الورثة ؛ 1ك واخحة متينى رضيو طابضل لم لقتسي ون شيمافة 
حتئ إذا هلك. ضمتهء وقبل القسمة هو باق علئ حكم ملك الميت. 
ليس فى ضمان أحدء والدار ليست كذلك؛ لأنها لا تضمن بالغصب 
ادال 

وأيضاً: قد ثبت للقاضي التصرف علئ الأحياء في بيع العروض» 
لأجل الغيبة إذا خاف عليها الفساد أو الهلاك » ولا يثبت له التصرف عليه 
في العقار بمال. 

قال : (فكذلك العروض في الميراث» فإن لم يقم عليه بينة: جاز له 
أن يقسمها). 

قال أحمد : ولا خلاف بينهم أنه متئ قامت البينة علئ الميراث» وقد 


.)ظح١« في (ر.ح):‎ )١( 


6 كنات القينة 


حَضَر من الورثة اثنان: أن العقار يقَسَّم ولو كان ذلك بينهم من غير جهة 
الميراثك: 

ولا خلاف بينهم أيضاء أنه لا يقسم إذا كان بعضهم غائباً» وذلك لأن 
تصرف القاضى جائز على الميت» فلا يبطل حق الحضور إذا أرادوا 
القسمة لغيبة الغائب منهم» مع جواز تصرفه على الميت في إيصال ذوي 
الحقوق من مستحقي ميراثه إلئْ حقوقهم» كما يعطي الموصئ له وصيته. 
ويقضي دينه مع غيبة بعض الورثة. 

وأما إذا كان بينهم من غير جهة الميراث» وبعضهم غائب» فإن غيبته 

* وذهب أبو يوسف ومحمد في إيجابهما على القاضي قسمة العقار 
وإن لم تقم بينة علئ الميراث”'': أنها في ملكهم في الحال» فيقسمها 
عليهم . ولا يجعله قضاء علئ غيرهمء كما لو كانت بينهم من جهة 

هه 
العور ”7 

مسألة : [تحري العدل فى قسمة الدار] 

قال أبو جعفر: (وإذا قسمت الدار بين أهلهاء فأصاب بعضهم 
موضعا منها بغير طريق اشترط له فيها في القسمةء فإن كان له مَمْتَحَ مما 


)١(‏ في (ر.ح): «ووجه قولهما في مسألة الميراث إذا أقروا بالعقار من غير بينة 
فيقسمها)». 

(؟) مختصر اختلاف العلماء »77١/5‏ بدائع الصنائع 7517/1» الهداية 7/7 707, 
المشيوط 47/16ه'تنين الفقائق 75579 


حاكن القنينقة 0 


أصابه إلى الطريق: أمضيت القسمة» وإلا: أبطلها). 

قال أحمد : إذا كان له مَمْتَحٌ إلئْ الطريق مما أصابه» فقد حصلت له 
المنافع , وساوئ صاحبّه فيما أصابه؛ لأن كل واحد ينتفع بنصيبه» ولا 
ضرر عليه فيما أصابه. 

وأما إذا لم يكن له مَفْتَحٌ فهذه قسمة فيها ضرر على أحدهماء وذلك 
غير مستّحَقّ عليه بالملك؛ لأن الذي استحقه كل واحد منهما بحق ملكه: 
تعديل الأتضباء».ونى البحاق الضرن رادها ذون الآخرة تفن التحديل ؛ 
لأن التعديل هو المساواة فيما اتتسناة بالملك». فلا تجوز القسمة على 


0 


مسألة : [كيفية القسمة والذّرْع في العُلُو الذي لا مُق له. والعكس] 

قال أبو جعفر : (وكان أبو حنيفة يقول في العلّو الذي لا سفل له 
وفي السفل الذي لا علو له: يُحسّب في القسمة ذراع من السفل بذراعين 
فق العلى. 

وكان أبو يوسف يقول: يحسّب كل ذراع من العلو بذراع من السفل. 

وقال محمد: يقوم كل ذراع من العُلُو علئ أن لا سفل لهء وكل ذراع 
من السفل علئ أن لا علو له). 

قال أحمد : الأصل في ذلك عند أبي حنيفة: أن القسعمةة نما هي 
تعديل الأنصباء» وتعديلها إنما يكون بحسب منافعها. 


والدليل على أن القسمة تتضمن اعتبار المنافع : اتفاق الجميع على أن 


.514/١0 المبسوط‎ »7١/1 بدائع الصنائع‎ )١( 


"5 كتاب القسمة 


كل واحد منهما إذا لم ينتفع بنصيبه: لم يستحق القسمة على صاحبه» ولم 
يقسمه القاضى بينهما إذا أبى ذلك أحدهما. 

فإذا ثبت هذا الأصل. اعتّبر أبو حنيفة اعتبارَ منافع السفل والعلو 
بأصل له آخر بينه"أ وبين أبي يوسف ومحمد فيه خلاف» وهو أنه يقول: 
إن العلوَ إذا كان لرجل» وسّفلّه لآخر: فليس لصاحب العلو أن يزيد في 
بنائه» ولا يعليَ فوقه علوا آخر. 

وإذا كان ذلك من أصلهء فالذي لصاحب العلو بغير سفل منفعة 
واحدة. وهى الانتفاع بالعلو الذي هو فيه فحسبء ولا يمكنه الانتفاع 
بسفلهء ولا أن يبني فوقه علوأ آخر فينتفع به. 

وأما صاحب السفل بلا عَلّو: فله أن ينتفع بوجه انفد وله أن 
سيف وتان اتكفة ونا اح فيحصل له منفعتان» وليس له الانتفاع 
بالعلو ؛ لأنه لغيره» وإنما عدم جهة واحدة من المنفعة. 

وأما صاحب البيت الكامل الذي له سفل وعلوء فله ثلاث جهات من 
المنافع: وجه البيت» وسَفله. وعلوه» فصار للبيت الكامل ثلاث منافع. 

فقال أبو حنيفة علئ هذا الأصل: إن مائة ذراع من العلو الذي لا سفل 
له» بإزاء ثلاث وثلاثين ذراعا وثلث ذراع من البيت الكامل الذي له سفل 
وعْلو؛ لأن للبيت الكامل ثلاث منافع» وللعلو الذي لا سُفل له منفعة 
واحدة» ومائة ذراع من السفل الذي لا علو لهء بإزاء ستة وستين ذراعاً 
وثلئي ذراع من البيت الكامل؛ لأن للسفل الذي لا علو له منفعتين» 


)١(‏ فى (ر): (بيته): ضبطت الكلمة هكذا بتشديد الياء. 


ومائة ذراع من العلو الذي لا سُفْل لهء بإزاء خمسين ذراعاً من السفل 
الذي لا علو له؛ لأن للعلو الذي لا سفل له جهة واحدة من المنفعة. 
وللسفل الذي لا علو له جهتان. فصار ذراعان في العلوء بذراع من 
السفل. 

فمن أَحََدَ من السفل الذي لا عَلْوَ له ذراعا: أعطئ ذراعين من العلو 
الذي لا سفل لهء ومن أََذَ ذراعاً من البيت الكامل: أعطئ ثلاثة أذرع من 
العلو الذي لا سّقل لهء وإذا أخذ ذراعاً من البيت الكامل: أعطئ من 
السفل الذي لا علو له ذراعاً ونصفاً على ما بينًا. 

# وأما أبو يوسف: فلما كان من أصله : أن لساضين العلو أن يبني في 
ملروسا نيك اليك م ضان الس عند جين ند كما جيه الطل 
سواءء فلذلك حَسَبّ ذراعاً من العلو» بذراع من السفل. 

4 وقد أجاب محمد فى كتاب القسمة عن هذه المسألة» بجواب 
لكل به النسالة غلم قارفا رفرق هم 1ه وؤلك: الاافال؟ وقال ابر 
يوسف: يحسب العلو بنصف» والسفل بالنصف» وينظر كم جملة ذرّع كل 
واحد منهماء فيطرح من ذلك النصف. 

وليس هذا جواب المسألة التي ابتدأ بذكرها في العلو الذي لا سفل 
له» والسفل الذي لا علو له» وإنما هو جواب البيت الكامل مع العلو بغير 
سفلء والسفل بغير علو؛ لأن البيت الكامل يعدل ذراع منه عنده ذراعين 
من العلو الذي لا سفل له» والسفل الذي لا علو له. 

فإذا كان العلو عشرة أذرع» ردّها إلئْ خمس أذرع ؛ لأنها بإزاء خمسة 
أذرع من البيت الكامل» وكذلك السفل إذا كان عشرة أذرع» عدها خمسة 
أذرع من البيت الكامل. 


5 كتاسب القسمة 


فحصل الخلاف بينه وبين أبي حنيفة من وجهين : 

أحدهما: أنه يجعل السفل الذي لا علو لهء والعلو الذي لا سمل له 
في التقدير واحداء يجعل ذراعاً من هذاء بذراع من هذا. 

والثاني: أنه يحسب ذراعين من العلو. أو السفل بإزاء ذراع من البيت 
الكامل. ظ 
وأبو حنيفة يجعل ذراعين من العلو. بذراع من السفل» ويجعل ذراعا 
من السفل» بثلثي ذراع من البيت الكامل. 

1 * ثم نرجع إلى مسألة كتاب القسمة فنقول: إن محمدا أراد أن يِبِيّن 
أن العلو والسفل عند أبي يوسف واحدء وأن كل واحد منهم يحسب 
بالنصف مع البيت الكامل وإن لم يذكر البيت الكامل في السؤال» فهذا 
معنأه. 

وأبو يوسف له اعتبار آخر بعد ذلك وهو: أنه إذا حسب ذراعين من 
لعلوء أو من السقل بذراع من البيت الكامل+ فإنما يحسب ذلك مساحة 
بغير بناء» ثم يقوّم البناء في العلو والسفل على ما يساوي. كذا حكئ عنه 
بشر بن الوليد. 

قال اخمة .وني أن يكوق هذا الاععان يدافت ان محفنة ارشاء» | 
غير جائز إسقاط حك اننا مع تفاضل القيّم» وأن اعتبار أبي حنيفة الذي 
ذكرنا في تعديل العلو بالسفل» والسفل بالبيت الكامل» إنما هو في 
الجاع ْ 

وأما محمد: فإنه اعتبر القيمة في الساحة والبناء جميعاً؛ لأنها تختلف 


كتاف القسنمةه /ا>”ة 


قيمتها في البلدان والمواضع»ء وا مت رغبة الناس ليها" . 

مسألة : [كيفية قسمة الدور المختلفة بين المشتركين] 

قال أبو جعفر : (وقال أبو حنيفة فى الدور المختلفة: إن كل واحدة 

وقال ا يو سف ومعحمد : على ما يرآه القاضي أصلح لهم في حم 
الأنصباء لكل '' واحد منهم في دارء أو تفريقها في الدورء فإن رأئ قسمة كل 
ا د 0 و ا 9 5 
متم ها في يض إلا براضهم أنها مل تيمت كذلك؛ كانت فعا 

ألا ترئ أنه لو تزوج امرأةَ علئ دار: لم يكن ذلك تسمية صحيحة. 
كما لو تزوجها على ثوب. أو دابة: لم يكن تسمية» وكان لها مهر المثل. 

وإذا كان كذلكء» لم يجز قسمة بعضها في بعضء كأجناس الثياب 
والدواب» ولو قِسّمّها القاضي وهي بَيّع: كان قد أجبر من أبئ القسمة على 
البيع » وهو لا يستحق عليه البيع بحق 3 الملك”". 


210 ميختصر اختللاف العلماء 1//5؟”57. بدائع الصنائع 2/1 المبسوط 
٠66‏ . تبيين الحقائق 717/7/05. الهداية //5725. 

030( في (ر.حج): امن جميع الأنصماء ولكل). 

(؟) مختصر اختلاف العلماء 775/5 المبسوط »18-١1//١6‏ بدائع الصنائع 
/77/7. 


7 كات القسمة 


مسألة : [اختلاف المشتركين في قدر الطريق التى ترفع من الدار] 

قال أبو جعفر: (ولو اختلفوا في مقدار الطريق التي تُرفع من الدار 
بينهم: رفعت الطريق بينهم عل سعة باب الدار). 

وذلك لأنه قد استحق الدخول من أي نواحى الباب شاء» فيستحق 


0 


منهم أن يمنع صاحب الطرق من الاستطراق في حقه 

مسألة : 

(ولا يقسم حائط ولا ثوب بين مالكيّه إلا بتراضيهما). 

وذلك لأنها قسمة على ضررء وقد روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام)”". 

وروئ أبو عاصم عن ابن جريج عن صديق بن موسئ عن محمد بن 
ا بكو “فال قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تعضية علئ أهل 
الميراض إلآها اند التسيمة”. 

وأيضا: فإن القسمة إنما هي : تمييز الحقوق وتعديلهاء وهي القسمة 
المستدة بالملك» فأما إتلاف جزء من مال كل واحد منهماء فإن ذلك 
عون مشتحق بالمللكة) فلا يجمّر واحد منهما عليه: ألا ترئ أنه لو كان 
بينهما لؤلؤة» أو ياقوتة: لم يجز أن يكسرها ويقسمها بينهما. 


.؟١/17 بدائع الصنائع‎ 2.٠١/١6 المبسوط‎ )١( 


(1) شيدق 
(9) سَمق: 


كنات القعية 4 

مسألة : [تحري القاسم العدل] 

قال: (ولا ينبغي للقاسم أن يقسم في شيء مما ذكرنا برد شيء 
يشترطه لبعض أهل القسمة علئ بقيتهم ما قدر علئ ذلك). 

قال أحمد : يعني أنه لا يدخل في القسمة دراهم» ولا غير ما اقتسما 
عليه''"» لأجل زيادة قيمة ما يأخذها أحدهماء وذلك لأن لزوم الدراهم 
إنما يكون من طريق البيعء وهما لم يأمراه بالبيع والشراء» وإنما أمراه 
العامة 

وأيضاً: فإن القسمة إنما هي تعديل الحقوق» وتمييرٌ ملك كل واحد 
متوداوإقراء قن ملك قيوة وعدا عور منت بالملك نولا عفدن 
بالملك أَخنْدْ دراهم» ولا إعطاؤها بالقسمة. 

مسألة : [عدم جمع القاسم أنصبة الشركاء إلا باتفاقهم] 

قال أبو جعفر: (ولا ينبغي له أن يجمع نصيب بعضهم مع نصيب 
بعض .» إلا باتفاقهما جميعا على ذلك). 

وذلك لأنه إذا جمع نصيب اثنين في موضعء لم يتميز بذلك نصيب 
كل واحد من نصيب صاحبه» والقسمة إنما هي تمييز الحقوق» وإفرازها 


من حق الغير. 
وأيضاً: فإنه يحتاج مع ذلك إلى قسمة ثانية» فلا ينبغي أن يفعله إلا أن 
يرضيا بذلك. 


)١(‏ في (رء ح): «ولا غير مال قسما عليه». 


مسألة : [ما ينبغي مراعاته عند قسم الدور] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي أن يقسمها بينهم حتئ يقوّمها ذراعاً ذراعا 
على ما يتناهئ إليه كل ذراع منها من شارع» ومن غامض"''» ثم يصورها 
صورة؛ ثم يقرع بينهم عليها). 

وذلك لأنه لا يصل إلئْ تعديلهاء والتسوية بين أنصبائها إلا من هذا 
الوسية: 

وأما القرعة: فإنما هي لتطييب النفوس» وقد روي «عن النبي عليه 
الصلاة الحا فى لسو ير ديم امياد . وأقرع فيها» '". | 

وأنه قال للرجلين اللذين اختصما إليه فى مواريث قديمة قد درّست: 
(استهماء وتوخمّا الحق» ويُحلّل كل واحد كا صاحبه) ". 

اوكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه)!*. 

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز القرعة في القسمة» والمعنئ فيها 
تطييب النفوس » لكلا يسبق إلى ظنُّ بعضهم أن غيره أوثر عليه. وليس فيها 
إبطال حق واحد منهم. 

ولو اقتسموها بغير قرعة: جاز بالاتفاق أيضاً. 


)١(‏ الغامض: المطمئر المنخفض من الأرض» ودار غامضة: إذا لم تكن علئ 
شارع. لسان العرب (غمض) .7٠١/17‏ 


030( تعهدم وينظر السيرة النبوية 2 هشام مع الو ضن الأنف 54/5غ: عيون 
الآثر ؟5/٠18.‏ 


(*) سئن أبي داود ؟/71 وتقدم. 


(2 )تسيو : 


كتاب القسمة 6/١‏ 


وذكر محمد فى كتاب القحمةة أن الاين أن لا تجوز القسمة على 
لقوق رو أله أجارى بسحي 

وجه القياس: أن القسمة في معن البيع» والبيع لا يصح وقوعه 
اوعايي ا و0 
والسلام عنها'"» إذ كان موقوفاً على فعْل يوقعه غير العقدء إلا أنه تَركَ 
القياس» وأجازهاء لما ورد فيها من الآثار. 

ولأ القيمة ممق بالفلك: يَجبر الحاكم عليهاء ام 
أن يعين ملك كل واحد منهم بغير قرعة, فأجازها بالقرعة أيضاً لنفي 
التهمة عنه”". 

مسألة : عرسي 

قال أبو جعفر : (وينبغي له أن يُجرّىء ما يحاول قسمته بين أهله من 
القؤى والعتانة على أقل الشيماء اهلها في ثم يُقرع بين أهل القسفة يعد 
أن ين ليه أن من خَرَّجَ سهمه أولاً أعطاه جزءه من الدار من الجانب 
الكذا منها. نم مما يليه حتئ يستوفي حقّهء ثم يفعل ذلك بهم واحدا 
واحداء حت يستوفوا أجزاءهم كذلك). 

ذلك 1ه لديل لصاحب الأقل فين أن تحفال الماع مدا من 
غيره» ولا يمكنه أن يجزته على قدر أنصبائهم ؛ لأنه لا يأمن أن يخرج 
النصيب الأقل لصاحب الأكثرء والنصيب الأكثر لصاحب الأقل» ولكنه 


.” 8/1 سئن أبى داود‎ )١( 
الهداية ونتائج‎ 20١ 50 لا‎ .”/١65 بدائع الصنائع 219/1 المبسوط‎ )( 
.5717/5 الدر المختار وحاشية رد المحتار‎ »"51١7//8 الأفكار عليها‎ 


358 كنا القسية 


يجزئه على الأقل» كأنه إن كان أقل الأنصباء فيها الو جرأه أثماناً» فإن 
كان لواحد فيها النصف: أعطاه أربعة أثمان من جانب واحد. ولا يفرق 
نصيبه ؟ ا 

مسألة : [التصرفات التي يحق للمقسوم له فعْلّها في حقه أو حق الغير] 

قال أبو جعفر ارا كا ور سمل ء وعلو من 
دارء فأراد أن يفتح في حائطها باب من حَجرة له سواها في دار 
أخرئ ء ليتطرق من تلك الحجرة العا لدان ل تنم با بتع فى 
حائطه. 

ثم ينْظّر فإن كان ساكنُ الحجرتين واحدأ: لم يُمئَع من التطرّق في هذه 
الدار. 

وإذا كان بساك هذه السكرة التى .من ووم هذه الداو» غير :داكن 
اللخيدر :القن :رقف لذ قن بعل لاز لم نكن له انر يفط فيا ْ 

قال أخمن:: المشألة آله وقعت له حجرة؛ ولها طريقٌ في دار قوم 
وله دار أخرئ خَلْفَ الحجرة. فَتَحَ منها بابأ إليهاء ليستطرق الحجرة» 
وطريقها في الدار التي لغيره. افيكود اعتباره عل ما ذكرء وذلك لآن 
ساكن الموضعين إذا كان واحدا :قله أن يصير من إحداهما إلى الأخرئ 
بحق السكنئ» فله أن يستطرق حيتئذ من الحجرة التي هو ساكنها في 
طريقها إلى دار القوم. 

وأما إذا كان ساكن الدار التى خخَلف الحجرة غير ساكن الحجرة: فليس 
لحافع الذاد أن كط رق الذاو الح افيه اطويق شرفو انها لح يكن له 


.577/5 بدائع الصنائع 194/1» الدر المختار وحاشيته رد المحتار‎ )١( 


كتاب القسمة 8 


حق السكنئ في الحجرة» فهو إنما يَصيّر إليها علئ جهة الاستطراق إلى 
الدانة ففنان يمتولة من استطرق «طريقا شاوغا إلول دان لشن له افنها حَق 
الاستطراق» فليس له أن يفعل ذلك إلا بإذن صاحبها”'". 

مسألة : [ادعاء أحد الشركاء الغلط فى القسمة] 

قال أبو جعفر : (ومَن ادعئ غلطأ من أهل القسمة. أو حيّفا بعد وقوع 
القسمةء وأنكر ذلك أصحابهء سكل البينة عل ذلك» فإن أقام بينة عليه: 
فسخت القسمة ثم استؤنفت إن طلب ذلك أهلها). 

قال أحمد : لا يصدّق مدّعى الغلط إلا ببينة؟ لأن القسمة محمولة 
على الصحة. كسائر العقود إدا وفعت » هي محمولة على الصحة . ولا 
يُصدق مدعي الفساد على ما يلّعيه إلا ببينة» فإن أقام بينة: قبلت منه. لآنه 
بعك ك ها عنقا للقي 

مسألة : [قسمة غير العقار عند طلب أحد الشركاء] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الغنم بين جماعة» فطلب بعضهم 
قسمتها: 5-0 وكذلك الوبل, والبقرء والثياب » والدواب» والحنطة. 
والتتعير ): 

قال أحمد : معناه: أن كل صنف من ذلك يُقِسَّم على حدة» ولم يرد 
به أن بعضها يُقَسَّم في بعض؛ لأن الأصناف المختلفة لا يقسّم بعضها في 
بعض إلا بتراضي الجميع. 


.؟517/١6 بدائع الصنائع 2514/17 المبسوط‎ )١( 
.5 1/1 بدائع الصنائع‎ »15/١5 المبسوط‎ )0( 


ع كتاب القسمة 

مسألة : [قسمة الرقيق] 

قال أبو جعفر : (وأما الرقيق» فإن أبا حنيفة كان لا يقسمهم. وقال 
أبو يوسف ومحمد: يقسم الرقيق كما يقسم ما سواهم). 

جه نول أن بحتيفة: إن القن سدور السقرق عن السار اقم ورك 
غير ممكن في الرقيق» لتفاوت ما بين بني آدم. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الناس كإبل ماثة» لا تجد فيها 


ال 

ولخي اق «أنه ليس شيء يفي الواحد منه بألف من جنسه. إلا 
بنو آدم)"". 

وقال الشاعر: 
ولم أر أمثال الرجال تفاوتاً إلئ الفضل حتئ عد ألف بواحد 


وإذا كان كذلك». وكانت هذه المعاني التى ينبغي فيها التعديل 
والمساواة» غير مضبوطة في الرقيق» لم تصح قسمتهم. 

فإن قيل: قد يمكن قسمتهم على اعتبار القيّم. 

قيل له: لا اعتبار بالقيمة في ذلك. دون تعدي المنافع» وهذا 2255 
على ما ذكرنا من قوله في اعتبار السفلء والعُلّو بالمنافع» ودلّلنا على 
وجوب اعتبار المنافع» وأن مّن لم تحصل له منفعة بالقسمة» لم يستحق 
القسمة علئ شريكه. 


(0) لم أقف عليه. 


كتاب القسمة ع 


والقيمة فإنما يُصار فيها إلى ظاهر حاله» دون المعاني التي يتفاوت 
فيها الناس» وظاهر الحال لا يدل على ما وصفنا؛ لأن تلك المعاني من 
العقلء والفطئة» والفهمء والصبرء والحلمء والوفاء»ء والصدق. 
والشجاعة. وحسن الخلق» والدين» وما جرئ مجرئ ذلك» وهذه معاني 
مبتغاةٌ من الرقيق» لا سبيل إلئئ الإحاطة بهاء والوقوف علئ كنْهها. 

واناتسات جتان فد كنا مع كي ١‏ ور للقي بو لحترا هنما 
يمكن مشاهدته في الحال» وهو الو واي وال والسّمّن في العَنّم» 
والمأكول من الحيوان» والجري في الفرس» وذلك كله يمكن الوصول 
إلئْ معرفته في الحال» من غير تفاوت يقع فيها. 

* وأما أبو يوسف ومحمدء فإنهما جَعَلا الرقيق كسائر الحيوان» في 
إيجاب قسمته على القيم. 

مسألة : [قسم الرقيق ومعهم ثياب غيرها] 

قال أبو جعفر : (وإن كان مع الرقيق سواهم من الثياب أو غيرها: فم 
ذلك بينهم» وأدخل فيه الرقيق في قولهم جميعا). 

قال أحمد : قد ذكر محمد هذه المسألة في كتاب القسمة على ما ذكره 
أبو جعفر» وهي نيحمولة على أن الملآك تراضوا بالقسمة؛ لأنه لا خلاف 
يبر 9 الثاني تتم الاين الماكاةة يعطيها اي يقن إلا أن 
يتراضوا بالقسمة عليهاء ٠‏ فيكون ذلك بيعا يقع بينهم بالتراضي. 


60 العبولة: عبل الشيء عبالة» فهو عبل» مثل : ضحم يتحامة» فهو ضحمء 
وزنا ومعنئ» ورجل عبّل الذراع: ضخم الذراع» وامرأة عبلة: تامة الخلق. المصباح 
المنير (ع.ب.ل) 1/1 


ام كتاب القسمة 


نأما القنينة المتسنة دق الفلك: .وما تحجر القافى عليه :متهاة 
فإنما يكون في الجنس الواحد. لا في الأجناس المختلفة بعضها في 
بعض» فما ذكر من قسمة الرقيق مع الثياب محمولٌ عل التراضي ”© 

مسألة : [اشتراط الخيار في القسمة] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بشرط الخيار في القسمة). 

قال أحمد: ما يجوز في البيع من هذه الشروط: فهو جائز في 
القسمة» وما لا يجوز مثله في البيع: لا يجوز في القسمة؛ لما وصفنا من 
أن القسمة الواقعة علئ القيّم هي في معنن الببع”". 

مسألة : [حكم الشفعة وخيار الرؤية في القسمة] 

قال أبو جعفر : (ولا شفعة في قسمة» ولا خيار رؤية). 

قال أحمد : يعني أن القوم إذا اقتسموا داراً بينهم : لم تجب فيها شفعة 
للجار؛ لأن الشريك أولئ منه» ولا تُحسب لبعضهم على بعض» لما فيه 
من فسخ ما دخلوا فيه من القسمة. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: «فإذا وَقَعَت 
الكووة قا ا 

وإيقاع الحدود هو القسمةء فنفئ الشفعة بالقسمةء كما لو قال: 
إذا وَهَب: فلا شفعة» وإذا تزوج علئ دار: فلا شفعة: يعقل به نفي 


ينا 


.71/1 بدائع الصنائع‎ 071/١5 المبسوط‎ )١( 
.78/1/ بدائع الصنائع‎ »5٠0/١6 (؟) المبسوط‎ 


كتاب القسمة 34 


الشفعة بهذا العقد. 

وأيضاً: فإن كل واحد منهم شريك فيما وقع له بالقسمة من جهة 
أصحابه» وليس لأصحابه شركة قائمة بعد القسمة فيما وقع له» فالشريك 
أولئ ممن لا شركة له في حال الأخذء الاقف أن نه رصيق لمق 
بالشركة» ثم قاسم : تطلت شفعته» لبطلان ما به استحق. 

وأما قوله: ولا خيار رؤية: فمعناه: ولا شمعة في خيار رؤية» وهو أن 
يشتري داراً لها شفيع» فسلَّم الشفعة والمشتري لم يكن رأئ الدار» فردّها 
عن بالبها يخبان الرؤية: لذ شكنة لدافي الدان لأنه ليس حكمه حكم 
البيع المستقبّل» وإنما هو بمنزلة فسخ البيع بخيار الشرطء وبموت العبد 
قبل القبض» وذلك لأنه عاد إليه بغير قبوله» والبيع لا يكون إلا بالتراضي. 

وليس يعني أن لا خيار رؤية في القسمة؛ لآن خيار الرؤية قد يجب في 
القسمة عندهي'''. 
ظ مسألة : [حق الولي في القسمة عن مال الصغير] 

قال أبو جعفر : (ولأبي الصغيرء ووصيه أن يقاسما علئ الصغير). 

قال أحمد: كل من له ولاية في التصرف في الشراء والبيع: فله 
القسمة؛ 00 معنئ البيع' '". 

له : [إذا ورد الاستحقاق على المقسوم|] 
قال أبو جعفر: (وإذا كانت الدارٌ بين رجلين نصفين» فاقتسماهاء 


.775//7 بدائع الصنائع 758/1» الهداية والعناية‎ )١( 
.18/1/ الميسوط 65 ؛. بدائع الصنائع‎ )0( 


34 كا القسيدة 


فأخذ أحدهما الثلث من مقدمهاء وقيمته ستمائة درهمء وأخذ الآخر 
الثلثين من مؤخّرهاء وقيمتها ستمائة درهم» ثم استحق نصف ما في يد 
صاحب المقدم» فإن أبا حنيفة رحمه الله قال في ذلك: يرجع صاحب 
المقدآم على صاحب المؤخر بربع ما في يده» وإن شاء أبطل القسمة. 

م بقىّ في يدهء ويبطل القسمة» 
ويكون ما بقى من الدار بينهم نصفين). 

وجه قول أبي حنيفة في إيجابه التخيير بين الرجوع بما يخصه فيما في 
يد الآخرء وبين فسخ القسمة: أن القسمة في ذلك لما كانت في معنئ البيع 
تناف قتا خدار كيه اعرف تدارا بارع فاستتدق تقياتها م «الممتحل ذلك 
بحضان شد عت ارات مسن نان 
وإن شاء رجع بحصة ما استَّحَق فيما في يدهء وهذا اتفاق بينهم في البيع» 
فكانت القسمة عنده بمثابته. 

وإنما قال: يرجع بربع ما في يد الآخر: من قبل أن ملكهما قد تبيّن أنه 
قد كان الباقى من الدارء وقيمته تسعمائة؛ لآن المستحق ثلثماثة» فينبغي 
أن تكون هذه التسعمائة بينهما نصفين» فيجب أن يحصل لكل واحد منهما 
ما قيمته أربعمائة وخمسون. وفي يد صاحب المقلام ثلثمائة بعد 
الاستحقاق» فيرجع مما في يد صاحبه بما قيمته مائة وخمسون»ء وذلك 
ربع ما في يله. 

وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما ذَهَبَا في ذلك إلى أنه قد تبيّن أنه 


)١(‏ وفي رواية أبي حفص رحمه الله: ذكر محمدا مع أبي حنيفة» وهو الأصح. 
نقله السرخحسيء في المبسوط 5/١5‏ 5» بدائع الصنائع 5/1 7. 


كان لهها قتريك ثالث فتبطل القشيية 4 لآنه لأ قحوق قسهة الشريكين دون 
الغالث”''. 

مسألة : [البيع قبل القسمة دون إذن الشريك] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الدارٌ بين رجلين» فباع أحدهما نصيبه من 

وذلك لأنه لو جاز بيعه» لحصل لهما شريك ثالث في بعض الدارء 
دون بعض. وفيه ضرر علئ الشريك؛ لأنه يقاسم المشتري البيت وحده. 
دون سائر الدارء ويقاسم البائع بقية الدارء فيتفرق نصيبه فيهاء وهو قد 
كان استحق بَلْءأ بحق ملكه في الدار جَمْم”"' نصيبه في موضع منهاء فليس 
للشريك إبطال حقه من ذلك. 

مسألة : [الأشياء التى يصح بيعها من الشريك قبل القسمة] 

قال أبو جعفر: (ولو كانت ثياب بين رجلين» أو غنّمء أو ما أشبه 
ذلك مما يقسّمء فباع أحدهما حصتّه من شاة» أو من ثوب», أو مما سوئ 
ذلك منها: لم يكن لشريكه أن يبُطل ذلك عليه في رواية محمد» وكان له 
أن بطل ذلك عليه في رواية الحسن بن زياد) ". 

وجه رواية محمد: أنه لا ضرر علئ شريكه في مشاركة المشتري إياه 
في الشاة» وليست مثل مسألة الدار؛ لأداف نفرين لمع فى الدار ا 
عليه» وليس في تفريق نصيبه في الغنم ضرر؛ لأنه لا يمكن أن يكون 


)١(‏ المبسوط »55/١5‏ بدائع الصنائع 5/1؟. 


() في (ر.ح): اجميع). 
0 ورواية الحسن هى اختيار الطحاوي» كما 2 المختصر ص8١‏ 4. 


وم/ة كنات القسمة 


نصيبه من الجميع مجتمعاً في حيّرء كما استحق جميع نصيبه من الدار في 
حيز. 

وأما “هه رواية الحسن : فهو أنه قد استحق بالملك إفراد نصيبه من 
نصيب شريكه. ورفع ب الشركة والشيوع في ملكه. وجواز بيعه يطل عليه 
حقه في هذا الوجه؛ لآن الشركة ت نف نذا تسريه في . 

مسألة : [حكم إقرار الشريك في دارٍ ببيت منها لثالث أو وصيته] 

قال أبو جعفر اومن كادايه وبين رجل دارء فأقرَ ببيت منها لرجل. 
وأتكر ذلك صاحبه: بيك الداق مز الشر يكين ؟ فإن وقع البيت في 
نصيب المقر: 0" ات ا ا ل قسم ما 
أصاب المقرٌ 50 بين المقر وبين المقرٌ له» يضرب المقرّ له بذرع 
البيت» ويضرب فيه الم بذَرْع نصف الدار بعد البيت» فيكون لكل واحد 
منهما ما أصابه منه). 

قال أحمد : أما مادامت الشركة قائمة» فالمقر غير مصدّق في إقراره: 
لما اقية :من الشرو. هارا الريكه».عتدنك نا" قلنا ف ,بيه لنضبيه من بدت 

وأما إذا اقتسماء فإن وَكَمَ البيت في نصيب المقر: سلّمه إليهء لاعترافه 
00 ثم أقر به لغيره. 

وأما إذا وقع في نصيب الآخر: فإن المقر له يضرب فيما في يد المقر 
بمثل ذرع البيت» ويضرب المقرٌ بذَرْع نصف الدار بعد البيت» فيكون 
نصيبه بينهما علىْ ذلك ؛ أن ]تر ارواقد تعيمن أن الذان قلا إن كانت ضانة 


.874/5 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 


كتاب القسمة ١‏ 


ذراع» والبيت عشرون ذراعاً» فقد زعم في إقراره أن البيت للمقر له وأن 
العا مع الذاز يعن اليف تنانون ذراعاء'لهتها التضقف» أريعون. 

فإذا حصل في يده بالقسينة بزاع +« انتينها هو و المفر له 
شوو نه لمم ل عشوي داعا عدو لكر دأ رين :در اها تكن نهنا 
على ذلك. ْ 

فإن قيل : فهو إنما أقرَ له ببيت بعيّنه» فكيف يجوز أن يأخذ من غير ما 
أقرّ له به؟ 

قيل له: من قبّل أنا قد أعطينا المقرّ بدل ما سلّم من البيت لشريكهء 
وإذا حصل له البدل» ثبت فيه حق المقرّ له. 

قال أحمد : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في دارٍ بين رجلَيْنء أوصئ 
أحدهما ببيت منها بِعَيْنه لرجل» ثم مات» فقسمت الدار» فإن وق البيت 
في نصيب الميت: كان البيت للموصئ لهء وإن وقع في نصيب الآخر: 
كان للموصئ له مثل ذَرْع البيت كله فيما أصاب الموصي الميت. 

هذا عه سار بات دكونا فى الإقزان :31 العوصية لد اقل تملن له 
الحق في استحقاق البيت كله إذا حصل في نصيب الميت؛ لأنه يصير 
بمنزلة من لم يزل كان مالكاً له» وكان'" مستحقاً بالقسمة» والقسمة من 
حقوق الملكء فإذا ثبت له الحق من هذا الوجهء في استحقاق البيت كله 
لوزواقع في ضيه كان كذلك حكمه إذا وعم فى اتصيري بونااحية و كا 0ل 
قلنا في الإقرار؛ لأنا قد سلّمناه إلئ الشريك بالبدل الذي حصل للميت 
508 


() فى (د»م): «إذ كان». 


0 كات القسيية 


* وأما محمد فإنه وافقهما في الإقرارء وخالفهما في الوصية» فقال 
فبهاة: إن نان اليك للميفة الخد العوضدا له نصفه؛ لأن النصف الآخر 
مَلكه من جهة الشريك» فكان فيه بمنزلة رجل أوصئ بدار غيره لرجل» ثم 
ملكهاء فتبطل وصيته فيها. 

وإن حصل البيت في نصيب الشريك: كان له مثل نصف ذَرْع البيت» 
كرجل أوصئ بعبده لرجل» ثم قتّله رجل بعد موت الموصي: فيستحق 
الموهع له لبوك 

فصل نه ويد الإقرارء بأن الإقرار حكمه ثابت في حق المقرّ له 
على المقرء سواء كان في ملكه أو في ملكه غيره؛ لأن مَن أقر بعبد غيره 
ا 00 
البيت» إذا صار البيت بالقسمة لشريكه. 

وأما الوصية فلا تنفذ إلا في ملكه؛ لأنه لو أوصئ بعبد غيره» ثم 
ملكه: لم تنفذ وصيته فيه» فلما كان مالكا لنصف البيت يوم الوصية» لم 
تصح وصيته في النصف الذي لا يملكه» فلذلك اختلفا عنده''". 


د عد عد عد عاد 


(١)فى‏ (ر.ح): «نفذ). 
(؟) مختصر اختلاف العلماء 9/5؟5. 


كتاب المأذون له 0 


23256677070 


كتاب المأذون له 
فى التجارة'" 


مسألة : [حكم الإذن للعبد والأمة بالتجارة] 

قال أبو جعفر : (وجائرٌ للرجل أن يأذن لعبده ولآمته في التجارة. 
بالعَيّن كانا أو غير بِالعَيّنَء بعد أن يكون الصغير منهما يعقل التجارة). 

قال أحمد : قال الله تعال : #وَالَدِنَ مبَهُونَ كنب نا ملكت أيمنتكم 
عر حر اح شا سيره . ع بع يي )١1(‏ 

فاقتضئ عمومه جوازٌ كتابة الصغير» كما اقتضئ جواز كتابة الكبير؛ 
لأن الصغير الذي يعقل يصح منه الابتغاء كالكبير. 

دل عدا جواز الإذن لهما في التجارة ؟ لآن الكتابة لا محالة وجب 
له التصرف فى التجارات» إذ لا يتوصل إلى أدائها إلا بها. 

فانقفة تاتمن ارد مقتمد : ظ 


أحدهما: جواز الكتابة» والآخر: جواز الإذن في التجارة. 


)١1(‏ المأذون له هو: العبد أو الصبي الذي أطلق له التصرف» إذ الإذن لغة: 
الإعلام» وشرعاً: فك الحَجر الثابت بالرق شرعاء ورفع المانع من التصرف حكماء 
وإثبات اليد للعبد في كسبه. الهداية ونتائج الأفكار 27١١/4‏ بدائع الصنائع 197/1 , 
نذنة ا لكزايه عن را جازاوارنا ”> مسوك 1 

(؟) النور: 88. 


)] كتاب المأذون له 


وعموم اللفظ مع دلالته على ما دل عليه لم يفرق بين الصغير 
والكبير» فهو عليهما جميعا. 

وأبضا م فلها كاذ العولر هالكا لدمة اللعين وار قفتم بل لقلة' أنه لو 7 
عليه بدين: جاز إقراره» وبيّع فيه» كما لو أقرَ برقبته: صحّ إقراره ووجب 
أن يجوز إذنه له في التجارة؛ لأنه تَصَرّفُ فيما يملكه منه. 

وأيضاً: فإن العوى ريلك احكيات العةر اعد غلَتّى وفي الإذن 
لفق الجا رة فرصمل إل أخذد كَسْبه» فوجب أن يعمل إذنه في جواز 
تصرفه. 

وأيضاً: فإن العبد جائز التصرف على نفسه؛ لأنه بالغ من أهل 
التكليفة». وإنما ابتحق الحكر لق الحولرة». تولفلة ولومة بتصبر فهو أقزالة 
ما يستحق به عليه ملكهء فإذا زال عنه الحجُر: جاز تصرفه؛ لزوال المعنوا 
الذي من أجله مَنَعْ التصرف. 

ومما يدل علئْ جواز الإذن وإن كان صغيراً: قوله تعال': 8 ويا 
الى َوه دالوأ اليكاح كن انث ِب عدا 274 

ومعلوم أن الابتلاء لا يمكن 0 يصح إلا بالإذن له في التجارة 
والشراء والبيع» وإذا جاز الإذن للصغير الحر في التجارة: كان العبد 
الصغير أولئ بجوازه لوجهين: 

أحدهما: أنا لا نعلم أحداً فرّق بينهما. 

والثاني: أنه أملك لعبده منه لولده. 


60 النساء : 5 


كتاب المأذون له ده 


ولأنه لما ملك رفع الحجر عن ولده وليس الحجر حقا له فرقع حجر 
عبده لحقه» ولأجل ملكه هو أولىئ بأن يملكه"'". 

وقد روي جواز إذن العبد فى التجارة عن جماعة من السلف. من غير 

مسألة : [الإذن للعبد فى بعض التحارات فقط] 

قال أبو جعفر : (ومّن أذن لعبده في خاص من التجارات: كان بذلك 
مأذونا له في جميع التجارات). 

قال أحمد : وذلك لأن الإذن فى التجارة إطلاق من حَجَرء ألا ترئ 
أن العة يتصرف به على نفسه بارتفاع حجره» فوجب أن لا يتبعض.. كما 
لا يحتص زوال حجر الصغير بالبلوع بنوع من التجارات دول عيره» 
وكالعيّق لما استحق به ارتفاع الحجر» استحق به جواز التصرف في سائر 

وأيضاً: فإنه إذا أذن له في نوع من التجارات: فقد رضي بإغلاق رقبته 
في الدديّن فيما سمّىْ من التجارات» فلا فرق حينتذ بينها وبين غيرها من 
التجارات؛ لأنه لا حقّ للمولئ فى أن يكون ثبوت الدين من جهة شراء 
الحنطة . بو" دون غيرهماء. وما ليس بحق له: لم يَعْمّل نهيه فيه ". 


ء١14‎ .١197/1/ أحكام القرآن للجصاص 905/7”ء بدائع الصنائع‎ )١( 
ا ا ا ا‎ 

(0) هكذا في النسخ. مع أن الحنطة هي البرٌء فليلاحظ. 

(5) مختصر اختلاف 'العلماء 0/8؟1» الهداية 0711/8 بدائع الصنائع 
17/1 . 


)2 كتاب المأذون له 


مسألة : [ إذن المولئ لعبده في العمل بالخياطة] 

قال أبو جعفر : (وكذلك لو أذن له أن يعمل فى الخيّاطين: كان بذلك 
مأذوناً له في التجارات كلها). ْ ْ 

ولاه أن زذله لين العمل الى القاطيمة: إذن من فى تددن لعن 
وأضمانة 8و استجاد عانرت تفع 5 واشبو ءالا الل والمتعجان 
ل ره فوجب أن يصير إذنا في سائرها. 

مسألة : [تفويض العبد بشراء ثوب أو لحم ونحوه] 

قال أبو جعفر: (ولو قال له: اذهب فاشتر ثوباً من فلان» فاقطعه 
قميصاًء أو اشتر من فلان طعاماء فكلهء أو اشتر لحماً بدرهم: لم يكن 
بهذا مأذونا له في التجارة). 

قال أحمد : كان القياس عندهم على ما قدّمنا من الأصل أن يكون 
مأذوناً له» إلا أنهم تركوا القياس» فلم يجعلوه مأذوناًء وذلك لأنه لم 
يفوّض إليه أمر التصرف في التجارة. وإنما أمره بضرب من الخدمة. 

ولو جعلناه بذلك مأذوناء لكنًا قد جعلنا المولئ ممنوعاً من استخدام 
عبده؛ لأنه متئ عَلِمَ أن هذا الضرب من الاستخدام» يؤديه إلى إغلاق 
رقبته في ديون الغرماء: امتنع من استخدامه. ولا خلاف أن المولئ مالك 
لاستخدامه» فوجب أن لا يكون ذلك إذنا. 

مسألة : [دفع أدوات استسقاء الماء للعبد والإذن له ببيعه] 

قال أبو جعفر : (ولو دفع إليه حمارأء وراوية''"» فقال له: استق الماء 


0 الراوية: المزادة من ثلاثة جلود. ومنها قوله: اشترئ راوية فيها ماء. المغرب ص7 .7٠١‏ 


كتاب المأذون له /ا1/ 


في هذه الراوية علئ هذا الحمار» ثم بِعْه أو قال له: انقل عليه كذا وكذا 
بالأجرء فهو مأذون له في التجارة). 

لأنه قد فوّض إليه التصرف في البيع والإجارة على الإطلاق» فصار 
ذلك إذناً من نوع من التجارات» فحصل مأذوناً له في التجارات كلها”'". 


و م 


مسألة : [بعض الصور التي يُحَدّ السكوت فيها إذناً] 

قال أبو جعفر: (ومن رأىْ عبده يشتري ويبيع » كما يشتري المأذون 
له في التجارة» فسكت عنه. فلم ينهه: كان إذنا منه له في التجارة). 

وذلك لأنه متصرّفٌ علئ نفسه» وللمولئ حقّ في تصرفهء فصار 
سكوته رضاء كما أن المشتري لما كان متصرّفا علئ نفسهء وللشفيع حق 
في تصرفه : : كان سكوته عن الطلب مسقطاً لحقه» كذلك المولئ في تصرّف 
عبده. 

وليس كمّن رأئ رجلا يبيع عبده'"» فلا يكون سكوته إجازة لبيعه؛ 
ود عايب و با لا علا نفسه. والوكالة لا 
تتنت: بالسكوات) والعبد متصرف على نفسه. 

انتوق أن لحولا لأبرلرمة لىء هتصرف ةفق التجارة ناذه 
كما أن المشتري را 0 الشفيع » فكان به أشبه منه 
بالوكيل. 

* قال أبو جعفر : (ولا يكون للسكوت حكم في شيء من الأشياء إلا 

)١(‏ مختصر اختلاف العلماء 550/0» المبسوط 0/70» بدائع الصنائع 


1“ الهداية وشروحها .5١9//‏ 
2 أي عبد الرجل الرائي. 


84 كتاب المأذون له 


في هذاء وفي سكوت البكر إذا زوجها الولي». وقد بينّاه في النكاح. 
وسكوت الشفيع). 

قال أحمد : سكوت الشفيع يفارق سكوت المولئ» وسكوت البكر 
من جهة» ويشبه من جهة. 

فأما الجهة التي يفارقهما فيها: فهي أن سكوته عن الطلب وقت علمه 
بالبيع» لا يبطل شفعته حتى يقوم عن المجلسء أو يشتغل بشيء غيره يدل 
علئ إعراضه عن الطلبء مثل ما قالوا في خيار القبول» وفي تخيير 
المرا ف وتحوهها يه الخان المتعدى ا لمعابنى: 

وأما البكر فإن سكوتها رضاء وليس لها في المجلس قَسْحُه('" بعد 
سكوتها يدءا. 

وكذلك المولئ إذا سكت عن عبده وهو يراه يشتري ويبيع. 

وقد كان الشيخ أبو الحسن”" رحمه الله يقول: إن الشفعة لا تصير حقا 
إلا بالطلب» ليس أنها كانت حقا بنفس العقد, ثم بطل بالسكوت. 

[مسألة : بيع الشخص لعبد غيره بين حضرة مالكه دون إنكاره] 

قال أبو جعفر : (ومنه الغلام يباع بمَححضرهء وبعلمه بذلك» ثم يقال 
له : :اقم مع مولاك. فيقوم ) فذلك إقرارٌ منه بالرق). 

قال اخمد .ذا الخيرته ممحمول علا :لاله قدا ينين كاللة 
به» ولهذا نظائر من الأصول: 


() في (ر.حج): (وليس يعتبر فيه المجلس بعذ). 
()أى: الكرخي. 


كتاب المأذون له )1 


منها: الرجل يقدم إلئ قوم عنده مائدة عليها طعام» فيجوز لهم أن 
يأكلواء وتصير دلالة الحال كالنطق به. 

ومنها: الخانات التى فى الأسواق. يجوز للإنسان دخولها بغير 
استئذان؛ لأن حصولها على هذه الحال» كالإذن منه له فى دخولها. 


207 _ 72 0 ل ئًّ 
لظ وا ا 


امن #ر 2 7 


عَيَرمَسَكُودَةَ ذ فا مع ل74" أن الما غنات" 


وقبل: قوله تعالئ: فيا متم لَيرَ4: أن المعنئ: فيها حاجة لكم. 

0 : ما يجده الإنسان في الطرق والمزابل من التّوى» والخرق: 
أنه جائر له اذه (الانتقاع يها ور "لم يكن من امالك لها إذن في 
أخذها؛ لأن حصولها على هذه الحال» كالإذن في أخذها. 

مسألة : [سكوت البائع عن المشتري في القبض دون دفع الثمن] 

قال أبو جعفر: (ومنه: الرجل يبيع الشيء بالثمن الحال» فيكون له 
حَبّسه حت يبرأ المشتري من الثمن» فإن قبَضه مشتريه» وهو يراه فلا 
ينهاه: فذلك إذن له في قَبْضه). 

قال أحمد: الذي أحفظه عن أصحابنا من ذلك في الهبة والبيع 
الفاسد. إذا قبضه الموهوب لهء والمشتري بحضرة الواهب والبائع بعد 
العقد: فيكون قبضا عن العقدء وتصح به الهبة»ء ويجوز به تصرف 


(5) الدر المنثور للسيوطي .175/١8‏ 


ا 0 أ 
كان العقد معلّقاً ا بالمجلس». 0 الوامب قل أوجب له القبول ابإيعجابه 
القبضص بالمجلس ٠‏ كما تعلق القبول 5 

وقالوا: لو قبضه بعد افتراقهما عن المجلس: لم يصحء كما لو قبل 

هو المعنئ في قبْض الهبة في المجلس مع السكوت» ثم أجروا 

لش ايع الفاسد عل كم يض ابية من الرجه الذي كنا لاتفاقهما 
ب لويد ا روماو ا 

* فأما ما ذكره أبو جعفر في البيع الصحيح: فإن كان حَفظه عنهم 
رواية» فيشبه أن يكونوا حملوه علئ ما ذكرنا في البيع الفاسد» وأن مثله 
إذا كان إذناً في قَبْض غير مستّحَّقء فلأن يكون إذناً في العقد الصحيح 
والقنفى سيدق ا 

مسألة : ا 0 

قال أبو جعفر (ولصنن للمأذون له في التجارة» ولا للمكائب أن 
رضي 

وذلك أن القررض برع ومعروف. وهما لا يملكان ذلك» كما ل" 


)١(‏ بدائع الصنائع 2197/1 المبسوط »11-١١/50‏ الهداية 2714/7 شرح 


كتاب المأذون له 4١‏ 


ولأن فيه استهلاكَ العين» وجَعْلّها دينا من غير تع يعود به عليهما في 
كنا نهنا فصان كالكفالة ”. 

مسألة : [إعلانز شخص بأن سيده قد أذن له في التجارة] 

قال أبو جعفر : اردع ترون العيد مصراً من الأمصارء وه 
مولاه قل أذن له في التجارة» : وسع الناس أن يبايعوه. وه حكم 
المأذون لهء غير أنه لا يباع حتئ يَحضر مولاه. فيقرَ بالإذن). 

قال أحمد: الأصل في ذلك: أن أخبار المعاملات مقبولة» ما لم 
غلب في الظن خلافها. الى آنا الو هلينا عيدا لإنسان» فرأيناه في يد 
غيره ) وقال : وكلني يبيعه : وسعنا شراءه منه. 

وكذلك لو جاء رجل إلئ رجل آخر بجارية» أو ثياب» أو دراهم. 
فقال: أهداها إليك فلان: وسعه قبول خبرهء وقبّض ما ذكر أنه هدية» 


وتصرف فيه. 
وكذلك من جاء إلىئ آخر وقال: قد وكلك فلان ببيع جاريته هذه: جاز 
له قبول خبره وبيعها. 


ومنها: الإذن في دخول منازل الناس: يجزى” فيه قبول خبر سائر 
المخبرين» وتنك انيرا الله تعال .عن اللاعيول ]لذ زف قو له قا ل لا 
مَدْخْلوا ءار موتك حو فَنْعَأْسأوشنْسواعكَ أمدهًا4”". 

)١(‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي؟١ .75٠6١/‏ بدائع الصنائع» الهداية 


4”", بدائع الصنائع 1917/17 . 


,5 كتاب المأذون له 


ذلك ا مسرو عا مالا إذا حضرء فأيكر الإذن. 0000 
المالك إذا قال: لم أهب. ولم أهدء ولم أوكل. 

ولا يباع حتئ يحضر المولئ؛ لأن فيه إزالة ملكه؛ء وحكما عليه؛ ولا 
يعلم''! 

مسألة : [توقيت الإذن] 

قال أبو جعفر رحمه الله : . (ومن أذن لعبذه فى التجارة شهرا: كان 

وذلف لما انفكا عو أن نكن التنهانة لواف عو م فلا يصح 
توفيته ) كالبلوغ والعتق اللذين يستفاد بهما جواز التصرف»ء فلا يكون 
امور نيه مرقريا :كلك الأدن فى التتحادة: 

فإن قيل: فينبغي أن لا يصح الحجر بعده؛ لأنه يقنضي توقيت الإذن 
بعذه. 

قبل له: لين كذلك» آلا ترئ أن البلوغ مع إيناس الرشد يوججباة زوال 
ال ٠‏ ثم لا يمتنع أن د سوحن الحودر يعة للق لزوال عَمَلٍ أو سَمَه ولا 
يوجب ذلك جواز توفيت زوال لم 5 الايتداء بالبلوغ”'". 


000 شرح ميختصر الطحاوي للوسبيجابي 2 ع الهداية والعناية 
»© تبيين الحقائق ”2 بدائع الصنائع .١915/1/‏ 
6 المبمسوط 00 الهداية والعناية 77304 


كتاب المأذون له م0 


مسألة : [الحجر علئ مأذون له بالتجارة] 

قال أبو جعفر : (وللمولئ أن يحجر علئ عبده المأذون له» غير أنه لا 
يكون حَجْره عليه حَجْرا إلا في جَمْع من أهل سوقه). 

وإنما كان له أن يحجر عليه ؛ لأن الإذن لم يَزِل ملكه» وجوازٌ تصرفه. 
فله أن يحجر عليه » كما كان له أن يأذن له. 


صاروا مغرورين بالإذن له في التصرف والمداينة» فلا يرتفع ذلك إلا 
بالعلم» كما أن الوكيل لا ينعزل بالنهي دون العلم به0©. 

مسألة : [الفرق بين توقيت الإذن وتوقيت الحجر] 

قال أبو جعفر : (وإن قال له: إذا جاء غدٌ فقد حَجَرت عليك: لم يكن 
حَجْرا في يومه» ولا في غده). 

قال أحمد : قوله: إذا جاء غدّ فقد حَجَرت عليك: توقيت منه للإذن؛ 
وقد بِينًا آنا أن الإذن لا يتوقّت لو شرط التوقيت فيه بَدْءاً في حال الإذن» 
فكذلك بعد وقوعه وصحته. 

وليس كذلك قوله: إذا عاذ قا تفن أذنف للق الأن ذلك إذن معاد 
ردقبو انها نعو دان سد رتفي لقيو أنه لو فال الس رجاه 
قذ قآنك ها لم برسي للفر اد :كرون النعرية مريةة وإنما اقتضئا ذلك 
كونها معلقة بوقت» ويصح تعلق الإذن بمجيء الوقت» كما يصح تعلق 
العتق والطلاق» وجُوّز تصرف الصغير بمجيء وقت؛ لأن جميع ذلك كله 


.5١١/0 تبيين الحقائق‎ »5١77/1 بدائع الصنائع‎ )١( 


5:5 كتاب المأذون له 


انتقاط بحد . 

وقد شبّه شيوخنا قوله: إذا جاء غلا فقد حَجَّرت عليك: بقول الزوج 
المظلفة :]ذا طاء ع فقن تحاف لأنه يكيف الناتسة عونا كان اسقطهاء 
فاك دلق عارا. الأسطا نه ما فعلق. رناك الكئلاك بعلن الأخمطادن 
كذلك الرجعة والحد: 

وقوله: إذا جاء غدٌ فقد أذنت لك: كقوله: إذا جاء غدّ فأنت طالق” '"'. 

مسألة : [بيع المأذون إذا وجبت عليه الديون وطالب الغرماء] 

نان ابس عفر :لوزن رخ كان القين ةلدا ذون له قن الجا رة هبون 
فطلب غرماؤه بيعه فيها: باعه القاضي لهم فيهاء فقضاهم ثمنه من 
ديونهم» فإن فَضّلت لهم منها قَضمْلة: كانت علئ العبد إذا أعتق). 

قال أحمد : الدين ثابت فى ذمة العبد» ويستوفي من رقبته» لإمكان 
استيفائه منهاء فلهم المطالبة 55 لاستيفاء الدين من رقبته» والثمن بدل 
الرقبة فيقوم مقامها. 

ثم لا يتبّعون العبد بشيء حتئ يُعتق ؛ لأنهم قد استوقوًا بدل رقبته 
مرةء فكأنهم قد أخذوا الرقبة نفسهاء فسقط حقهم من الرق» والدَين باق 
في ذمة العبدء بمنزلة عبد محجور عليه أقر بِدَيّْنء فيلزمه في ذمته» ولا 
يباع فيه» حتئ إذا عَتّق اتعوه) لأن الذمة التي فيها الدين لم تبطل» بل 
صحتء وثبتت بالعتق» فلذلك اتّبعوه'" 


.18/570 المبسوط‎ »١1977/1 بدائع الصنائع‎ )١( 
شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ)‎ »77١7/65 (؟) مختصر اختلاف العلماء‎ 
.0 10 الممسوط‎ 235١١ /1/ بدائع الصنائع‎ ءس٠٠‎ 


كنات المأذون له 540 


مسألة : [تعلّق دين المأذون لها بولدها وأرشها] 

قال أبو كر : (ومّن أذن لأمّته في التجارة» للدذ وَلَدَا من غير 
مولاهاء أو فقئت عيتهاء فوجب أيه وعليها دين: كان ذلك مصروفاً 
في دينها. وإن لم يكن عليها دَيْنٌ : كان ذلك لمولاها خارجاً من تجارتها). 

قال أحمد : إنما ثبت حق الغرماء في استيفاء ديونهم من الولد: من 
تن أن لون عن نايك فيسدر فى هاه سرت عن رتعياء دتري ذلك 
الحق في مر اله الثابتة في الرقاب» فيسمْري في الأولادء 
نحو الاستيلاد والكتابة والرهن ونظائرها. 

وَليعْن #الجناية» لأن البجتاية الست «عبدنا حقا ثابتأ في الرقبة؛؟ لأنها 
توجب الخيار للمولئ في الدفع أو الفداءء فلا تستوفول الرقبة بنفس 
الفعل"") حتى يختار العولئ إثباتها فيها. 

ولف هذاه أن المولئ لو أعتقه: : بطلت الجناية» ولم يبطل الدينء 
ولو باعه المولئ: كان للغرماء فسخ بيعهء ولم يكن لولي الجناية ذلك» 
فلذلك افترقا. 

وأرش عينها بمنزلة قيمة رقبتها لو قتلت؛ لأنه بدل جزء من أجزائها. 

* وانما كان الولد للمولي)» ولم يكن من تجارقه: من قبل أله جز من 
أجزائهاء لم تستفده من تجارتهاء وليس من كستبهاء ولم يملكه المولى 
أيضاً من جهتهاء فلم يجز تصرفها فيهء كما لا يجوز تصرفها في بيع 


)١(‏ في (د.م): «يستقر في الذمة بنفس العقد». 


)2 كتاب المأذون له 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر : (وإن لحقها دَيْن بعد الولادة: لم يكن لغرمائها على 
ولدهاء ولا علئ أرشها سبيل» وهما لمولاها). 

وذلك لأن الدَيْن لحقهاء والولد والآركن كاننان متها قلا سرف و 
لشن اتبوماء ادر اله لو كاتبها: لم يدخل الولد في كتابتهاء ولم 
يستحق أرش يدها. 

قال (وإن و مك الها عند وعليها دين: صرفت في دينها). 

لأنها من كسسبها. 

وإن لم يكن عليها دين: كان لمولاها أحذها؟ لأنه لا حق لأحد 
فيها. 

* قال أبو جعفر : (فإن لم يأخذها حتئ لحقها دَيْنُ: صرفت في قضاء 
00 

وذلك لأنها من كشياة الآ ترفك أن لهذا آن تضرف فبياه اقل ينكل 
حكمها أن تكون استفادتها قبل الدين أو بعده. 

وليست بمنزلة الولد؛ لأن الولد ثبت فيه حق الغرماء من جهة 
السراية» وحق السراية لا يثبت إلا في حال اتصاله بالأم. 

* وإذا أخذ المولئ الهبة من يد العبد قبل أن يلحقه دين» ثم لحقه 
ديرا رركن الخوماء على :الهة سيير + لأنها اقل جرت نين تجارءة 
العين قد بجكائ: الكبوي: الا قرعا لاله ةا تفيرر ف« لغيه نقنها نان 
أخحَذَها المولئ» فلم يثبت فيها حق الغرماء» وليست هي من مال العبد 


كتاب المأذون له ا 


في هذه الحال”'". 

مسألة : [ما ينبت للغرماء إذا أعتق المولئ العبد المديون] 

قال : 0 أعتق عبده وعليه دين: فللغرماء أن يضمّوا المولئ الأقل 
من قيمته ومن الدين» وإن شاؤوا رجعوا على العبد بجميع دينهم. 

واختيارهم لتضمين المولى: لا يبرى” العبدء وكذلك اتباعهم العبد: 
لوق المواوا) 

وذلك لأن المولئ فى هذه الحال بمنزلة الضمين عن العبد في مقدار 
ما لزمة للخرفاء» وذلك لأن الدين باق عليئْ العبد بعد العتق» ولزم المولئ 
القيمة بإتلافه الرق الذي قد كان ثبت فيه حق الغرماءء فصار في هذا الوجه 
في حكم الكفيل» فلذلك لم يكن اتَباع الغرماء العبد مُبْرِئاً للمولئ مما لزمه 
بالعتق. 

مسألة : [ثبوت الخيار للغرماء إذا دبّر المولئئ المأذون له المديون] 

قال : (ولو لم يعتقه المولئ» ولكنه ديّره: كان لغرماته أن يضمنوا المولى 
القيمة إن كان دَيّنهم مثل القيمة» ولا يَتبَعون العبد بشيء حتى يعتق). 

وذلك لأن القيمة تقوم مقام العين» والرّق باق مع التدبير»ء فصار 
كالبيع إذا استوفوا الثمن: لم يتْبعوا العبد في يد المشتري حت يعتق ؛ لأنهم 
قد استوفوا البدل مرة مع بقاء الرق» وليس كذلك العتق؛ لأن الرق قد 
زال» فإنما يَتْبعون ذمة العبد» والمولئ بمنزلة الكفيل عنه في مقدار ما 
لزمه. 


.7017”/1 مختصر اختلاف العلماء 77/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


/3 كتاب المأذون له 


تضبهين المول القيمة أن شعو ا المد..6 لكانوا يستوفون ما يأخذونه منهم 
من ال امول 6 أن كت لجو لاو افكو ترق فك انكر فوا الندال مرك عد 
ملك المولئئْ» وليس كذلك العتق؛ لآن ما يأخذونه من العبد بعد العتق» 
لبسن:تعنال: للمول ؛: لآنهقك ترللة: أكسانة العدق: 

مسألة : [حكم رجوع الغريم عما اختاره] 

قال : (وإن اختار بعضهم اتَبَاع المولئ» وبعضهم اتَباع المدبّر: لم يكن 
لمن اختار منهم المولئ» أن يرجع إلى المدبّر حتئ يَعتق» وكذلك من 
اختار اتباع المدبّر: لا يرجع إلى المولئ. ومن اتَّبع المولئ» فإنما يتبعه 
واحدة» فأشبه الغريم من هذا الوجه المغصوب في اختياره لاتَبَاع الغاصب 
الأول أو الثانىء» وأيّهما اختار اتباعه: لم يكن له بعد ذلك اتَبَاع الآخر؛ 
لأنه قد أبرأه» إذ ليس له اتباعهما جميعاً في حال واحدة» وإنما انَبع 
المولى بحصته التي كانت تصيبه لو اتبعه مع سائر الغرماء. 

* ولم يْبعه بجميع القيمة: من قبّل أن القيمة وجبت علئ المولئ لهم 
جميعا لو اتّعوهء فإذا أبرأه أحدهمء لم يكن للباقي إلا ما كان نصيبه لو 
الكوة مع 

وأيضاً: فلو جعلنا له اتا المولئ بالقيمة كلها إذا اختار الباقون اتا 
المددية لحضين هاو الموارة بالعدقفديا ن المدل وك عل 1 
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كتاب المأذون له ,1 


ع 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا يكون العبد المأذون له محجوراً عليه بتدبيره 
أنه وتضي الام عور عانها بالاجولاة اانا . 

وذلك لأن التدبير لا ينافى ابتداء الإذن» وكذلك الاستيلاد»ء فوجب 
أن لا يكون حَجْراَ إلا أنه ترك القياس فى الاستيلادء فجعله حَجْرأ 
لجريان العادة بصونها وحَجبها عن التصرف 5 الاستيلاد”"'. 

مسألة : [تصرف المولئ في كسب المأذون بالعتق] 

قال : (وإذا أعتق المولئ عبد لعبذه المأذون له في التجارة» ولا دين 
عليه: فعيّقه جائرٌ؛ لأنه لا حق لغيره فيه» وإن كان عليه دَيْن: فإن أبا حنيفة 
كان يقول: عتقه باطل» ثم رجع فقال: إن كان الدين الذي عليه يحيط 
بقيمته وما فى يده: فعتقه باطل» وإن كان الدين أقل من ذلك: كان عتقه 
يداك »زم قنينة تعره اللاقم فهر 

وقال أبو يوسف ومحمد: عتّق المولئ فى هذا كله جائز» وعليه ضما 
فئمة العبد المعتّق). ْ 1 

فآل احم : الأصل .فيدة أن العبد متضرّف على تقينة»:نوما يشترية 
بنتقل إليهء ويستحقه المولى من جهة العبدء آلا ترئ أن المولئ لا يلزمه 
ضمان ما يحصل علا العبد من الثمن» فأشبه المولئ الوارث إذا كان على 
الميت دَيْنَء فيمنع الميراث إذا كان محيطاً بالتركة» ولا يمنعه إذا كان أقل. 

كذلك المولئ» لما كان إنما يملك كسمب العبد من جهة العبدء وجب 
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د [» كتاب المأذون له 


أن يكون ما على العبد من الدين مانعاً من وقوع الملك للمولئ إذا أحاط 
بقيمته» وبما في يله. 

الااترئ: أن الخرماة: أحق يكين العبد من المولئ» كما أنهم أحق 
بميراث الميت من الوارث. 

* وفصّل أبو يوسف ومحمد بينهم. د حفهة أن الفيت: فد كان مالك 
للمال فى حياته » فمنع ما عليه من الدين من انتقال الملك إلئْ الوارث. 

وأما العبد فليس يصح له ملك. فالمولئ هو المالك لماله فى 
الحالين» كان عليه دَيْنَ أو لم يكن» إذ لم يتوسط ملك من خرج من ملكه 
البمه وملك المدو ا للك 3 

مسألة : [بعض ما يجوز للمأذون من التصرفات] 

قال أبو جعفر : (ويجوز للعبد المأذون أن يَحط من ثمن ما يبيعه 

قال أحمد : كل من ملك الإقالة» مَلك الحط للعيب بمقداره. 

ويجور تأخيره للتهرقة وهو العبد المأذون له والصبى المأذون له 
والمضارب» وشريك العنان» لكل هؤلاء الخ بمقدار العيب » ويجور 
تأخيرهم للثمن أيضاء كما ملكوا إسقاط الثمن بالإقالة. 

وأما الوكيل بالبيع» فلا يجوز له شيء من ذلك علئ الآمرء من قبل 
أله لا يولك التضوك: فى التهق عو الك سرض هن ضرت 1 . 
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كتاب المأذون له 0.١‏ 


مسألة : اتا اي 

قال أبو جعفر : (ومّن باع عبده وعليه دَيْنَ: فلغرمائه إبطال بيعه). 

وذلك لأن حقهم في سعايته وأكسابه» كحقهم في ثمنهء 00 
يختاروا منه ما شاؤواء فيمنعوا المولئ من البيع» ويستوفوا ديونهم من 
سعايته» ألا ترئ أنه يجوز أن لا يفي الثمن بالدين» أو يثوى على 
المشتري» فلهم أن يقولوا: قد يمكننا استيفاء ء جميع ديوننا من كسئبه» 
فنحن نستوفيها منه. 

مسألة : [بيع المولئ للمأذون المديون» ثم غياب المولى] 

قال: (وإن باعهء وسلّمه إل المشتري» ثم غاب: فلا خصومة بين 
الغرماء وبين المشتري في قول أبي حنيفة ومحمد»ء وقال أبو يوسف: هم 
خصم لهء ويقضي لهم في بيع العبد بما كان يقضي به لهم لو كان مولاه 
اي 0 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن الغرماء نما يريدون فسخ ملك 
المشتري » وإثبات ملك البائع ؛ لأن حقهم افا الدين من ملك البائع. 
وليسوا خصماء في إثبات ملكه» فلم يكن لهم أن يخاصموا المشتري فيه. 

وعلئ هذا الأصل قالا في المشتري إذا باع الدارء ثم جاء الشفيع» 
فوجدها في يدي المشتري الثاني» والمشتري الأول غائب : أنه لا خصومة 
بينه وبين الذي هي في يده؛ للعلة التي وصفناء فهى "أن خق الشفيغ 


(3) الخلاف قفن هذه المسألة عقيك بجال إتكان المشترى اللدين:وآما إذا اق 
المشتري بديونهم» وصدقهم في دعوئ الدين: كان للغرماء أن يردوا البيع بلا 
خحلاف» ينظر الهداية والعناية والكفاية .7١0//7/‏ 


.0.0 كتاب المأذون له 


بالعقد الأول إنما ثبت في ملك المشتري الأول» وقد حصل هناك ملك 
ثان ليس ليس الشفيع بخصم في فسخه لإثبات ملك المشتري الأول. 

* وخالفهما أبو يوسف في هذه المسألة كمخالفته إياهما في مسألة بيع 
اماد ولي تفال الايسديا ف أن المستحق ا كان خميها 
للمشتري في استحقاق ملكهء. لأنه مالك في الظاهر.ء كذلك ا 
والشفيع فيما وصفنا. 

وفضل الى انحيدة يتينما تمن يفيه أن تفع يع أنه كان ملكا 
للأصل. وأن البائع والمشتري واحد منهما ليس بمالك» فلذلك كان 
خصما للمشتري في استحقاق ملكه مع غيبة البائع» وأما مسألة المأذون 
والشفعة» فإن المولئ”'" والشفيع إنما يريدان فسخ ملك المشتري» ورده 
إلى ملك البائع . وليسا بخصم في إثبات ملك البائع» فلذلك اختلفا. 

ولأبي حنيفة أيضاً: اتفاق الجميع علئ أن الغرماء لا يستحقون بيعه إلا 
بمحضر من المولى» فكيف يكون خصما في فسخ بيع لا يستحقون معه 
استيفاء الثمن منه في الحال إلا" بعد حضور البائع؟ 

مسألة : [غياب المولئْ عن أصحاب الديون المؤجلة] 

قال أبو جعفر: (فإن كانت ديونهم مؤجلة» فإن محمداً قال في 


(١)ذ‏ في المخطوط: «وأما ادو يوي فت فكتنيهاة: 

66 هكذا: «المولئ): في نسح المخطوط . ولكن الكلام لا يستقيم معهاء 
والصواب والله أعلم: (فإن الغريم». يؤكد هذا ويوضحه قوله بعذه: ولأبي حنيفة أيضاً 
اتفاق الجميع علئ أن الغرماء. 

فرة في (د.م): بدون: «إلا». 


كتاب المأذون له ,00.0 


المأذون الكبير: إنه لا سبيل للغرماء إلئ إبطال بيع المولئ بدينهم الآجل). 

وذلك لأنهم ليس لهم حق الاستيفاء ء في الحال» فكيف يفسخون بيعا 
إذا فسخوه لم يستحقوا به شيئاً؟ ولكن إذا حلت ديونهم: "كان لهم اب 
يضمنوا المولئئ قيمة العبد إذا كان دينهم يبلغهاء وذلك لأنهم في هذه 
الحال كانوا يستحقون بيع العبدء وَأخْد فيه :ولو كان قائماء» والمول هو 
المستهلك له عليهم» فيغرم القيمة كما يغرمها لو أعتقه. 

فال أبو جعفر : (وقال محمد بعد ذلك في نوادره: إن للغرماء إبطال 
بيعه بدينهم الآجلء» كما يكون لهم إبطاله بدينهم العاجل). 

وونعة :ذلك أن عق الخرماء ثاي .ورن كان موجلا» إذ كان التاجيل 
صا ميو و لي جر وفي جواز بيعه إبطال حقهم من 
السعي» ولس 4" ذلك 2 

مسألة : [حكم إقرار المأذون بالدين والغصب] 

قال أبو جعفر : (وإقرار المأذون له بالدين» والغصوب» واستهلاك 
الأموال جائرٌ). 

وذلك لأن ذلك كله ضمانه ضمان الأموال» وليس يجري مجرى 
التبرع والمعروف» ألا ترى أنه لو أقر بأخذ شيء علئ وجه السّومء أو 
البيع الفاسد: جاز إقراره» وقهات الغصب كضمان ما وصقناء فوجب أن 
يكن مين قا فيه 


)١(‏ في (دء م): «لهم». 
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.0 كتاب المأذون له 


وني عضا : وهي أنه لما كان مطلق الحَجْر في التجارات؛. وجب أن 
يصداق في ضمان المستهلكات كالحر 

مسألة* [جناية المأذون المديون بالقتل الخطأ] 

قال أبو جعفر: (وإن قَتَل المأذون له في التجارة رجلا خطأ: قيل 
لمولاه : اذفعه إلى ول الجناية» أو افده بالدية» فأي هذين فعل: اتبعه 
يده فباعوه فيه). 

قال أحمد لا يقع بين أصحاب الدين وأصحاب الجناية مزاحمة في 
استحقاق العبدء وذلك لأنتسلن كل راح منهما بالعبد علئْ غير وجه 
تعلّق الآخرء, ذلك لآن الديّن في الذمة» ويستوف مره الرق والمكسبء 
والجناية متعلقة بالرقبة على شرط اختيار المولئ تسليمهاء وغير متعلقة 
الذي 

يدل علئ هذا: أن المولئ لو أعتقه: بطلت الجناية من الرقبة» ولم 
يبطل الدين. 

وأيضاً: فإن الجنايات يستحق يستحق بها الرقاب في الأصول» ولا تُستحق 
الرقاك بالتديونة» آله تر أن فكن "العم تسق يفاوق ال .ول 
تُستحق رقبته بالدين» ببيدت ارود اي 
الحره ويثبت الخطأ في الموضع الذي يثبت فيه العمد فيما يصح استحقاق 
تسليمه بالخطأ. 

فلما كانت رقبة العبد مما يصح أن تُستّحقء وتُّملّك بالجناية الخطأء 
خوطب فيه المولئ بالدفع» أو الفداء حسب ما استحق رقبته في العمد. 


)١(‏ في (دء م): (أن من قتل العبد. يستحق به رقبة الحر»). 


كتاب المأذون له 0 


إلا أن له الخيار في الخطأ؛ لأن حق الولى في هذا الوجه في المال» فإذا 
استوفئ بدل جنايته من المال» لم يكن له حق في الرقبة» وفي العمد حقه 
في القودء فليس للمولئ ثقله إلى المال إلا برضا الولي» وهما وإن اختلفا 
من هذا الوجهء لم يختلفا من حيث ثبوت كل واحد منهما في الموضع 
الذي يثبت فيه الآخر. 

وأما الديون فإنها تثبت في الذمم. ولا تُستّحق بها الرقاب في 
الأصول. فلذلك لم يخاطب المولئ فيها بالدفع أو الفداء» وييّع العبد 
فيه» واستوفي دَيّنه من ثمنه» إلا أن يودي المولئ عنه دَينّه. 

فثبت بما وصفنا امتناع وقوع المزاحمة بين أصحاب الدين» وأصحاب 
الجناية» ولكنا نقول للمولئ: إن لم تختر أن تفديّه من الجناية حتى يفرغ 
رقبته منهاء فادفعه إلئ أصحاب الجناية؛ لأنهم لا حق لهم إلا في الرقبة 
في هذه الحال. 

فإذا أخذوهاء قيل لهم: إن هذه الرقبة لم تجب لكم إلا معيبة بالدين» 
فليس لكم أن تستحقوها صحيحة غير معيبة» فييّعوها الآن لأصحاب 
الديون؛ لأنا لم ندفعها إليكم إلا علئ شريطة بقاء الدين فيها. 

مسألة : [بَيّع المأذون الجاني للغرماء حال غياب ولي الجناية] 

قال أبو جعفر : (فإن حضر غرماؤه» وغاب 0 الجناية: بيع للغرماء 
في دينهم» وبطل بذلك حق صاحب الجناية إذا كان القاضي هو الذي 
باعه). 

قال احمك” الى كان أضكحابه العا فيو وا :: كان أضخايه الدية 
ول ببيع رقبته بعد دفعها إليهم» فلا تَمّْنع غيبتهم بقاء حق الغرماء في 
ببعه» فإذا بيع لهم» ثم حضر أصحاب الجناية: بطل حقهم» من قبّل أنا لو 


,0 كتاب المأذون له 
رددناه إليهم. لكان بيعه مستّحقاً للغرماء» فلا معن لفسخ , بيع يحتاج إلى 
000 

مسألة : [حكم الكفالة والمكاتبة من المأذون] 

قال أبو جعفر : «وليس للمأذون له أن يكفل بنفس ولا بمال). 

لأنه تبرّع ومعروف. 

مسألة : 

قال : (وله أن يأذن لعبده في التجارة). 

لأن ذلك من التجارة» كما له أن يُوكل بالبيع والشراء. 

مسالة - 

قال : (وليس له أن يكاتب). 

لأن الكتابة ليست من التجارة» وتصرفه مقصور على التجارة. 

وليس كالمكاتب في هذا؛ لأن امد المكائب ليس بمقصور على 
التجارة» بل هو جائز في كل ما يستعين به علئ أداء المكاتبة» ما لم يكن 
فيه إتللاف. 


مسألة : 

قال : (وليس له أن يزوج عبده ولا أمته» في قول أبي حنيفة ومحمد). 

أما العبد: فلأنه يلزمه المهر والنفقة» فلا منفعة تحصل لهء وأما 
الأمة» فلأن تصرفه مقصورٌ علئ التجارة» وليس التزويج من التجارة» ألا 
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أنّ الأمة المأذون لها في التجارة لا تزوّج نفسّهاء ويجوز أن تؤاجر 
٠ 0‏ فجعلوا منفعة البضع غير داخلة في التجارة» وسائر المنافع داخلة 

وقال أبو يوسف: له أن يزوج أمته؛ لأنه يجعل ما ليس بمال» وهو 
البضع مالاً بعقد التكاح» كالأجرة”". 

مسألة : [إقرار المأذون بالدين بعد الحجُر عليه] 

قال أبو جعفر : (ومّن حجر على عبده المأذون له في التجارة» ثم أة 
العبد بعد ذلك بدين» وفي يده شيء من كسّبه في حال التجارة. ٠‏ فإن أبا 
حنيفة قال: إقراره جائرٌ فيما في يده» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز 
إقراره على حال). 

لأبي حنيفة: أنّ بقاء يده عليه على ما كان» يوجب جواز إقراره؛ لأن 
الحجر لا يصح ة فيه مع بقاء | اننا لوي 417 تعر ار لاقو ويه ل 

والدلل غك ذلك أن النزاك لو اخحذحين يده نينا ف ال الإدن: 
صار محجوراً عليه فيما تناوله المولئ بزوال يده وإن كان في نمسه باقيا 
على حال الإذن. 

ولهما: أنه لو تصرّف فيه بعد الحجر بالبيع والشراء: لم يصح 
بالاتفاق» فدل عل ثيوت الحجر فيه: 

ولأبي حنيفة: أنا إنما قلنا إن حكم الإذن باق فيما في يده لاا في أن 


.18/750 الميسوط‎ »”7١ // بدائع الصنائع /1/ .0 الهداية والعناية‎ )١( 
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004 كتاب المأذون له 
يثبت في رقبته ضمانا أو دَيْنَاً من غيره» وفي جواز شرائه وبيعه إثبات 
فتعان فى غير واف يده ذلك لوي 70 

مسألة : [ثبوت حق الشفعة للمأذون له المديون] 

قال: (والعبد المأذون له في التجارة: في الشفعة بينه وبين مولاه. 
وبينه وبين غيره كالحر). 

قال أحمد : يعني فيما بينه وبين مولاه إذا كان عليه دَيْن؛ لأنه إذا لم 
يكن عليه دين: فماله لمولاه. لا حق لأحد فيه فلا يصح فيما بينهما 
حكم العقد''". 

مسألة : [مصالحة المأذون له عن عبده من القتل العمد] 

قال أبو جعفر : (وللمأذون له أن يصالح عن عبده من القتل العمد. 
وليس له أن يصالح من ذلك عن نفسه). 

وذلك لجواز تصرفه في عبده» وامتناعه في نفسه ". 

مسألة : لَمَن حَجَرَ على عبده وقد كان عبده اشترئ عبداً وأذن له] 

قال أبو جعفر : (ومّن حجر على عبده وقد كان عبده قبل ذلك اشترئ 
عبد ار قاذن له :نز :لفسا ةقان انا اتعينة كان عقر نيه إن كان هل الأول 
َيْنَ: فالحجر عليه حَجْرٌ علئ عبدهء وإن كان لا دَيْن عليه: كان عبده 
مأذوناً له في التجارة علئ حاله. 
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وقال أبو يوسف ومحمد: العبد الثاني محجور عليه: كان على العبد 
الأول دَيْنَ أو لم يكن). 
قال أحمد : الذي ذكره من قول أبي يوسف ومحمد لا أعرفه. 
ذوخة التبالة 2 إن الأول ذا عاق عله ور “قلسن ارا سل ار 
ما في يده» فهو في هذه الحال إنما استفاد الإذن من جهة العبد الأول لا 
من جهة المولئ» فلما حَجَّر المولئ علئ الأول» صار الثاني محجورا 
عليه» إذ كانت صحة إذنه متعلقة بإذن الأول. والأول قد بطل إذنه 
اعدو كما لو فاك ضار مجهور عليه 
وأما إذا لم يكن على الأول دين» فإذن الثاني غير متعلق بالأول ؛ لأن 
تصرف المولئ جائز فيه» فصار كرجل وكل رجلاً بشيء» وأمره أن يوكل 
به غيره إن شاء» ففعل » ثم عزل الأول» فلا يكون عزلا للقانى + لأف الثادئ 
امكناة التضراف سر جية الجؤ كرو لاتق عفيةة ترك "1؟ الأولم قاذ بيطله 
عل الأول 
مسألة : [إباق المأذون له يُعَدّ حجراً عليه] 
قال أبو جعفر : (وإذا أبق العبد المأذون له فى التجارة: صار محجورا 
عليه بالإباق). ا 
وذلكه لان الو كاذنيانا فين الاذؤ لما كان ابن + أن للماذون: له ان 
يتصرف في البلدان» فلما حصل آبقا بمسيره إل ذلك الموضع. عَلِمت أنه 
عن هاذون: 
)١(‏ في (ر.ح): «من جهة الوكيل» لا من جهة الموكل». 
0( بدائع الصنائع »75١7/1‏ الفتاوئ الهندية © /88. 


01١‏ كتاب المأذون له 


ألا ترئ أن المكاتب لا يكون آبقأ بخروجه إلى موضع؛ لأن له 
يحصل له به حكم الإباق». هعضا العيق آبناة عَلمّنا أنه خارج عن 
الادلة لعا حبر ا 

وأيضاً: فإن الإذن ضَرْبٌ من التصرف في العبدء والإباق يمنع 
التصرف فيه بالبيع والهبة ونحوهماء فيبطل الإذن أيض"". 

قبيبالة : [الإذن بالتجارة للمدبّر وأم الولد] 

قال : (وجائرٌ للرجل أن يأذن لمدبّره وأمٌ ولده في التجارة). 

آنه كوللة بز ققيينا و اكسابيما الآ ترف أنه لو افر علنيها كدن عجان 
إقراره. مسكرل عن كه 

مسألة : 

قال أبو جعمفر : (ومن قال للتامن : هلأ عبدذى »2 وفل أذنك له 52 
التجارة » فبايعوه. ففعلوا. : ثم استّحق» أو كان ا فللأصحاب الديون 
نرق را لمر ل الكقل من سمعهة ومن ديونهم). 

قال أحمد : لا يكون غارًاً إلا أن يقول: هو عبدي فبايعوه» فإن قال: 
هو عبدي » قد أذنت له في التجارة ولم يقل : بايعوه: لم يكن غاراًء ولم 
يكن عليه شيء إذا استحق» أو وجد حرا. 


»/41// 68 ؟,. الهداية والعناية 7”171//4» الفتاوئ الهندية‎ ١/1 بدائع الصنائع‎ )١( 
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ولو قال: بايعوه. ولم يقل : هو عبذدي : لم يلزمه انحينا شيء ١‏ حتئ 
يقول: هو عبدي». وذلك لأنه إذا قال: هو عبدي فبايعوه: فقد غرهم من 
بقوله: بايعوه. فصار ذلك كضمان رقبته لهم متئ لم يصلوا إلى حقوقهم. 

ولا يغرم من الكسب شيعا ؛ لأنه جَائَرٌَ أن يكون. وجائد أن لا 
يكون. 

وإذا لم يقل: بايعوه: فلم يوجد منه أمر بدفع أموالهم إليه» وإذا لم 
يقل: هو عبدي» لم يضمن لهم تسليم رقبته بدينهم. 

تنروق أب سحاعة فو سيد ين السطمر :أكون :غارا بقولة: 
هو عبذي . قل أذثية له 85 التجارة: أن الإذن له فى التجارة . يتضمن 
مر يديع 

مسألة : [هدية المأذون له وإطعامه الطعام] 

قال: (ولا"بأسن يقول هدية المآذؤن: له" فى 'التجازة» :وأكل طعامةة 
وركوب دابته للعارية). 

قال أحمد : كان القياس عندهم أن لا يجوز شيء من ذلك؛ لأنه ليس 
من التجارة. وهو تبرع ومعروف. إلا أنهم تركوا القياس فيه » لما روى 
عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أنه كان يجيب دعوة المملوك»”'". 

«وأن سلمان أهدئ له 37 وهو مملوك. فقيله وأكل منه » ور 


.1١ 5/8 بدائع الصنائع 701/1» البحر الرائق‎ )١( 
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أصحابه فأكلوا)"'"'. 

وأيشيا تفآنة الثاني برعا تعر ناتف عالق مدخ منقاله فشان أذ ونا 
فيه من طريق العادة» كما تتصدق المرأة من بيت زوجها بالكسر من 
الخبز ونحوهاء فيجور دبعير إدذن الزوجء د لون في العادة منع 
قل 

مسألة : [حكم الهبة وكسوة المأذون غيره] 

ا ل ل 2 كين 

مسألة : [ثبوت نسب ولد المأذون له إذا ادعاه المولئ] 

قال : (وما ولدت أمة المأذون له في التجارة من وَلَّدء فادعاه المولئ: 
تمنتك: نهنة امه )ود للك لادها اذكه ممه 


وه 5-5 


ع 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإذا أذن للعبد أحد مولييّه في التجارة» ولم يأذن له 
الآخر فيهاء فادَّآن دَيْناً: قيل لمولاه الذي أذن له فى التجارة: أذ دَيْنَهء وإلا 

وذلك لأن إذن الآذن منهما يجوز في نصيبه خاصة» دون نصيب 


شريحه 2 كما يجوز بيعه وهبته وإقراره فى نصيبه خاصة. دول نصيب 


() تاريخ الإسلام (السيرة البنوية) ص .1١١-١١١‏ 
(5) مجمع الأنهر 559/7» البحر الرائق //”97. 

فر بدائع الصنائع 2/1 . 
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صاحبه» فيستحق بالدين نصيبه خاصة» دون نصيب الآخر”". 

مسألة : [الرهن والارتهان من المأذون] 

قال أبو جعفر : (وللعبد المأذون له في التجارة أن يرهن ويرتهن). 

وذلك لأنه يملك الاستيفاء والإيفاءء والرهن للإيفاء. والارتهان 
للاستيفاء» وهو يملك ذلك بنفسه في مبايعته وعقوده '". 

مسألة : [إقرار المأذون له بدين في مرض موته] 

قال أبو جعفر : (وما أقر به المأذون له من دَيْن في مرض موته: جاز 
عليه» غير أنه يِبِدَأ بدين الصحةء كالحر إذا أقرّ في مرضه وعليه دين في 
الصحة). 

وذلك لأن حق غرماء الصحة قد تعلّق بالعين في مرضه» فلا يُصدَّق 
علىئ أن يجعلها بإقراره لغيرهم ". 

فيينالة : 

قال أبو جعفر: (وشهادة النصارئ على العبد النصراني المأذون له 
جائزة في الدّيْنَ وإن كان مولاه مسلما): 

وذلك لأن الخصم في هذه الحال هو العبد» والشهادة واقعة عليه. 
دون المولئ» فاعتبر هو في نفسه في حكم الشهادة» دون مولاه. 

فإن قيل: لما كان في هذه الشهادة ضررٌ علئ المولئ» وجب أن لا 
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قبل ؛ لأنه مسلمء ولا تجوز شهادة النصراني فيما يضر بالمسلم. 

قيل له: إذا كان هو الخصم دون المولئ» لم يعتبر ما يلحق المولئ من 
القووو» الانترى أن صر انو لو تيد عار : افر اء يراه يكن العكن: 
جازت شهادتهما وإن كان زوجها مسلما يلحقه بقتلها ضرر؛ لأنها هي 
الخصم فيه دونه» فكذلك ما وصفنا. 

مسألة : [ما يبطل الإذن» وما لا يبطله] 

٠‏ 3 ؟. ف 

قال أبو جعفر : (ومَن أذن لعبده في التجارة» ثم أغمي عليه: لم يخرج 
العبد من الإذن). 

وذلك لأن الإغماء لا يستحق به الولاية» وهو بمنزلة النوم في هذا 
الوجه. 

قال : لول عونا مطبقا أو صار معتوهاً : حرج بذلك العبيد 
من الإذن). 

وذلك لأنه قد استحق الولاية عليه بجنونه» وصار بحيث لا يصح منه 
تصرف » فبطل إذنه لعبده» وكيف يتصرف العبد فى هذه الحال من جهته. 
وهو لا يملك الولاية عل نفسه وفي ماله. 

[مسألة : إذن الرجل لولده الصغير في التجارة] 

* قال أبو جعفر : (وللرجل"'' أن يأذن لابنه الصغير في التجارة). 


وذلك لقول الله تعلول: «ولتنوا التي عَيّد إ5ا بَكَما اليع 4*©, 


() فى مختصر الطحاوي ص5758 : «وللعبد). 
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والابتلاء لا يكون إلا بإلإذن في التجارة. 


ويدل عليه أيضاً: قوله تعالئ: #وَيَكَنُوَكَ عن اليس كَلْ إصلاح لهم حَار 


وَإِن تخا لطوهم مَإِخواقكة 074 

وهو عمومٌ في سائر وجوه المخالطة» ويدخل فيها التجارات'" 

مسألة : [التغرير بأهل السوق بالإذن لصبى بأنه ابن الآذن] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال الرجل لقوم: هذا ابني» وقد أذنت له في 
التجارة» فبايعوه» ثم ثبت أنه ابن لغيره: كان عليه ضمان ما صار عليه من 
الدين لغرمائه» بالغا ما بلغ). 

وذلك لما ؛ ينا فى العبد ؛ لأنه قد غرَّهم في إثبات ديونهم في ذمتهء 
ووجوب استيفاتها من ماله ؛ لأنه يملك ذلك من ابنه» كما يملكه من عبده 
على الوجه الذي بِيَنَّاء إلا أنه يلزمه ضمان جميع الدين في هذه الحال» إذ 
ليست رقبته مما تُستّحق بالدين» فيكون غاراً لهم من رقبته» وصار بمنزلة 
من قال لرجل: بايع فلاناء فما بايعته به من شيء فهو علي: فيلزمه ضمان 

١ ١ 0 

ما بايعه 

مسأل [عدم ثبوت دَيْن على المأذون لمولاه] 

قال أ هيف :زولا ركون للمر را على غيدذة دين بهال): 


(١)البفرةة‏ 115 
(1) بدائع الصنائع 01 مختصر اختلاف العلماء 778/20» البحر الرائق 
. 


(9) البحن الوائق ر/ 1 : 


اللأذاه كتاب المأذون له 


وذللك لآلة. ملك كه الأنيقيتك له علا نفسية 4 لأنها يع قل 
نفسهء إنما بطل لأنه يستوفي”'' من ملكهء فلم يصح. 

مسألة : [مبايعة المأذون لمولاه] 

قال أبو جعفر : (وجائزٌ لمولاه بيعه» والابتياع منه). 

قال أحمد : وهذا إذا كان عليه دَيْنَ؛ لآن العبد يثبت له في هذه الحال 
دَيْنْ علئ المولئ» والمولئ لا سبيل له علئ ما في يدهء فيجوز أن يأخذه 
منه ببدل. 

وإن كان المولئ هو البائع منه: لم يثبت له في ذمة عبده دَيْنْء ولكن له 
أن يحبس السلعة حتئ يستوفي ثمنهاء فإن سلّمها قبل قبض الثمن: بطل 
حقه؛ لأن حقه قد سقط من العين» ولا يثبت له على عبده دَيْن. 

ولو لم يكن على العبد دَيْنَ: لم يصح البيع بينهما؛ لأنه مال مولاه. لا 

وليس كالمضارب فى جواز بيعه من رب المال: وشرائه منه؛؟ لأن 
المضارب له حق في انان فهو في ذلك كالأجنبي”". 


عد د 6د زد 


)١(‏ في (دء م): لا يستوفي). 
() بدائع الصنائع »١96/17‏ مجمع الأنهر 407/7. 


كتاب الكراهية ااه 


كتاب الكراهية 


مسألة : [كراهية صلاة الإمام فى المحراب الذي لا يرئ منه ] 


قال أبو جعفر: (ويكره'' للإمام أن يكون مقامه في الصلاة في 
الطاق» ولا نرئ بأساً أن يكون مَقَامّه في المسجد. وسجوذه في الطاق). 

قال احمت : يع بالظاق: المتخرات إذا كان طاعنا فن الحائظ يمكن 
نا كمي دن الإناء جد لقص له اعم دن عاد معدم وكذا كانت 
طعا رت الكوفة افكاننا. 

وقد روي كراهة ذلك عن بعض السلف”". 

ووجه ذلك: أنه إذا كان مَقامه في الطاق: لم يبصره من عن جانبيه 


وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنما جعل 


)١(‏ الكراهية في الاصطلاح: فيما روي عن محمد رحمه الله ا أذ كل كوه 
حرام» إلا أنه لما لم يجد نص قاطعاً في الحرمة فلم يُطلق عليها لفظ الحرام» بل أطلق 
لفظ الكراهية» وفي الحل قال: لا بأس بهء وعندهما: الكراهية أقرب إلى الحرام» 
وروي عنهما أيضا: أن المراد هو التحريم كقول ميخيد ...نظن الهداية 6557 انيسن 
الفقهاء ص7/8 27 البحر الرائق 80/4 . 

(0) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٠08/١‏ 5» الآثار لمحمد بن الحسن ص١١.‏ 


له كتاب الكراهية 


دن 

الإمام ليؤتم به) 

وقال: «ليّلني منكم أولوا الأحلام والنّهم)”". 

وقال: «اتتمُوا بي» وليأتم بكم من بعدكم» ولا يزال قوم يتأخرون 
عن بيهم ا 

كل هذا يوجب الاقتداء بالإمام. وا منه ) وفي مقامه ف 
الطاق» ما يمنع أكثر أهل الصف من ذلك. 

فإن قيل: فأهل الصف الثاني ومن بعده لا يرونه» وليس يكره للمأموم 

فيل له: لأنه توف بين يديه من يقتدي بالإمام فيشتبعه » والذين عن 
جانبى الطاق بينهم الحائط . فلا ادك إلى الاقتداء به. 

* وأما إذا كان مُقامه في المسجد. وسجوذه في الطاق: فلا بأس؛ 
لأنه قد حصل لهم ما ينبغي من معنئ الاقتداء'”'. 

مسألة : [كراهة إعادة واوا يداني 
إمامه إذا كان ذلك المسجد ساد التي وت 7 0 وتجمع 


.111/5 صحيح البخاري 178/7؛ صحيح مسلم‎ )١( 

(") صحيح مسلم .١1905/5‏ 

(”) صحيح مسلم .١1908/5‏ 

(5) كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ص١5»‏ شرح الجامع الصغير للصدر 
الشهيد خ لوحة ١١أ»‏ الهداية وشروحها »7370-7597/١‏ تبيين الحقائق .١50/1١‏ 


كتاب الكراهية 0-16 


فيها الصلوات» ولابأس به في المساجد التي لا يؤذن فيهاء ولا يقام , ولا 
وجه الكراهة فيما ذكر : اتفاق الفقهاء على تَرْك إعادة الأذان والإقامة» 
روعت أن تكون الضماعة كله 4 لآن الحماعات لا تضلنى شين اذان »ولا 
إقامة. 
وأيضاً: قد رُوي «أن النبى عليه الصلاة والسلام كان غاب عن 
المت دل فصل أصحابه فى المسجد» فلما رجع عَدل إلى أهله. فجمع 
010( 
بهم : 
ول كاك إغاقة الحماعة سافته فى المسعب: لما تركها» أن فكليا 
وأيضاً: لو جازت إعادة الجماعة» لما احتيج إلئ إمام راتب لإقامة 
الصلوات» ولكان لكل طائفة أن تجىء» فتؤذن وتقيم» وفي هذا دليل على 
أنها لا تعاد. 
فإن قيل: روي «أنّ النبي عليه الصلاة والسلام رأئ رجلا يصلي وحده 
نامحد فقال: من تصق غلا هذا » الهتلى عه" 


:50/7 وقال في مجمع الزوائد‎ »)570١( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله ثقات» وينظر ماكتبه محقق حاشية ابن‎ 
.1١5/57 عابدين (طبعة د/ حسام فرفور)‎ 

0( عدن ابوج ذاو 198/1اع مويك اأحيل :(5757/011315: السنن الكبرئ 
9/7 , شرح السنة 477/7. وفي هامشه: صححه ابن حبان والحاكم ووافقه 
الذهبي. 


”0 كتاب الكراهية 


للم اي و ال و وا 

ل لما كانه وك روات 2 أل الجماعة فن السحنة وفعلها في 
أهله دلالة علئ النهي عن الإعادة: كان استعماله أولئ؛ لأن الحظر 
والإباحة متئْ وردا: كان خبر الحظر أولاعيدنا. 

* وأما المساجد التي ليس لها إمام راتب يقيم فيها الصلوات» فجائز 
فها إغاذ اللعواعة».ودلاكه لأنها يمار له لقره من الأرض إذا صلى فيها 
حيافة : لا يمتنع إعادتها لغيرها"''. 

مسألة : [كراهة الأذان جنباً] 

قال أبو جعفر : (ويكره للرجل أن يؤذن جُتُباً ولا يكره أن يؤذّن علو 
غير وضوء). 

وذلك لآن الآذان مسنون لصلاة الجماعة» كحضور المسجد 0 
لصلاة الجماعة» فلما تُهى عن دخول المسجد ا كان الآذان كذلك ؛ 
لوكدا ركذ دكيرل | ميمه فته ون 

وكما لم يكره دخول المسجد على غير وضوء: لم يكره الأذان”". 

مسألة : [استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان والعمران] 

قال أبو جعفر : (ويكره استقبال القبلة بالفرْج في الخلاء في المنازل 


)١(‏ الأصل لمحمد , بن الحسن 2/١‏ بدائع الصنائع 6/١‏ الدر المختار 
وحاشية رد المحتار .0077/١‏ 

00( شرح الجامع الصغير (خ)» لوحة ١٠بء‏ بدائع الصنائع »١15١/1١‏ الكتاب 
مع اللباب 1١0/١‏ .» الهداية وشروحها .77١/١‏ 


كتاب الكراهية 6 


والمستارة«حوينا. 

قال : ولا يروئ عن أبي حنيفة في استقبالها للبول شيء عَلمناه» وقال 
ميشولة: كر امنتقا لها ليوك ايشا 

والأصل فى ذلك: حديث أبى أيوس الآأنصاري رضى ألله عنه قال: 
قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : «إدا أتيتم الغائتطا.ء فلا تستقبلوا 
القبلة. ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا. 

قال أبو أيوت؟؛ قدمنا الشام. فرأينا مراحيض قل عملت نحو القبلة» 
ننحن تنْحرف عنهاء 7 00 الله تعال')”"'. 

وروئى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
لإنما أنا لكم مثل الوالد لولده» أعلّمكم: إذا أتيتم الغائط» فلا تستقبلوا 
القبلة» ولا و 

فعموم هذين الخبرين يوجب حَظر استقبالها في سائر الأماكن؛ لأنه لم 
يفرق فيه بين البيوت والصحاري. 

وقدل على أنة قل أريد به البيوك: قول ع انيف افقدمنا الشام. 
فرأينا مراحيض قد عملت نحو القبلة» فنحن تحرف عنهاء ونستغفر الله 
تعالىئ»). 

فعَقَل من قول النبي صائ الله عليه وسلم: البيوت» لولا ذلك لما قال: 
ونستعكم الله . 


(؟) سنن ابن ماجه 77/1١ )570١1/(‏ » سئن أبى داود .7/١‏ 


055 كتاب الكراهية 


فإن قيل: روي عن جابر أنه قال: «نهئ نبي الله تعالئ أن نستقبل القبلة 
ببول» فرأيته قبل أن يقبّض بعام يستقملها)”). 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «إنما نهئ عن ذلك في 
النشتاء: ذا كان ملك ريون القرلة قو ون ال قاذ رأس بن" . 

قيل له: أما حديث جابر» فلا وجه للاحتجاج به؛ لأنه لم يفرق فيه 
بين البيوت والصحاري» ولو كان حديثه مستعمّلاً على ما اقتضاه ظاهره» 
لاق الل يوخا فى الروك العجما رق جميها. 

وها لوقيف أن البوافتقن ديف عا الشقباليا فى الببويهء لكان 
خبر أبي أيوب الأنصاري» وأبي هريرة قاضياً عليه» لاتفاق الجميع على 
استعماله» واختلافهم في استعمال حديث جابر رضي الله عنه. 

وأشيا : فإن في خبرنا حَظره» ولي تخبرك لاجد رس البح جرد 
في أحدهما د وفي الآخر [رانعيه : كان كين الحظر ارلا غانا كان أو 
خافا. 

وأيضاً: فإن في خبرنا أمرآء وفي خبرهم فعلاء والفعل والأمر إذا 

وأما تخلايف ابن عمر رضى الله عنهماء فإنه قوله. ولا يقضئى به فى 
دّفع قول النبي عليه الصلاة والسلام» بل قول النبي عليه الصلاة والسلام 


2»44/١ نيل الأوطار‎ »50/1١ )7”7( سئن ابن ماجه‎ »7”/١ سئن أبى داود‎ )١( 
وفيه: رواه الخمسة إلا النسائى» وحسيّنه الترمذي» ونقل عن البخاري تصحيحه.‎ 

(؟) صحيح البخاري 2198/١‏ سنن أبي داود 27/١‏ سنن ابن ماجه (5؟7؟) 
.١‏ 


كنات الكراهية *3”7 0 


اه ١‏ م )1١(‏ 
ل عا ارا 

مسألة : [كراهية ترك سحود التلاوة] 

قال : (ويكره ترك | لسجود عند التلاوة في الصلاة وغيرها). 

لقول الله تعالل: وَإدًا فرع عَلبع اران لآيَسَجُدُونَ نَ 4" » فعنّمهم على 
ترك السجود عند التلاوة» وعمومه يقتضي وجوبه عند تلاوة سائر القرآن» 


إلا أن الجميع متفقون علئ سقوطه فيما عدا مواضع السجود. فخصصناها 
من اللفظ . وبقينا حكمه في موضع الخلاف » كما افتضأه ظاهره. 


ويدل عليه قوله تعالئ: 9 إِنّمَايوْمِنُيَاييَا ألدِينَ وا دحكروا يبا حرو 


و رد د 
1 


000 فجعله من شرائط استحقاق إطلاق اسم الإيمان. 

وأيضاً من جهة النظر: اتفاق الجميع علئ جواز فعله لتاليها في 
الصلاة. ولو كافك قاذ باذ أن يزيدها فيها؛ لاتفاق الجميع على أنه 
لا يُتنقّل في الصلاة ناز معد 

مسألة : [كراهية دخول الحنب المسجد] 

قال أبو جعفر : (ويكره للجنب دخول المسجد من غير ضرورة» فإن 
كان به ضرورة: تيمّم» ودخل» كما في بر في مسجد لا يجد غيره). 


(0) تبيين الحقائق »1517/١‏ الهداية وفتح القدير ."11/1١‏ 
(0) الانشقاق: ١5؟.‏ 

(2 السجدة: ه 

(5) الهداية وفتح القدير »559/١‏ تبيين الحقائق .5١0/١‏ 


0 كتاب الكراهية 


والأصل فيه : حديث أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأئ 
نوات فوت أضعدا به شايفة إل المسحةة تس وا هذه الأبواب» فإني لا 
أخر السجة لعافي رلا جب ب 


وفيه الدلالة من وجهين على صحة قولنا: 

أحدهما: عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا أحل المسجد 
لحائض ولا لجنب»» وهو علئ الاجتياز والقعود. 

والثاني: أنه معلوم أنه أمرهم بس الأبواب؛ للا يجتازوا وهم جنب 
في المسجد ؛ ؛ لأن الكلام عليه خَرَجء فدل أنه هو المراد. 

وأيضاً: لما واققنا الخصم علئ النهي عن الجلوس في المسجدء كان 
الاجتياز كذلك. كما أنه لما كان منهيا عن الجلوس في ملك الغير»ء كان 
الاجتياز مثله في الحظر. 

وأما قوله تعالئ: # ولا جِشُّبًا إلا عَابريِ سَبِيلٍ حي تَْتَسِلُوا 4”": فا 


المراد به حقيقة الصلاة لا المسجد»ء لقوله تعالى: واس 


1مس الى .دود قو كينيث :التوانيية (أنلف) ارافان إل اد هذا 
الحديث من مرويات: أفلت» والعلماء فيه علئ فريقين: منهم من ضعفهء ورده 
لضعف أفلت» ومنهم من قبله» وأن ابن خزيمة أخرجه في صحيحه 2777/١‏ الهداية 
علئ البداية 27”5٠/7” )5١9(‏ وفيه قال البخاري: وجسرة: عندها عجائب». وينظر 
كشاهد للحديث صحيح البخاري /1/. 
(9) التساءة 7 2 


كتاب الكراهية 0 
تعلَمُوأ ما تَمُولُونَ وَلَا جنب عاق سَبِيلٍ 024 والمعنئ: 
إلا أن تكونوا مسافرين» فتيمّموا عند عدم الماءء وا 

كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر: "كن في الدنيا كأنك 
قريب وكانلك غات سني 

يعني المسافر في تَرَك الركون إلى الدنياء والرغبة في المقام فيهاء ولا 
جائز لنا صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدلالة. 


1 آه سس 
واسم سحارى حو 


ويدل علئ ذلك : قوله تعالى: #وأنسم سكترئ حَقٍّ تعلموأ ما تَفُولونَ #. 


حقيقة الصلاة". 

مسألة : [تخصيص شيء من القرآن لشيء من الصلوات] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن يشَخْذْ شيء من القرآن لشيء من 
الصلوات). 

٠‏ 5 0 0 عو س عٍِ ع و 

وذلك لانه لو أبيح ذلك لم يؤمن على مرور الاوقات أن يظنه الناس 
مسنوناء أو واجباء كما قد سبق الآن”*' إلئْ ظن كثير من الجهال فى مثله: 


حتئ إذا ترك قراءة سورة الجمعة في ليلة الجمعة» وقراءة # الم 8 


2” الساء:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .١46/١١‏ 

() تحفة الفقهاء ١/7"ء‏ المبسوط .١١8/١‏ 

(4) هذا في زمن الإمام الجصاص ١5(‏ ه-717/0 ه)ء فكيف في زماننا اليوم؟ 


0”5 كتاب الكراهية 


تَيلُ4. السجدة في يوم الجمعة: استنكروه» فقَصّدَ أهل العلم حياطة 
الدين وصيانته أن يلحق به ما ليس منه. 

وكما روي عن بعض السلف كراهية صوم ستة أيام من شوال» مع ما 
زوق "في :فخ 'الحلانيف 4 خوفا أن تكون: العداومة "غليها .سيا لالحاقها 
بالفرض"". 

كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «النهي عن أن يصام يوم 
الجمعة» إلا أن يكون قبله يوم. ذفنت يونا كان يوه ا 

مسألة : [كراهية جعل مقدم الجنازة علئ أصل العنق] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن يضع الرجل مقدمٌ السرير ‏ يعني الجنازة - 
على أصل العنق من الجانب الأيمن). 

وذلك لأن هذا يشبه حمل الأمتعة» وقد خولف بحملها حَمل 


)١(‏ هذه الكراهة مروية عن الإمام مالك» انظر تلوير الحوالك ,”/١‏ بداية 
المجتهد مع الهداية للغماري ه/, والحديث رواه مسلم 2 من صام 
رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر»» وهذه الكراهية مقيدة بما يأتي : 

أن يكون الصائم ممن يُقتدئ به» وأن يكون صيامها متصلاً بيوم العيد» وأن 
يكون صيامها متتابعاً» وأن يُظهرها الصائم معتقداً سنة الاتصال. 

فإن انتفئ قيد من هذه القيود: لم تكره. وينظر جواهر الإكليل شرح مختصر 
خليل للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري .١51/١‏ 

)١(‏ صحيح مسلم 218/8 وانظر الكتاب للقدوري 7١‏ الهداية وفتح القدير 
4/١‏ . 


كتاب الكراهية 0101 


الأمتعة» ألا ترئ أنها لا تُحمل عل دابة"'". 

مسألة : [كراهية السدل في الصلاة] 

(ويكره الستّدّل''' في الصلاة). 

قال أبو بكر : وذلك لما حدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا موسى بن 
هارون قال: حدثنا الحسن بن عيسئ قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: 
حدثنا الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة 
وضئ الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام انهئ عن السدل في الصلاة: 
وأن يغطي فاه في الصلاة)7". 

مسألة : [كراهية وضع اليد علئ الخاصرة في الصلاة] 

قال أبو جعفر : (ويكره الاخختتصار في الصلاة). 

قال أحمد : يعني أن يضع يده علىئْ خاصرته» وذلك لما روئ هشام 
بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: «نهئ رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة» '. 


.094/١ المبسوط 51/7» بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) النندل: :مدل النوف سند لاهن ناب طلته»: إذا أرسلة مق غير أن يقيم 
جانبيه. قيل: هو أن يلقيّه علئ رأسه». ويرخيه علئ منكبيه. المغرب ص١55»‏ وقال 
الكاساني في بدائع الصنائع :118/١‏ «ذكر الكرخي أن سدل الثوب هو أن يجعله على 
زآسة أو على كتفيه: ويرسل أطرافه من جوانبه». وينظر الهداية وفتح القدير .09/1١‏ 

() سنن أبي داود »٠0١/١‏ المستدرك .584/١‏ قال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين» قال الذهبي في التلخيص: علئ شرطهما. 

(:) صحيح البخاري 218/7 صحيح مسلم 51/0. 


ره كتاب الكراهية 


قال حماد بن زيد: 5-6 أدوانت هذا الحديث.». فقال أرواق إنما قال : 
ال-ء 00 

مسألة : [الصلاة على بساط فيه تصاوير] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس أن يصلي الرجل علئ بساط فيه تصاويرء 

قال أحمد : الأصل في ذلك: 8 قومأً من المشركين قد عظّموا الصور 
لحي ب اس عب ب 0 0 

ويكره السجود عليها؛ لأنه يشبه فعل 0 لها بالتقبيل» ووّضع 
الجن 

والأصل فيه: ما روي «أن النبي عليه الصلاة والسلام رأئ في بيته سثرا 
عليه تصاوير» فَأمَرَّ أن يقطّع ل 

فنهئ عن تعليقه ؛؟ لمضاهاته فعل الكفار 2 تعظيمهاء وأباح د 
وسائد؛ لأنها تبتذل وتوطأ. 

وروئ دادر ارت ع بحم اإسيرين عن لي هريرة «أن النبي 
عليه الصلاة ةا رخص في التماثيل ما كان يوطأ. وكره ما كان 
00 


9) لسن الكو 10177 ؟ ردك أن الحديس فر شوق ابونت: فيد لنرن: 
التخصرء. ولكن بغير سند المؤلف. 

(؟) صحيح مسلم .44/١5‏ 

(©) سنن أبي داود 7947/7 سئن الترمذي (78017)» وقال: حسن صحيح. 


كتاب الكراهية 04 


مسألة : [حكم الصلاة إذا كانت التصاوير فوقه أو بين يديه] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن يصليّ وفوق رأسه في السقف تصاويرء أو 
مراف أن بين 1 عور مق أو في البيت تصاوير» ولا يفسد ذلك 
صلاته). 

وذلك كله لما وصفنا من مضارعته لفعل المشركين في تعظيم الصور. 

مسألة : [حكم الصورة في الثوب. وعلى البساط] 

قال : (وتكره التصاوير في الثوب» ولا تكره في البسط» وما كان من 
التمائيل مقطوع الرأس: فليس بتمائيل). 

وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا الفضل بن العباس القرطمي 
قال: حدثنا محمد بن زنبور قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي 


حصين عن مجاهد عن أبي هريرة: أن جبريل عليه السلام استأذن علئ 
لحي عليد لصلاة والسلام فقال: ال قال: وكيف أدخل وفي البنت 


عار فيه ل خَيّلِ ورجال؟! فإما أن تقطع رؤوسهاء وإما أن تجعلها 
شاط ول 

فويالة : [لبْس الحرير] 

قال أبو جعفر : (ويكره لباس الحرير للرجال والصبيان من الذكور. 
وكذلك الذضيه :انف 


وذلك لما روي عن على رضى الله عنه: «أن النبي صلىئ الله عليه 


() تقدم الحديث » وينظر شرح الجامع الصغير (خ)»؛ لوحة ».١١‏ تبيين الحقائق 
.,»”>5/١‏ الهداية وفتح القدير .5"177/5١‏ 


وعم كتاب الكراهية 


قال: إن هذيّن حرام على ذكور أن 7 

وذلك عموم في الرجال والصبيان. 

فإن قيل: الصبيان لا يجوز أن يتناولهم حكم التحريم. 

قيل له: يجوز أن يتناولنا فيهم» بأن لا تُلْبِسَهم إياه. 

وروئ مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن 
جابر قال: «كنا تنْزعه عن الغلمان. ونتركه على الجواري» يعنى 
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الحرير) . 

وروى أبو عثمان النهدي عن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة 
والسلام انهئ عن الحرير» إلا ما كان هكذا أو هكذا إصبعين ؛ أو ثلاث 
اف أرمع ا 

وروئ عمر رضي الله عنه أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
ا(إنما يَلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة»”". 


)١(‏ سنن أبي داود 1/7لا7» سنن ابن ماجه (5150*) 2791/7 وقد بسط ابن 
حجر الكلام عن الحديث وقال: ونقل عبد الحق عن ابن المديني أنه قال: حديث 
حسن». ورجاله معروفون. التلخيص الحبير .6١/١‏ 

0 دن أبن داوره #الرع/كا 

(') سنن أبي داود 779/7. صحيح مسلم »41/١5‏ سنن ابن ماجه (8574) 
/7,. 


كتاب الكراهية 05١‏ 


يعني في حُلّة سيّراء» والسَيّراء هي المضلّعة”" بالقرٌ على ما روي في 
ا 

ونضاء فلها كان لس العرير والذهت حاورا على الررهال» وت 
أن يُجَِّبَهما الصبيان الذكور؛ لثلا يعتادوه» كما تُجئبهم شرب الخمرء 
وسائر المعاصي» لئلا يعتادوهاء ويجترئوا عليها. 

وقد «أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعليمهم الصلاة» والضرب 
عليها قبل البلوغ» ". 

وكما يجب علينا تلقيتهم الإسلام» وإعلامّهم جمّل شرائعه. وقد قال 


8 وس عر 


اه تعد : هيا اين موا ذا أشي أي 1741 يعني أدبوهم 
وعلموفة كذا روي في التفسير”". 

مسألة : [نقط المصحف وتعشيره|] 

(ويكره التّقط . والتعشير”" في المصحف). 


)١(‏ ثوب مضلع: موشئ علئ هيئة الأضلاع. النهاية لابن الأثير 2577/7 فتح 
الناواف 8/1 71 

.545/١٠١ سنن أبي داود 217/7 فتح الباري لابن حجر‎ )1١( 

(6) سئن أبي داود ١/6١١ء‏ سئن الدارقطني 2570/١‏ المستدرك للحاكم 
»”"١١/10104(‏ التلخيص الحبير »١85/١‏ وذكره طرقه ورواياته. 

(5) التحريم: 1. 

(4) جامع البيان للطبري »٠١7/174‏ أحكام القرآن» 2514/0 تفسير ابن كثير 
6ة/رهء. وانظر بدائع الصنائع »١7١/6‏ تبيين الحقائق ١5/5‏ . 

)١(‏ التعشير: هو كتابة العلامة عند منتهئل عشر آيات. العناية 2597/4 وتنظر 


011 كتاب الكراهية 


قال أحمد : روي عن عبد الله بن مسعود كراهة ذلك». وقال: «جردوا 
القرآن)”'"'. 

وينبغي أن لا يكتّب في مصحف القرآن غير القرآن. 

ويد قله ل فدات رسول الله صلئ الله عليه وسلم لما أشكل 
عليهم أَمْرْ سورة الأنفال وبراءة» أنهما سورة واحدة» أو سورتان: لم 
يكتبوا بينهما: بسم الله الرحمن الرحيم» إذ لم يعلموا موضعها'". 

قال أحمد : وكان أبو الحسن رحمه الله يقول: لا يكره ما يُكتّب من 
تراجم السور في أوائلهاء حسبما جرت العادة به في كنْبها؛ لأن فيها الإبانة 
عن معنئ السورء وهي كما كتب: بسم الله الرحمن الرحيم: في أوائلها 


للفصل كي 


سمو 


لآثار السلف في ذلك: المصنف لابن أبي شيبة .١59/5‏ 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »١19١/5‏ الإتقان في علوم القرآن 171/7. وفيه: أن 
كلام ابن مسعود يحتمل أحد وجهين : جردوه في التلاوة. ولا تخلطوا به غيره. أو : 
جردوه فى الخط من النقط والتعشير. 

وقال البيهقي: الأبين أنه أراد لا تخلطوا به غيره من الكتب. 

() ينظر الفتح الرباني ترائية سيك جود .١ ١2/14‏ المسكدرك 5خ قال 
الحاكم : حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبى عليه فتح الباري 20 وفى 
القول المسدد قال: وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم. وأقره الذهبى. اه قال ابن 
حجر: لا يحتج به في ترتيب القرآن الذي يطلب فيه التواتر... إلخ. 

(0) بدائم الصحاتم 011/67 تن الحفائن تر "ذى الوداية :5ن نإل أن 
الزيلعي أوردها على الجواز في الجميع أي النقط والتعشير» وعلله بأن في ذلك حفظاً 
للآي والإعراب» وحمل قول ابن مسعود بأن ذلك في زمنهم ؛ لأنهم كانوا ينقلونه عن 


كتاب الكراهية م 


مسألة : [نقش المسجد وتذهيبه] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بتقش المسجد بالجص وماء الذهب). 

وذلك لأن عثمان رضى الله عنه فَعَل ذلك بمسجد النبي عليه الصلاة 
والسلام» والصحابة 50 فلم يُتكره منهم أحد"''. 

فإن قيل: روي: «أن في هذه كن مكنا ) وقد فا وتنا مو للك إذا 


ع . وى ف 
رخرفت المساجد» وروفت المقينا حف»' ١‏ 


قيل له: يحتمل أن يكون مراده إذا أريد به الرياءء وزينة الدنياء لا 
علئ جهة تعظيم أمُر المسجد. 

وهنا عار هد الح كرو 

مسألة : [شد الأسنان المتحركة بالذهب أو الفضة] 


- 78 5 اه 5 َ - ١‏ ه 5 ع ع0 لا براض 
قال أبو جعفر : (ومن تحركت سنئه. ولم تبن منه: فلا بأس بأن يشدها 


النبي صلئ الله عليه وسلم كما أنزل» وكانت القراءة سهلة عليهم» وكانوا يرون النقط 
مُخلاً بحفظ الآي» ولا كذلك العجمي في زمانناء فيُستحسن؛ لعجز العجمي عن 
التعلم إلا به. 

)١(‏ وكان ذلك في سنة 74"هء حيث وسع المسجد» وبناه بالحجارة المنقوشة. 
بصع 2 جع بتار انرا وفيا من ويا جاا: تاريخ الطبري 2107/7 تاريخ 
الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين)» ص777» وليس في هذه الكتب أن عثمان نقشه 
بماء الذهب. 

(؟) الجامع الصغير ص45» وعزاه للحكيم الترمذي» وأنه ضعيف» وكذلك في 
كنز العمال .5١١/١5‏ 

(؟) بدائع الصنائع ه/ .0 الهداية والعناية ١‏ /8””» تبيين الحقائق .١18/1١‏ 


03 كتاب الكراهية ‏ 


لخر من 


بالفضة. ار سو ااا 
0 5 . 5 5 

عن هذا 00 وأنه لم يد بأسا أن 0 بالذهبء وده اله 1 9 
روي دن رجلا جدع م فجعل عليه اكدة فأنتن عليه فأمره 
النبي صلئ الله عليه وسلم أن يتخذ أنفآ من ذهب)7" 

ولآن هذا لا يراد ية اللبسن والؤيئة » فكذلك شد السره بالذهت. 

وفي الجامع الصغير مثل ما ذكره أبو جعفر عنه. 

0 مأ 000 عن النبي صلئ الله عليه وسلم «(أنه قال في 
الذهب: هذا حرام علئ ذكور أمتي)”*". 

ولأنه ليس في شلّه بالذهب منفعة» ألا ترئ أن سائر منافع الأسنان 
زائلة مع لق من المضغ ونحوه. ولا معنى فيه غير التزين به وذلك 

)6( 
مكروه 5 


(1) مشالة حكم التختم بالذهب والفضة ذكرها الطحاوي هنا في المختصر 
ص١‏ 247 ولم توجد هنا في الشرح» ونصها: (ويكره التختم بالذهب للرجالء ولا 
نرئ به بأساً للنساء. ولابأس بالتختم بالفضة للرجال والنساء»ء ولا نرئ بأساً إذا كان 
الفص فيه حجر أن يجعل فيه مسمار ذهب). اهء لكن سيذكر الشارح حكم التختم 
فيما بعد. فلعله استغنىئ بها عن ذكرها هنا. 

(5) جامع الترمذي 50/7. سنن أبي داود »4٠04/7‏ شرح السنة 2١١9/١7‏ 
وفي الهامش: وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وينظر نصب الراية 7757/5. 

(9) أي وجه القول بكراهة شده بالذهب. 

(5) تقدم. 

)0( شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ) لوحة 97١أ»‏ بدائع الصنائع 


كتاب الكراهية ع0 


مسألة : ا ولبنها] 

قال أبو جعفر : (ويكره ا الا "1و لكي 
وكا 5للكافيها ملك : 

وإذا ثبت تحريم أكلهاء فكذلك لبنها؛ لأن أحداً لم يفرّق بينهما. 

فإن قيل: لا يكون تحريم لحمها أصلاً في تحريم لبنها؛ لأن بنات آدم 
عليه الصلاة والسلام محرمات اللبن. 

قبل له: هذا سؤال ساقطٌ؛ لأنا لم تَردَ اللحم إلئ اللبن قياساء وإنما لم 
نفرّق بينهما باتفاق الجميع أنه لا فرق بين لبن الأتان» وبين لحمها في 
الحظر والإباحة» فلما ثبت تحريم لحمها: كان كذلك حكم لبنها. 

وعلئ أنا لو قسناه علئ اللحم لم يَبُعدء ولم يلزم عليه لبن الإنسان» 
وذلك لأن العلة الموجبة لتحريم لحم الحمار: نجاسته» وكل ما حَرم لحمه 
لنجاسته. فكذلك حكم لبنه» بدلالة الكلب والخنزير» لما كانت لحومهما 

محرمة للنجاسة» كان كذلك حكم ألبانها. 

ويدل علئ أن تحريم لحم الحمار لنجاسته: الي لوو ير «أن 
النبي صلئ الله عليه وسلم أمرهم بإكفاء القدور. وقال : إنها رجس 


تين اللشقانق ١‏ اد 
)١(‏ الأتان: الأنث من الحمير. المصباح المنير (أتن). 
ا 


رده كتاسب الكراهية 


وأما الإنسان فلم يحرم لحمه لنجاسته. بل تعظيماً لحرمته» فلذلك 
اختلفا. 

وأيضا: روي دن النبى صالى الله عليه وسلم ركب ار يقال له: 
0 وأردف رجلا خلفهء فأصابه من عرقه. فأمر النبي عليه الصلاة 
والسلام بغسله)"". 

فاللبن مثل العرق؟؛ لأنهما جميعا رطوبة مجتلبة من بدنه””" 

مسألة : [ما يباح النظر إليه من النساء المحارم] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن ينظر الرجل من ذات محْرمه إلى بطنهاء 
وظهرهاء ولا بأس أن ينظر إل رأسهاء وصدرهاء وذراعهاء ونحوها من 
الأعضاء). 

وإنما جاز له النظر إلئ رأسهاء وصدرهاء وذراعهاء ونحوها من 
الأعضاء؛ لقوله عز وجل: « ولا يب رستَهن إلا بعولتهرى أو 
ءا بأبهرى 74”". 


فذكر ذوي المحارم في إباحة النظر إلئ رأسهاء ومعلوم أن المراد 


)١(‏ لم أقف على هذا النص أو الحادثة» ولكن فى كتب السير ما يدل عل أنه 
الحج. "ريخ الخبري 5/5 ". 
الأفكار 9/4١4-٠4:5غ2‏ 0-0-2 كر ق2 ا يد الع ا 1 
)لون 
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موضع الزينة من نحو النحرء وهو موضع القلادة» والذراع موضع 
السوارء والساق موضع الخلخال. 

وفرّق بينهم وبين الأجانب بقوله تعالئ: «وَلَا بي زينْتَهُنَ إِلَام 
لهرَيئَهًا4"" 

قيل في التفسير: الكحل والخاتم''» فدل علئ صحة ما ذكرنا. 

ويدل عليه: ما روي «أنّ النبي صل الله عليه وسلم قال لعائشة في 
شأن أفلح: ليلج عليك» فإنه عمك)””". 

فخصه دون الناس بإباحة الدخول إليهاء فلولا أنه يستبيح النظر منها 
إلئ ما لا يجوز لغيره النظرء لما خص به. 

وأيضاً: لما خصً النبي صلئ الله عليه وسلم ذا المحرم بجواز السفر 
بالمرأة» ومَنّمَ الأجنبيَ: دل عل أن ذلك إنما هو لأنه يجوز له النظر منها 
إلئ أعضاء لا يجوز مثله للأجنبي. 

ألا ترئ أنه سوئ بينه وبين الزوج في إباحة السفر بهاء بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة 


أيام »| م دي محرم أو زوج0”". 


(؟) جامع البيان 297/1١14‏ وهو قول ابن عباس وغيره. 
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وأيضاً: أهل العلم متفقون على أن للأمّة أن تسافر بغير مََحْرم» وكان 
جائزاً لجميع الناس النظر إل رأسهاء وذراعهاء وما أشبههما من 
أعضائهاء وكان جميع الناس في جواز السفر بها كذي المحرم للمرأة 
فدل على أنه جائزٌ لذي المحرم أن ينظر منها إلئْ ما يجوز للأجنبي من 
النظر إلى الآأمة 

* وأما النظر إلى الظهرء والبطن. فلا يجوز لأحد من ذوي المحارم» 
وذلك لقول الله تعالى : « وَالَدنَ يظبهرُونَ من يسآم 04 . 

فْحَكمَ بتحريمها بتشبيهه إياها بِظَهْر أمه» فلولا أن النظر إل الظهر 
محرم » لما وقع التحريم بتشبيهه إياها بظهرهاء كما لا يقع بقوله: أنت علي 
كرأس أمى. أو كوجههاء وإذا ثبت ذلك فى الظهرء كان النظر مثلهء 
لاتفاق الجميع على أن لا فرْق بينهما. 


7 50-0 ورم روي ه 
وايضا: قال أللّه تعالى : #قل َِمُؤْدي يعْضوأ مِنْ أبَصدرهة 0 
فغض البصر واجب عن كل عضو من أعضائهاء إلا ما قام الدليل 
عليه» وهو ما بيّنه بقوله تعالئ: «ولا بيبح زِينتَهنٌ إلا لبعولتهرى أو 


ءا باع در بهرج 7#" 


.7 المجادلة:‎ )١( 

9) الور 

(©) النور: ١"اء‏ وانظر للمسألة: شرح الجامع الصغير (خ)» لوحة 191ب 
2,4 المبسوط ١٠/158»ء‏ بدائع الصنائع »٠١١/05‏ الهداية 2559/8 تبيين 
الحقائق .١9/5‏ 
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مسألة : [حكم أبوال الإبل» ولحم الفرس] 

قال : (وكره أبو حنيفة أبوال الإبل). 

وذلك لقيام الدلالة علئ نجاستهاء وموضعه في أول الكتاب"'' 

* (وكرة لحم الفرس)» وقد باه فيما سلف. 

ولم ير أبو يوسف ومحمد ورحمهما الله بذلك بأس"". 

مسألة : [حكم أكل الزنبور] 

قال : (وكره أبو حنيفة رضي الله عنه أكل الزنبور). 

وذلك لعموم قوله سبحانه: #حُرَمَتٌ عَلَيَكُ المَيْيَهَ 14" وخخص النبي 
صلئ اله عليه وسلم من هذه الجملة: : السمك» والجراد بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أحلّت لنا ميتنان اقطان 

ا اما ل وسائر ما لا دم له 

قيل له: لأن المخصوص لا يقاس عليه إلا أن تكون علته مذكورة مع 
ورود التخصيص. 


واحضيا: فهو قياس منتقضا؛ لآنه يقنضى إباحة أكل الذانة 
والعقارب» وهى من جملة الخبائث 


)١(‏ ينظر كتاب الطهارة من هذا الشرح. 
62 الدر المختار وحاشية المحتار 27١0/5‏ الهداية 54 . 
(5)الماكدة ؟ 


50 سي 
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فإن قيل: قد ألحقت بالدمين المذكورين في الخبر غيرهماء مع فقد 
علة القياس المذكورة فى خبر التخصيص » وهو دم السمك. 

قيل له: لم تُلحقه بهما قياسا؛ لآن إباحة السمك منا قبل سفح دمه: 
حكم بطهارة دمه؛ فصار منصوصاً على إباحته في فحوئ الخبر”". 

مسألة : [ اتخاذ الخرقة لمسح العرّق] 

قال : (ويكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق). 

قال أحمد : كان أبو الحسن رحمه الله يقول: وجدت عنهم أن وجه 
كزافتة: لما فين التكنية بالمتحوس . 

فإن قيل: فهم يلبسون الطيالسة والقمص» وليس بمكروه لنا. 

قيل له: يجوز أن يكونوا فرقوا بينهماء من جهة أنه كان عندهم أن 
المتخوصض يقد ل سد ابسن ل للد رطا انزلا الرعة 

وكان أبو الحسن يقول: وجهه عندي: أن فيه ضرباً من التصنّع. 
وتصقيل الوجهء فهو كتف اللحية» وما أشبهه'". 


)١(‏ الهداية 25١9/48‏ فتاوئ قاضي خان, والفتاوئ البزازية 2708/7 بدائع 
الصنائع 71/0 

() شرح الجامع الصغير الشهيد (خ)» لوحة ١951‏ بء» بدائع الصنائع 2١55/0‏ 
الهداية 559/4 » تبيين الحقائق .١57/5‏ 

وقد أورد الزيلعي المسألة بعدم الكراهة» وقال: الصحيح: أنها لا تكره؛ لأن 
المسلمين قد استعملوا في عامة البلدان مناديل الوضوءء والخرق لمسح المخاط. 
والعرق» وعمل شيء يحتاج إليه» وما رآه المؤمنون حسناء فهو عند الله حسن» حتئ 
لو حملها من غير حاجة: كره. اه. 
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مسألة : [حكم التختم بغير الذهب والفضة] 

قال: (ويكره التختم بالحديدء وبما سوئ الفضة, إلا الذهب للنساء 
خاصة). 

وذلك لما روي «أنْ النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتماً من 
حديدء ثم ألقاهء وكزهه واف غاتيا مل 

زأكا الذهب فلم روف أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «الذهب 
والحرير حرام على ذكور أمتي» حل لاني 

مسألة : [كراهية الصلاة على الجنازة في المسجد] 

قال : (ويكره أن يُصِلَىْ علئئ الجنائز في المسجد). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود السجستانى قال: 

داكن مسيند. قال جنا ع ب عن نضا عن رن ا وتم نالا 
حدثني صالح مولئ التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صا الله 

عليه وسلم : "مصلا عار ختازة فى المصعد م" شيء له ". 


)١(‏ لم أقف على هذا اللفظ. ولكن له شاهد في سنن النسائي 2170/4 تاريخ 
الإسلام (السيرة النبوية)» ص05٠5»‏ وأورده من طريقين» ثم قال عن الثاني: ولم يدرك 
سعيد خالداء سنن أبي داود 2407/7 وينظر البداية والنهاية لابن كثير 20/5 وبين 
أن أحاديث اتخاذ الخاتم من فضة تردٌ أحاديث اتخاذ الخاتم من حديد» وأنها ضعيفة. 

)١(‏ جامع الترمذي / ٠‏ 4» وتقدمء وانظر شرح الجامع للصدر الشهيد (خ). 
لوحة /91١أ»‏ الهداية 4//ا5: »2 بدائع الصنائع ١77/5‏ » تبيين الحقائق .١5/5‏ 

(9) سنن ا داود 218657/7 وفي نسخة: «فلا شيء عليه». قال النووي: ولا 
حجة فيه» مصنف ابن أبي شيبة )١19177(‏ *44/7» معالم السنئن 7١١/١‏ نصب 
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وحدثنا عبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهاني قال: حدثنا يونس بن 
حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا ابن أبي ا 
مولىئ التوأمة عن أبي هريرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَن صلئ 
على جنازة في المسجد: فلا شيء له). 

قال صالح : (وأدركت 0-6 ممن أدرك الو عليه الصلاة والسلام» 
وأبا بكر رضي الله عنه إذا جاؤوا. للم يجهرا إل أن يسار لقي المسحدة 
رجعواء م 

وقل روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : لمن تبع جنازة» 
اا فله قيراط. ومن تبعها حتئ يفرغ منها: فله قيراطان» 
007 دن 

ومعلوم أنه لا يستحقى إحباط ما وعد من الثواب إلا بمواقعة 
المحظورء فلما لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام لمن صلى على جنازة 
فى لمعه نينا ول ضارا انه محطون 

فإن قيل: روت عائشة رضى الله عنها: «أن النبى عليه الصلاة والسلام 
صلىْ علئ سهيل بن بيضاء في المسجد» ". 


الراية 71/0/5» شرح معاني الآثار 2597/١‏ وينظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي 
7 :» فقد أثبت رواية: فلا شيء له» وذكر توثيق صالح مولئ التوأمة. 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 5/7 4» وليس فيه عمن أدرك رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم» بل عمن أدرك أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضوان الله علئ الجميع. 

(؟) صحيح البخاري 167/7: صحيح مسلم 11/1. 

() صحيح مسلم 7/8/1. 
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قيل له: إذا كان خبرنا يقتضى الحظرء وهذا الخبر الإباحة: فخبر 
النهق أركر. 1 

وأيضاً: في خبرنا ما ليس في خبرهم» ففي خبرنا: أَمْرّء وفي خبرهم: 
قعل ينو القعان. والأنور ذا الحتيغا: كان الكمر أ لاهنانا اهمال 

وأيضا: يحتمل أن يكون صلئ عليه في مسجد الجنائزء وذلك جائز 
عندنا. 

وقد روي: أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد للجنائز في 1 

كذا كان يحكي شيخنا أبو الحسن الكرخي 

وهذا يدل علئ كراهتها في مسجد الجماعة» ولولا ذلك لما أفردت 

فإن قل اورف السعاى قرا كور فى اللاعتة فى العيددن» وذلك 
مر الع 0 | ا ١‏ 

قيل له: يجوز أن يكونوا حَشّوا الفتنة في إخراجه إلى الجبّانة '". 
كما نقل علي رضي الله عنه أَم كلثوم من دار عمر رضي الله عنهبي ”ا 


ل ل ل */ عن ابن عمر عن النبى صلئ الله 
د «فأمّر بهماء فرّجما قريباً من موضع الجنائز عند المسجد)ء وفي الفتح: 
وول كند يك ان غير المتذكون عل أنه كات للجتائر مكان معد للضلاة عليها»ء وينظر 
مصنف عبد الرزاق 077/7» ابن أبي شيبة “45/7 . 

(5) معالم السئن ١/؟5١”27‏ فتح الباري ١605/7‏ . 

(*) أي المقبرة. المصباح المنير .49/1١‏ 

(4) في (دءم): «فَعَلَ علي رضي الله عنه بأم كلثوم رضي الله عنهاء صلى عليها 
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نوفا من الفقزة”. 

مسألة : [كراهية اللعب بالشطرنج» والنرد] 

قال : (ويكره اللعب بالشطرنج» والتّرْدء وكل اللهو). 


|[ ساح سم سل جوم سر #لر :2 


وذلك لقول الله تعالى: # ومِنَالنّاس من يشْترى لهو الحريث #"". 
فم عليه» وأوعد عليه بالعقاب ". 


وقال رسول الله صلئ أللّه عليه وسلم : الست تن 0 ولا الدَد 


رم 
منى) ". 


وقد روي في النهى عن اللعب بالشطرنح عن النبي عليه الصلاة 


في دار عمر رضي الله عنه». 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق .»7١/1/‏ السنن الكبرئ 14717/1» موسوعة فقه علي 
ص ”57 . وانظر تبيين الحقائق ,.757-7577/١‏ المبسوط 158/7. 

(؟) لقمان: ". 

(7) تفسير القرآن العظيم 5517/7. 

(5) الدّدُ: اللهو واللعب. ومعنئ تنكير الدد في الجملة الأولئ: الشيوع 
والاستغراق» وأن لا يبقئ شيء منه إلا وهو منزه عنهء أي ما أنا في شيء من اللهو 
واللعب» وتعريفه في الجملة الثانية؛ لأنه صار معهودا بالذكرء كأنه قال: ولا ذلك 
النوع مني» وإنما لم يقل: ولا هو مني؛ لأن الصريح آكد وأبلغ. النهاية .٠١9/5‏ 

(5) المعجم الكبير .”857/١94‏ السنن الكبرئ 27١7/٠١‏ الجامع الصغير 
ص ة : 5 » ورمز له بالصحة» وينظر فيض القدير للمناوي .١7060/6‏ 


كتاب الكراهية هه 


والسلام أحاديث"' 
وروي ارس لله عنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج» فقال: ما 


لتَماشِ لسر طَا حكن * 6ن 


وهذا يدل علئ كراهة ويد ذل 


)١(‏ جاء في نيل الأوطار 04 رو ابن كثير في إرشاده: أن أول ظهور 
الشطرنج في زمن الصحابة» وضعه رجل هندي يقال له: صصة. قال: وروى 
البيهقى من حديث جعفر بن محمد :عن أبيه أن علياً قال في الشطرنج: هو من 
الميسرء قال ابن كثير: وهو منقطع جيدء ثم ساق الأقوال حولهء قال ابن كثير: 
والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء». ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان 
في أيام الصحابة. اه. 

والحديث الثابت عن النبي صلئ الله عليه وسلم إنما هو في التّردشير» ثم 
اختلف الفقهاء هل الشطرنج في حكمه. أو شر منهء أو دونه» ولكل قول جماعة 
قائلة به. 

وذكر التووى أن الجمهون.يروة تتخريم اللعب بالتزة: قال:«وأما الشتطرنع قمذطن 
أنه مكروه» ليس بحرام» وهو مروي عن جماعة من التابعين» وقال مالك وأحمد: 
حرام؛ قال مالك: هو شر من النّردء وألهئ عن الخيرء وقاسوه على النرد» وأصحابنا 
يمنعون القياس. وقال البغوي: كرهه الشافعي كراهة تنزيه. لا كراهية تحريم» إلا من 
يقامر به: فيحرم. 

ينظر صحيح مسلم 415/١10‏ شرح السنة 7854/١7‏ السنن الكبرئ .5١5/١١‏ 

(؟) قال هذا تمثلاً بالقرآن» كما في سورة الأنبياء: آية 257 وانظر السنئن الكبرئ 
>2 تفسير القرآن العظيم .١9١1/7“‏ 

() تبيين الحقائق 2١/57‏ الهداية 2598/48 بدائع الصنائع »١1/0‏ البحر 
الرائق ///ا١7.‏ 
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مسألة : [حكم الاحتكار. وتلقي الركبان] 

قال: (ويكره الاحتكار”"». والتلقي'" في الموضع الذي يَضُرُ ذلك 
بأهله» ولا نرئ به بأسأ في موضع لا يضر ذلك بأهله). 

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في «النهيىي عن 
ال ا 

بسيو د ان عر بالك اماد 

وإذا لم يضر بأهله: فلا حقّ لأحد فيه» ولا يكره» لما روي عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «دعوا الناسُ يرزق الله بعضَّهم من 


1 0 
بعص) : 


فأباح الربح في ذلك» والبيع بما يريد من الثمن إذا لم يضر بأهل 
)0( 
النلد . 


)١(‏ الاحتكار: حبس الطعام للغلاء» والاسم الحكرة. 

وقال ابن عابدين: الاحتكار شرعاً: اشتراء طعام ونحوه» وحَبّسه إلى الخلاء 
أربعين يوماء ينظر: المغرب ص5 ؟١»‏ رد المحتار 48/5". 

(0) التلقي: صورته: أن يخرج من البلد إلى القافلة التي جاءت بالطعام» 
ويشتري منها خارج البلد» وهو يريد حبسه. ويمتنع عن بيعه» ولم يترك القافلة حتى 
تدع اليلد عفاقة اوه المدنان 4/4و 

(؟) صحيح مسلم .59"/١١ 150/1١١‏ 


(؟) صحيح مسلم .١59/١٠١١‏ 


5 », بدائع الصناتع 9/5؟١.‏ 


كتاب الكراهية 057 


بعال [حكم لبس الحرير والديباج؛ وتوسدهما] 

انه كاف او عله ركه لبس اللعرير بوالنياع ولا عرق اناه 
بتوسّدهماء والتوم عليهما). 

فأما اللبس: فلما «روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه عن 
لبس الحرير» '". 

فإن قيل: روي أنه أخذ ذهباً وحريراً وقال: «هذان حرام على ذكور 
ا إفرة 


متى) 


يما 


وهذا الإطلاق يتناول سائر وجوه المنافع» من اللبس وغيره. 

قيل له: ليس الحرير محرّمأ بعينه باتفاق الجميع ؛ لأنه يجوز الانتفاع به 
بالشراء والبيع» فدل علئ أن النهي مقصورٌ علئ جهة اللبس. 

وأيضاً: لو كان النوم عليه محظوراً كحظر اللبسء» لورد به النقل. 
كوروده في اللبس» لعموم الحاجة إليه. 

وان معي و ذلك كلني ورتهية افيه إلا ظاهر الخير ". 

مسألة : [حكم استعمال آنية الذهب والفضة» ولبس الحرير] 

قال : (ويكره الأكل» والشرب, والادهان في آنية الفضة والذهب. 
وكوك انا الاناء المففين)” . ْ 


(9) سق 
66 الهداية ا بدائع الصنائع ه/ ١*١‏ 4 تبيين الحقائق 100 
(5) المفضض: المموه بالفضة» أو المرصّع بالفضة. لسان العرب 70/8/1. 


:0 كتاب الكراهية 


أما وجه الكراهية: فما روئ حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة 
والسلام «نهئ عن الشرب في آنية الذهب والفضةء وقال: هي لهم في 
الدنياء ولكم في الآخرة)"'". 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن شرب في آنية 
الذهب والفضة» فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم»”'". 

فإذا ثبت ذلك في الشرب: كان الأكل مثله؛ لحصول الاتفاق علوا 
تساويهما في الحكم. 

وأما الادهان: فهو قياس عليه؛ لأن استعماله على هذا الوجه لإصلاح 
الجسم » كالأكل والشرب. 

* ولا بأس بالإناء المفضضء كما لا يكره عَلّم الحرير في الثوب 
وكره لبس الحرير» وكما يَشرب بيده وعليه خاتمه ". 

مسألة : [إعادة السن البائنة وتثبيتها] 

قال : (ويكره لمن بانت سنّه أن يعيدها). 

وذلك لأنه ممنوع أن ينتفع بشيء من الأسنان بعد ما بانت» والأصل 
فيه : قول الله تعالى : ##ألريجعلالاَرْضَكِعَاًا (() أحياء وَأَموما 404 


() صحيح البخاري ١٠//الاى‏ صحيح مسلم 2201 907 داود ”,, 


00( صحيح مسلم 000 صحيح البخاري ٠٠/6ظ,‏ سنن أبن ماجه 
(5ه5ث*” لدع ") 00/7١‏ 73. 


222 الهداية 2:5 بدائع الصنائع ه/ 1 تبيين الحقائق ٠/5‏ . 
(؟) المرسلاات: م6---70. 


كتاب الكراهية 08 


فأفادنا ذلك دفن الإنسان بعد موته» ودفن ما يَبين منه من شعرهء 
وظفرهء وعظمه. 

«ولعن النبي عليه الصلاة والسلام الواصلة)''. 

وهي التي تصل شعر الإنسان بشعرهاء فدل علئ أنه لا يجوز الانتفاع 
به» فكذلك السن بعد السقوط. 

قال : (وروي عن أبي حنيفة أنه أباح ذلك؛ لأن العظم لا يلحقه حكم 
الموت). 


ا بت الور 0 


)١(‏ صحيح البخاري 23١1/٠١‏ صحيح مسلم ٠١ ٠5/١5‏ . والواصلة والوصل: 
أي الزيادة فيه من غيره» رقكت الللشدويل ١‏ عسدع اكلا فين النقياة؟ أن لفت 
من ذلك وصل الشعر بالشعرء وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعرء من خرقة 
وغيرهاء فلا يدخل في النهي» وفيه بحث جيد. ينظر فتح الباري .151/5٠١‏ 

(؟) بدائع الصنائع ه976 البحر الرائق »١877//8‏ وانظر قرار مجلس مجمع 
الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع سنة 508١ه‏ بجدةء بشأن انتفاع 
الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا وميتاء ومما جاء فيه: 

-١‏ يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلئ مكان آخر من جسمهء مع 
مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليهاء 
وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود». أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له 
أو لإصلاح عيب» أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً. 

١‏ تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي | ستؤصل من الجسم لعلة مرضية 
لشفو أخرع كاعد تلئنة العيك لإنداة ها هود سكماك العين لجلة فرعي لذ عر 
فجلة التحوثف الفقهية المتعاضيزة العدى الخالف اللبيكة الأول :صن 11 


000 كتاب الكراهية 


مسألة : [ما يرخص للرجال من الحرير] 

قالية ارون قرع اها السو نا كان رو عجري ين ا مقه شن اتوي 
ويكره لَبْس ما كان لحمته حريراء وسّداه غير حرير في غير الحرب» ولا 
نرئ بأسأً به في الحرب» وما كان حريراً كله فإن أبا حنيفة كان يكرهه في 
الحرب وفي غيرها). 

قال أحمد : علَّقَ الحكم بالظاهر من الثوب» فإن كان حريراً: كرهه. 
وإن كان غير حرير: لم يكرهه» وذلك لأن السدئ مستهلك غير ظاهرء 
فلا حكم له. 

وقد روي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وروي عن جماعة من الصدر الأول رضي الله عنهم لبس الخ 
وسداه يكون حريرا. 
ولا خلاف نعلمه في إباحة ما كان لحمته حريراً» وسداه غير حرير في 
الحرب» ولأنه يكون جَنّةَ وسلاحاً في الحرب» وفيه إرهاب للعدو. 

فإن قيل: فهلاً أبحت الحرير المصْمّت”" في غير الحرب. 

كا وروي أن الفى ضارا الل هليه وسله ,رخدي الطلحة ين تعبية الله 
رضي الله عنه في لبس الحرير» ". 


)١1(‏ سدئ الثوب: داخلهء أي حَشْنُوهء ولْحْمته: أي ظاهره» ما يظهر في المنظر. 

(0) ثوب مصمّت: علئ لون واحدء وفي باب الكراهية: الذي سداه ولحمته 
إبريسم» وقيل: هو ما ينسج من إبريسم غير مطبوخ ». ثم يطبخ ويصبغ علئ لون واحد. 
المغرس (صمت). 

(*) المشهور أن الرخصة للزبير» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء قال 


كتاب الكراهية 06١‏ 


قبل 40 إننهنا وض لذ بريه كانت انع للف لننه .وى الفكل 
الذي لم 2-7 الامتناع منه إلا به. 

وقد اتفق الفقهاء علئ أن هذا المعنئ غير مبيح للبس الحرير في هذا 
الوقت. 

* وكره أبو حنيفة المُصْمّت في الحرب؛ لاتفاق الناس على تحريم 

ثم اختلفوا فيه في الحرب» فاعتبر أبو حنيفة عموم النهي فيه. 

وقد يمكن أن يستغنئ بما سداه غير حرير» ولحمته حرير» في كونه 
سلاحاً: عن لبس الحرير المصمت» فلما لم يكن فيه ضرورة» إذ قد قام ما 
وصفنا مقامه: لم يبحه. 

فإن قيل: لما لم يكن للسدئ حكمٌ؛ لأنه مستهلك» سقط اعتباره. 

قيل له: إن الشيء إذا لاقَئئْ جنسه: لم صر مستهلكا فيه وإذا لاف 
غير جنسه : : كان الحكم للغالب» الأنيرق أن فظرة مق البق لو :وقعت:فى 
كوز من ماء: لم يكن لها حكم. كان ستفيلكا: ولو وقعت في لبن مثله» 
لم يكن مستهلكا. 


ابن حجر: تنبيه وقع في «الوسيط) للغزالي: أن الذي رخص له في لبس الحرير حمزة 
بن عبد المطلب» وغلطوهء» وفي وجه للشافعية: أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد 
الرحمن. فتح الباري 2557/٠١‏ وبالرجوع لترجمة لطلحة في سير أعلام النبلاء» 
والإصابة» لم يذكرا أنه رخص له بلبس الحرير»ء وينظر لجواز لبس الحرير عند 
الضرورة صحيح البخاري ,757/٠١‏ صحيح مسلم 01/15. 


6ه كنات الكراهية 


الحرب 530 

مسألة : [حكم تقبيل اليد والفم . والمعانقة| 

قال : (ويكره للرجل أن يقبّل فم الرجل» أن قد أو شبئا منه). 

وذلك لما حدثنا ابن فانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا 
الله : أينحنى بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: لا. 

تالو ا يعار عفنا هف قال: لا. 

قالوا: فيقبّل بعضنا بعضا؟ قال: لا. 

قالوأ : فيصافح بعضنا بعضا؟ قال ٠:‏ تضاح د 

وروك عبيدة بن حسان عن قتادة عن أنس قيل: "يا رسول الله» إن 


المشركين إذا التتقوا: قبل بعضهم بعضاء وعانق بعضهم بعضأء فقال عليه 
الصلاة والسلام 5-0 أخاة+ المضافية)”". 


)010( شرح الجامع الصغير (خ)»2 لوحة 95١بء‏ بدائع الصنائع »١71/6‏ تبيين 
الحقائق .١16/5‏ الهداية //557» البحر الرائق .١9٠//‏ 

(0) جامع الترمذي 797/7» قال الترمذي: هذا حديث حسن» سنن ابن ماجه 
(71 0/5" , شرح السنة .540/١7‏ 

(©) عزاه في الجامع الصغير للمحاملي في أماليه. وللخرائطي وابن عدي وابن 
شاهين» ورمز له السيوطي بالصحة. لكن المناوي في فيض القدير 505/5 نقل عن 
الذهبي في ترجمة أحد رواته أنه يروي أحاديث منكرة» وهذا منها. 


كتاب الكراهية ”07 ه 


فإن قيل : فل روي «عن كعب بن مالك أنه قبل يد النبى عليه الصلاة 
والسلام»"'". 


و«أن أعرابياً استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يقبل راسهة 
ع 


4 م 5 9 # سس 
ويدّهء فأذن له" في أخبار أَخَرَ غيرها. 


و«أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قبّل يد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء حين قدم الشام» ". 

قيل له: ومن أصلنا: أن الحظر والإباحة إذا وَرَدَاء وفَقَدنا علّم 
الفاريع. أرا انعد برتقي بغار الخاعة. 

ومن جهة أخرئ: أن الأمر والفعل إذا اجتمعا: فالأمر أوكم'. 

* قال : (وكره أبو حنيفة المعائقة» ولم ير بأسأً بالمصافحة). 


وذلك لحديث أنس رضى الله عنه الذي قدمنا””“. 


فإن قبل : روي «أن النبى صلئ الله عليه وسلم عائق ,علي" وض اللّه 


, 417/57 لم أقف على هذا النص» ولكن له شواهد» فانظر: سئن أبي داود‎ )١( 
وأورد حديث زارع» وكان في وفد عبد القيس... إلخ» وفي‎ 2597/١7 شرح السنة‎ 
هامشه: أخرجه أبو داود» وفي سنده: أم أبان لا تعرف» وباقي رجاله ثقات.‎ 

(0) لم أقف عليه. 

(*) شرح السنة »597/١17‏ البداية والنهاية /01//1» والذي فيه: «أنه أراد ذلك» 
ثم كف» فترجل أبو عبيدة» وترجل عمرء فأشار أبو عبيدة ليقبّل يد عمر» فهم عمر 
بتقبيل رجل أبي عبيدة» فكف أبو عبيدة» فكفً عمر). 

(5) في الصفحة السابقة. 

(5) الذي في كتب السنة والسير «أنه تلقئ جعفر بن أبي طالب فالتزمه» وقبّل ما 


4ه كتاب الكراهية 


عنهء وعانق أبا الهيثم بن التيهان'''. وأن أصحاب النبي صلىئ الله عليه 
وسلم كان أحدهم إذا قد من سفرء عانق صاحبه' '". 

ذل لع فق أن خب لسار أرانا عن خدر زناه ةيوان لكين ارا 
بالاستعمال من الفعل. 

قال : (وروي عن أبي يوسف: أنه لم ير بأساً بالمعائقة او 


دق عيقة 1 سد أ داود 547/7» وفي شرح السنة :5797/١7‏ حديث أن داود 
رجاله ثقات» لكنه مرسل» وفيها: «أنه عانق جعفر بن أبي طالب» وقبله عند قدومه 
من أرض الحبشة. وأمكن من يده حتىئ قبّلتء وأنه عائق زيد بن حارثة حين قدم 
المدينة». جامع الترمذي 2599/٠”‏ شرح السنة 259٠/١7‏ وفي هامشه: وسنده 
ضعيف » فتح الباري .6١0/١١‏ 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) شرح السنة .197/١57‏ 

(") ينظر تبيين الحقائق 50/5» الهداية 5860//8» بدائع الصنائع 15/0؟١.‏ 

قال البغوي في شرح السنة 597/١7‏ بعد ذكره لما جاء من النهي عن المعانقة 
والتقبيل» وما جاء إباحة ذلك قال: وليس ذلك بمختلف». ولكل وجه عندنا: فأما 
المكروه من المعانقة والتقبيل: فما كان على وجه الملق والتعظيم» وفي الحضرء وأما 
المأذون فيه: فعند التوديع» وعند القدوم من السفرء وطول العهد بالصاحب» وشدة 
الحب في الله» ومن قبّل فلا يقبل الفم» ولكن اليد والرأس والجبهة» وإنما كره ذلك 
في الحضر فيما يرئ ؛ لأنه يكثر. 

وتنظر تعليقة طويلة مفيدة للشيخ أبو الوفا الآفغاني في تحقيقه لمختصر الطحاوي 
ص 2578 فيها نقول عديدة عن أتمة المذهب الحنفي» وأن المعتمد جواز ذلك إن 
كان على وجه البر» وبخاصة يد أهل العلم والفضل. 


كتاب الكراهية زه زه (ه 


مسالة : [بيع أراضي مكة] 
قال : (وكره أبو حنيفة بيع أراضي مكة. وروي عن أبي يوسف أنه لا 
بأس به). 


رضره آ ل لور 


لأبي حنيفة : قول الله تعالىا : #والمج را لحرا رأ ازع لله قاين دراء 
التكث يراد 74 

وروي عن ابن عباس رضي لله عنهما أن الحرم 00 

ويدل علئ أن المراد الحرم كله: قوله تعالئ: ومن يرد وه ِبِإِلْصاح 
بِظلر 4”". 

والتاعكم جر في بجي الدرم 

وهو نحو قوله تعالئ: #ثُرَّ يلها إِلَ الب تِآلمبِيقٍ 74)» وقوله تعالئ: 
#هديا بنِمَ الْكعَبَةٍَ 04 , والمراد: الحرم كله"'". 

وروى عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم بن 


.١5 الحج:‎ )١( 

(6) الأموال )١74(‏ ص 2860 تفسير القرآن العظيم 2575/7 أحكام القرآن 
للتحصاضى 3151/4 التفسين لكر 77/17 

(*) الحج: 50؟. 

(5) الحج: “ا. 


(60) المائتدة: 40. 
0 التفسك الكبير 42717 


5ه كتاب الكراهية 


المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
ا 0ك ان 

وروئ عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن علقمة 
بن نضلة قال: توفي رسول الله صلئ الله عليه وسلمء وأبو بكرء وعمرء 
وعثمان رضي الله عنهم. ورباع مكة تدعئ: السوائب» من احتاج سكن» 
ومن اليكفي انك 7 

«وكان عمر رضي الله عنه يمنع أهل مكة أن يغلقوا الأبواب على 
بيوتهمء فقالوا له: إنك تَضْمننا ما يسرّق من الحاج» فأذن لهم في تغليق 
الأنواف 1 


وروي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «منئ منات”*ا 


)١(‏ الأموال »)١77(‏ ص858» السئن الكبرئ 0270/7 تفسير القرآن العظيم 
© موسوعة فقه ابن عمر ص707» قال البيهقي في سننه: إسماعيل بن إبراهيم 
بن مهاجر: ضعيف» وأبوه غير قوي» واختلف عليه. قال ابن التركماني بعد ذكره 
الحديث» وأنه في السنئن من طريقين: أخرجهما الحاكم في مستدركه» وصحح 
الأول» وجعل الثاني شاهدا عليه. 

(؟) سنن ابن ماجه 270١/7 )7١55(‏ وفي الزوائد: إسناده صحيح على شرط 
لك اللكن الع 1ق 

( الآموال )١717(‏ ص 85/» مصنف عبد الرزاق »١55/6‏ موسوعة فقه عمر ص 21/47 
تفسير القرآن العظيم “2774/7 إلا أنه ليس فيها: «إنك تضمننا ما يُسرق من الحاج». 

(4) متاخ : من الإناحة» أي مكان مباح لكل من أراد أن ينيخ فيه» وينزل لقضاء 
نسكهء والانتفاع به» دون الاستحقاق والتملك. 


كتاب الكراهية /اه 0 
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لمن سبق إليه6”. 

فوجب أن يكون ذلك حكم جميع الحرم؛ لأن منئ من الحرم. 

فإن قيل: روي أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «وهل ترك لنا عقيل 
من رباع؟2!"» حين باع دار النبي صلئ الله عليه وسلم» وهذا يدل علئ 
أنه كان ملكها بالغلبة» ولذلك جاز بيعها. 

قيل له: يجوز أن يكون ذلك كان قبل نزوله قوله تعالئ: 8# سواء 
العدكف فيه والباد 4 ". 
مسألة : [حكم جعل الراية في عنق العبد وتقييده] 
قال: (ويكره للرجل أن يجعل الراية””'' في عنق عبد» ولا يكره له 


وذلك لأن الراية مثلة وشهرةة والقيد عقويه . والمثلة منهي عنهاء 
والعقوبة مأمورٌ بها لمستحقهاء كما يَضربه للتأديب!". 


.175/5 جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ؟44/7» سنن ابن ماجه‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» قال صاحب كتاب تحفة الأحوذي: مدار الحديث‎ 
علئ حسيكة» وهي مجهولة» وينظر فيض القدير للمناوي 55/57 ؟.‎ 

( 7 ) لتنيق: 

(”) الحج: 255 وانظر كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ص2"6 تبيين الحقائق 
5 الهذاية //590. 

() الراية: حديدة مستديرة على قدر العنق» تجعل فيه» ومنه حديث قتادة في 
العبد الآبق: «كره له الراية» ورخص في القيد». النهاية لابن الأثير 5911/57. 

(0) تبيين الحقائق 5/” ”27 الهداية .60٠٠/60‏ 


اله زه كتاب الكراهية 
مسألة : [كراهية أكل السلحفاة] 
قال (ويكوه أكل السلحناة) 3 


لأنه قد ثبت تحريم أكلها إدا ماتت » بقوله تعالى : '#حَرمَتٌ ع 


لْمِيِتَة #” 0 وادا صح ذلك في الفئة متها كانت المذبوحة بمثابتها ؛ لأن 


أحدأ لم يفرّق في حيوان الماء بين موته 0ن 


فكالة : [الانتفاع بشيء من أجزاء الخمر] 

قال : (ويكره دردي””*' الخمر أن يمتشط به النساء). 

وذلك لأنه نجس؛ لما خالطه من أجزاء الخمر. 

مسألة : [كراهية ابتداء الكافر بالسلام» وحكم إجابتهم ] 

قال : (ويكره ابتداء الكافر بالسلام). 

لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ١لا‏ تَبْدوؤوهم 
اناي 


)١(‏ ذكر الطحاوي في المختصر المطبوع ص٠١45»‏ قبل هذه المسألة مسألة 
(كراهة الانتفاع بشيء من الخنزيرء أو يباع» إلا شعرهء فإنه لا بأس به للخرازين 
الانتفاع به)» ولم يذكرها الجصاص في شرحه. 

(0) المائدة: 8 

(9*) الهداية ١9/4‏ 5» البحر الرائق 7//8/ا١.‏ 

(5) دردي: الخميرة التى تترك علئْ العصيرء والنبيذ ليتخمرء وأصله: ما يركد 
في أسفل كل مائع» كالأشربة والأدهان. النهاية لابن الأثير .١١7/7‏ 

(5) سنن أبي داود 7147/7 صحيح مسلم .١58/15‏ 
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* قال: (ولا نرئ بردٌ السلام عليه بأساً إذا لم يزد علئ قوله: 
وعليكم). 

وذلك لما روي عن أنس رضي الله عنه : «أن أصحاب رسول الله صلئ 
الله عليه وسلمء ورضي عتهو اقاتر جنا اوه لآل [نإق اهل الكتات سلمون 
عليناء فكيف نردٌ عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم»”". 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إذا سلموا عليكم» إنما يقولون: السام'" عليكم. فقولوا: وعليكم» '". 

قال أحمد : وقد «ذكر إبراهيم عن علقمة قال: صحبنا عبد رن 
مسعود في سفرء وففنا انين “هزد اندها فيض الف لدو[ طويياً غير 
طريقناء فسلّم عليهمء :اعفقلك لتك للق الى هذا كرو قا اله لق 
اليد 

«وقال الأعمش: قلت لإبراهيم: أختلف إلئ طبيب نصراني. أأسلم 
عليه؟ قال: نعم» إذا كانت لك إليه حاجة الام 


."5/1١١ صحيح البخاري‎ )١( 

(') السام: الموت. شرح السنة .717١/١7‏ 

(؟) صحيح البخاري ."5/1١١‏ 

(4) مصنف عبد الرزاق (948847): ١١7/5‏ موسوعة فقه عبد الله بن مسعود 
ص ه .١ ١‏ 

(5) حلية الأولياء 777/85» موسوعة النخعيى ص2757 وينظر تبيين الحقائق 
57 الدر المختار وحاشية رد المحتار 5/؟7١5»‏ بدائع الصنائع 2١١8/0‏ وفي 
الدر المختار قال: ويجوز السلام علئ الذمي لحاجة. 


06 كتاب الكراهية 


مسألة : [كراهية أكل الضب] 

قال : (وكره أبو حنيفة”" أكل الضب). 

وذلك لما روي عن النبي صالى الله عليه وسلم: «أنه نهئ عن أكل 
الضب)”". 

فإن قيل : روي أنه قال: «لا آكلهء ولا أحرمه)7". 
الى 
و : 

مسألة : [بيع السلاح لأهل الفتنة] 

قال : (وكره بيع السلاح من أهل الفتنة» وفى عساكر الفتنة. ولا بأسن 
ببيعه في الأمصارء وممن لا نعرفه من أهل الفتنة). 

وكل ذلك لأن في بيعه من أهل الفتنة معونة لهم عليهاء كما يكره بيع 
السلاح من أهل الحرب. 


)١(‏ «وأبو يوسف ومحمد»»ء كما في المختصر ص »5:5١‏ أما الطحاوي فقال: 
ونحن لا نر به بأسا. 

(؟) سنن أبي داود 27١8/7‏ السئن الكبرئ 757/9. قال البيهقي: وهذا ينفرد 
به إسماعيل بن عياش» وليس بحجة» وما مضئ في إباحته أصح منهء والله أعلم. 
وقال الخطابي: وقد روي في النهي عن لحم الضب حديث ليس إسناده بذاك. معالم 
السنن 557/5» وانظر شرح معاني الآثار» وما أورده الطحاوي تأييداء وأنه لا يرئ 
بأكله بأساً 191//5. 

() صحيح مسلم 91/17 صحيح البخاري 045/9. 

(:) بدائع الصنائع 77/06, البحر الرائق ١77/7‏ . 
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والصحة» كما أن من رأيناه من أهل المصر لا يجوز أن نظن به أنه من أهل 
الفكلة هنا لم قيقن””. 

سال [سفر المرأة من غير محرم] 

قال (ويكره اللمراة البدرة آنا تساف سفرا ثلاثة آنا إلا معد 
مَحَرم» أو زوج). 

لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
في جواز النظر منها للأجنبي إلى ما يجوز النظر إلى الحرائر ذوات 
المحارم” ". 

مسألة : [حكم إخصاء الإنسان» وكسبه. واستخدامه] 

قال : (وكره أبو حنيقة رحمه الله سق الخصيان » وملكهمء 

لأنهم لولا رغبة الناس فيهم لما أخصواء فكان في اقتنائهم معونة علئ 
إخصائهم » وذلك مثلة ومحرم» لقول النون صلى الله عليه وسلم: ل" 


. 7 4 الهداية 4 تبيين الحقائق 010 البحر الرائق‎ )١( 
.518/5 (؟) تبيين الحقائق 5/5 ”7» الهداية 559/48» رد المحتار‎ 


ااه كتاب الكراهية 


إخصاء في الإسلام)"" 

قال: (ولا بأس بإخصاء البهاتم)؛ لما فيه من المنفعة للبهيمة 
والنان: 

مسألة : [إنزاء الحمير عل الخيل] 

قال : (و اباس إتراء التجمير عان النفن )1 

للفدزوى عن انض غنات وض اللاعنيفااذأن التتى قيار" الله قله 
وسلم خص بني هاشم بكراهة لك 5 1 

وقال عبد الله بن الحسن”*': كانت الخيل قليلة في بني هاشم. فأحب 
رسول الله صائ الله عليه وسلم أن يكثر فيهم. 


ويدل على إباحته: ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم من ركوبه 
انلها وإتخاده"” .ولو كان مكروها ها اتحدها »و لاي كنا 


00 السبنة الكبرئ 72/16 وكل المناوي في فيض القدير 7580/57 عن ابن 
ل وروي موقوا عا غغر رضي لاعن 

(؟) يكون من إنزاء الحمير على الخيل ما ب يسمئْ: البغلء والبغلة» فهو حيوان 
هجين مول من الحمار والفرس غالباء أو من الحصان والأتان. ويكون أقوئ من 
أبويه» ويقاوم الأمراض» معجم الوسيط »55/١‏ موسوعة حلب المقارنة .١517/57‏ 

(") السئن الكبرئ .7/١٠١‏ 

(5) لم أقف على ترجمتهء أو لعله: عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم 42١50 -7١(‏ ينظر تقريب التهذيب (37175). 

(0) تاريخ الطبري» ذكر أسماء بغال رسول الله صل الله عليه وسلم وفيه: 
(كانت «دلدل» بغلة النبي صائ الله عليه وسلم أول بغلة رئيت في الإسلام) 2718/7 


كنات الك اغية ا 


فإن قيل: روي «أنَ علياً رضي الله عنه قال للنبي صائى الله عليه وسلم 
عن أقديت إلنه كلة: زو تكتان الفلةلةات يعت هارا عن الثلانة دريحتي 
فرساً : جاء منها هذاء فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: إنما يفعل 
ذلك الذين لا يعلمون)"'. 

قيل له: لا دلالة فيه على النهى؛ لاحتمال أن يكون المراد الذين لا 
كلنون مفيلة ارضاظ التخيل» وها فيهامن القوات :غلم التفان» لآن ارقاط 
البغال لا ثواب فيه. 

فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا من فعْل من لا يحيط علماً بشرف 
الأفعال التي يبتغئ بها الثواب» والله أعلم با 


د عد عد عاد 6د 


وللّه الحمد 


معالم السئنن 1917/7. 
(1)استن أبيي ذاود 67877 الستن الكبرق 171571 
030( الهداية 0 البحر الرائق 2 تبيين الحقائق 0/5 7. 
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جاء في آخر نسخة قونية ما يلى : 

اق ارخ خضي النقه للن تعفر احوددرين مكتييد ب باضه بن 
سلمة بن عبد الملك الطحاوي الأزدي» من أصل أربعة أجزاءء صِئْعَة أبي 
بكر أحمد بن علي الرازي. 

وكان فراغ شخ فى يوم عاشوزاة'بننة قلآث غشرة وسيحماقة» علرا 
يد أفقر عباد الله إل رحمتهء وأحوجهم إلئ عفوه وغفرانه: محمد بن 
محمد بن عبد الكريم التبريزي''' عفا الله عنهم. 

الحمد لله رب العالمين.» وصلى الله علىئْ سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماء وحسبنا الله ونعْم الوكيل. 

بلغ :مقابلة وتضععيجا رأضله المتقول مئه بييخنينب الطاقة والا يان 


() جاء في الدرر الكامنة لابن حجر 1894/5: محمد بن محمد بن عبد الكريم 
التبريزري شمس الدين ابن نظام الدين المقرىء ابن الغزي». مات سنة في الكهولة7. 
اه. وعن سنة وفاته» فهناك نسخة من الدرر الكامنة جعلتها سنة ١٠/ا‏ هاء وجعلت 
في ضلت الطتفحة »يوعد فى" البعاشية "يو تميخة اقم (0 اانه شكنا يلون تعره 
الرقم الثالث» وتسّخ هذا الكتاب كان بنة لاه كما تقدم لقاع بقها 1 كن أن 
وفاته بعد سنة 7١لاه»‏ والله أعلم. 

0( من قوله: وكان فراغ نسخه... إلئ هناء خاص بنسخة قونية فقطء وجميع 
النسخ نقلت كلام الإتقاني. 

وجاء في نسخة طوب قابي سراي باسطنبول مايلي: «كتب العبد الفقير الضعيف 
المحتاج إلئ رحمة ربه اللطيف: حاجي محمود شاه أرسلان داودء غفر الله له 
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وبخط مغاير لما سبق» كتب في آخر نسخة قونية ما يلي : 

(رأيت بخط الشيخ قوام الدين الإتقاني الفارابي مكتوباً علىئ النسخة 
التي قابلت هذه النسخة عليها ما مثاله: 

قال النمة السعنت: اتن .تعدلة: ألير كانيع لد عو يبد افر الغا راي 
الإتقاني”" 

هذا الكتاب”'' الذي عمله الشيخ الإمام الذي لا يُشَقَ غبارّه في علوم 


ولوالديه ولجميع المسلمين. 

وقع الفراغ يوم الخميس الثامن من مووي المعظَّم درق من شهور عام 
راح وتمامانة مير ' حاط ا رفسل يلها 

قد بلغت المقابلة بقدر الوسع والإمكان على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى 
لاله أرويت: تطلزيك الحنفي» عامله الله بلطفه الجلي والخفيء بتاريخ الرابع عشر 
ذي الحجة. من شهور عام واحد وثمانماتة هجرية» وذلك بالمدرسة الصرغتمية 
بقاهرة للب رق لل الام مما عي .اه 

)١(‏ الإتقاني: أمير كاتب بن أمير عمر العميد» ابن العميد أمير غازي الشيخ» 
الإمام العلامة قوام الدين أبو حنيفة الفارابي» المولود سنة 8ه بفاراب» ناحية 
وراء نهر سيحون» وقد اشتغل ببلاده» ومهرء قدم دمشق سنة أربع وأربعين 
وسبعمائة» وظهر فضلهء ودخل بغدادء وولي قضاءهاء كما درس في الظاهرية 
بدمشقء ثم انتقل إل مصرء وعَظّمٍ قدره عند الخليفة (صرغمتش)» وجعله شيخ 
مدرسته التي بناها له. ينظر الفوائد البهية ص50. 

وانتفع به الطلبة» وكان رأساً في الحنفية» بارعا في الفقه والعربية» له عدة 
مصنفات أشهرها شرح الهداية» المسمئ: غاية البيان ونادرة الأقران» توفي رحمه الله 
سنة 7/04 ه. ينظر الطبقات السنية »771١/7‏ الجواهر المضية .١18/5‏ 

(؟) وجاء في آخر نسخة الإتقاني عدة سطور من مقدمة كلام الإتقاني هذا لم 


055 


الإسلام» وهو الإمام أبو بكر الرازي رحمه الله» كتاب لم يصنّف مثله قط 
إلئ يومنا هذاء فليس الخْبّرُ كالمعاينة» ولن يُصنَّف مثله إلى يوم القيامة. 
فمّن فاته قد فاكه جُل مَطْلّبٍ ومن تالّه قد نال جُل المآرب 
ألا إن مَن أَنْشأهُ نحْرِيرٌ عالم فقد حاز في التبيان أقصئ المراتب 
أبو بكر الرازي لَهُو إمامٌنا إمامٌ الهدئ شيخ التقئ ذو المناقب 

ولكنه مُجرء وفقد عن أيدي الناس في سائر البلاد» ولا يكاد يوجد 
الأسادا تادر .ذلك كان كيه ترائر الطلية وتكاسلهم» وقلة رغبتهم 

في التحقيق» واكتفائهم بالمختصرات التي لا تُشنبع ولا قنع ؛ والذق يوعد 
من لسك أرقا ل رود ستيه 

وإني قد أصلحت من نسختي مواضمٌ تحتاج إلى الإصلاح هناد 
رسعو فوا مني لس اميق بعونه تعالى إذا فسّحَت لي المدةء أو 
سن ا ا 


أ أصناحت نأ فات اولك صيقة اتجددا وخمسين وسبعمائة بمصر » 


وكان أبو بكر الرازي أخذ العلم عن الشيخ أبي الحسن الكرخي» وهو 


ينقلها ناسخ نسخة قونية» ونقل ما بعدهاء وهي: (حرّر الكراسات المعدودة من هذا 
الكتاب العبد الضعيف: أمير كاتب بن أمير عمرهء المدعو بقوام الفارابي الإتقاني» 
بدمشق المحروسة؛ في الثالث من شهر ربيع الأول» من سنة ثمان وأربعين وسبعمائة 
هجرية مصطفوية» من نسخة سقيمة جدا).اه 

)١(‏ قوله: «ثم أصلحت...؟: جاء بين هلالين بخط أمير كاتب لَحَقَاً في حاشية 
الصفحة. 
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عن أبي سعيد لودع م وهو عن أبي خازم القاضي”''. وهو عن عيسى 
بن أبان””» وهو عن محمد بن الحسن الشيباني» وهو عن أبي حنيفة رضي 
الله عنه» وهو عن حمادء عن إبراهيم النخعي» عن علقمة» عن عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنهمء عن النبي صائ الله عليه وسلم. 

وكانت وفاة أبي بكر الرازي سنة سبعين وثلثمائة» وولد سنة خمس 
وثلثمائة».اه كلام الإتقاني. 


وكان”*' الفراغ من مقابلة هذه النسخة في يوم الخميس» تاسع شهر 


)١(‏ أبو سعيد البردعي» أحمد بن الحسين» قال القرشي في ترجمته: أحد 
الفقهاء الكبارء وأحد المتقدمين من مشايخنا ببغداد» قرأ الجامع الكبير ثلثمائة مرة. 
أو أربعمائة مرة قبل مجيئه بغدادء تفقه علئ أبي علي الدقاق» وعلي بن موسى بن 
نصيرء تفقه عليه أبو الحسن الكرخي» وأبو طاهر الدباس القاضي» وأبو عمر 
الطبري» قتل في وقعة القرامطة مع ادك سنة /17١ااهء‏ رحمه الله تعالئ. ينظر 
الجواهر المضيئة »١577/١‏ الطبقات السنية »751١7/١‏ الفوائد البهية ص .١9‏ 

(؟) عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أبو خازم» أخذ عن عيسئ بن أبان» قال 
الذهبي: كان ثقة ديناً ورعاً عالماًء أحذق الناس بعمل المحاضر والسجلات» بصيرا 
بالجبر والمقابلة» فارضا ذكياء كامل العقل» وبرح في المذهب» مات سنة 197ه. 
ينظر سير أعلام النبلاء 579/17» الفوائد البهية ص 85. 

() عيسئ بن أبان بن صدقة أبو موسئ» الإمام الكبيرء تفقه على محمد بن 
الحسن» وعن الطحاوي» سمعت بكار بن قتيبة يقول: سمعت هلال بن يحيئ يقول: 
ما في الإسلام قاض أفقه من عيسئ بن أبان» مات سنة ١5؟ه.‏ ينظر الجواهر 
المضيئة 517/8/7» الفوائد البهية ص١6١.‏ 

(4:) هذه السطور من نسخة قونية فقطء وفيها سطر مكتوب في الهامش لم أتمكن 
من قراءته. 


1ه 


رع «الأخقرة: .مينة” النيق «وسيعيق. «وسيعماثة :: ,عل" ين “الفيين. الفقير 
المعترف بالتقصيرء الراجي عَفْوَ ربه» ولطفه الخفيَ: عمرَ بن البابا 
الحنفى”'*. 

ين الإتقاني في أول فصل في كيفية القسمة من كتاب السير””: 
«قاله أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الكرخيء وله أحكام القرآن» 
وشرح الجامع لمحمد بن الحسن» وشرح الأسفاء الحسق' .وله السلطان 
المتينةة وله شرح المناسك للإمام محمد». اه 


, , ب , 
ا دي 


قال العبد الضعيف سائد بن محمد يحيئ بكداش المعتني - بفضل 
الله وتوفيقه ‏ بإخراج الكتاب» ومراجعته» وتصحيحهء وتنسيقه. وإعداده 
للطباعة: قد تم الفراغ من ذلك - ولله الحمد والمئّة - في المدينة المنورة. 
في يوم الجمعة بعد العصرء في الثالث عشر من شهر محرم الحرام» من 
0 ألف وأربعمائة وثلاثين» من هجرة سيد الأولين والآخرين» سيدنا 
محمد عليه الصلاة السلام» سائلاً المولئ ذي الجلال والإكرام جميل 
العاقبة وحن الختام. 


افا اق اف لانن 
د عاد عاد عد علد 


)١(‏ لم أقف عليه. 


(؟) هذا التعليق من نسخة جار الله باسطنبول. 
() لعله في غاية البيان شرح الهداية للإتقاني. 


مصادر ال لتحقيق ياه 


مصادر التحقيق 
(في الرسالة الأولئ من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الحج) 
(ما بعد مقدمة التحقيق من المجلد الآول. مع المجلد الثاني) 


ا الأكانة محمد بن الحسن الشيباني . ت 88/اه. ومعة. الإيثار بمعرفة 
رواة الآثارء لابن حجر العسقلاني» ط١/5401١هء‏ إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» كراتشي» باكستان. 


2 الإتقان ف علوم القرآن» جلال الذين عبدك الرحمن السيوطى. 
ت١اؤهم‏ تقديم وتعليق : د/ مصطفىئ المغاء ط١/ل/!ا٠:ة١اه.‏ دار ابن كتير 


مسى . 


الإجماعء. لابن المنذر محمد بن إبراهيم. ت ااه تحقيق د/ 0 
عبد المنعم أحمد » نشر الشؤون الدينية. قطر. ط؟//ا٠5١ه.‏ 


6 أحكام القرآن. أحمد بن على أبو بكر الرازي الجصاص» ت١٠/الاه.‏ 
0 أحكام القر إن ظفر أحمد التهاونى, ومحمد شيع ) ومحمد إدريس 


الكاندهلوي»ء وجميل أحمد التهاونى»ء نشر إدارة القرآن»ء كراتشى». 
ط١/لا٠:5١اه.‏ 


وك أحكام القرآن» ع العرنع محمد بن عبد اللهء ءت”8ه0ه»ء تحقيق 
على البجاوي. تخريجح محمد عبل القادر عطاء» ط١/8م١٠:15١اهي.‏ دار الكتت 
العلمية. بيروت. 


اه مصادر التحقيق 


لآ أغتبان مكة 2 فديم الدهر وحديثه » للفاكهى ميحمد بن إسحاق» من 
علماء المَرن الغالتك الهجري» تحقيق د / عبد الملك ب .دهيكن :377/11 اهعد 
مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة. 

4 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول, للشوكاني محمد بن 
على . ت ه6ه6؟اهء مطبعة مصطفئ البابى الحلبى. ط١/55١١اه.‏ 

الامتيعات فن أسماء الأصحات» لابق عبد الير شف بخ عبد الله 
ت77 5ه (مطبوع بذيل الإصابة). ط/ دار الفكرء بيروت. 

٠‏ الأشباه والنظائر علئ مذهب أبي حنيفة النعمان» زين الدين بن 
إبراهيم بن نجيم الحنفىء ت٠/ا9هء‏ ط/٠٠5١ه»ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروات»” 

2-1 الإشراف على مذاهب العلماء (المجلد الرابع). لس المنذر محمد 
بن إبرأهيم » ت118هماء تحفيق عق حماد صغير حمل نشر دار طيبة» 
الرياض » ط١ا.‏ 

7 الإشراف على مذاهب أهل العلم». لابن المنذر محمد بن إبراهيم» 
حتم١ا‏ اهم تحفيق د / محمد نلجيبا سراج الدين» ط١ا/5_٠:1اهه‏ إدارة إحياء 

١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن الحجر العسقلانى أحمد بن على» 
ت67”5/ه. وبذيله: الاستيعاب» دار الكتاب العربى» بيروت. 

14 الأصل» لمحمد بن الحسن الشيبانى» ت894١ه»‏ تحقيق أبو الوفاء 
الأفغانى» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهندء» ط١/17/8577اه.‏ 

8د إصلاح المنطق» يعقوب بن إسحاقف الستكية هات :5 اه شرح 
وتحقيق أحمد محمد شاكرء وعبد السلام هارونء ط4/دار المعارف. 
القاهرة. مصر. 


مصادر التحقيق أ/أاه 


1 أضيول السير حتسى )6 معحمد بن ايك السرخسىء ت87 :هل تحفيق 
أبو الوفاء الآفغانى» دار المعرفة» بيروت. 

١١7‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء للحازميء»ء ت85هه. 
تحقيق د/ عبد المعطى أمين قلعجى. ط”/١٠5١ه».‏ جامعة الدراسات 
الإسلاميةء كراتشي. 

إعلاء السنن» ظفر أحمد العثماني التهانوي» ت795١هء‏ إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة. 

49 الأعلام. خير الدين الزركلى.» ط489/8١.»‏ دار العلم للملايين» 
بيروات. 

15 الأم للومام الشافعى محمد بن إدريس»ء تصحيح ممحمد زهري 
النجار» دار المعرفة» بيروت » ط١/797١اه.‏ 

١ت‏ الأموال. ني عبيك القاسم بن سلام » ت5١1ه.»‏ تحقيق محمد 
خليل هراس. طذ١577/1٠5١ه,.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
إبراهيم » ت8١"هماء‏ طا/ه 5٠‏ ١اهه‏ دار طيبة. الرياض: 

كت ان الفقهاءء قاسم القونوي , ت5911/8ه» تحفيق / لخدن بن عبد 
الرزاق الكبيسى»ء ط١5/1٠5١ه».‏ دار الوفاءء» جدة. 
الأنصاري» ت١الاههء‏ تحقيق د/ فيك ا لخد الخاروف2» ط/٠٠5١اه»ء‏ دار 
الفكرء بيروت» نشر مركز البحث العلمى» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

5" بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني علاء الدين أبي بكر بن 
مسعودء ت/1ا0/4هء 5٠7/7‏ ١ه‏ دار الكتاب العربى» بيروت. 


"اه مصادر التحقيق 


1 بداية المجتهد ونهاية المقتصد». د رشد الحفيد محمد بن حمل 
ت949دهء وبذيله: الهداية في تخريج أحاديث البداية» للغماري أحمد بن 
الصديقء ط١//ا٠1١اه.‏ عالم الكقبع )نووت 

البناية في شرح الهداية» للعيني محمود بن أحمدء ت550/ه. 

ا التاريخ الصغير» للومام البخاري محمد بن إسماعيل , 021 ه. 

4' تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 

وت تاج التراجم فى طبقات الحنفية » رين الدين قأسم بن قطلوبغاء 
تةالامهمفب تحفيق معحمد حير رمضان يوسف » م[١/"١:اهه‏ دار القلم. 
دمشى. 

"١‏ التاريخ» يحيئ بن معين» ت ”717 هء دراسة وترتيب وتحقيق د/ 
خوك نور سيفاء ط١/598١2‏ تكسن ف كر البحث العلمى. جامعة أم القرى . 
مكة. 

7 تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي الحمد بن على . ت سنة 517 5ه.» 
دار الكتاب العربى, بيروت. 

*'”- تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة عبد الله بن مسلمء» ت 5/ا١اهء‏ 
صححه وضبطه محمد زهري النجارء مكتبة الكليات الأزهرية» طبعة/ 
5ه. 

5" تحفة الفقهاء. علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي.» ت 051794ه.ء 
تحقيق د / محمد زكى عبد الي ط/. إدارة إحياء التراث الإسلامى. قطر. 

"' تذكرة الحفاظ. للذهبى محمد بن أحمد.ء ت 58لاهء. دار الكتب 
العربية» بيروت ». مصورة عن طبعة حيدر أباد. 


مصادر ال: لتحقيق 01/7 


1" ترتيب مسند الإمام الشافعى» رتبه محمد عابد السندي.» ت 
/1 "اه تحفيق يوسف على الزواوي. وعرت العطارء ط /١‏ اه 
مكتب نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة. 

تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية, 
د/ لخي حسن الحسنىء ط١/١٠١:١اهي‏ دار المذنى» حدهة. 

7" التعليق المغنى علئ سنن الدار قطنى» محمد شمس الحق العظيم 
الأبادي. (مطبوع بذيل سنن الدار قطني). 

4 تفسير الجلالين» جلال الدين محمد بن أحمد المحلىء» ت55/هء 
وجلال الدين عبد الرتحمن السيوطى . ت١١91ه.‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

“5ن تفسين القرآن العظيم . لابه كتين الدمشفي: ت6لالاه.ء ضبط وتعليق 
حسين إبراهيم زهران.» طذ5/ 508١ه.,‏ دار الفكرء. بيروت. 

61د تفقوانيت التهذيب» لابن حجر العسقلانى اكول بسن على . ت 5" ه68م/ه.ء 
تحقيق محمد عوامة . ط ”*/ م٠ة:اهي‏ دار الرشيد» حلب». سوريا. 

55 تكملة المجموع للنووي. نفى الدين على بن عبد الكافى السك » 
ت 1/1 ه. (مطبوع مع المجموع). 

57 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لابن حجر 
العسقلانى أحمد بن على» ت 65/ه.» تصحيح السيد عبد الله هاشم اليمانى. 

15 تهذيب التهذزيب» لابن حجر العسقلانى» ت امداهبه ط١/‏ 5٠15اهي‏ 
دار الفكر. 

05 تهذيب السنن» (سنن أبي داود)» لابن. القيم. محمد بن أبي بكرء 


ت١‏ هلاه مطبوع بذيل مختصر سنن أبى داود للمددري: ومعالم السنن 
للخطابى . تحقيق محمد حامد الفقى . مكتبة السنة المحمدية» القاهرة. 


:034 مصادر التحقيق 


د الها طل”/ ##/ا” اه مكتة مصطفئ البابئ الحلبى. 
تحفيق وشرح اجدزة محمد شاكر» الجزء (5-1). ط١/8م١٠5١اهه‏ دار الكتت 
العلمية. بيرولت. 

1- الجامع الصغير» محمد بن الحسن الشييانىء ت ق8م/اه. وبذيله: 
شرحه: النافع الكيينء محملد عبد الحى اللكنوري, ت 5ع "ااه ط١/‏ 
5 اه عالم الكتب» تروت 

4 الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» ت١17اه»‏ دار 
النكن 

20 الجرح والتعديل , لاك أبى حاتم الرازي» ط١/١/ا17#١اههء‏ دار الكتب 

0١‏ الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد القرشي» 
ت 2مل/الاهم» تحفيق د/ عيك الفتاح محمد الحلوى طبعة عيسى البابى الحلبى. 
84 ه. ش 

20 الجوهر النقي في الرد على البيهقى , علاء الدين بن علي المارديني» 
الشهير بان التركمائى» ت ه5لاه. ( مطبوع بذيل المي الكبرئ للبيهقى). 

لاون عاقيا مره «المكنا وهل الذن المختار» وكيد مينر «الكدهير باد 
عابدين , ت ”#اه"ا١اهمب‏ ط؟”/ 785 اه مصطفىئ الافون الحلبى, القاهرة. 

حاشية السندي على سنن النسائى» نور الدين بن عبد الهادي 
السنديء ت7/8١١ه»ء‏ ( مطبوع بذيل سنن النسائي). 


مصادر التحقيق /7 ع0 


06 الحجة علئ أهل المدينة» محمد بن الحسن الشيبانىء» ت 89١اهء‏ 
تحفيق السيك مهدي حسن الكيلانى القادري. ط8/ ”١٠:15اههء‏ عالم الكتب»ء 
بيروت. ظ 

51 حروف المعانى. عيبل الرحمن بن إسحاقف الزجاجى . 2:2 أن 
تحقيق د/ على توفيق الحمدء» ط١/‏ 5١51١هء‏ مؤوؤسسة الرسالة» بيروت. 

لا حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» بق نعيم الأصبهانى» ت ٠١‏ :هه 
دار الفكر. بيروت. 

6 الخراجء يحيئ بن آدم القرشىء) ت 7١٠"هء‏ تصحيح وشرح افيد 
محمد شاكر» ط/ ”2 مكتبة دار التراث» القاهرة. 

0 الخراجء 0 يوسف يعقوب بن إبراهيم » ت "”ماههء تحقيق د/ 
محمد إبرأهيم اليتاء دار الإصلاح»ء مصر. 

"١‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال». أحمد بن عبد الله 
الخزرجي الأنصاري اليمنى» ت بعد”417هء قدمه واعتنئ بنشره عبد الفتاح أبو 
غدةء ط/ ١‏ هه مكتيب الطبوعات الإسلامية» حلب. 

١‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
على.» ت075/ه» .صححه وعلة عليه السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار 
المعرفة. بيروات. 

1 دلائل النبوة. أبو نعيم امد بن عيد الله الأصبهانى». ت ١٠55ههء‏ 
تحفيق د/ محمد رواس قلعه ل وعبد اليو عباس ١‏ ط/ ١:٠١"‏ هص دار 
النفائس » بيروت. 

ات دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» 5 للبيهقي أحمد بن 


الحسين البيهقي همف تحقيق د / عبد المعطي فلعجي . ط١/ه٠:ة1١اهه‏ دار 
الكتت العلمية. بيروت. 


ك/زاة مصادر التحقيق 


ا كر أخبار أصفهان» مق لعيم أحيزد 2 عبد الله الأصبهانى» 
ت575ه.ء ط/ليدن» سنة ام. 

54" زاد المعاد فى هدي خير العبادء لابن القيم محمد بن أبي بكرء ت 
5 هي تحقيق شعيب الأرنؤوط» وعبل القادر الأرنؤوط» ط/5" ١:٠‏ هي 
مؤؤسسة الرسالة. ومكتبة المنار الإسلامية. بيروت. 

1١1‏ زهر لوقي على سنن السناتي المجتبئ . جالال الدين عبد الرحمن بن 
أبى بكر السيوطى. ت ١١4ه»‏ (مطبوع بذيل سنن النسائي المجتبى). 

-1١/‏ سنن امو ماجه. محمد بن يزيد المقزوينى» ت65/ا١؟"ه.»‏ تحفيق محمد 
فؤاد عبد الياقى. 

14 سكن أبى داود»ء سليمان بن الاقف السجستانى» ومعه: (معالم 
الستن) للخطابى . تحفيق عزت عبيك الدعاس . وعادل السك ط١/1*88١اه.‏ 
دار الحديث» حمص ١»‏ سوريا. 

0ه سشن الدارقطنى. على بن عمر الدارقطنى . ت 60/هء تحميق 
عبد الله هاشم اليمانى» وبأسفله: (التعليق المغنى على الدارقطني)» للعظيم 
آبادي , دار المحاسن » القاهرة. 85 ها 

٠ل‏ سئن الدارمى» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى السمرقندي» ت 
500 هم. تحميق فؤّاد | كل مولي وخالد السبع العلمى. ط١/لاه ١:‏ ه » 
دار الكتاب العربى» سرووت. 

١/ا-‏ السئن الكيرئ للبيهقى تويك بن الحسين » ت ه50 هي وبذيله: 
(الجوهر النقى) . صورة عن ١755/١‏ ه.» حيدر أباد الدكن»؛ الفكل.: 

"لا سنن النسات (المجتبئ) . التعا فو حول سن شعيب» أت ٠7‏ اه 
مكتب تحقيق التراث الإسلامى, ١5١١/1١‏ هص دار المعرفة» بيرووت. 


مصادر التحقيق /ا/اه 


,7ع _ سير أعلام النبلاء» للذهبى محمد بن جين ت !ا هء تحفيق 
شعيب الآرناؤوط» ط1987/5م2 مؤسسة الرسالة. بيروت. 


ا الستيرة النبوية» لذ دخ هشام عبد الملك 7 هشام الحميري» نت اذ ١‏ 
هء تحقيق مصطفئ السقاء وإبراهيم الأبياري» ط١/١51١‏ هه دار الخيرء 
بيرووت. 

0ع شرح أدب القاضى » شرح واملاء أن بكر الجصاص » ت ١٠ا”‏ هه 
تحقيق د/فرحات زيادة» الجامعة الأمريكية» القاهرة» ط١.‏ 

7 شرح الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن» لأبي بكر الرازي الجصاص 
ايك بن على ت 75١‏ هم (مخطوط). 

ال شرح الزيادات» الحسن بن منصور الأوزجندي (قاضي خان). 
52210 

م شرح م مسلم» للنووي يحيىئ بن شرف» ت 1156 ه.ء 
ط/١١5١ه»ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
اليو اسبى 6 ت١اامهف‏ (مع بقية شروح الهداية). دار إحياء التراث العربى , 
بيروتث. 

شرح الكوكب المنير»ء محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي (ابن 
النجار). ت "ل/اة هم تحقيق د / محمد الزحيلى . ود/نزيه حماد » مركز إحياء 
التراث الإسلامي» بجامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

١‏ شرح مختصر الطحاوي» على بن محمد الإسبيجابيى» ت6760ه. 


(مخطوط). 


ب//اه مصادر التحقيق 


م شرح معانى الأثاو للطحاوي تيد بن محمد ت١؟‏ اه تصحيح 
معحمد زرهري النجار» ومحمد سيد جاد الحق. ترقيم وفهرسة دوس عد 
الرحمن المرعشلى . ط١5:/1١:5١‏ هيه عالم الكتب» بيروت. 

ل صحيح اصن خزيمة. 0 خزيمة محمد بن إسحاق.» ت١١ا"هء‏ 
تحقيق د/محمد مصطفى الأعظمى . ١١98/١‏ هي المكتب الإسلامى . 
ببرووت. 

صحيح البخاري . معيحمدذد بن إسماعيل اليخاري . ت1 02 1"هء تحفيق 
د / مصطفى ديب البغا. ط8//ا ١:١‏ ه.ء دار ابن كثير » دمشى. 


1 صيحدم مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري ». 11١‏ اه تحفيق 
ميحمل فوّاد عبد الباقى . مطبعة دار إحياء الكتين العربية. القاهرة. 


45 الضعمفاء الكريوة للعقيلى محمد بن عمروء تحقيق د/عبد المعطى 
أمين قلعجى . ط/١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

/1- الضعماء والمتروكون (ضهن المجموع في الضعفاء والمتروكين). 
أحمد بن شعيب التساف :ع ان ا تحفيق عبد العزيز السيروان» 
طط١ا/مه٠:1١اه.‏ دار القلم. بيرووت. 

5 طلبة الطلبة. للنسفي نجم الدين عمر بن محمد. ت /6579 هي 
مراجعة خليل الميس» ط١/"ه٠:١‏ هي دار القلم. بيروت. 

9 عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء لابن سيد الناس 
ميحمد بن معحمل » نت لاه تحفيق : 3 تحير العبد الخطراوي. ومحيى 
الدين مستو » ١5١/1١‏ هء مكتبة دار التراث» المدينة المنورة. ودار ابن 
كتيوه بيرووت. 

٠‏ غريب الحديث» عبد الله 5 مسلم بن قتيبة الدينوري. تت1/ا "هم 
ط١/8م ١:٠١‏ هه دار الكتب العلمية» بيرووت. 


مصادر التحقيق اه 


4١‏ فتح الباري شرح صحبح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ت ”6م 
ه» تحقيق محمد فوؤاد عبد الباقى » دار المعرفة» بيرووت. 

5 الفصول فى الأصول» للجصاص أحمد بن على ت 5١1/١‏ هيه 
تحقيق د / عجيل جاسم النشمي » ط١ا/مه٠:١‏ هي وَوَارة الأوقافئ» الكووت. 

الفصول فى الأصول (أبواب الاجتهاد والقياس)» للجصاصء تحقيق 
د/ سعيد الله القاضىء ط١1/١1981م,‏ المكتية العلمية. لاهور. 

4 الفصول فى سيرة الرسول كَكة إسماعيل بن كثير» ت :ل/الاهء تحفيق 
د/ محمل عيد الخطراوي» و معحيى الدين مسثو . طذ-/"١*١‏ ه.». دار التراث . 
بالمدينة المنورةء ودار ابن كثير» بيروت. 

06 الفهرست» لاسن النديم محمد بن أبي يعقوب إسحاق. تحقيق رضا 
تجدد بن على المازندرانى» ط1988/1م. دار الهسيرة. 

25301 القاموس المحيط» محمد سن يعقوب الفيروز آبادي. ت /آا١386‏ ه. 
تحقيق مكتب التراث » ط؟/ل/ا٠:١‏ هي مؤسسة الرسالة. بيروت. 

/ا- الكامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي الجرجاني» ت 5750 
هض » مل١/ ١*٠‏ هه » دار الفكر. بيرووت. 

كشاف القناع عن متن الإقناع . منصور بن يونس البهوتىء» ت ٠١0١‏ 
هه راجعه وعلق عليه هلال مصيلحي مصطفئ هلال ط/ ١5*٠7‏ هه دار 
5 ظ 
84 كشف الأستار عن زوائد البزاز عل الكتب الستة» نور الدين علي بن 


أبى بكر الهيثمىء» ت07٠8/هء‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» ط١/11١١‏ 
ه.». مؤسسة الرسالة. بيروات. 


«من مصادر التحقيق 


٠‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخاري.» ت*”لاه. ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم 
التهير فت (حاجى خليمة). صورة عن طبعة عام 1545م ركنا 

١١”‏ كيف تزكي أموالك؟ د/عبد الله الطيار» ١5١١/1١‏ هء دار الوطن 
للنشرء الرياض. 
كما سب تحقيق د )| محمد فضل المراد» ١5١5/75‏ همء» دار القلم. دمسشق 2 


والدار الشامية» بيروت. 


٠*4‏ لساأن العربء لابن منظور عبد الله بن محمدء تحقيق عبد الله على 


الكين )و جوزل ميل حسب الله» وهاشم محمد الشاذلي» دار المعارف». 

_١6‏ المبسوط. للسرخسي محمد بن أحمدء ث 587 ها طبعة دار 
المعرقة» بيروت ». عام 8 ها 

٠5‏ مجالس ثعلب. أحمد بن يحيئْ ثعلب. ت 794١‏ هي تحقيق د/عبد 
السلام معجمل هاروت» طع/ ١2+ ٠‏ هع دار المعارف » القأهرة. 

١*7‏ المجموع شرح المهذب». محيي الدَيِن سس شرف النووي. 
تت "اهن مع تكملة السبكى ع وتكملة معيحمد ننجيب المطيعى المصري» امه 
١*5‏ هي دار الفكرء بيرووات. 


ت 8٠١7‏ هاء ط17817/58١هء‏ دار الكتاب العربى» بيروت. 


مصادر التحقيق 08١‏ 


8 المتحلى 16 د كر حزم على بن أحمدء ءات 505 ه22 تحقيق أحمد 
محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

اك ميختصر الطحاوي» أحمد بن محمد الطحاوي» بت ”5١‏ هبي 
تحقيق أبو الوفا الأفغانى. لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر أباد الدكن 
بالهند. ط[/لء/ا”١‏ هي دار الكتاب العريى, القاهرة. 

١‏ المدونة الكبرئ» للإمام مالك بن أنس الأصبحيء ت ١74‏ هاء 
ضبطه وصححه أحمد عبد السلام  ١5١6/1١‏ ههء دار الكتب العلمية» 

7د هرانتب الإجماع. لابن حزم على بن أحمد» وبذيله (نقد مراتب 
الإجماع. لابن تيمية)» دار الكتب العلمية. 
العزيز عز الدين السيروان» ١5٠5/1١‏ هه دار القلم» بيروت. 

64- مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله» وعلي سليمان 
المهنا. ١:٠١"/١‏ هي مكتية الدار» المدينة المنورة. 

06- مسائل الخلاف في أصول الفقه؛ الحسين بن علي الصيمري» ات 
25 هد تحقيق راشد بن علي الحالي. رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من 

2 السوتد: ك على الصحيحين» للحاكم» ت 5١٠68‏ ه» دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر أبادء الهند» سنة 175 ه. 

7< السستةة للومام أختمل بن حنبل» بت ”5١‏ ههء طبعة المكتب 


“ابره مصادر التحقيق 


6 المسند. للإمام أحمد بن حنبل. ت ١4١‏ ه»ء تحقيق وشرح: ١(‏ - 
0) الشيخ أحمد محمد شاكرء »223١ - ١7(‏ والدكتور الحسيني عبد المجيد 
هاشم» واشتراك الدكتور أحمد ةك فى الجزء (250., دار المعارف» 
ط ١١58/7‏ ه. 

4- مشكل الآثارء أحمد بن محمد الطحاوي.ء ات ”5١‏ هه دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهندء سنة ١”‏ هء تصوير دار 
صادر» بيروت. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للرافعي أحمد بن محمد 
المقري الفيومي. المكتبة العلمية» بيروت. 

١‏ المصنّف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت 5١١‏ هء تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي» المجلس العلمي» كراتشي» ط١17940/1١ه.‏ 

57 المصنّف في الأحاديث والآثار» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» ت 
065ه, تقديم وضبط كمال يوسف الحوت.» ط١/9٠5١‏ ه. دار التاج. 
بميروات. 

معالم 0 شرح أبي داودء حمد بن محمد الخطابي» ت 88" 
ه. (مطبوع بذيل سكن أب داود)» تحقيق عادل السيد» وعزت عبيد الدعاس. 

14 معجم البلدان. ياقوت بن عبد الله الحموي.» ت 1756 هء تحقيق 
فريد عبد العزيز الجندي.» ١5٠١/1١‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

605 المعجم الصغير (الروض الداني إلئ المعجم الصغير للطبراني)» 
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» ت 7١‏ هء تحقيق محمد شكور 
محمود الحاج إقويوة” الوكنت الإسلامي» بيروت» دار عمارء» عمانء 
طا/ره٠:١‏ ه. 


مصادر التحقيق ؟مه 


1ت المعجم الكبيرة سليمان بن أحمد الطبرانى» ت 5561٠١‏ هع تحقيق 
حمدي عبك المجيد السلفى» ط١/١٠:٠:١‏ هي وزارة الأوقاف» الجمهورية 
العراقية. 

7- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» رتبه ونظمه لفيف من 
المستشرقين » دار الدعوة. استانبول» 4 ه. 

 يبرعلا معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة. دار إحياء التراث‎ -١ 
بيرووت.‎ 

اك المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية. القاهرة. قام بإخراج هذه 


الطبعة د/إبراهيم أنيس» ود/عبد الحليم منتصرء وعطية الصوالحي»؛ ومحمد 
خلف الله أحمد» المكتبة الإسلامية» استانبول» تركيا. 


37 معرفة اده والاكان فل بن الحسين البيهقى , ت ه55 هي 
تحقيق السيد جين صقر » المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة. 
مصر » طبعة بتحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي »؛ ط١/١١*5١‏ هه دار 
الوفاء» القاهرة. 

1 المفعتى6. لانن قدامة عبد الله بن أحمدع) ت "5٠١‏ هه تحقيق 
د/عبد الله بن عبد المحسن التركى » ود/عبد الفتاح محمد الحلوء ط١/”١٠:١‏ 
هص هجر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة. 

7- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» أحمد بن 
مصطفى , الشهير ب طاشس كبري زاده» تحقيق كامل بكري » وعبد الوهاب أبق 
النور» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

١7‏ مقدمة أبن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» المعروف 
بابن الصلاح. مصر» عام ا 0 


/0 مصادر التحقيق 


5 الموطأء للومام مالك ؛ اك لمن الأصبحي: ت 84/!ا١‏ ه.ء (رواية 
ميحمد بن 0 الشيبانى) » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» ط/؟. المكتبة 
العلمية. بيرووت. 

7ك الموطاء مالف بن أنسن:(رواية يعي" اللز )ع تحقق ميحون فواد 
0 ط/ ١:٠١"‏ شط »م دار إحياء الترراث العربى» ببيروات. 

ارد ميزان اللاعتدال 2 5 الرجال» للذهبى محمد بن فونه ل 
اهم تحقيق على محمد البجاوي , وفتحية على البجاوي . دار الفكر العربى. 

7 ناسخ الحديث وملسو خحه. و شاهين عمر بن 555 فت 
01م تحقيق هين أميوة الزهيري » طذ١ا١/م ١:٠:‏ هه مكتبة المنار» الزرقاءء 
الأردن. 
الحى اللكنوي. ت ١١٠١5‏ هه در 00 50 0 ه.ء 0 
الكتيي اديز ولك 
لقان 317 زاده يي ل (مع فتح القدير). 

-1١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف الزيلعى» ت 
اكلا همه ط/؟. تحقيق ونشر المجلس العلمي. 4 كرسي ي » باكستان. 

5- نوادر الفقهاء» محمد بن الحسن التميمى الجوهري» مت حوالي 
ها تحقيق د/محمد فضل عبد العزيز المراد. طذ١/ة١:5١‏ هه دار 
القلم. دمشق . والدار الشامية» بيروت. 


مصادر التحقيق 2/6 


١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثير المبارك بن محمد»ء 
555 هد تحقق طاهر احهد الزاوي.ء ود/محمود الطناحي». طبع عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة. 

4- نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبارء للشوكاني محمد بن علي» ت 
8 شه :دان الكتية العلسة:»نيروت: 

06 الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية المجتهد لابن رشد). 
اعجيين بن محمد بن الصديق الغماري الحسني » ت ١١8٠‏ هه ومعه بأعلى 
الصفحات: (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)», لأبي الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن رشد الحفيدء ت 090 هء تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي. 
وعدنان علي حلاق. ط١107/1١‏ هه عالم الكتب» بيروت. 


1 3 ا 2 


آله مصادر التحقيق 


مصادر التحقيق 
(في الرسالة الثانية من كتاب البيوع إلى آخر النكاح» مع الدراسة عن الكتاب) 
(أول المجلد الأول» مع المجلد الثالث» والرابع) 
-١‏ الآثارء محمد بن الحسن الشيباني.» ‏ ت/894١‏ هء إدارة القرآن 
وعلومهء كراتشيء, باكستان. ط ١/1٠5١ه.‏ 


١‏ أحكام القرآن» أبو بكر أحمد سس على الجصاص » ت/ ١لال"ا‏ هي 
بصحيح الشيخ محمد بشير الغزي الحلبي» تصوير دار الكتات العربي بيروت 
('ج). 

"- أحكام القرآن». أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» ت/ ””١‏ هء 
(مخطوط مصور من تركيا). 

؛- أخبار أبن سختيفة وأصحابه» للصيمري سين ابره علن 6 ت/ 555 ه.ء 
طبع إدارة ترجمان السنة. لاهور. باكستان» ط7/7٠*8١/ه.‏ 

5 أخبار مكة وماجاء فيها من الآثارء للأزرقى محمد بن عبد الله ت/ 
:5 5 هء تحفقيق رشدىي صالح ملحس » مطابع دار الثقافة» مكة المكرمة . 
طة/”٠5١/ه.‏ 

5 اختصار علوم الحديث » لابن كثير إسماعيل بن عمر. ت/ ةلالا هف 
وعليه: الباعث الحثيث» للشيخ أحمد شاكرء ت//الا17١‏ هء طبع دار الكتب 
العلمية. بيروتت. 


مصادر التحقيق /اممه 


الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود الموصلي». نت / 87> ضص» 
بتعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة . تصوير دار المعرفة» بيروت. 

/- أدب القضاء» للسّروجي أحمد بن إبراهيم. ت/ ١‏ الاهم تحقيق شيخ 

4 الإرشاد في معرفة علماء الحديث». أب يعلى الخليلي. ت/":ة:2» 
تحقيق د/ محمد سعيد إدريس » مكتبة الرشد»ء الرياض. 

٠‏ الإشراف علئ مذاهب العلماء» (المجلد الرابع)» لابن المنذر محمد 
بن إبراهيم» ت/ "١8‏ هء تحقيق أبو حماد صغيرء دار طيبة» الرياض. 

, الإصابة فى تمييز الصحابة. ا حجر العسقلانى أحمد - على‎ 3-1١ 
ت/8607 هء وبهامشه: الاستيعاب فى معرفة الأصحابء لابن عبد البر يوسيف‎ 
بن عبد اللهء آت/ 577 هء تصوير دار الأحياء التراث العربى» بيروت»‎ 
ه.‎ ١١08/1١ 
الشيخ أبو الوفا الأفعانى» دار المعرفة. بيروات.‎ 

ات أطلس تاريخ الإسلام. 3 / تحسنية مؤنس »© الزهراء للإعلام العربي. 
القاهرة. طط١/لا١٠:١‏ ه. 

5 إعلاء السّّن» ظفر أحمد العثماني التهانوي» ت/7945١‏ هه إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشيء» المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة. 

6 الأعلامء خير الدين الزّركليء» ت/797١‏ هء دار العلم للملايين» 
بيروت» ط5/ ١985‏ م. 
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1ه الوفصاح عن شرح معاني الصحاح . يحيى بن محمد بن هبيرة» 
ت/ 25٠‏ هل تصحيح وتعليق الشيخ محمد الدباس» نشره الشيخ محمد راغب 
الطباخ . المطبعة الحلبية ) حلب». ١١55/١‏ ه. 

0 

7ه الامء مع المختصر للمزني» الإمام ميحمد بن إدريس الشافعي» 
ت/5 7٠١‏ هي تصحيح محمد زهري النجارء دار المعرفة. بيرولك. 

الإمام أبو جعفر الطحاوي فقيهاء عبد الله نذير» رسالة دكتوراه. 
(جامعة أم القرئ)» سنة/ ١5٠/8‏ ه. 


0ت الإمتاع بسير6 الإمامين المحسن بن زياد وصاحيه متحمد بن شجاع 
رحمهما الله محمد زاهد الكوثري. ت/١/7ا7١‏ هي مطبعة الأنوار» القاهرة. 
/ه. 


الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفهاء لأبي عبيد القاسم بن 
سلام ؛ 7757 هه تحفيق ميحمدل خليل الهراس » عام/88١١‏ هاء تصوير 
دار الفكرء القاهرة» منشورات مكتبة الكليات الأزهرية/١٠5١‏ ه. 
فياض » مركز الملك فيصل » الرياض» ط١/*٠١:١‏ ه. 

ا إنياء الغمر بأنباء العمرء افو حجر العسقلانى ء ت/867م هب دائرة 
المعارف العثمانية . حيدر آباد الدكن. تصوير دار الكقن العلمية. بيروث ». 
ط١/5"٠5١‏ ه. 


7 إنباه الرواة علئ أنباء النحاة» للقفطي علي بن يوسف» ات/574 هء 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت.» ط١/5٠51١‏ هء مصورة عن طبعة دار الكتب بالقاهرة» 
سنة/ 194020 م. 
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5 الإنباه علئ قبائل الرواة» لابن عبد البر يوسف بن عبد اللّه»ء ءت/ 577 
هم تحقيق إبرأهيم الأنباري. دار الكتاب العربى, بيروت» ط١/هه«ه:5١‏ ه. 

000 الأنساب» للسمعانى عيلك الكريم 7 محمد» ئلت/057 هء تحقيق 
عبد الرحمن المعلمى. دائرة المعارف العثمانية»ء حيدر آباد الدكن». 
١١87/1١‏ ه. 

1 الريضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» لابن الرفعة جم 
الدين» نت/١الاهمب‏ تحقيق د/ محمد الخاروف. 
نجيم زين الدين بن إبراهيم» ت/١9,7‏ هي دار المعرفة» بيروت» ط"5. 

7 بدائع الصنائع في ترئيب الشرائع ؛ أبو بكر بن مسعود الكاساني. 
ت/لامودهمف صورة عن ط١»‏ لشركة المطبوعات العلمية» 0 مجلد). 
محمد ء ت/9560دا هب ط/ل2ء دار المعرفة. بيرووتك. 

3 المداية والنهاية» لابن كثير إسماعيل بن عمر» ت/ 5لالا هاء حققه 
أحمد أبو ملحمء وآخرونء دار الكتب العلمية» بيروت. 

"١‏ بلدان الخلافة الشرقية» تأليف كي لسترنج» ترجمة: بشير فرنسيس» 

7" بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» محمد زاهد 
الكوثري» ت/ ١‏ هع كراتشى. باكستان» مصورة عن ط١/هه؟١‏ هي 
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8 البناية فى شرح الهداية» محمود بن ييل العينى» ت/ 8660م هي 
تصحيح محمد عمر الرامفوري» دار الفكر» بيروت » ط١/ ١:١٠‏ ض. 

5 تاج التراجم في طبقات الحنفية» قاسم بن قطلوبغاء ت/ هلام همف 
صورة عن ط١اء»‏ مكتبة المثنى » بغداد» باكستان: كراتشى ٠١١‏ ه. 


0 


مرتضى الزبيدي, ت/ ه6١١١‏ هه طذاكء المطبعة الخيرية. 


١7‏ تاريخ التراث العربي (فوّاد سر كي) 2 ترجمه إلىْ العربية محمود فهمى 
حجازي» طبع جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض 8 ه. 

7 تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 0056 بن علي ء ت/ ”57”: ههء دار 

49" تاريخ الخلفاء» للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرء ت/ 41١١‏ هء 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» القاهرة ١١/١‏ ه. 

6 تاريخ دمشق » د عساكر على بن الحسن ء ب ١لا‏ ه.ء 
1 

١‏ تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك)» محمد بن جرير الطبري» 

37 تاريخ 1 بحي ' بن معين » يحيى بن معين » زنك / 53537 هاء تحفيق د/ 
أحمد محمد نور سيف, مركز البحث العلمى» جامعة أم القرى. 

4 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي» ت/ 
7 لاه دار المعرفة» بيرووت. 

1 تتمة فتح القدير» لابن الهمام (نتائج الأفكار)ء لقاضي زاده أحمد بن 
معحملك »2 ت/ 48/8 ه - فتح القدير لابن الهمام. 
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5 التحرير فى أصول الفقهء. لابن الهمام محمد بن عبد الواحدء» ت/ 
681١‏ هه ومعه تسيل التحرن: ) لأمير بادشاه. مطبعة البابى الحلبى» القاهرة 
و١‏ ه. 

7 تحفة الأشراف» للمزي يوسف بن عبد الرحمن.» ت/ ”57لا هء 
تحقيق عبد الصمد شرف الدين» الدار القيمة» بمبى» الهندء ١١85/1١‏ ه. 

517 التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية فى شرح المنظومة الرحبية» 
للباجوري إبرأهيم بن محمد» ت/ ١١7/١‏ ه»ء مطبعة مصطفىئ البابى الحلبى , 
القاهرةء» ١١60060‏ ه. 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج , لابن الملقن عمر بن على » ت/ 
٠‏ ه.ء تحقيق عبد الله اللحيانى . دار حراء» مكة المكرمة. 

4 تخريجح الأحاديث والآثار الواردة فى كتاب الأموال» د/عبد الصمد 
بكر عابيد» رسالة دكتوراه. جامعة أم القرئ/ ١5٠5‏ ه. 

5 تذكرة الحفاظ ء للذهنى شمن اللية محيد ين امد ت/ :ةلاه 

0١‏ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. لاسن جماعة بدذر 
الدين» ت/ ”””ل/ا هء دار الكتب العلمية» بيروت. 

2 الترغيب والترهيية) عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. ت/ 5ه 
هء تحقيق مصطفىْ محمد عمارة» دار الفكر/ ١5٠١‏ ه. 

07 تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لابن حجر العسقلاني 
أحمد بن على» ت/ 7مما هم دار المحاسن للطباعة. 

4 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير إسماعيل بن عمرء ت/ 5لالا هء 
مطبعة عيسئى البابى الحلبى » مصر. 
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0 التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» فخر الدين الرازي» ت/ 5205 هء 
المطبعة المصرية/ ١9778‏ ه. 

51 تمريب التهذيب» دض حجر العسقلانى أحمد شن على . تك 
5 هبه تحفيق الشيخ محمد عوامة. دار البشنائر الإسلامية. بيروت » 
ط/ ١5١١‏ ه. 

-5١/‏ تقريرات الرافعى على حاشية ابن عابدين » عبد القادر بن مصطفى 
الرافعي. ت/777١7١‏ هء دار إحياء التراث العربي. 

67 تكمله الإكمال» ين نقطة محمد بن عبدل الغني . ت/579" هم 
تحقيق د / عيك القيوم عبد رب الحو مركز البحث العلمى. جامعة أم القرئ ء 
مكة المكرمة. ١5٠١/١‏ ه. 

تكيلة سيجدوم التزوق اللركن 6اتلى "إل رن رطالى ايز ضيند الكانى + 
ت/57”ملاا هف مع المجموع للنووي. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن على 
بن حجر العسقلاني» ت/8657/ هه تصحيح عبد الله هاشم اليماني» ها. 

١‏ التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» لابن عبد البر يوسسف 
بن عبدالله» ت/557 هء وزارة الأوقاف». المغرب. 

5ت تهديب: التهد سنا لابن حجر أحمد 7 علي . ت/867م هه دار 
صادر. بيروت » تصوير عن ط١/ه؟٠١‏ هص دائرة المعارف العثمانية . حيدر 
اباد الهند. 

ا تهذيب اللغة للأزهري محمد بن أحمد» ت/ 77١‏ هه الدار 
المصرية للتالقمة تصوير دار الكتاب العربى » 1 ١‏ م. 
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4" تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي جمال الدين يوسف. 
ت/ هلا هء دار المأمون للتراث » دمشق» نسخه مصورة عن النسخة الخطية 

6" الثقات» لابن حبان محمد بن حبان البستى» ت/705 هء مؤسسة 
الكتب الثقافية» تصوير من طبعة حيدر آباد» الهند/917/77١‏ هء دائرة المعارف 
الماك 

7 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى محمد بن أحمدء ت/١!ا5‏ هء 
تصحيح أحود عبد الحليم البردونى» مطبعة دار الكني المصرية». 
الجزري» ت/70”5” هء تحقيق محمد حامد الفقى» نشر رتاسة البحوث 
العلمية» السعودية» ١71١/1١‏ ه. 

4 جامع البيان. عن تأويل آي القرآن» للطبري أ جعفر محمد بن 
جرير » ت// ”٠١‏ هذه ط؟”. مصطفئ البابى الحلبى» القاهرة. [؟/797١‏ ه. 

8 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن بن محمد. 
ت//ا؟7 همء ط//١»‏ دائرة المعارف العثمانية» خدار أناد الهند. 

٠‏ جمهرة الأمثال» للعسكري أبى هلال الحسن بن عبد الله (أواخر القرن 
الرابع). تحفيق محمد ادق الفضل إبراهيم» وعبد المجيد قطامش » المؤسسة 
العربية الحديثة» القاهرة. ١١85/1١‏ ه. 

١/ا ‏ جمهرة انوناته العرب» عن حزم علي بن أشينلة أن 6-7 هده 
تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف» مصرء ط١/‏ 11م. 

"ا الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» للقرشى عبد القادر بن محمد» 
ت/ هلالا هء تحقيق عبد الفتاح الحلوء مطبعة عيسئ البابى الحلبى. 
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2 الجوهر النقى في الرد على البيهقي . علاء الدين بن علي المارديني» 
الشهير بابن التركمانىء» ت 550/ ه - السنن الكبرئ للبيهقى. 

4 الجوهرة النيرة على مختصر القدوريء أبو بكر بن علي الحدادي. 
ت/ 86١٠١‏ هب المكتبة الإمدادية» ناكيكان6 ملتان. 

30/0 حاشية الدسوفقى على الشرح الكنيدة ميحمل بن احم بن عرفة 

1 حاشية السندي على سنن النسائيء أبو الحسن نور الدين بن عبد 
الهادي السنديء» ت/ 1١١78‏ ه - سئن النساتى. 

/ا/ا_ حاشية الس على تبيين الحقائقء حول بن محمد الشلبى. نك / 
١‏ ه - تبيين الحقائق. 

7 - الحاوي. للماوردي علي بن ميعحمل »ع ت / هه كنات 
النكاح. (رسالة دكتوراه. جامعة أم القرئ). تحفيق عبد الرحمن شميلة 
الأهدلء لا٠:١‏ ه. 

4 الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي» محمد زاهد الكوثري. 
ت/ ١77١‏ هء مطبعة الأنوار المحمدية» القاهرة. 

م الحجة على أهل المدينة. ميحمد بن الحسن الشسانى : ت/ ١884‏ هي 
تعليق مهدي حسن الكيلانى القادري. عالم الكتناء ط”5077/7١اه.‏ 

١‏ حجة القراءات» مرخ زنجلة عبذك الرحمن بن محمد» (توفى أواخر 
القرن الرابع الهجري)» تحقيق سعيد الأفغانى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طة/: ١5:٠‏ ه. 1 
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45 حُيْن التقاضى فى سيرة الإمام أبي يوسف القاضي رضي الله عنه. 
وصفحة من طبقات المقهاء. محمد زاهد الكوثري» ت/ ١/١‏ هه دار 
الأنوار للطباعة» القاهرة.» ١١‏ ه. 

4 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. للسيوطي عبد الرحمن» 
ت/ 91١‏ هء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة عيسئ البابي الحلبي» 
القاهرة» ١١81/‏ ه. 


4 الخراج» لأبى يوسف يعقوب بن إبراهيمء ت/ ١875‏ ه»ء المطبعة 
السلفية» القاهرةء» طة/97١7١‏ ه. 

6 خزانة الآأدب هه لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي» 
٠١ 0‏ هيع تحقيق عبد السلام هارون» دار الكتاب العربى, القاهرة. 
١1/‏ ه. 

5 الدر المنثور فى التفسير المأثورء للسيوطى ت١١9ه,‏ دار الفكرء 
بيروت » ط١/*“١٠:5١‏ ه. 

41 الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
على وك / 05 هم تصحيح عبد الله هاشم اليمانى. دار المعرفة» بيرووت. 

5 ديوان وير يد أن سلمئى (توفى قبل البعثة سنة)ء مع شرحه لثعلب 
أحمد بن يحيئ » رك / 9١‏ هي دار الكتب المصرية » القاهرة. 330 ه. 

8 رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين محمد أمين» 
ت/7607اهمه مع : قرة عيول الأخيار. لولده علاء الدينء مصطفئ البابي 
الحلبى» ط؟/ ١785‏ ه. 

95 سبل السلام شرح بلوع المرام من أدلة الاحكامء للأمير الصنعاني 
محمد بن إسماعيل ١‏ ت ١١87‏ هه دار الفكر. 
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ك2 سكن أبن ماجه» مميحمد بن يزيد القزوينىء ت/ 0/ا؟ هاء تحفيق 
محمد فؤّاد عبد الباقى. 

كد ملق أ كاوه سليمان يق الأفعك المفمكاتق وك لمالا عن 
تعليق عزت الدعاسء وعادل البهيةة دار الحديث» بيرووت. 

ل 0 الترمذي. محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. م 48 هي 
تحقيق أحمد محمد شاكرء لأول جزئين. م الثالث لمحمد فؤاد عبد الباقي». 
والآخرين لوبراهيم عطوة عوض » دار إحياء التراث الإسلامى. بيروت. 

6 هه نصحيح عيل ألله هاشم يماني , دار المحاسن للطباعة» القاهرة. 

53 سشن الدارمى. عبد الله بن عبل الربجمن الدارمى. ت/ 0 ها 
تعليق عبد الله هاشم يماني» الناشر حديث آكادي» باكستان. 

5 السئن الكبرئ للبيهقي» ومعه الجوهر النقى. أحمد بن الحسين 
البيهقي . ت/ ره هب بوريع دار الباز» مكة. مصور عن طبعة دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن. الهندء» ١515/1١‏ ه. 

/ا5_ سد النسائى. فعم شرح السيوطىء وحاشية السندي. والفهارس . 
أحمد بن شعيب النسائي» ت/ ٠7‏ "اهء باعتناء الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» دار 
البشائر الإسلامية» ١5٠5/1١‏ ه. 

- سير أعلام النبلاع. للذدهبي محمد بن أحمدء ت/ 58لا هه شرفت 
على تحقيقه وخرج أحاديثه شعيب الأرناةوعل» مو سسة الرسالة. بيروت » 
ط1987/5م. 

8 السيرة النبوية. ع هشام عبد الملك بن هشام. ت/8١1هه‏ تحقيق 


مصطفى السقاء طبعة مصطفى البابى الحلبى. القاهرة. ط؟/رهة/ا١‏ ه. 


مصادر التحقيق ا 0 


٠‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء» عبد الحى بن العماد الحنبلي: 
ت/ 8 هه دار المسيرة. بيرؤت» طل؟/898"١‏ ه. 

-١‏ شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك» عبد الله بن عقيل» ت/ 
648 هدء تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» دار الفكر ؛ بيروت» 
١١99/5‏ ه. 

1١١١‏ -- شرح أدب القاضى » للخصاف)» ت/ ”5١‏ هه للجصاص أخولن 
بن علىء ت/ 770 هاء تحقيق فرحات زيادة» قسم النشر بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. 

3٠‏ شرح الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن الشيبانيء للجصاص أحمد 
بن على» ت/ ١لا”اا‏ هه (مخطوط). 

1 شرح الخرشى على ميحتصر خليل: محمد بن عبد الله الخرشى» 
ت/ ١١٠١اهدء‏ دار صادر» بيروت. 

06-- شرح ديوات لبيد بن ربيعة» ك1 5 هد للطوسى ء تحقيق د/إحسان 
عباس ٠‏ الكويت» ه. 


7-- شرح السراجية في علم الفرائض» للسيد الشريف الجرجانى على بن 
محمدء ت/ 8١5‏ ه»ء مطبعة وزارة الأوقاف» بغدادء» ١789‏ ه. 


/لا١ ١‏ شرح اله للبغوي, الحسين بن مسعود» ت/ 65 هع تحفيق 
شعيب الأرناؤوط » المكتب الإسلامى» بيروت. 


للنووي محبي الدين». ت/ "١/5‏ هء المطبعة المصرية. 


اه مصادر التحقيق 


4-- شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبى العز على بن علىء» ت/ 797 
هم تحقيق د / عبد الله التركن) وشعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة. بيروت » 
ط١/م ١:١‏ ه. 


١١‏ -الشرح الكبير علىئْ مختصر خليل» أحمد بن محمد الدردير» ت/ 
111 هد دان الفكن 
؟* ا هم تحميق د / محمد الزحيلى» ود /نزيه حماد » كر البحث العلمي 
بجامعة أم القرئ» مكة المكرمة. ٠86:٠‏ ه. 

7>- شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم في الأحكام. أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي». ت/١7اهء‏ تحقيق 
معحمد رهري النجار» ومتحمل سيل حجاد الحق . دار الكتب العلمية. توريع دار 
الباز» مكة. 

» شرح منهاج الطالبين ((كق الراغبين) » مع حاشيتي قليوبي وعميرة‎ 1١١7 
جلال الدين محمد بن أحمد المحلي. ت, 14 ه»ء طبعة عيسئ البابي‎ 
الحلبى» القاهرة.‎ 

-١61 5‏ الشعر والشعراء» ل قتيبة عبد اللّه ضّ مسلمء ت/ 5 ا" هيه 
تحقيق أحمد شاكرء دار المعارف بمصرء 1111١مم.‏ 

ل الصحاح. للجوهري إسماعيل بن حماد » نت / 575 هي تحفيق 
أحمد عبد الغفور العطارء دار العلم للملايين» بيروت » ط؟/7 ١5:٠١:‏ ه. 


11 صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» نت / 
١‏ هه تحقيق د/مصطفئ الأعظمى. شركة الطباعة العربية السعودية 
المحددة. الرياض.» ١5٠١/5‏ ه. 


مصادر التحقيق 228 


١‏ صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم وسننه وأيامه)» محمد بن إسماعيل البخاري» 
ت/كهة'اهطفب (مع الفتح) - فتح الباري. 

صحيح مسلم»ء مسلم بن الحجاج المشيري النيسابوري» ت/ 51١‏ 
ه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى , دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

49 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن» ت 5577 همه دار مكتبة الحياة» بيروت. 

٠‏ طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى الحنبلي» ت/ 571 ه, دار 
المعرفة. بيروت. 

أت الطبقات الكبرئ» محمد ص سعل © ت/١”‏ اهل دار صادر» 
بيروت »6 64مم. 

7١‏ طلبة الطَلَبّةَ في الاصطلاحات الفقهية» للنسفي نجم الدين بن 
حفص ء. ت/ /ا07 هء مكتبة المثنئ ببغداد» ١١١١‏ ه. 

١١‏ عفد الجمّان في تاريخ أهل الزمان» للعيني بدر الدين محمود بن 
الوك ت/ وحمماهمبه (مخطوط). 
مرتضى الزبيدي» حت/ره١٠7اهب‏ تصحيح عبد الله هاشم اليمانى , مطبعة 
الشكنئ) القاهرة. 

١06‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعينى بدر الدين محمود بن 
أحمدء» ت/ 4866 هي دار الفكر» 048 ه. 

737- غاية البيان (شرح على الهداية للمرغينانى)» أمير كاتب الإتقاني» 
ت/ 8هلا هء (مخطوط). 


و.ه” مصادر التحقيق 


17 غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري محمد بن أحمدء» ت/ 
5١‏ هه عني بنشره ج. برجسراسر.ء ط١/١0١7١ه»ء‏ مكتبة الخانجى بمصر. 
516 هء تحفيق محمد عبد المَعين خان. دائرة المعارف العثمانية . حيدر أبادء 
الهند. 14امء تصوير دار الكتاب العربى . بيروت. ١١551‏ ه. 

25 افتاوك ابن الصلاح. عثمان بن عبد الرحمن.» ت/”557ه - 

١_فتح‏ الباري بشرح صحيح البخاري». لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
على . ت/ 7 هه المكتة السلفية» دار الفكر. 

1 21 فتح الغفار بشرح المنار. لض نجيم 05-5 الدين سنْ إبراهيم . / 
خ#ذد هه بمراجعة الشيخ محمود أ دقيقة» مطبعة مصطفى البابى الحلبى. 
القاهرة.» ط١560/1١7١‏ ه. 
كمال الدين محمد بن عبد الواحد. المعروف بابن الهمام. ت/راثكمى ه.ء دار 

7 الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفئ المراغي» دار 

:73 الفصول 52 الاضول» للجصاص كيدل بن على . ت/ ١‏ الام 
تحقيق د /عجيل جاسم النشمي» وزارة الأوقاف فى الكويت» ١1٠5/١‏ هء 


مصادر التحقيق ">5١‏ 


5- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات» عبد الحي 
بن عبد الكبير: الكتانى , ت/7387اهفب تحفيق د/إحسان عباس ١‏ دار الغرب 
الإسلامي. بيروت». ط١/7٠:١‏ ه. 

١7‏ فهرس بدائع الصنائع . د/عصمت الله عنايت الله (لم يطبع بعدذ). 
المعرفة. يروت »© ١‏ م. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي» ت/ 
6ك ضص» دار المعرفة. بيروات. 

4 فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبئ» ت/ 55لا هم تحقيق 
د/ إحسان عباس . دار صادر». بير ولت. 

١6‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» للسيوطى . عبل الرؤوف 
المناوي. ل ٠١7١‏ هه دار المعرفة. بيرووت. 

ءه/١١//ت القاموس المحيط. محمد يعقوب الفيروز آبادي.»‎ 0١ 
ه.‎ ١ مطبعة مصطفئ البابى الحلبى. القاهرة.‎ 

5 القوانين الفقهية فى تلخيص مذهب الملكية والتنبيه علىئْ مذهب 
الشافعية والحنفية والحنلية. دس جزري الغرناطى محمد بن او 
ت/١:5لاه‏ مكتبة أسامة بن زيد» نيزو نت 
لكين ت/8:لاهمف. تحمفيق عرزت عطية» وموسىئ معيحمد على دار الكتب 
الحديثة» القاهرة» ط1١97/1١7١اه.‏ 


84 الكامل في التاريخ. لابن الأثير عز الدين علي بن محمدء 
ت/ ١‏ ااه دار صادر » بيروثت » 06امم. 


*1 > مصادر التحقيق 


065- الكامل في ضعفاء الرجال. لابن عدي عبد الله الجرجاني» 
ت760 اهل دار الفكر. بيروت » ط١/:5: ١5:٠‏ ه. 

7 كتائب أعلام الأخيارء للكفوي محمود بن سليمان» ت/٠49وهء‏ 
مخطوظ: 

بفمها٠١دا/ت كشاف القناع عن الإقناع. منصور بن يوس البهوتى»‎ ١٠1 
تعليق جلال مصيلحى. مكتبة النصر الحديثة» الرياض.‎ 

6- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفئى بن عبد الله 
جلبي» المعروف بالحاج خليفة. ت/ لا راهب ط /تركياء وكالة المعارف. 

48 الكفاية شرح الهداية» جلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي 
الكرلاني» ت//0ل/ا ه - فتح القدير. 

حكء كه الكليات» لأبى البقاء الكفوي أيوب سس موسئى » ت/:9١٠٠هي‏ 
بعناية عدنان درويس » وميحمد المصري» نشر وزارة الثقافة بدلمشق .6 ١1امم.‏ 

١‏ اللباب في شرح الكتاتب ( شرح مختصر القدوري). عبل الغني بن 
طالب الغنيمى ١‏ ت/ 5958اه تحقيق محمود النواوي. المكتبة العلمية. 
بيروت » 85 هه توزيع دار البازء مكة المكرمة. 

١٠‏ لسان العرب» م منظور محمد بن مكرم. ت / 7/١‏ ه»ء طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق مع تصويبات وفهارس. الدار المصرية للتأليف. 

١67‏ لسان الميزان» لابن حجر العسقلانى أحمد بن على» ت/865577/ه.ء 

45- لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية» 
للسفارينى محمد سن حون ت/1848ااهمفب المكتب الإسلامى. بيروت » 
ط/ه٠:١‏ ه. 


مصادر التحقيق م 


065 المبسوط. للسرخسي محمد بن أحمد» ت/ “ماهم دار المعرفة» 


بيروت » ط ١‏ . 


٠57‏ مجمع بحار الأنوار فى غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» للفتّي 
محمدك طاهر» ت/ 385ة هم عيدو آباد الدكنء الهندء ١71/‏ ه. 

ت/ لا١٠م/م‏ هم دار الكتاب العربى , بيروت » ط .١‏ 

١6‏ المجموع شرح المهذب». النووي يحيئ من شرف » ت/5/ا"ه 
ت/كهلاا ه (ج١١‏ + ج١1‏ وتكملة محمد نجيب المطيعى » ت/ ك5٠ةاهه‏ 
قلا ج١5).‏ 

4 هم جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي» نشر الرئاسة 
العامة لشؤون الحرمين» مكتبة النهضة الحديثة. مكة المكرمة. :6 ه. 

الكت مجموعة حكم وآداب» ياقوت بن عبد الله المستعصمى » نك / 
8 هل مطبعة الجوائب » تركياء» ١59/8‏ ه. 

الك ستحوعة الوشتاتلن: العفيرةه آقارة الطاعة القرية اه 
تصوير دار إحياء التراث العربى» ببروت. 

المحلى. لم حزم على بن أحمد» ت/5ه: هي حقق اعون 
محمد شاكر» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 


١7‏ مختار الصحاحء محمد بن 5 بكر الرازي» ت/5557" هب دار 
الكقت العلمية بيروت »© تنوريع دار الباز» مكة المكرمة. 


:6" مصادر التحقيق 


المنذدري» ١ت/1605‏ ه - معالم السنن. 

7١06‏ مختصر الطحاوي. الطحاوي أبو جعمر اععيال بن محمد» 
ت/١7اهء‏ تحقيق أبو الوفا الأفغانى» إحياء المعارف العثمانية» حيدر اباد 
الدكن ) تصوير دار الكتاب العربى : بيروتث» 3 ها 

1١11‏ محتصر القدوري, اتحوك بن ميحمل القدوري. ت/78: هطع 


1| 


17 مختضر الفستدركء للذهبى محمد بن الك حت 4 1د 
1 0 

8 مراتب الإجماع. ين حزم على بن الحيةة ت/ 5ه هغ) ومعه 

96 المراسيل؛: لأئ.:داوة سليمان ين الأشعف». ثولااى» تحقيق 
شعسه الارتاقوظ: ١٠١8/١‏ هء مؤسسة الرسالة . بيروت. 

مرأة الزمان في تاريخ الأعيان؛ء سبط ابن الجوزي يوسف بن 
فزأوغليىه ت/5605 ه.ء (مخطوط). 

١‏ المسافر وما يختص به من أحكام العبادات» د/أحمد عبد الرزاق 
الكسسي 15 

خا المنحلرك على الصحيحين » محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ». 
ت/ 5:٠0‏ هل دار الكتاب العربى» بيروتث. 

1١14‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» ت/١74‏ ه, المكتب الإسلامي. 
بيروت» ودار صادر» بيروت» تخمة جمد شاكرء ط1758/7اه. 


مصادر التحقيق 5+6” 


القرآن» دمشق. ط5/7٠١1١‏ ه. 

5- مشارق الأنوار علئ صحاح الآثارء القاضي عياض بن موسى 
اليحصبى ؛ ت/5:ه6 هل المكتية العتيقة ‏ تودس »© دار التراكه 

175 مشكل الآثار. الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمدء ات/١771‏ هم 
دائرة المعارف العثمانية»ء حيدر أباد الدكن» الهندء» 1١”‏ هء تصوير دار 
صادر. 

17 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي» أحمد بن محمد 
المقري الفيومىء ت/٠١/الا‏ ه. 

4 المصّف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت/١١7‏ هء تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمىء ط١940/1١‏ هء تصوير المكتب الإسلامى» بيروت. 
شيبة» ت/76؟ هء الدار السلفية» ١949/7‏ ه. 

1156 معالم الستة - محتصر سكن 5 داود» للمنذري 12 بن معحمد 
الخطابى » تت 1 54 هه تحقيق محمد حامد الفقى . مكتية السنة المحمدية. 


05 معانى القرآن» أبو جعفر النحاس.» ت/8*اهء تحقيق محمد 


علي الصابوني» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ. مكة المكرمة. 
ط١8/1١:١‏ ه. 


75-_المعجزة الخألدة» د/ حسن عتر» ط؟/6:٠:5!اه.‏ 


*1- معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي» ت/7557"هه دار 
إحياء التراث العريي . بيرووت. 


ان" مصادر ال: لتحقيق 


14 المعجم الصغير» للطبراني سليمان بن أحمدء ت/0٠5ه»‏ باعتناء 

06- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» للبكري عبد الله بن 
عبدالعزيز» فت / /المى: هم تحقيق مصطفئ السقاء عالم الكتباء بيروت. 

١65‏ معيل انعم وهيك التق الست تاج الدين بن عبد الوهاب» 
ت/١ل/الا‏ هده موسشة الكتت الثقافية+ بيروت ١519/7/١1‏ هد 

17 مغانى الأخيار فى رجال معانى الآثار» للعينى بدر الدين محمود بن 
أجويك : ت/ ههم هم (ممخطوط). 

7 المغرب في ترتيب المعرب, ناصر الدين بن عبد السيد المطرزي. 
ت/ 1٠‏ هه تحفيق محمود فاخوري. وعبل الحميد مختار .» مكتبة أسامة بن 
زيد » حلب» ١599/١‏ ه. 

8 المغني». ومعه الشرح الكينة د قدامة موفق الدين عبد الله 0 
أحمد ءات 57١‏ هه دار الكتاب العربى. بيروت. 

ان المعتى في ضبط أسماء الرجال في معرفة كنى الرواة وألقابهم 
وأنسابهم» للفشّي محمد بن علي الهنديء» ت/91487ه. دار الكتاب العربي» 

35 المفردات فى. غريت: القرآن». للراغب. الأصفهانى الحسين بن 
معحمكل »© ت/ ”١ه‏ هء تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيرووت. 

5 مقالات الكوثرىي» محمد زاهد الكوثري. 717 ىح القاهرة. 

5٠‏ الملل والتّحَلء للشهرستانى محمد بن عبد الكريم» ت/ 5/4 هء 
تحقيق محمد سيد كيلانى » مطبعة مصطفئ البابى الحلبى . /1 ه. 


مصادر التحقيق /١1.>ع”‏ 


5 المنتقئ شرح موطأ الإمام مالك» للباجي سليمان بن خلف. ت/ 
ه.ء مطبعة السعادذة» القاهرة. ط١/ا*”*"١‏ ه. 

4 مهام الفقهاء (في تراجم الحنفية)» محمد كامي بن إبراهيم 
الأدرنوي» ت/ 55 هيه (مخطوط). 

57 موارد الظمأن إلئ زوائد ابن حبان» للهيئمي نور الدين علي بن أبي 
بكر ت/ ٠03‏ ه.ء تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة. مكتبة المعارف» 
الرياض: 

1" موسوعة فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. د/ محمد رواس 
قلعجيء مركز البحث العلميى.» جامعة أم القرئ» مكة المكرمةء 
ط١/:5:٠:5١‏ ه. 

5-4 الموطأء الإمام مالك فون انم ت/ ١/4‏ هم تحفيق محمد فؤّاد 

4 الموقظة في علم مصطلح الحديث». للذهبى محمد بن أحمد» م 
6 هه تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب + دار البشائر الإسلامية» بيروت». ط١/ه٠:5١‏ ه. 

51٠‏ ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق» للمرجاني 
هارون بن بهاء الدين» ت/ ١١١5‏ ه»ء قزان» روسياء ١7/81/‏ ه. 

, النافع الكبير في شرح الجامع الصغيرء لمحمد بن الحسن الشيبانى‎ ١ 
هء شرحه محمد عبد الحى اللكنوي» ت/5١١7١هء إدارة القرآن‎ ١84 ت/‎ 
الكريم والعلوم الإسلامية» كراتشى » باكستان.‎ 

5 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لابن تغري بردي يوسف». 
ت/ :لا/ه. مصورة عن طبعة دار الكتب» وزارة الثقافة مصرء أما الأجزاء 


بم - مصادر التحقيق 
الأربعة الأخيرة» فهي بتحقيق فهيم محمد شلتوت» الهيئة المصرية العامة 
للتأليف» ٠11مم.‏ 

5١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف الزيلعى». 
ت/7"لاهمب دار إحياء العرات العربى , بيروت »6 ١١0/7‏ هضف. 

اك لكت الهينان :فى لكت العنياةة» للستدى خليل انع" اسك ءت / 
14 هه المطبعة الجمالية» القاهرة» ١١759‏ ه. 

5 النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير مجد الدين المبارك بن 
محمد الجزري» ت/ 5" 6اهه تحفيق طاهر ويد الزاوي», د/محمود ممحمد 
الطناجى » المكتبة الإسلامية. 

7 نواسخ القرآن» لابن الجوزي عبد الرحمن بن على» ت/ /ا9ه هف 
تحقيق محمد أشرف المليباري» مركز إحياء التراث الإسلامي» الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة. ط١ا/:٠:١‏ ه. 

55 الأوطار شرح نكف الأخبار» محمد بن على الشوكاني» فت / 
5 هه دار الجيل , بيرووات. 

5١‏ الهداية شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر المرغيناني» ت/ 
هء المكتبة الإسلامية. 

676 هدى الساري» لابن حجر العسقلاني - فتح الباري. 

68 الوافى بالوفيات» للصفدي خليل بن آيبك» ت/ 55 ه» باعتناء 
جمعغة السكشر فين الالهانية: 

و77 وفاء الوفا باق دار المصطفى صلئى الله عليه وسلمء للسمهودي 


نور الدين علي بن أحمدء ت/ 9١١‏ ه»ء تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد» توزيع دار الباز» مكة المكرمة. ط19181/9م. 


مصادر ال لتحقيق 5-65 


5١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 0 خلكان أحمد بن محمد» 


ب ©" ابي 


نك / 16١‏ هي تحقيق إحسان عباس . دار صادر» بيرونت. 


ع ا د 2 


51 مصادر التحقيق 


مصادر التحفيق 
(فى الرسالة الثالئة من كتاب الطلاق إلى آخر كتاب الحدود) 
(المحلد الخامس. والسادس) 


5 أحكام القرآن» أبق بكر هد بن على الرزاي الجصاص » ت٠/ااهه‏ 
(“ج). 


"١‏ أحكام القرآن» أبو جعفر الطحاوي.» ت١١77‏ هء (مخطوط مصور من 
تركيا). 


١‏ أخبار أبى حنيفة وأصحابه» حسين بن على الصيمري» 5ه 
طبع إدارة ترجمان السنة » لاهور. باكستان» ط7/ ١5٠7‏ ه. 

4- الإمام أحمد بن علي الرزاي الجصاص» د/عجيل جاسم النشمي» دار 
القرآن الكريم» الكويت. 

5 الاختيار لتعليل المختار» عبذك أللّه بن محمود الموصلى. ت18757 هل 
مكتبة مصطفئ البابى . مصر ». ط/مروده ١‏ هص. 

5 الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني 
ت ”86م همء ومعه الاستيعاب»ء دار الكثات العربي . بيرووت. 

إعلاء السنن» ظفر أحمد العثمانى التهاونى» ت7945١‏ هء إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» كراتشي» باكستان» المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة. 


مصادر التحقيق 51١‏ 


4 الأعلام. خير الدين الزركلي» ت95١‏ هه دار العلم للملايين» 
بيروت ط1985/7م. 


8 الأمء مع مختصر المزنى » للؤمام محمد بن إدريس الشافعي ؛ ت © 5١‏ 
هص دار الفكر» بيروت » ط؟/”١: ١‏ ه. 


1ت الإمام زفر وآراؤه الفقهية : د/أبو اليقطان الجبوري » دار الندوة 
الجديدة» بيروت» ط”7/ ١5٠5‏ ه. 


١‏ الإمام أبو جعفر الطحاوي فقيهاء د/عبد الله نذير» رسالة دكتوراه. 
جامعة أم القرئ/ ١5٠08‏ ه. 
7'- الإمام أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث» د/عبد المجيد 
محمودء المكتبة العربية القاهرة» طذ١/ ١١905‏ ه. 
1١‏ الأموال. لأبي عبيد القاسم بن سلام» ت "١54‏ هء تحقيق محمد 
خليل الهراس . تصوير دار الفكر. القاهرة. منشورات مكتب الكليات 
الأزهرية/١٠58١ه.‏ 
5 الات للسمعانى عبد الكريم بن محمد». ت6825175ه» تحقيق عبد 
الرحمن المعلمى» دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الدذكن, 1١7/87/1١‏ ه. 
١5‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» أبو بكر بن مسعود الكاساني» 
تلامهدهء دار الكتاب العربى» بيروت ط”/ ١5٠07‏ ه (ج 7) + طبعة زكريا 
على يوسف القاهرة. ( جح .)٠١‏ 
ميخمدع نت 65946 هع دار المعرفة. بيروت ». ط/لا. 


الكتب العلمية» بيروت» ط١ا/ه٠١٠:١‏ ه. 


515 مصادر التحقيق 


م١1‏ بدر الدين العيني وأئره شي الحديث » د /صالح يوسف معتوق » دار 
البشائر الإسلامية» بيروت»ء ط١/لا٠*5١‏ ه. 

4 البناية في شرح الهداية» محمود بن أحمد العيني» ت 805 هء دار 
الكوة ع وك ا د 
أ خونك الأصفهانى» ت 54لا هم تحقيق د / محمد مظهر بقاء مركز البحث 
العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

"١‏ تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي أحمد بن علي ء تت 527 هه ذاو 

5" تاريخ التراث العربى» فؤاد سزكين» ترجمه إلى العربية: محمود 

77 تاريخ الخلفاء» للسيوطى عبد الرحمن 557 بكرء ت 5١١‏ هي 
تحفيق محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة القاهرة. 3 ه. 

5 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن على الزيلعىء ت 4“ 
ضهضء؟ دار المعرفة» بتروتت. 

300 تاج التراجم في طبقات الحنفية» قأسم بن قطلوبغاء ت كلامم هم 
ضؤوة 8ل ١‏ رمكة المقول مخلاافه وتان كزاتقى سي 1 ابن 

51" تحميق النصوص ونشرهاء د / عبد السلام هارون» مكتبة الخانجى . 
القاهرة. سنة /91؟١‏ ه. 

١١‏ تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى أحمد بن علىء ت 805 هه 


دار المعرفة» ببروات. 


مضادر التحقيق 117 


8 تكملة شرح فتح القدير» لابن الهمام (نتائج الأفكار)» لقاضي زاده 
شمس الدين أحيد سس محمدء تا 88488 اه دار الفكر» بيروت» 
صا /رمة؟!١‏ ه. 

48" تكملة الإكمال» أذ يوخ نقطة محمد بن عبد الله ت 5759 هه تحقيق 
د/عيد القيوم عيبل رب النبى» عر كر البحث العلمى. جامعة أم القرئ» مكة 
المكرمة . ١5٠١/١‏ ه. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي 
بن حجر العسقلانى» ت 8675 ه.ء دار نشر الكتب الإسلامية» لاهور. 
باكستان». توريع رئاسة دار البحوث العلمية والإفتاء» الرياض. 

"١‏ تهذيب التهذيب» لابن حجر أحمد بن على » ت "لم ه.ء دأر الفكر» 
بير وات 6 ١5٠5/١‏ ه. 

اك الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي محمد بن أحمد» ت ١ل1ا5‏ هه دار 
إحياء التراث العربى» بيروت/5٠5١‏ ههمف. 

“ال جامع الأصول من أحاديث الرسول صل الله عليه وسلمء لابن الأثير 
مبارك بن محمد الجزري.» ت 5١5‏ ه.ء تحقيق محمد حامد الفقى» نشر رئاسة 
ارك العلننة الود ا 

4" جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري أبو جعفر محمد بن جريرء 
ت ١ه‏ مصطفئ البابى الحلبى . القاهرة. ص[ ؟/ ١7/7‏ ه. 

10 الجرح والتعديل » يخ أبي حاتم الرازى عبد الرحمن بن محمد» ممه 
لالا” هء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الهند/ط١.‏ 

رك الجامع الصغير» محمد بن الحسن الكسات :4 ت ١84‏ هه ومعه 


شرحه: الناقع الكبير» محمد عبد الحى اللكنوي» ت ١7٠5#‏ هه عالم الكتن : 
بيروته» 5/١‏ ه١«ه:5١‏ هض. 


5_3 مصادر التحقيق 


7 الجامع الكبير» محمد بر المحسية الشيباني » ت ١1884‏ هي تتحقيق أو 
الوفا الأفغانى» لجنة إحياء المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن» الهند. 

7-6 الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى, محمد أبو زهرة. ت595؟اهمه 
دار الفكر العربى . القاهرة. مصر. 

335 الجواهر المضية فى طبقات الحنفية . للقرشى عبد القادر بن محمد» 
ت 62/ا/ا هص تحمفيق . دعبل الفتاح الحلوء مطبعة عيسى البابي الحلبي. توريع 
دار العلوم. الرياضن: 

5٠‏ الجوهر النقى فى الرد علئ البيهقى» علاء الدين بن على الماردينى»ء 
الشهير نامر التركمانىء ت 560لا ه. مطبوع مع الستن الكترقء دار الفكرء 
بيرووت. 

١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»ء محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقى. رك 7ه وان الفكى.. بيروت. 

7 الحاوي فى سيرة الإمام أبى جعفر الطحاوي. محمد زاهد الكوثري . 
ت ١لا١‏ هء مطبعة الآنوار المحمدية» القاهرة. 

47 حسّن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي رضي الله عنه. 
محمد زاهد الكوثري. ت ١لا7١‏ هء دار الأنوار للطباعة» القاهرة/75487١‏ ه. 

4 حسّن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي عبد الرحمن بن 
ابي كريوتاض ١‏ ؟ ه. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي 
الحلبى» القاهرة//81١١‏ ه. 

6 حيأة الصحابة . معحمد يوسف بن معحمد إلياس الكاندهلوي. دار 


القلم. دمشى. 


سام انيح 3 1 


7 الخراج» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيمء ت ١87‏ ه»ء المطبعة 
السلفية. القاهرة. ط:ة/97١١‏ ه. 


4 الدر المنثور في التفسير المأثور» لجلال الدين السيوطي» ت١١94ه.‏ 
دار الفكرء بيروت» ط١/”7٠5١‏ ه. 

4 ديوان أمية بن أبى الصلت. تحقيق د/عبد الحفيظ السلطي» 
ط؟//ا/اوامء دمشى. 

4 ديوان حسان بن ثابت» حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. 
تحقيق د/وليد عرفات» مركز البحث العلمى» جامعة أم القرئ » مكة المكرمة. 

6 ديوان الخنساء» تماضر بنت عمرو بن الشريد الخنساء » دار سيروت » 
ام. 

اقتيو الجاز غلا الدن المكاري هكد أمتم نه عمو يو هابد يو عت 
7 ه.ء مصطفى البابى الحلبى» ط؟/785١‏ ه. 

20 روضة الطالبين وعمدة المفتين ) للنووي محيي الدين بيحيئ سن 
شرف » ت 1171 هم الفكتت الإسلامى. بيروت» ط؟/ه٠:١‏ ه. 

0 سبل السلام شرح بلوع المرام محمد بن إسماعيل الصنعانى » ت 
هه دار إحياء التراث الإسلامى, بيروت. 

05 سشن أبن ماجه » محمد بن يزيد القزوينى» . ت 0/ا؟ هء تحقيق 
محمد فوّاد عبد الباقى» دار الدعوة» ثر كنا: 

0 مسن أبى داود» فنليمان بن الأشعث السجستانى » ت 5/0 ه.ء 
ومعه: معالم السنن» للخطابي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الدعوة. 
ا 


و 


5- مصادر ال: لتحفيق 


51 سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. ت 59/4 همل 
تحقيق أحمد محمد شاكر». ومحمد فؤاد عبذ الباقي. دار الدذعوة. تركناء 

017 سكن الدارقطنى . على بن عمر الدارقطنى. ت 580 هء ومعه: 
عبد الله هاشم يماني , دار المحاسن للطباعة » مصر/ ١١85‏ اه. 

0/4- الست الكبرئء | دور بن الحسين بن على البيهقى . ت لهة:ة ه. 
ومعه: الجوهر النقي . علي بن عثمان التركماني» ت 50لا ه. مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر أباد» الهند/66١‏ ه. 

4 سنن النسائي. ميدن بن شعيب النسائي» رن 0 همء ومعه: شرح 
جلال الدين السيوطي » وحاشية الإمام السندي». دار الدعوة. تن كنا 

16 سير أعلام النبلاء. ممعحمد بن اود الذهبى. تلمى: لاه مو سسة 
الرسالة. بيروت »© ط؟/7”١٠:١‏ ه. 

1< الستيرة النبوية» لابن هشام عبذ الملك ضّ هشام . تلثقم ١‏ هم طبعة ‏ 
مصطفئ البابى الحلبى. القاهرة. ط؟/ه5/ا”7١‏ ه. 

2 شسجرة النور الزكية فى طبقات المالكية. محمد بن محمد مخلوف» 
دار الكتاب العربى » بيروت »6 مل١/594١٠١‏ ضص. 

7" شذرات الذهب فى أخبار من ذهب, عبد الحى بن العماد الحنبلى» 
ت ٠١884‏ هي دار المضيرة: بيروت » ١799/5‏ ه. 

ا شرح أدب القاضى . للخصاف.» ت ”"١‏ هي للجصاص»ء ت 1/٠‏ ؟ 
ه. تحقيق فرحات زيادة» قسم النشر بالجامعة الأمريكية» القاهرة. 


مصادر التحقيق 11> 


5 شرح الزرقاني علئ موطأ الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الزرقانى» -- ؟* 1١1١7‏ ضط» دار الفكرء بيروتك »© ومكتية مصطفىئ البابى» 
القاهرة. 

1 شرح السنة» للبغوي الحسين بن مسعود» ت 0١1‏ هء تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» المكتب الإسلامى» سروات. 

7ع شرح شواهد المغنى» جللال الدين السيوطى . رت 91 ه) مع 
تعليقات محمد محمود الشنقيطى » دار مكتية الحياة» بيروثت. 

الشرح الصغيرء أحمد بن محمد الدردير» تا١٠؟اه‏ وعليه حاشية 
أحمد بن محمد المكى» دار المعارف» مصر. 

3-15 شرح صحيح مسلمء للنووى محيى الدين» ت 5لا" هء المطبعة 
التضرررة: 

٠ل‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبى العزء تحقيق د/ عبد الله التركي» 
وشعيب الأرئاؤوظ: مؤّ سسة الرسالة. بيرووت » ط١ا/‏ مرهدة١‏ ه. 

١/ا-‏ شرح فتح القدير على الهداية» 0 الهمام محمد بن عبد الواحد» 
ت أاكممرهم (مع شروح الهداية)» دار الفكر. بيروت» ص[ ؟/ /ا9ة ١‏ ه. 

؟لا- شرح مسئند الومام أبى حنيقة ) لملا على القارى » رت #5 ١٠١١‏ هبي دار 
الكتب العلمية» بيروت» طا١/‏ هه١٠هة١‏ ه. 

1ن شرح معانى الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» بت 177١‏ 
هم تحفيقى محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد الحق» دار الكتب العلمية» 
توزيع دار الباز» مكة المكرمة. ظ 

الصارم المسلول علئ شاتم الرسول ككِلدِء لابن تيمية أحمد بن 
عبد الحليم, 8 الا هه دار الكتب العلمية» بيروت. 


58 مصادر التحقيق 


0ع 0 البخاري, محمد بن إسماعيل البخاري . ت 5055 هي دار 
الدعوة» تركيا. 


1 صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوري» ت 5١1١‏ هه تحمفيق 
محمد فوّاد عبد الباقى . دار الدعوة. كنا 


/الا الضعفاء الكبيرء للعقيلى محمد بن عمروء تحقيق د/ عبد المعطي 
أمين القلعجى., دار الكتب العلمية» بيروت» ط/١.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. للسخاوي محمد بن عبد الرحمن» 
ت 5١7”‏ هي دار مكتبة الحياة» بيروت. 

4 طبقات الحنابلة» محمد بن أبى يعلئ الحنبلى.ءءت 575 هه دار 
المعرفة. بيرويتك. 


طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن على.» ت415هء 
دار صادر» بيرووت. 


6١‏ الطبقات الكبرئ» لابن سعد محمد بن سعدء ات 5١١‏ هه دار 
صادر. بسبيروت. 

7 عون المعبود شرح سئن أبي داود» المكتية السلفية. المدينة المنورة. 

4 علل الحديث» لأبي محمد عبد الرحمن الرازي ابن أبي حاتم محمد 
بن إدريس ». ت 7ا١7‏ هء مكتية المننىه بغداد. 

:8 عمذة القاري شرح صعخيم البخاري. للعينى محمود سس ا حي نت 
0 هه تصوير دار الفكر»ء ١١949‏ ه. 


6 الفتاوئ الهندية» جماعة من علماء الهند. دار إحياء التزاث العربى. 


بيروتث. 


415 فنتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد سن على بن حجر 
العسقلانى» ت 8657 هي ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة. بيرووت. 

417 الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمدء. ومعه: بلوغ الأماني من 
أسرار الفتح الرباني» ترتيب أحمد بن عبد الرحمن البناء دار الشهاب. 
القاهرة» توزيع رئاسة دار البحوث العلمية» الرياض. 

/- الفصول فى الأآأصول» حول بن على الجصاص » ت 77١‏ ها 
تحفيق د/ عجيل بن جاسم النشمى» وزارة الأوقاف» الكويت» ط ١‏ / 
6 ه. 
مركز البحث العلمى» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

-_الفقه الإسلامى وأدلته. د/وهية الزحيلى . دار الفكر. دمشق »2 ط ؟/ 
6 ه. 
تحقيق د/ إحسان عباس » دار الغرب الإسلامى» بيروت » ط؟/ ١:٠”‏ ه. 

الفهرست»0 0 نديم محمد بن إسحاق» ت 5:58 هي دار المعرفة. 
بيروت / 1١917‏ ه. 
:6 هه دار المعرفة» بيروت. 

14 القواعد. محمد بن محمد و تعمد المقري» ت 65/8 هم تحفيق 
د/ أحمد بن عبد الله بن حميد». مركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة أم 


القوئ ؤننفكة المكره. 


> مصادر التحقيق 


5 قواعد في علوم الحديث». ظفر أحمد العثماني التهانوي.» ت ١١95‏ 
هء تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

5545 القوانين المقهية. محمد بن أتعويك بن جزي» ت ١5لا‏ ه.ء مكتبة 

7 كت الكامل فئ التاريخ, لانن الأثير عز الدين بن على بن محمدء) ات 
1١٠‏ هء دار صادر» بيروت. 

كتأب الأصل. محمد بن الحسن الشييات + ت ١84‏ هه دائرة 
المعارف العثمانية» بحيدر أبادء الهند. 

لكاتب النقاك: محمد بن عان تن لحكل التمييى ‏ كت 15س 
مجلس دائرة المعارف» بحيدر أبادى الهند/ ١91/4‏ ه. 

٠٠‏ كتاب الحجة. محمد بن الحسن الشيبان ) ت ١84‏ هي مجلس 
دائرة المعارف. حيدر أبادء الهند/ ١7/864‏ ه. 

273 كنات السنة )© لسعيد بن منصورهء الدار السلفية» دهلى. الهند. 

كتات الشير الكيين محمد بن الحسن الشيباني . ت ١84‏ هء شركة 
إعلانات الشرقية. 

٠٠‏ كشف الأسرار علىْ أصول البزدوي» علاء الدين بن عبد العزيز 
البخاري . ت ١‏ "آلا هده دار الكتاب العريى. بيروت / 615 ه. 

- كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفئ بن عبد الله 
جلبى. المعروف حاجى خليفة. بت /ا56 ١٠١‏ ها وكالة المعارف» تركيا / 


« 5 
د 


5 ها 


مصادر التحقيق ”5١‏ 


د/ سعدي الهاشمىء إحياء التراث الإسلامى. الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة. ط١/ ١5٠١”‏ ه. 

7 كتاب العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» ت 
>5١‏ همل تحفيق د/ وصى الله عباس ١‏ المكتب الإسلامى. بيروت » ط١ا/‏ 
١34‏ ه. 
اداه ركف النضرر اللجدارنة» الرماسن: 

4 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علي المتقي بن حسام الدين 
الهنديء ت 91/20 هء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

848 الكواكب النيرات فى معرفة من اختلط من الرواة الثقات» محمد بن 
أحمد المعروف بابن الكيال» تةاقهمفب تحقيق د/ عبد القيوم عبد رب النبي » 
دار المأمون للتراث» بيروت» ١198م‏ . 
طالب الغنيمى» ت ١5938‏ هي دار الكتاب العربى» بيروت. 

١١‏ لسان العرب» د منظور محمد بن مكرمء ت ١الااهء‏ طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق» دار صادر» بيروت. 

١>‏ لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت 865 هه 

١١77‏ المبسوط. محمد بن احبمك السرخسى»ء ت ”5ه دار المعرفة. 


بيرووات. 


00 مصادر التحقيق 


85- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي, 
ت لا١هم‏ هم دار الكتاب العربى» بيروت »© ط/؟. 

106 المجموع شرح المهذب». يحيىئ بن شرف النووي» ت 10971 ه. 
دار الفكرء بيروتث. 

2 المحلئ» ط حزم على بن أحمد» اه 0 2 تحتو |سويد 
شاكرء المكتب التجاري للطباعة والنشرء بيروت. 

7 مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» ءت 555 هء دار 
الحديث. القاهرة. 

مختصر سنن أبي داودء للمنذري عبد العظيم بن عبد القوي» ت 
85> هب نكن المنة المحمدية: 

-١48‏ مختصر الطحاوي. أبو جعفر اي بن كول 6 نك 751 اهن 
تحقيق أبو الوفا الأفغاني» إدارة إحياء المعارف» حيدر آباد الدكن» تصوير دار 
الكتاب العربى. بيروت ». توزيع مكتبة ابن تيمية. 

٠‏ المدونة الكبرئ» للومام مالك بن لشن الأصبحن »نت 4ل/!ا١‏ هي 
رواية سحئون بن سعيد» دار صادر. بيروات. 

١‏ المستدرك علئ الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري». 
ت 5٠6‏ هء دار الكتاب العربى. بيروت. 

مس الإمام ا اعون بن حنبل . ا د 1 0 دار الدعوة. 
57 

١١ *‏ مشكاأة المصابيح . ميحمذد بن عبد الله الخطيب التبريزي» نت 
/ 7 هم تحمفيق محمد ناضو الالبات المكتت الإسلامى. دمشق . ط ؟'/ 
8 ه. 


مصادر التحقيق 717 


64 مشكل الآثار» أحمد بن محمد الطحاوي» ت "5١‏ ه»ء دائرة 
المعارف العثمانية ‏ تلن اناف الهند / 177 ض » دصوير دار صادر» بيروت. 

0 اله عبد الرزاق بن همام الصنعانى» ت 5١١‏ ه»ء تحميق 
هذ"” هء الدار السلفية» ط”/ ١١599‏ ه. 

-١6‏ معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي» ت 5”5” هي دار 
إحياء التراث العربى. بيروات. 
تحقيق د/ عبد السلام محمد هارون» مصطفئ البابى الحلبي» مصر. 

7 مجعدكم المؤلفين» عمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربى» 
بيروات. 

١‏ مغنى المحتاج إلئ معرفة ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيقى 6 ت لالاة هم دار الفكر. بيروت / ١١9/8‏ ه. 

07 لمن 4 ع قدامة عبد الله بن أحمدء ت 5٠١‏ هء دار الكتاب 
العربي ) بير ولمتك. 

١7‏ المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لابن قدامة عبد الله بن أحمد» 
نت 1١ ٠١‏ هن المطبعة السلفية. 

موسوعة فقه علي فق أب طالب رضي الله عنه» د/ محمد رواس 
قلعه جى . دار الفكر. دمشىق » طط١ا/ ١5:٠١”‏ ه. 


+ مصادر التحقيق 


الموطأء للومام مالك بن أنس» ت ١/4‏ همي ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الدعوة» تركيا. 

ا ميزان الاعتدال. محمد بن عفريل بن عتمان الذهبى. ت ةلا همل 
تحقيق على محمد البجاوي. عيسى البابى الحلبى. مصر. 

0- ناظورة الحق في فريضة العشاء وإن لم يغب الشفق» شهاب الدين 
هارون بن بهاء الدين المرجانى.» ت ١7١5‏ هه قزان/ 1١781/‏ ه. 

74- نصب الراية في تخريح أحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف 
الزيلعى. ت ؟١للاهمي‏ دار إحياء التراث الغرينء بيروت» ط ١95 / ١‏ ه. 

118 نهاية المحتاج بشرح المنهاج. محمد بن أو العياس الرملى. بت 
6٠5‏ هي مكتبة مصطفئ البابى الحلبى» مصر. 

١‏ نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» نت 
5 هي دار الفكرء بيروت »2 ط ؟ / ه5١‏ ه. 

097 الهداية شرح بداية المبتدي. على بن أبى بكر المرغينانى» ت‎ ١ 
ه. مطبوعة مع شرح فتح القدير لابن الهمام.‎ 

..وفنات: الآغيان وأنباء أبناء الرمان». لايخ خلكان أحمد ين محمد 
بت امىة همل تحقيق د / إحسان عباس . دار صادر. بيروت. 


يع يح تع د 


مصادر التحقيق م 


مصادر التحقيق 
(في الرسالة الرابعة من أول كتاب الجهاد إلئ آخر أبواب الكتاب) 
(المجلد السابع » والثامن) 


علوم القران الكريم : 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» ت 94١١‏ ه. دار 
الفكرء بيروت »© لبنان. 

5 إعراب القرآن» أعجيك بن محمد بن إسماعيل النحاس » ت 7١1558‏ همل 
تحقيق د /زهير غازي زاهد» ط ١ ٠١04/8‏ هه عالم الكتب»ء مكتبة النهضة 
العربية » بيروتت. 

تفسير الطبري» لابن جرير الطبري» ت١١ا‏ هم تحقيق محمود محمد 
شاكر» راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكرء ط ؟/ مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة + ط/ دار المعرفة» بيروت. 

4 تفسير أبن كثير » إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقي»ء ت 5لالا 
الصديق» مكتية النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط١/:8؟١‏ ه + طبعة دار 
المعرفة. بيروته. 

5 التفسير الكبير » للفخر الرازي» ط7/دار إحياء التراث العريى » بيروت. 

1 أحكام القرآن»ء أحمد بن علي الرازي الجصاص» ت 77١‏ ه» تحقيق 
معحمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربى, بيروتث» لبنان» 6 ه. 


4 وصادر الصخفير 


"- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار 
الكثات العربى» بيرووت. 

اك أسيات الول على يق احودد الواحدي النيسابوري» تحقيق السيد 
أحمد صقرء ط540//7١‏ هه دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» مؤسسة 
علوم القرآن» دمشق . بيروت. 

5 الدر المنثور في التفسير بالمأثور» عبد الرحمن جلال الدين السيوطي. 
دار الفكر.ء ١5٠7/١‏ ه. 

٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المشاني» محمود 
الألوسى البغدادي» ت ١77١‏ هء إدارة الطباعة المنيرة» تصوير دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان» توزيع عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 

١‏ تفسير الخازن» المسمئ: لباب التأويل في معاني التنزيل» للإمام علاء 
الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي» الشهير بالخازن» ت 55لا ه, دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- السنة وشروحها وعلومها : 

١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين 
الالباتن» بإشراف محمد زهير الشاويش 2 ط؟/مهة٠:١‏ هي المكتب الإسلامى. 
بيروات. 

١‏ إعلاء السنن» ظفر أحمد العثمانى التهانوي» تحقيق محمد تقى 
عثماني» ط/”27 إدارة علوم القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» باكستان. 

بذل المجهود فى حل ألفاظ أبى داود» أحمد السهارنفوري, مع تعليق 
محمد زكريا بن يحيئ الكاندهلوي, دار الريان للترانته القاهرة. 


5- بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» أحمد عبد الرحمن الساعاتي» 
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دار إحياء الثراثت العربي » بيرووتث »© لينان: 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» عنى بنشره الحاج حسن إيراني» 
دار الكتاب العربى» بيروت » لمتال: 

5 تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لابن الملقن» ت 8١5‏ هء تحقيق د/ 
عيذك الله سعاف اللحيانى , ط١/_:٠:١‏ ه» دار حراء» مكة المكرمة. 

التعليق المغنى علئا الدارقطنىء, لأبى الطيب محمد أبادي» ط/؟ »2 
عالم الكتب». بيروات. 

ان التقمد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح» عبد الرحيم 
بن الحسن العراقى» ١5١7/85‏ هء مؤسسة الكتب الثقافية؛ 

4 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانى» ت 807 هء عنى به السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» 
المدينة المكورة 17 نت 

٠‏ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء يكمودلدنن إشواعد] امسر 


0 


بيروت. 
1١‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي» دار الكتاب العربي » 
بيروت »© لبئان: 
6 هي دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان» توزيع دار الباز» مكة المكرمة. 
١‏ الجامع الصغير في أحاديث اشير القدي علق محلل اللديق حكن أ 
بكر السيوطىء ت 91١١‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت» لستان: 


الجوهر النقي على السنن الكترى6 للبيهقي , لعلاء الدين بن علي بن 


7 شاقن التسقيت 


عثمان الماردينى, امهو بابن التركمانى » ت 56لا اهء دار المعرفة» بيروت». 
لبنان. 

06 سئن أبن مأجه» محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق د/محمد مصطفئ 
الأعظمي» وبهامشه كتاب الزوائد. ١505/7‏ هء شركة الطباعة العربية 

"ااستن أى:واؤة + أبو ذاوه«سلينان ين الأشبيق ايساق + علق علتة 
أ سعد على » ط١/١الا١‏ همف مصطفئ البابى الحلبى. مصر. القاهرة. 

١١‏ السئن الكبرئ» أحمد بن الحسين البيهقى» دار المعرفة» بيروت» 
لنان: 

١58/1١‏ ه26 دأر إحياء التراث العربى. بيروت »6 لمنان. 

6 شرح السئةء الحسين بن مسعود البغري.» ت 5١ه‏ هم تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويش. ١107/7‏ هء المكتب الإسلامي. 
بيرووت. 

"١‏ شرح مشكل الآثارء أحمد بن محمد الطحاوي.» ت "7١‏ هء تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» ط١/ه١:١‏ هي مؤسسة الرسالة. بيروت. 

'١‏ شرح معاني الآثارء لأحمد بن محمد الطحاوي. ت 7١‏ هء تحقيق 
محمد زهري النجارء» ١507/78‏ ه»ء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 


الطبعة الثانية دار إحياء الترات العربي. بيرووات. 


7 صحيح مسلم مع شرح النووي. دار إحياء الوات العربيء بيرودت.». 
ط/ء. 


مضادن التجميد 114 


" عمدة القاري شرح صحيح البخاري»؛ لمحووة ين أحفذ العبيتقء نت 
06 هء دار الفكر» بيروت. 

5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر 
العسقّلانى ١‏ دار إحياء الثتراثت العربى», بيروت » ط/ة. 

7 الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مع شرحه 
بلوغ الأماني» كلاهما لأحمد بن عبد الرحمن البناء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت »© لمنان. 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» لمحمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. تحقيق على حسين على » ط١/.‏ دار الإمام الطبري. 

القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد (في هامش الفتح 
الربانى)» دار إحياء التراث العربى. 

4 كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال. للمتقي بن حسام الدين 
الهندي» ت 99/65 هم تحقيق بكري حيانى » وصهوة السقاء ط/9٠*5١‏ ه.ء 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين على بن أبي بكر الهيثمي». 
ت لا١م‏ هه مؤسسة المعارف» بيروت » لمنان. 

"١‏ المراسيل» لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني. ت 5/ا؟ هء 
تحقيق شعيب الأرناؤوط» ط١/م١٠:١‏ هه مو سسة الرسالة. بيروت. 

؟" المستدرك على الصحيحين» لمحمد بن عبد الله بن الحاكم 
النيسابوري» تحقيق مصطفئ عبد القادر عطاء ١5١١/1١‏ ه»ء دار الكتب 
العلمية. بيروت. 


مسئد أحمدء للإمام أحمد بن حنبل» ت ١5١‏ ه»ء ط١/‏ دار إحياء 


> مصادر الح لتحقيق 


الثراث العريي بيروت ». لمان: 

د مسد ابن يغلا الفوضان: لون بتعلا أحيه يو على المعو دان نتن 
60" هء تحقيق إرشاد الحق الأثريء إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد. 
١1١8/١‏ هه ودار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» مؤسسة علوم القرآن. 
بيروات. 

الل ا لعبد الرزاق بن همام الصنعانى » تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمى. ط07”/7٠1١‏ هء المكتب الإسلامى» بيروت. 

75“ المصئّف فى الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة عبد الله بن محمد»ء تت 
6 هي تقديم وضبط كمال يوسف الحوت». ط١/9٠:١‏ ه 2 مؤسسة الكتب 
الثقافية . بيروات. 

7 معالم السنن» (شرح سئن أبي داود). حمل بن محمد الخطابي 
البستى» ت 88” هء ط75/١٠5١‏ هء منشورات المكتبة العلمية» بيروت» 
لبنان. 

المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد الطبرانى» ت 750 ه»ء تحقيق 
حمذدي عبد المجيد السلفيىء ط١/::٠:١‏ هي دار إحياء الكراتث العربى. 


ميا 


نيوقايك: 
4 المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد»ء ومعه الفتح 
الرباني للساعاتي» وشرح أحمد شاكرء إعداد عبد الله ناصر رحمانيء» دار 
طيبة» الرياض. 
4 الموطأًء للإمام مالك بن أنس الأصبحي. ت ١74‏ هء مع شرح 
الزرقاني علئ موطأ الإمام مالك؛» المكتبة التجارية الكبرئ» مطبعة الاستقامة. 
بالقاهرة» ط/77١١‏ ه. 


١-الموطأء‏ مع تنوير الحوالك» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. ت 


مصادر التحقيق ١‏ 


١‏ هه المكتبة التجارية الكبرئ» مطبعة الاستقامة» بالقاهرة. 

7 نصب الراية لأحاديث الهداية» لعبد الله بن يوسف الزيلعيء دار 
الحديث» القاهرة. المركر الإسلامى للطباعة والنشر: 
هي دار الجيل » بيروت » لبنان. 

4 الهداية في تخريجح أحاديث البداية (بداية المجتهد لابن رشد)ء 
لأحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني» ومعه بداية المجتهد» تحقيق 
ميحمد : إبراهيم سمارة؛ عالم الكتب». بيروات. 

العقيدة : 

١‏ الفَرق بين الفرّق» لعبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي» تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد» دار المعرفة. بيروت. 

الفقه الحنفى : 

١‏ الآثار» لمتحمد بن الحسن النثفاني: [١/ل/!ا٠:١‏ ه. إدارة القرآن 
والعلوم الإنسانية» كراتشى. 

١‏ الاختيار لتعليل المختار» لعيد الله بن محمود الموصلى»ء وعليه 
تعليقات الشيخ محمود ا دقيقة ) رجه مصيدة انو دقيقة» صل/ ١١956‏ هص .» 
دار المعرفة» بيرووت. 

7 الأصل»ء لمحمذ بن الحسن الشيبانى ء ت ١84‏ ه. اعتنئ به أبو الوفا 
الأفغانى» إدارة القرآن والعلوم الإنسانية» كراتشي» باكستان. 
باكستان» ومعه تكملته لمحمد بن حسين بن علي الطوري» وبهامشه: منئحة 
الخالق» لابن عابدين» ت ١١507”‏ ه. 


فر مصادر اله لتحقيق 


الكاسانى , ت لاه هب ط5/ ١1٠١7‏ هي دار الكتاب العربى. بيروت. 

1 بداية المبتدي» تأليف أبي الحسن على بن عبد الجليل أبو بكر 
المرغيناني» ت 597 ه, وهو أصل الهداية» ومطبوع مع فتح القدير. 

الدر المنتقئ في شرح الملتقئ . للحصكفى محمد بن على» نت أارخر ١ ١‏ 
هص مطبوع مع مجمع الأنهر. دار إحياء التراث العربى. بيرووت. 

4 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. عثمان بن علي الزيلعيء ط/؟.» دار 
المعرفة. بيبرونا. 

5 تحمة الفقهاء . لعلاء الدين السمرقندي. ط١ا/مه١٠:١‏ هص دار الكتب 
العلمية. بيرووات. 

١‏ تنوير الأبصارء لمحمد بن عبد الله التمرتاشى الغزي. ت ٠٠١54‏ ه.ء 
١85/١‏ هي مصطفئ البابي الحلبي» بمصرهء (مطبوع مع حاشية اخَن 

, جامع الرموز شرح مختصر النقاية» للقهستانى , لمحمد القهستانى‎ ١ 
هده (مخطوط مصور من مكتبة الحرم المكى الشريف).‎ 51 

١‏ الجامع الصغير»ء لمحمد بن الحسن الشيباني» ت ١4864‏ هص. مع 
شرحه النافع الكبير» لعبد الحى اللكنوي. ت ١٠١١4‏ هملب ط١ا/5 ١:٠‏ هي 
عالم الكتب». بيروت. 


١‏ الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني » ت خقم١ا‏ هي عني به أبو 
الوفا الأفغاني» ١799/7‏ ه., دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
4 حاشية رد المحتارء لمحمد أمين الشهير بابن عابدين» ١87/7‏ 


مصادر ال: لتحقيق تخد 


عيسئى . ت 850 هي دار إحياء الترات العربي» مطبوع مع فتح القدير داجن 
الهمام. 

1575 حاشية الشلبيى على تبيين الحقائق»ء (مطبوع مع تبيين الحقائق)» 
ط/؟”. دار المعرفة» بيروات. 

- الدر المختار شرح تنوير الأبصارء للحصكفي محمد علاء الدين بن 
علىء ت ٠١88‏ هء ١785/7‏ هء مصطفئ البابي الحلبي» (مطبوع مع 
حاشية رد المحتارء لابن عابدين). 

1 رؤوس المسائل (المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية). لجار الله 
أبى القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق د/عبد الله نذير أحمدء 
طذ١/لا١٠ ١:‏ هه دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
(مخطوط). مصور من مركز البحث العلمي». جامعة أم القرئ. رقم الفيلم 
27 فقه حنمى. 

شرح الجامع الكبيرء لأبي الحسن الكرخيء الجزء الخامس» 
مخطوط . مصور من مكتبة الحرم المكئى الشويفة برقم ١81١/6‏ فقه حنفي» 
فيلم (4؟595). 

'١‏ شرح السيّر الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني» ت ١84‏ ه. شرحه 
السرخسي محمد بن أحمدء ت 87:أ:همي تحقيق د/ صلاح الدين المنجدء»ء 
وآخرين. 
البحث العلمي» جامعة أم القرئ» رقم الفيلم (5/865)» فقه حنفي. 


7 شرح مختصر الطحاوي» للجصاصء الأجزاء الأولئ من الكتاب التي 


6" مصادر التحقيق 


قام بتحقيقها الآخوة المشاركون فى تحقيقه. 

ات العناية شرح الهداية» لمحمد بن محمود البابرتي. ت 5ثملا هه دار 

300 الفتاوئ الهندية. جماعة من علماء الهند. وبهامشه فتاوىئ قاضيخان». 
والفتاوئ البزازية. ل / ١:٠٠‏ هم دار إحياء الغزاث العربى» بيروت. 

5" فتح القديرء امن الهمام محمد بن عبد الواحد. دار إحياء الكراات: 

-١١/‏ الكتاب (مختصر القدوري). اي بن ميحمذد القدوري البغدادي, ا 
4 هء حققه محمد محيسي الدين عبد الحميد.». ع / ١١0404‏ ه» دار 
الحديث». حمص + ط/ بيروت ». (مطبوع مع اللناف). 

4 الكفاية على الهداية» (مطبوع مسع فتح القدير). لجلال الدين 

5 اللباب فى شرح الكتاب». عبد الغنى الغنيمى الدميشفى الميدانى. 
طة/9494١١‏ هء دار الحديث» حمص. 

ا المسوط. لشمس الدين السرخسى» ت ”م هل دار الدعوة. 

'"١‏ مختصر اختلاف العلماء» تصنيف أحمد بن محمد الطحاوي. ت 
"1١‏ هي اخوتضنار امد بن على الجصاص الرازي» ت 77١‏ ه»ء تحقيق 
د/عبد الله نذير أحمدء ١5١5/1١‏ هه دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

5" مختصر الطحاوي» أحمد بن محمد الطحاوي. ت 5١‏ 1ه»ء تحقيق 
أبو الوفا الأفغاني.» ١1٠7/1١‏ ه. دار إحياء العلوم» بيروت. 

”7 المختلف بين الأصحاب فى الفقه» لأبى الليث السمرقندي نصر بن 
محمد (مخطوط)» مصور من مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ» رقم 
الفيلم 5 فقه حنفى. 


مصادر ال لتحقيق 70> 


المعروف بداماد أفندي» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

المقنع علئ القدوريء» للأقطع أحمد بن محمد البغدادي» وهو 

5“ النكت» لشمس الأئمة السرخسىء. ت 5487 هء وهو شرح لزيادات 
الزيادات» تحقيق أبو الوفا الأفغانى» لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر آباد 
الدكن ء الهند. 

الهداية شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر المرغيناني» ت 097 
هه (مطبوع مع فتح القدير)ء دار إحياء القوافة: 

الفقه المالكى : 

١‏ بداية المجتهد. اين رشد الحفيد» محمد بن أحمدء مع الهداية في 
تخريج أحاديث البداية» تحقيق محمد إبراهيم سمارة» ١501/1١‏ ه»ء عالم 
الكتسه. 

5 التاج والإكليل لمختصر خليل ء محمد بن يوسف العبدري الشهير 
بالموآقء ت 4897 هء ط١98/1١‏ هه دار الفكرء (مطبوع مع مواهب 
الجليل). 

جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» صالح عبد السميع الآبي 
الأزهري»: دار المعرفة. بيروت » لينان: 

:- حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد» المسمى 


5 الفواكه الدواني» شرح أحمد بن غنيم بن مهنا النفراوي» ت ١١١١‏ 


”7 مصادر التحقيق 


هم على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ت خخ" ه؟ب ط"/ اا هلب مطبعة 
التنوخى » مطبعة السعادة. 

ل مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب لمحمذ بن عيد 
الرحمن » ط؟/8 ١‏ ه.ء دار المكر. 

الفقه الشافعى : 

١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنوويء نت 111 هل إشراف زهير 
الشاويش » ط5/ه6٠:١‏ هب المكتب الإسلامى. بيروت. 

ال فوخ لدان هارا عنيام الطالبين للتووعيم دان إحعياء الكفيث العريية: 
لأصحابها عيسئ البابي الحلبي وشركاه» بمصر. 

ا قليوبي وعميرة» حاشيتان علىئ شرح المحلي على منهاج الطالبين, 

5- المجموع شرح المهذب. لمحيى الدين بن شرف النووي». بت 1/15 
ص دار الفكر. 
الشربينى » مع تعليقات للشيخ جوبلي بن إبراهيم الشافعى » دار الفكر. 

2 منهاج الطالبين» للنووي. ت 1ال/ؤ1 هم (مطبوع مع مغني المحتاح). 
دار الفكر. 

الفقه الحنبلى : 


:8م هب ط/ ١:٠‏ هب المكتب الإسلامي. بيروت. 


مصادر التحقيق ظ خف 


"- المغنى» عبد الله بن أحمد بن قدامةء. ت 159١‏ هي علئْ مختصر 
الخرقى عمر بن حسين» تحقيق د /طه محمد الزينى » الناشر مكتبة القاهرة. 


- كتب فقهية متنوعة : 
اج آثار الحرب في المقّه الإسلاميء دراسة مقارنة» د/وهبة الزحيليء دار 
الفكر. دمسّى. 


"- أخبار القضاة» ممحمد بن خلف بن حيان» المعروف بوكيعء عالم 
الكتب » بير ووانسا. 

١‏ أدب القاضىء للخصاف » شرح أبى يكن أجمنن بن على الرازيق 
الحصاص» ت 77١‏ ه»ء الناشر السيد أسعد طرابزوني الحسيني» 
سئة/ ١5٠٠‏ ه. 

5- الأموالء أبو عبيد القاسم بن سلامء ت 5١54‏ ه»ء تحقيق خليل 
هراس » دار الفكر. 

5 الويضاح في مناسك الحج والعمرة» للنووي» وعليه: الإفصاح على 
مسائل الريضاحء لعبد المتاح رأوه» طار, دار البشائر الإسلامية » بيرووت. 

51 الويضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» نجم الدين بن الرفعة 
الأنصاري» ت ١٠/ا‏ ه» تحقيق د/ محمد أحمد إسماعيل الخاروف. 

الخراجء يحيئْ بن آدم. ت 57١7‏ هء تتحقيق أحين محين باك : دار 
ط؟//ا/اة ١‏ م دار الأنصار» القاهرة. ظ 


ب لساب مصادر التحقيق 
٠١‏ دراسات فى الفقه الإسلامى» المذهب عند الحنفية. د / محمد إبرأهيم 
أحمد علىء مركز اليبحث العلمى. جامعة أم القرئء مكة المكرمة. 
١١‏ شرح أدب القاضى. للخصاف» ت 551١‏ هي حسام الدين عو حن 
عبد العزيز بن مازة البخاري» المعروف بالصدر الشهيد.ء ت 575 هء تحقيق 


محيي هلال السرحان. 
اح الفقفة الامبدلان وادلعة»:< روهية الحبليى:نط ١157/7‏ هته :دار 
الفكرء دمشى. 


1١‏ المحلى لابن حزم 4 على بن أحمدء تت 5655 هه تصحيح حسن 
زيدان طلبة» مكتبة الجمهورية العربية» /1ا78١‏ ه. 

45 منية الصيادين في تعلم اللاصطياد وأحكامه. لابن ملك محمد بن عبد 
اللطيف» ت بعد 8605 هء تحقيق د/سائد بكداش. دار البشائر الإسلامية, 
بيروثت » ط١/١”:5١‏ ص. 

065 موسوعة فقه إبراهيم النخعي . د / محمد رواس قلعجي » ط١/498١١‏ 
هص معهد البحث العلمى. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 

75 موسوعة فقه ابن عباس . د/ محمد رواس قلعجى . معهد البحوث 
العلمية» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

١:٠١٠_5/١ط‎ » موسوعة فقه عبد الله عمر » د/ محمد رواس قلعجى‎ '١١/ 
ه. دار النفائس » بيروت.‎ 

موسوعة فقه عبد الله بن مسعودء د/ محمد رواس قلعجى. 
ط١/:٠١٠:١‏ هي مركز البحث العلمى» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

48 موسوعة فقه عمر بن الخطاب» ط:ة/9ه:١‏ ه. داز النفاتين» 


بيروت. 
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"٠‏ موسوعة فقه عثمان» ط١1/ ١5٠١٠5‏ ه»ء مركز ال لبحث العلمى» جامعة 
أم القرئ» مكة المكرمة. 

١‏ موسوعة فقه على بن أبى طالب» ١5٠7/1١‏ هء دار الفكر. 

- أصول الفقهء والقواعد الفقهية : 

اتاصضول السر خسى » محمد بن أحمد السير سيق : ت 5/87 هه تحقيق 
أبو الوفاء الآفغانى» دار المعرفة» بيروت. 

-١‏ تأسيس النظرء أبو زيد الدبوسي عبيد الله عمر» تحقيق مصطفئ محمد 
القبانى الدمشقى» دار ابن زيدون» بيروت» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 
مُسَلْم الثبوت؛ لمحب الله بن عبد الشكورء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي» علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخاري». ت ١٠"'لا‏ اه طبعة 96 هه دار الكتاب العربى» 
بيروات. 

- المغازي والسير والتراجم : 

١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الكت العلمية. بيرووت. 

الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاصء الدكتور عجيل النشمي». 
٠٠‏ هه دار القرآن الكريم» الكويت. 

الأنساب», عبد الكريم بن محمد السمعاني» ت ”5757 ه»ء تقديم 
وتعليق عبد الله عمر البارودي. ١5٠8/1١‏ هه دار الجنان» مؤسسة الكتب 


الثقافية» بيروت. 


- البداية والنهاية. ابن كثير. ت 5لالا ه. د/أحمد أبو ملحم وآخرون» 
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دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 تاريخ الإسلام ووفيات الأعيان» للذهبي محمد بن أحمدء ت 758 
ه. تحفيق د /عيد السلام التدمري. ١5١7/1١‏ هي دار الكتاب العمروت : 
بيرووات. 

التاريخ الإسلامىء محمود شاكرء طه/ ١5١١‏ .تت الحعككت 
الإسلامى» بيروستث. 

1- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» د/ حسن 
إبراهيم حسن © ط/1954/100م2 دار إحياء التراث العربى. بيروت. 

/ تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي» أحمد بن علىء ت 17 ههء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

ك- تاريخ الخلفاء. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء ت 
١١5‏ ه)ء تحفيق ميعيحمد محيى الدين عبد الحميد». ط؟/ م١‏ هصل» مطبعة 
المدنى. [ 


نا 


7 هه دار الباز» مكة المكرمة. 


مصطفئْ عبد القادر عطاء دار أ لكتتت العلمية. بيروات. 


ط١/دار‏ الباز» مكة المكرمة. 


١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي يوسفء تحقيق د/بشار 
عواد معروف. ١5١7/1١‏ ه»ء مؤسسة الرسالة» بيروت. 


14 الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ت 7717 هء 
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١١/١/1١‏ هء دائرة المعارف العثمانية» بحيدر أآباد الدكن» الهند. 

6 الجواهر المضية فى طبقات الحنفية . عبد القادر بن محمد القرشىء 
ت 52/ال/ا هم تحقيق د / عبد الفتاح محمد الحلوى دار العلوم ‏ الرياض. 

7 حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» أحمد بن حجر العسقلاني» ات 
ه»ء محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

الروض الأنف فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام» عبد الرحمن بن 
أبى الحسن السهيلى.ء ت 08١‏ هء تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء دار الفكر. 

8 سؤالات ابن الجنيد» ليحيئ بن معين» تحقيق السيد أبو المعاطي 
النوري» ومحمود محمد خليل. ١5١١/١‏ هص عالم الكتابف» بيروت. 

سير أعلام النبلاء» محمد نن أحمد الذهبىء ت 5:8 ه»ء تحقفيق 
شعيب الأرناؤوط. ط1/ ١5٠١‏ هء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

25 السيرة النبوية؛ لابين هشام عبد الملك بن هشامء ت 5١7‏ هي تحقيق 
مصطفئ السقا وآخريّن. ١/6/7‏ هء مطبعة البابى الحلبي» القاهرة. 

1 شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن العماد الحنبلي» 
ت 8م١٠١‏ هص» دار الفكر. 

7” الضعفاء والمتروكون. على بن عمر الدارقطني»؛ تحفيق محمد بن 
لطفي الصباغء المكتب الإسلامى. بيروت. 

١ 5‏ طبقات الحنابلة» للقاضى أبى الحسين بن أبى يعلئ» دار المعرفة» 
بيرووت. 
المصري» تحقيق د/عبد الفتاح محمد الحلوء ط١7”/1٠5١‏ هء دار الرفاعي. 
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5" الطبقات الكبرئ» محمد بن سعد بن الهاشمى اليبصريء؛ المعروف 
بابن سعدء تحقيق محمد عبد القادر عطاء طظ١/١٠5١‏ هه دان الكتسف 
العلمية. بيروات. 

7" العلل ومعرفة الرجال» أحمد بن محمد بن حتبل» ت 154١‏ ه.ء 
تحقيق د/ وصى الله عباس» ط١/8١٠:5١‏ هي المكتب الإسلامى» بيرووت. 

4 عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء ابن سيد الناس» 
ط ١5٠7/7‏ هه دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
بتصحيحه محمد بدر الدين أبو فراس النعساني» دار الكتاب الإسلامي. 

الكامل في التاريخ» علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير 
الجزري» ات 77١‏ هء راجعه د/ محمد يوسف الدقاق» دار الكتب العلمية» 
بيروات. 

١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة مصطفئ بن 
عبد الله القسطنطينى » ت /ا1 ٠‏ اه المكتبة الفيصلية. مكة المكرمة. 

ا لضان الميزان» أحمد بن على بن حجر العسقلانى» ت ”80م هط 
ط؟/ ١١4:‏ ص » منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات»؛ بيروت. 

7 المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن 
حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي» تحقيق محمود إبراهيم زايدء دار 
المعرفة. بيروست. 

ل المستخرج من كتاب العللء لابن أبي حاتم» فالح الشبلي. 
١5١7/١‏ هي مكتبة الوعى الإسلامى.» القاهرة. 


0 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
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ابن الجوزي» ت ا لاةقهة ه. تحفيق محمد عبد القادر عطاء ومصطفئْ عبد 
القادر عطاء ١5١7/١‏ ههء دار الكتب العلمية» بيروت. 


2 المؤتلف والمختلف» على بن عمر الدارقطنى» ت 7١/60‏ هء تحقيق 
د/موفق بن عبد الله بن عبد القادر». ط١/5:١ ١:‏ هص )» دار الغرب الإسلامي» 
بيروبث. 

/- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
ت 58لا اه تحقيق على محمد البجاوي. دار المعرفة» بيروت. 

المغنى فى الضعفاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت 
ه»ء تحقيق د/نور الدين عترء إدارة إحياء التراث الإسلامى» دولة قطر. 

4 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. يوسف بن تغري بردىء ت 
:لام هاء ط ١51١/1١‏ هه دار الكتب العلمية» سروت. 
تحقيق د/ إحسان عباس » دار صادر» بيروت. 

غريب اللغة والسنة والفقه : 

١‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء»ء قاسم 
القونوي. تك #لأواهى تشحقية د/أحمد عبد" الرزاق الكبيسى»ء ط؟//1 ١1‏ 
هضء دار الوفاء» حجلدة. 
الحسينى » تحفيق عبذ الستار فراج» 6 ه. 
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4- تفسير غريب الحديث» لابن حجر العسقلاني» ت 8625 هه دار 
المعرفة. بيروت » بوريع دار الباز. مكة المكرمة. 

5 الصحاح» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عيد الغفور 
عطار. دار العلم للملايين. 


1 غريب القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة»ء ت 775 هء تحقيق السيد 
أحمد صقرء ١798‏ هء دار الكتب العلمية» بيروت. 


القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» دار الجيل. 

8 لسان العرب» محمد بن مكرم الإفريقي المصري ». دار صادر» بيروت. 
المديني الأصفهاني. ت 58١‏ هء تحقيق د/عبد الكريم العزباوي. 
١5٠١/١‏ ه. معهد البحوث جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

١‏ مختار الصحاحء لمحمد بن أبي بكر الرازي» عني بترنيبه محمود 
خاطر بك». دار الفكر ١5٠1١‏ هم. 

١١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للراقفعى» أحمد بن محمد 
المقري الفيومى.» ت وال هم صححه مصطفئ السقاء مطبعة البابى الحلبىء 
القأهرة. 


و 
7 المغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي» 
ت 1١1هه‏ دار الكتاب العربى» حللب. 


١‏ النهاية في غريب الحديث والآثرء لابن الأثير المبارك بن محمد 
الجزري» ت 5٠١1‏ هء تحقيق د/محمود محمد الطناحى». وظاهر أحمد 
الزاويء ١7595/78‏ ه. دار الفكر. 


- دواوين شعرية.» وكتب أخرئ : 
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١507 خََلّْق الإنسان بين الطب والقرآن» د/محمد بن علي البارء ط17/‎ -١ 
ه. الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدة.‎ 

١‏ شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري؛ تصحيح عبد الرحمن 
البرقوقي» دار الكتاب العربي. بيروات +151 هه 

شرح ديوان عنترة بن شدادء اا الكاتب». وأحمد عصام 
الكاتب» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

4 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد الثالث» السنة الأولئْ/ ١51٠١‏ ه. 

5 مجمع الأمثال» أحمد بن محمد النيسابوري الميداني» تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد» ط7947”/7١‏ هء دار الفكر. 

1 معجم البلدان» ياقوت الحموي» دار صادر» بيروت. 

1 :الم متوعة الغرنية»"إشمراك محف شفى غربيالة :دار إحياء الحراك 
العرض 6 نيروة. 

م نهج البلاغة» علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ضبط نصه د/ صبحي 
الصالح. دار الكتاب العربي اللبناني» بيروت. 


د د عد 6د +2 


فهرس الموضوعات 


كتاب أدب القاضى نم ع اص اسان لق ا ونوا وام 1ج وار معو ويه مط مات 
مسألة : تسوية القاضى بين الخصمين في كل شيء 0 
مسألة ل 
مسألة : تجنب القاضي البيع والشراء في مجلس القضا 0000 
مسألة ا 1 
مسألة: كيفية بداية الفصل بين الخصمين 0 
مسألة ا ا ااا ا ا 0 
مسألة : لزوم تفريغ القاضي ذهنه لسماع الحجَج ل 
مسألة: إمهال الخصوم لأداء حججهم 0000 
مسألة : استحباب إحضار القاضي أهل العلم في مجلسه ليصوبوه ما 
مسألة: تجنب القاضي ما يتعبه 0 
مسألة: تنظيم القاضي لدخول الرجال والنساء عليه 0000 
مسألة ا 1 
قتسالة 010111111 0 
مسألة: شهود القاضي الجنازة وعيادته المريض 0 
مسألة: إجابة القاضي الدعوة ا ري 
فعبالة اا 
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: جواز القضاء في 
: القضاء بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
3: لا يخالف القاضي الإجماع؛ والأدلة علئ حجية الإجماع 
: اختيار القاضي من أقاويل الصحابة حال اختلافهم 
: اجتهاد القاضي فيما لم يجد فيه نصاً 
: مشورة القاضي للفقهاء عند الإشكال 
: نقضه لما قضئ إذا تبيّن مخالفته للكتاب والسنة والإجماع 
: تغير اجتهاد القاضي في مسألة بعينها وقد قضئا في الأولئ 


8 858 © 8< *» ه هم © © »© ه© هه هه ه »© هه © © © .اه وسعرم واه 


© #* # #ه © «* © 8# ه« 8ه © هه © هه ه ه » »© © ه ه » »> » © هودن و هاه واه و هه 
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© © #8« © »© © © © © جه # هاه © © »© > هوداهن وه ه 


© اه 8« © © شاع هاش ه وها هه 5 ده عاو و وأو عه 


© © © # هاه "هه هه همه © #س»ه © و5 همه جه قفايودن جاه 


٠‏ © * © © 9« 08# © © ©« » ه50 © © ©« »ع » © هه © © © © »اج و به هس و د مه و وا هو واه 


8ه قاه انفده 


خ #«# © * 5 ذظ ه ها هم هه « هم هه هه 
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: اجتماع الجرح والتعديل في الشاهد 
: ما يشترط في قبول ترجمة المترجم 
: اتخاذ القاضي كاتباء وبيان ما يكتب 
: السؤال عن الشهود 
: إذا وجد القاضي في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود 


«١ ١ هاه »© © © © © © » »© © ه د« :د وه هم ؟» »ه ه ها م هه ها‎ #*# 8# 8 ١ 


© © © *» # © هس © ه© © ه© هس هس © هه © © هاه «ا اه هاهمو هوه ه -» هه 


فهرس الموضوعات 4 + 
مسألة: ما يجده القاضي في ديوان من قبله ل 
ميدالة لا ركوث الكات كنا ولا عدا ا 010101011 
مسألة: كتاب القاضي إلى القاضي». وحكم العمل به 0 
مسألة: حكم كتاب القاضي إلى القاضي حال موت الأول أو عزله ..... 57 
مسألة: حكم كتاب القاضي إلى القاضي حال موت الثاني أو عزله ..... 50 
مسألة : مجالات العمل بكتاب القاضي إلى قاض آخر 0 
مسألة: شروط قبول كتاب القاضي إلى غيره من القضاة 0000000 
مسألة: ذكر حدود الدار في كتاب القاضي 0 
مسألة: كتاب القاضي في العبد ل لي 
مسألة: اتخاذ القاضي قاسماً ليقسم حصص الشركاء م م ا 
مسألة: أجرة القاسم علئ الشركاء جميعا 00000 
مسألة: جعل الحاكم أجرة لقاسم من بيت المال 000 
مسألة : اعتبار شهادة القاسم ل 0 
مسألة: دعوئ الغلط في القسمة 0011 00 
مسألة: اقضاء القاضي بعلمه 111 ا 0 ااا 
نسألة: القضاء بعلم فيعا رآه فق غير مضره» أو :قبل توليه القضاء .د 4 
مسألة: من لا يحكم بشهادته للتهمة دقجوان رطا و وجوه اوس 06 
تتبالة 1 اك 
مسألة: من لا يجوز للقاضي أن يقضي له 0 001 
مسألة: تفسير القاضي للخصم ما ثبت عنده عليه ز[ ز[ز[ ز [ز ز 0 00000100 
مسألة: الصفات التي تشترط لاختيار القاضي 0 00 


مسألة: مَن لا تقبل شهادتهم 


16 فهرس الموضوعات 
مسألة: اشتراط معرفة القاضي بالسنة والفقه ل ا 
مسألة: يشترط في المفتي كما يشترط في القاضي 0000000 
مسألة: لا يكون الأعمئ قاضيا 0 
مسألة: لا يُولَي غيره إلا أن يُجعل له ذلك 00 
مسألة: تأخيره إنفاذ القضاء إن طمع باصطلاح الخصمين 00000 
مسألة: الترافع إلئ القضاء بعد تحكيم الخصمين رجلا قضئ بينهما .... 15 
مسألة: حكم الشهادة على الشهادة ا 000 0 
مسألة : القضاء بشاهد ويمين 00 
أدلة بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة و10 
مسألة: القضاء في الزنئ 0000 
مسألة: حكم الأخذ بشهادة من رد القاضي شهادته سابقا 00 
مسألة: حكم طلب المدعي استحلاف الخصم 00 
مسألة 00 
مسألة: حكم الناكل بعد تكرار اليمين عليه ا 6 
فصل : في بيان وجه تكرار اليمين على الناكل ا 
مسألة: نكول المدعئ عليه عن اليمين في دعوئ القصاص 1 
مسألة: صيغة الاستحلاف 11 
مسألة: صيغة استحلاف غير المسلمين 1 
مسألة : قيام البينة بعد استحلاف المدعى عليه 0 
مسألة: حكم رد اليمين على المدعي إذا نكل عنها المدعىئ عليه ٠١1......‏ 
ا 


: عدم قبول شهادة الأصول للفروع والعكس 
: المعاصي التي ترد بها الشهادة 


: متئ تقبل الشهادة على الشهادة 
: حكم الشهادة على شهادة غير العدل 
: سؤال القاضي عن المشهود على شهادته 
: العدد المشترط في الشهادة على الشهادة 
: عدم أخذ القاضي كفيلاً من وارث دقع إليه الميراث 
: الاستحلاف على 
: نسيان القاضي لما قضئ به» وللمدعي بينة علىئْ ذلك 


الموضوعات 


حكم شهادة أحد الزوجين للآخر 


مسألة: حكم قبول خبر القاضي لتنفيذ ما أمَرَ به ل 
كتاب الشهادات ل ل في ل 
مسألة : الشهادة علىئْ الخبر المستفيض 98 ش23 
مسألة ل 
مسألة: الشهادة علئ دارٍ بأنها لفلان الميت ا 


105 


مسألة 


مسألة: ثبوت الزوجية لشخصء وعدم ثبوت قصر الميراث عليه 
مسألة: شهدا أن الدار كانت في يد فلان 1100 

مسألة ل ل ا 

مسألة 


كتاب 
اله 
فضالة 


: شهدا ألا وارث له غير مَن ذكرا 
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: اعتراف الشاهدين ببطلان شهادتهما بعد قضاء القاضى بها ... 
: اختلاف الشاهدين فى مقدار الدين 
: شهادة الشاهدين كدر من الحق المدعئ 
: شهدا بقرض» ثم ادعئ أحدهما قضاءه إياه 


: اختلاف الشاهدين في قيمة شراء شخص لعبد 
: اختلاف الشاهدين في قدر المبلغ الذي أعتق عليه العبد 
الرجوع عن الشهادات 
: رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد القضاء 
: رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد دخول الزوج 
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: أقام المدعي البينة على الدار أنها لأبيه» مات عنه وعن أخيه .. 
: الأشياء التي يَسّع الشاهد أن يشهد عليها 
: حكم من ادعى الرق على طفل صغير في يده 
: من ادع عبودية فلان» وفلان ينكر ويزعم أنه عبد لغيره 
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مسألة: رجوع شاهدي الطلاق قبل الدخول لمن سمي لها الصداق .. 


فهرس الموضوعات 


مسألة: رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما قبل الدخول لمن لم يسم لها 


صداقا 


: رجوع أحد شاهدي الطلاق 
: رجو شاهدي المرأة في قدر صداقها على الزوج 


: رجوع الشاهدين في المكاتبة 
: رجوع شاهدي المكاتبة وقد عجز العبد عنها 
: ادعاء المشهود عليه رجوع الشاهدين 
: رجوع الشاهدين الذين شهدا علئ شهادة غيرهما 
: رجوع شاهدي الطلاق وشاهدي الدخول 
: قضاء القاضي بشهادة الشهود هل ينفذ ظاهرا وباطناً؟ 
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: رجوع شاهدي العفو عن القصاص 
: رجوع شاهدي الصلح عن القصاص إلى مال 
: شهد رجل وعشرة نسوة بمال علئ رجل ثم رجعوا عنها 
2: رجوع الشهود بمال» وهم رجلان وامرأة 
: رجوع الشاهدين بعتق المولئ عبده 
: حكم الرجوع عن الشهادة في الإقرار بالاستيلاد 


107 


10 
مسألة 
مسألة 
مسألة 


فهرس الموضوعات 
: رجوع الشاهدين على آخر بالهبة 00 
: إذا تبين للقاضي عدم أهلية من حكم بشهادتهما ا 
: إذا تبين عدم أهلية البيع شهودء الذين شهدوا في قود ا 
الدعاوئ والبينات ع ابرع ايد لحا ل لوط ”الل بار ا ف وو و ارا 
: بيان من تلزمه البيئة ومن يلزمه اليمين 0001 
: تنازع المدعيين في دارٍ في يد أحدهما وإقامتهما البينة عليها.../1/١‏ 
: إقامة المدعيين البينة على الدار المتنازع فيها 00 
ا 00011 ااا 0 
و إقافة الجناطيدة لدف هل اداو والعداهها أسنق رونا تلكا م ١4‏ 
: إقامة المدعيين البينة على الدار وإحداهما غير مؤقتة 00 
: إقامة المدعيين البينة بشراء الدار ممن هي في يده م 1 
«تهية احدعئ البيشيه بالفيقي او التو قيلي ل ل 
: إذا تنازع شخصان علئ ثوب منسوج وأقاما بينة بذلك 1 
: إقامة المدعيين البينة على دار كل منهما بأنها لآبيه ” 
: تنازع شخصان على دار يدعي كل منينها شراءها من الآخر»ء ولهما 
ا 11 11[ 0 
: تنازعا علئ دار» وأقام أحدهما بينة بالنصف والآخر بالكل ...5 7١‏ 
: تنازع المدعيين دارا في أيديهما 1 000 
: إذا تنازع صاحبي دارين حائطأ بينهما از[ 000000000 
0 0 
0 


: التنازع عل بناءء أو خخص له قمُط 


#تعيرناك ضااحتك السنن :فى الخال ينه وري ماعن الخلوديدة 1 


: باع عبد ولد في ملكه. ثم ادعاهء فكذبه المشتري 
: ادعاء البائع الولد بعد إعتاق المشتري الأم 


: تغيير دعوئ شخص لعبد صغير في يده 


: تنازع مسلميّن ابن جارية لهماء وإثبات بطلان قول القافة 
أدلة موسعة عل بطلان قول القافة 


: تنازع امرأتين ورجل في ولد يدّعيه كل منهم 
: تنازع الوالد وولده ابنأ لجارية بينهما 
: إقامة شخص البينة بشراء عبد سبق إقراره به لغيره 
: إقامة البينة علئ ملكية عبد بعد نكوله عن اليمين فيه 
: إذا قدّر الدائن عل مثل حقه المجحود في مال المدين 
إذافات من أقر سين أحل.غيدية قبل البيان 
: إذا استولد رجل جارية» ومات قبل بيان أمر أولادها 


101 


ندال درن اتشرء بعازية تعن 6 فاو لدها 
مسألة : اشترئ قرا تمعيتة ناه 


مسألة: أخذ داراً بشفعة» ثم استّحقَت 
سال نفئْ المدعئ عليه دعوى الدراهم لسبق قضائه لها 
: ما يلزم المدّعئ عليه إن صّدَّق المدعى بأنه وكيل بقبض ما عليه .. 75٠0‏ 


ع 


مسألة 


مسألة : كيفية الاستحلاف في دعوئ المرأة التكاح وإنكار الزوج 
مسألة: الاستحلاف فى دعوئ القتل الخطأ 
كتاب | لعتق 
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فنسألة الاستحلاف لمن ادع شيزاء أرضن نحيتها 
مسألة : الاستحلاف فى دعوئ الطلاق 
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فهرس الموضوعات /161 
مسألة : أثر تعليق العتق بأداء مبلغ من المال 1 
مسألة: إعتاق العبد وقد كان له مال قبل ذلك 11 
مسألة : تقديم لفظ العتق على المال 1 
والة : تعليق العتق :المقية 01011 ا 
مسألة : تعليق العتق بمشيئة فلان 1 
مسألة : تعليق العتق بالشرط 1 
مسألة: التدبير» وحكم بيع المدبر 000 
مسألة : تقديم العتق علئ الشرط 0000000 
فنالة؟ عونت مفو الورك مفترروطا بالهال ا 0 
مسألة: عتق أحد الشريكين نصيبه دون الآخر وهو معسر مش م 1 
مسألة: ما يترتب علئ عتق أحد الشريكين أم ولد بينهما سس 
ففالة «اتدين أجل الشركة تصيينه 5 
مسألة: تعليق الشركاء الحرية بموتهم ل 
مسألة: ادعاء أحد الشريكين في مدبّرة ولدّها 000000 
مسألة: العتق في المجهول 04 
مسألة: موت المول قبل أن يعيّن واحدأ ممن أبهم عتقهم 000000000 
فساألة > عتق المديز يكون مق الدلثك 00000 
مسألة: موت السيد عن دَيّن أكثر من قيمة عبده المدبر 0 
مسألة ل د المولئ العتق في أحدهما ا 
مسألة 1 
مسألة ا ام سنك ابو اياطملا و 1111 


50 فهرس الموضوعات 
مسألة 001010011 00 
مسألة: لو جامع المولئ إحدئ الجاريتين اللتين أبهم العتقّ فيهما ..... 80 
مسألة وطء المولئ إحدئى الجاريتين المبهم فيهما التدبير فم ل 
مسألة تعليق عتق الجارية بنوع المولود ااا 0 
مسألة: شهادة الشاهدين بالعتق وإنكار العبد والمولى ذلك 0 
مسألة : عتق أمهات الأولاد يكون من جميع المال 00000 
مسألة: ما تكون به الأمة أمّ الولد :321 ا 0 
مسألة ال و ا ا 0 
مسألة: ثبوت نسب ولد أم الولد من مولاها ل 
مسألة: تزويج أم الولد اا 
مسألة : بيان لمن يكون مال أم الولد إذا عتقت ا ا ا و 1 
مسألة: الوصية لأم الولد 11 0 ا 
مسألة : العتق المعلق بقيد 00001011 0 ااا 00 
مسألة: تعليق العتق قبل قدوم فلان بزمن ا ا ا 
مسألة: حكم قول العبد لغيره: اشتر لي نفسي 0 
مسألة: إبهام المولئ العتق بين عبده وعبد غيره 0 
مسألة : إضافة عتق أحد عبديه إلىئْ مال» وإبهام المعتّق منهما 0 
مسألة : إضافة العتق إلئ قدر من المال» ثم إضافته إلئ قدر آخر ......5 77 
مسألة ا و 0 
فسالة: إضافة غتق الغندية الرا :مال يتتخلفه قلاوة منيها 0 ا 
مسألة: إضافة المولئ العتق إلئ مال لأكثر من عبد وقبولهم قبل التعيين ...717 


فهرس الموضوعات 161 
مسألة: اختلط عبده بحر فلم عرفا 0000001 
مسألة : العتق في حال مرض الموت مع انع ا وي اماق لتم و 111 
مسألة: موت أحد العبدين الموصئ بعتقهما قبل سعايتهما 0 
فيآلة تعلق الحكة حك الو فتيى اق الفعلية ل 0 
مسألة :هوت المولا دون بيان مراده في عبده من العتق أو التدبير ايرس 
مسألة : إبهام الخرية ممن له ثلاثة أعبد والتعليق يأو 00 ل 
كتاب المكاتبة ا ل ا" 
مسألة: استحباب مكاتبة العبد 0000 
آذلة جوز المكافة الضالة: م 0 
فنألة خم به يدل الكقا انين عار وسرت ا 
مسألة: مكاتبة المميز غير البالغ 0 
مسألة: لا يُشترط في عقد الكتابة النص على أنه يكون حرا 1100000 
مسألة: حكم المكاتب إذا عجز عن الأداء ا ل ا 
مسألة: زواج المكاتب والمكاتبة دون إذن المولى 0 
مسألة: زواج المكاتب والمكاتبة بإذن المولى 0 
فضالة ا 100 
مسألة: حق المكاتب في الخروج للتجارة والكسب او 119 
مسألة: صحة مكاتبة العبد عل نفسه وماله 11 0 07ا 10 
مسألة : مكاتبة الرجل عبده علئ الخدمة 1 0 1ك 


مسألة: حكم مصالحة المكائّب علئ تعجيل بعض مال الكتابة والبراءة من 


والح لواو اه هافق اله ع شه لوقه عه واه هذه رسف هاه عمقو ونه ريه فاه سرجو ا وا ها وه م 6 9 
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: عجز المكاتب عن سداد نجم الكتابة 
: موت المولئ لا يبٌطل عقد الكتابة 
:هوت المكاتت»ذؤ3 أن كرك وفاء كناف 
'لوهات المكانت وف كمال للرقاء 


تبة المولئ عبده على عبد غيره 
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: حكم ما يعتقه المكاتب من عبيده وسائر تبرعاته 
اسحضيول: العفق للمكاد و كات احتف أداء رو احن مدينها 
: ما يلزم المكاتبَيّن عند الاقتصار على ذكر ثمن المكاتبة 
اورت حل المكاتبين مكاتبة واحدة 
: كفالة المكاتب للمولئ على دين الكتابة 


8ب اك لقره اط ديف رع و كمه رعاحه زف ومرهي اها هاه ره اماو و كيه أ وها به هناف جه 8ه اموه 0و1 أماوا هذ ه واته رن هاه ها اه نفو أ ريع دون 


3: حرمة المكاتبة على مولاها 
الوا ساود شئة الفاسدة 
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فوس الموشيرغات 56 


وسآلة: كسية ولت المكاتت لآنه اا 
مسألة: يخلف ولد المكاتب أباه الميت في الكتابة ان 
مسألة: ملك المكاتب لأصله أو فرعه أو ذا رحم مَحرم 00000 ين 
مسألة: حكم بيع المكاتب أم ولده ل 0 
مسألة: إذا مات المكاتب وفي ملكه أصل أو فرع أو ذو رحم محرم .. 5/17 
مسألة: شراء المكاتب لزوجته ا ا 
مسألة ا 
مسألة: مكاتبة الأمة علىئْ نفسها وعلئ ولدها 000 ون 
مسألة: مكاتبة النصراني علىئْ الخمرء ثم إسلام أحدهما 10000000 
مسألة : مكاتبة المريض عبده على ثمن يخالف قيمته 1 
مسألة: حكم وصية المكاتب قبل عتقه 0 
مسألة: حكم وصية المكاتب على ابنه الصغير 000 
مسألة : مكاتبة العبد بشرط الخيارء وحقه في الشفعة ا 
مسألة: ما يلزم المكاتب الذي أعتقه مولاه في مرض موته 000000000 
مسألة: من أعتق مكاتبا بينه وبين آخر 00000 
كتاب الولاء 0 0 0 ا 
فسألة :الحو بالولام الي 1 [ذ1 1[ 1 000000 
متسآلة و لاءاالساقة لمن أعتق ل 
مسألة: ولاء العيد المعتّق بأمر آمر و ا 
مسألة: ولاء العتق عن كفارة ظهار 20000001 
سالة اي ا ا 


فهرس الموضوعات 
الولاء لمن أعتق إلا أنه لا توارث إذا اختلفا ديناً 1 
للمرأة ولاء من أعتقته» أو أعتق من أعتقته عو م ا 1 
الع ا 
: اقتصار جر الولاء علئْ الأب ا ا 0 
: أعتق أمة وتزوجها مسلم ليس بعربي ولا مولئ عتاقة لعربي ...5:09 
: ولاء ولد أمة تزوجت بعبد ثم أعتقها مولاها وهي حامل 10000 
ولاء المعاقدة لم وس ا 
: التحول بولاء المعاقدة و طبارت اكع وموس وو رفاسا ا 1 
: دخول الأولاد الصغار ضمن ولاء أبيهم .... 0 
: تقديم عصبة النسب في الميراث على عصبة العتاقة 0 
021 0 
معام لواو تار اطلام واب اد 1 ناي د عاد وو ماو ل ا ا 1 5 
1 ا 
الأحق مير انق فخ مات ودر ك الورهيو حونو امو لاه 1000000 
11 1 0 
الولاء للكبير ل 
: ميراث من أعتقته امرأة ثم ماتت» ولها ولد من غير قومها 5١9.....‏ 
: إقرار المشتري للعبد بأن بائعه قد كان أعتقه 000 
ا ا ا 
00101 000 
بطلان عتق المسلم لعبده الحربي في دار الحرب 1 


فهرس الموضوعات 117 
مسألة ا ا 
مسألة : ميراث العبد المعتق الذي ترك بني بني مولاه م 0 
مسألة: مَن مَلَكَ ذا رحم مَحْرم فهو حر 0 
كتاب المفقود ا ا ااا ا 
مسألة: التوقف في التصرف في مال المفقود» وفي زواج امرأته 000 
مسألة: من يصح الإنفاق عليهم من مال المفقود ا 
يستحسن الاستيئاق بكفيل ممن أنفق عليه من مال المفقود 00000 
مسألة : التصرف في مال المفقود بأمر القاضي 0 00 10000 
مسألة : محافظة القاضي علئ مال المفقود 00 
مسألة: ما يرخص فيه للأب المحتاج من مال ابنه المفقود 000 
ما يُرخخّص للقاضي من التصرفات في مال المفقود» والقضاء على الغائب ١٠٠5؛‏ 
مسألة: المدة التي يحكم فيها بموت المفقود 018 0 اا 
مسألة: كيفية توزيع ميراث مّن ترك أولاداً بينهم مفقود 00000000 
كتاب الإكراه ا ا ااا 
أنواع الإكراه 20 
مسألة: الإكراه بالقتل أو بإتلاف بعض أعضائه 10000000 
مسألة م م و 11 
مسألة: التهديد بالحبس إن لم يتناول الخمر أو الميتة 000000000000 
مسألة: الوعيد بالحبس إذا لم يقر بمال في يده لغيره 000 
مسألة: الإكراه على الطلاق والعتق ااا 


مسألة: ما يترتب على إكراه تزويج الرجل بمهر كمهر المثل أو أكثر ... 


13 فهرس الموضوعات 


مسألة: ما يترتب علئ إكراه المرأة على الزواج بمهر معين ا 
مسألة : الإكراه على الرجعة سا ا لس 0 
مسألة : الإكراه على بيع العبد الور بو 0 
بدالة كن كرو عل قل معدي ف ا 6 
بمالة؟ الإكراوهد الرق يه ا ل 
كتاب القسمة او وني جو دوا قطو ار بحنو باو رابو جاه ادو ابو ا تي لز 
انواع القسمة 010101 0 00 
مسألة: قسمة الدار التي يملكها شخصين إذا طلب ذلك أحدهما .....58: 
مسألة : قسمة الدار إذا كان فيها نفع كبير لأحدهما دون الآخر 6 
مسألة: مطالبة الورثة الكبار بقسمة دار أقروا أنها ميراث أبيهم 0000011 
مسألة: تحري العدل في قسمة الدار 0 
مسألة: كيفية القسمة والذَرع في العُلُو الذي لا سفْل لهء والعكس .... + 
مسألة: كيفية قسمة الدور المختلفة بين المشتركيْن اماد ووو ل 
مسألة : اختلاف المشتركين في قدر الطريق التي ترفع من الدار ع 
0 0 
مسألة: تحري القاسم العدل 0 
مسألة: عدم جمع القاسم أنصبة الشركاء إلا باتفاقهم 0 
مسألة ما ينبغي مراعاته عند قسم الدور ل 0 
مسألة : مراعاة جعل المقسوم سهاماً علئْ نصيب الأقل 000000000 


مسألة: التصرفات التي يحق للمقسوم له فعلها فى حقه أو حق الغير ...677 
مسألة: ادعاء أحد الشركاء الغلط فى القسمة ا ا 


مسألة: قسمة غير العقار عند طلب أحد الشركاء 00000000 
مشالة: قسيمة الرقيق اوافو ان اطخ و ووو العو ملاعلاو و 1 
مسألة: قسم الرقيق ومعهم ثياب غيرها ا 0 
مسألة : اشتراط الخيار في القسمة 0 
مسألة: حكم الشفعة وخيار الرؤية في القسمة ل 0 
مسألة: حق الولي في القسمة عن مال الصغير ل 
مسألة: إذا ورد الاستحقاق علئ المقسوم ا 000 
مسألة: البيع قبل القسمة دون إذن الشريك 0 
نسالة: الأشياء التى يصح بيعها من الشريك قبل القسمة ع ا 
مسألة: حكم إقرار الشريك في دار ببيت منها لثالث أو وصيته ع نا 
كتاب المأذون له في التجارة 0 0 000 
مسألة: حكم الإذن للعبد والأمة بالتجارة ا 00 
مسألة: الإذن للعبد في بعض التجارات فقط 8[ 10000000000 
مسألة: إذن المولئ لعبده في العمل بالخياطة 0 
مسألة: تفويض العبد بشراء ثوب أو لحم ونحوه ل 
مسألة: دفع أدوات استسقاء الماء للعبد والإذن له ببيعه 100008 
مسألة: بعض الصور التي يعد السكوت فيها إذنا 0000 
مسألة: بيع الشخص لعبد غيره بين حضرة مالكه دون إنكاره ع 1 
مسألة: سكوت البائع عن المشتري في القبض دون دفع الثمن 0 
مسألة: بعض التصرفات التي يَمْنَع منها المأذون ا 


مسألة: إعلان شخص بأن سيده قد أذن له فى التجارة 00 


مسألة 
مسألة 


: الحجر علئ مأذون له بالتجارة 
3: الفرق بين توقيت الإذن وتوقيت الحجر 
: بيع المأذون إذا وجبت عليه الديون وطالب الغرماء 
العلو كدو الماذ وف لها بو للها وارفيها 


:مايثبت للغرماء إذا أعتق المولا العبد المديون 
وقويث النخان القتسم 5 3 الموارا المادون لها الجديون 
: حكم رجوع الغريم عما اختاره 


تصرف المولئ في كسْب المأذون بالعتق 
ة: بعض ما يجوز للمأذون من التصرفات 
: حكم بيع المولئ للمأذون له المديون 
: بيع المولئ للمأذون المديون» ثم غياب المولئ 
: غياب المولئ عن أصحاب الديون المؤجلة 
: حكم إقرار المأذون بالدين والغصب 
: جناية المأذون المديون بالقتل الخطأ 
: بيع المأذون الجاني للغرماء حال غياب ولي الجناية 
: حكم الكفالة والمكاتبة من المأذون 
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إقران المآذوق بالديخ بعل الحجر عليه 
: بوت حق الشفعة للمأذون له المديون 
: مصالحة المأذون له عن عبده من القتل العمد 
: من حَجَرَ على عبده وقد كان عبده اشترئ عبد وأذن له 
#إناف الماذون له بكر ع ا عا 
: الإذن بالتجارة للمدبّر وأم الولد 


: هدية المأذون له وإطعامه الطعام 
: حكم الهبة وكسوة المأذون غيره 
: بوت نسب ولد المأذون له إذا ادعاه المولئ 


: ما يبطل الإذن» وما لا يبطله 
: إذن الرجل لولده الصغير في التجارة 
: التغرير بأهل السوق بالإذن لصبي بأنه ابن الآذن 
: عدم ثبوت ذَيْن على المأذون لمولاه 
ة: مبايعة المأذون لمولاه 


: كراهية صلاة الإمام في 


: كراهية ترك سجود التلاوة 
: كراهية دخول الجنب المسجد 


4 د بعحصسيت م شىء 
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من القرآن لشيء من 


المحراب الذي لا يرئ منه 
: كراهة إعادة الجماعة في مسجد جامع صل فيه إمامه 
: كراهة الأذان جنباً 
: استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان والعمران 
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فهرس الموضوعات 


اوور ا م ا 
مسألة: كراهية السدل في الصلاة 0/100 
مسألة : كراهية وضع اليد علئ الخاصرة في الصلاة 121111 
مسألة: الصلاة على بساط فيه تصاوير 0000 
مسألة: حكم الصلاة إذا كانت التصاوير فوقه أو بين يديه 2 
ولد حك الصورةم فى الثوبء وعلى البساط لي 
فضالة لل اا لي ا ااا ا 
مسألة: نقط المصحف وتعشيره 000 
مسألة : نقش المسجد وتذهيبه 0000 
مسألة : شد الأسنان المتحركة بالذهب أو الفضة 0000 
مسألة: كراهية لحم الأتان ولبنها ل ل 
مسألة: ما يباح النظر إليه من النساء المحارم 0100 
مسألة: حكم أبوال الإبل» ولحم الفرس 000 
مسألة: حكم أكل الزنبور ل ل ل ا ا 


فهرس الموضوعات 138 
مسألة: اتخاذ الخرقة لمسح العرّق 0 
مسألة: حكم التختم بغير الذهب والفضة 1000000 
مسألة :كراهية الصلاة على الجنازة في المسجد 3 
مسألة كراهية اللعب بالشطرنج» والنرد 0 
مسألة: حكم الاحتكار» وتلقي الركبان ل 
مسألة: حكم لبس الحرير والديباج» وتوسّدهما 0000000 
مسألة: حكم استعمال آنية الذهب والفضة» ولبس الحرير 07 
مسألة: إعادة السن البائنة وتشبيتها ذ[ ذ 1 1 00000111 
مسألة: ما يرخص للرجال من الحرير 100000000 
مسألة حكم تقبيل اليد والممء والمعانقة ع ل جا اا اج 818/77 
مسألة: بيع أراضي مكة 1 [ذ1 1 [ز1ز1ز1 1 ا 
مسألة: حكم جعل الراية في عنق العبد وتقييده 00000 0 
مسألة: كراهية أكل السلحفاة لي له 
فنسألة الانتفاع بشيء من أجزاء الخمر 0 
مسألة : كراهية ابتداء الكافر بالسلام» وحكم إجابتهم 0000000 
د كراهية أكل الضب 0 0 اا 
مسألة : بيع السلاح لأهل الفتنة ا ا ل و و لاه 
مسألة: سفر المرأة من غير محرم م ب 0 
مسألة: حكم إخصاء الإنسان» وكسبهء واستخدامه 5 
مسألة: إنزاء الحمير علئ الخيل ا 


جاء فى آاخر نسخة قونية ما يلى: ةءة زد زد 0101 1 ااا 


مصادر التحقيق (الرسالة الأولئ) 0 
مصادر التحقيق (الرسالة الثانية) ا و ال د 011 
مصادر التحقيق (الرسالة الثالثة) 0 اا 
مصادر التحقيق (الرسالة الرابعة) ا و ع ف م ل 1 
فهرس الموضوعات سو اما اناو امك راشاو لاخ ان ع ا 1 
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الفهرس الإجمالي للموضوعات 
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الجصاص وه 
كات الطيانة ا ارا 
كتاس الصلاة 00 
كتاب الزكاة فاخن زان 
كتاب الصيام ا 0 
كتاب الحج ل 
كتانف البيوع 0 
باب السلم 00 0 0 0 ا 
كتانث. الاستيراء 01 
كتاب الرهن 0000 
كتاته المذايئات 00000 ا 
كنات الجبدر ا سم ا 
كتاب الصلح مسو ع و قا 


كتاب الحوالة والكفالة والضمان 77١/7.‏ 
كتاب الشركة 0 
كتاب الوكالة ما ا 1 
كتاب الإقرارات ا 
كتاب العارية 0 
كتاب الغصب ا 
كتاب الشفعة محا ا 1 
كتاب المضاربة 0 
كتاب المساقاة م 0 
كتاب الإجارات ل 
كتاب المزارعة 0 


كتاب أحكام الأرض الموات... 54١/7‏ 


كتاب العطايات والوقوف 0 
كتاب اللقطة والآبق او 1/1 
كتاب اللقيط اام م و 1 
كتاب الفرائض ا 
كتات الحثق اماع سح 1 1 ١‏ 


كتاب الوصايا مس 16675 كتات الأشوية 0 
كتاب الوديعة عا م ارق ككاضة السير بوالضهاة ا 
باب قسمة الغنائم والفيء ....718/4 كتاب الصيد والذبائح 0 
كتاب النكاح او ال 11101 كتانوالفيهانا ا 
كتاب الطلاق الو م كانه او 1816 “كناسه لين ما 
باب الرجعة مخ وياب 137 كتات الأيمان الكفارات والتنذون. ا / 71/7 
باب الإيلاء ماتروة نان يوار 37 “كتانن ادن الفا ضى 3 
باب الظهار .168/606 كتاب الشهادات ا 
باب اللعان 23:0٠‏ كتاب الرجوع عن الشهادات. ١15١/4‏ 
باب العدد والاستبراء 557 أكتات الدغاوى والينات م١‏ 
باب الرضاع ا فز جما ويه /ز 8 “كتاب العتق و مو اق 
باب النفقة فده ع مو 8 887 *كتاتت الفكانية اا 
باب الحضانة م يي 1101 <كتاتن الو لاء الحو سس ا 1 
كتاب القصاص والديات .2 ”>” كتاب المفقود 0 
باب القسامة 901 كنات الركراة د 
كتاب قتال أهل البغي مسب يي 35 كناب القبيية م او 6 
كتاب الحدود 36 كتاب المأذون في التجارة.... 4/7/8 
كتاب السرقة مد ال 8 5015 كتانب الكراهة ااه 


